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ا جزل الدصوينه .. ووفته رصا 
) | ملل 


| ف وبع 
إن 
خادم الحرمين الشريفين ظ 


َجُورُلْمُسَابقعلَى الدوَابٌ وَالأقتام وَسَائر اَْيوَانَاته . 3 
والسفن » وَالْمَرَارِيقٍ » وَغَيْرِهَا . 
2 
والخيل ( والسقن والمتزاريق 7 ¢ ا امل ف 
ت قل راشع »قثن وو اغا ی كا 
بِينَ الخيل المُضْمَرَة" من الحفياء إلى ية الوّداع, » وبِينَ التى ا 


باب السّبق 


قوله : : تَجُورٌ المُسابَقَةُ على الدّوابٌ » والأقدام » وسائر الحَيّوانات » 
والسفن » والمزاريق » وغيرها . يعْنى » يجوز ذلك بلا ءوض N‏ ؛ 
وعليه أكثرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . وقال الآمددئ : جوز ذلك كله 
إا بالحمام . وقيل :إلا بالحمام. والطَيْر . وقال فى « الرٌعاية الكبرَى » : ويح 
لسَّبِقُ بلاعوّض على أقدام. » وبغال » وبجمير . وقيل : وبقر »وغم » وطيور » 


i‏ : التى قلل عنلفها » وأدخلت بيتا كنينا » وللت فيه لتعرق ويجف عرقها » فيخف لحمها وتقوى 
على الجرى . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وئ ك 


من "يق الوداع.. ' إلى مشج بنى زريق اكه موه . قال موسى بن 
ة : من" الحفياء إلى ية الداع سنّة أميالٍ أو سبعة سَبْعَةَ ميال . وقال 
0 : بن اليو إلى مشجاو بنى رربت ميل أو نوه ومع السلمون 
غل ا و . والمسابقة على صَرْييْن ؛ مُسابقَة بغير 


ر 


ددماح > وجراب » ومَزارِيقَ » وشخوت » ومَجانيق » ورَمّى أخجار » 
وسفن, » ومقالِيع . وقال فى « الرّعاية الصّْرَى » » و « الحاوى الصّخِير » :وف 
الطّيور وَجُهان ویأتی كلامه فى ٠‏ الرْضةٍ » . وقال فى « الفروع, ( : وكرة 
أبو بكر الرّمَىَ عن قوس فَارِسِيّة . وقال فى « الفائق » : ومع منه أبو بكر . 
فائدتان ی كراهٍ ر ؛وَججهان . وأطلقهما 
فى « الفروع » . قلت : الأوْلَى الكراهة ة » اللْهُمَ إلا أن يكون له فى ذلك قَصْدٌ 
E E‏ 
على قتال العَدُوٌ . ذكرَه ابن عَقِيل » واققصر عليه . وذ کر ف « الوْسِيلَة » » يُكْرَهُ 


. ) ف ر١ »م :«الثنية‎ )١-١( 
أخرجه البخارى »فى : باب هل يقال : مسجد بنى فلان ؟ من كتاب الصلاة » وفى : باب إضمار الخيل‎ )۲( 
للسبق ...» من كتاب الجهاد » وفى : باب ما ذكر النبى عله > وحضٌ على اتفاق أهل العلم .... من‎ 
ومسلم » فى : باب المسابقة بين الخيل‎ . 175/6420 ۳۸/٤ 21١ 14/١ ٠ كتاب الاعتصام . صحيح البخارى‎ 
. ۱٤۹۱/۳ وتضميرها » من كتاب الإمارة.. صحيح مسلم‎ 

کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء ف الرهان والسبق » من أبواب الجهاد . عارضة الأحوذى ۱۸۹/۷ » 
٠١‏ . والنسافى » فى : باب غاية السبق للتى لم تضمر » وباب إضمار اليل للسبق » من كتاب الجهاد . 
امجتبى ۱۸۷/7 ۱۸۸۰ . وابن ماجه » فى : باب السبق والرهان » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ٩٩۰/۲‏ . 
والدارمى » فى : باب فى السبق » من كتاب الجهاد . سنن الدارمى ۲٠۲/۲‏ . والإمام مالك , فى : باب ما 
جاء فى الخيل والمسابقة بينها ... » من كتاب الجهاد . الموطاً ٤1۷/۲‏ 458 . 
(۳) ف م :۱ بین ) . 


ال 
ولووهة وه و وو وه ووو ةو وه ودة وه وه ه لمقنع 
والوو و ووو ووو ووو و وو ووو ووو ووووو ووو و٠5‏ 


يوضر [Têv]‏ ومُسائقة بعوضٍ “هاما المسابقة بغیر وض 3 
جور ما ين غير تيد بشىء مين ؛ لمسالقة عل لأقام » 
وان ء والطيور ؛ والبغال ؛ والجمر والفيلَة » والمَزاريق . وتجوز 
الا ورف الججارَةٍ اا »وغيرٌ هذا لأ لسئ ب 
العتار لل e‏ فسسمّفّه » قالت : فَلَمّا حَمَلتٌ 
الحم سابقيه فسَبَقَنِى »› فقال : « هَذِهِ يَلِكَ » . رَواه أبو داود . 
u‏ رجلا من الأنصار بين يَدَي النبى' عت فى يوم 


اررقص واللّمبُ كله » ومَجِالِسسُ الشْغْرِ . وذكر ابن عَقِيل وغيره » يكره له ج 
وح » ونحوها . وقال أيضًا : لابن الول بكراقة الب ممل . وقال 
الآجرّئ فى « النصِيحَة » : من وَنْبَ وَل مرا ولوب بلا نفع ناقلب » فذحب 
عفله » عَصَى » وقَضَى الصّلاةَ . وقال الشْيْحُ َقَِىُ الدّين : بوژ ما قد يكون فيه 
من نة بلا صرق قال ف « الفروع. » : وظاهِرٌ كلايه » لا يجوز الل ارف 
بالطاب والتقلٍَ وقال الشيح تى اين أيضًرٍ : کل فل أفضى إلى مرم کا 
حرّمه الُا رع » إذا لم يكن فيه مَصْلحَة ؛ لأله يكن ا للش والقساد وا 
أيضًا : ما ألهَى وشل عم مر الله به » فهو مَنْهئعنه » وإ ن ليَحْرمْ جنسه ؛ کبیع, 
وتجارّة ونحوها :الثانيةٌ ا بحت الل اة الحو .قال جماعة : والثقاف:: 

قل أبو داوة »لا شتی أن يلم سيفو حديلر » بل بيو شب . ويس من 
اللو المُحَرَّم اديب فرّسِه » ومُلاعبَةُ أَهْلِه » ورَمْيّه عن قَوْسِه ؛ للحديث 


(۱) ف : باب ف السبق على الرّجل » من كتاب الجهاد . سنن ای داود ۲۸/۲ . 
کا أحرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۲٠٤/٣‏ . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و ٠‏ إلا فى الْحيّل والإبل > وَالسَهَام ». 


ذى قرَد ' . وصارع الب عو ركان فصرَعَه . رواه التَرْمِذِئٌ” . وم 
بقوم يَرْبعُونَ جرا - يَعْنى يرفعوته - ليغرفوا الأسَدَّ منهم » فلمك 
عليهه”” . وسائرٌ المسابقة يقاس على هذا . 

e‏ -مسألة :( ولاتځوژ بض د لاف الل ولل 


الوارة فاك . وقال الرركشيه : وجو الصّراع » ورف الججارة ؛ نرف 
الأَسَدُ . 
5 لل ل ر ٠. ٠ 0َ a‏ و 
قوله : ولا تجوز بعؤضٍ »إلافى الخيّل » والإبل » والسّهام . هذا المذهب 
بلاريب » وعليه جماهير الأصحاب ۽ » وقطع ؛ به كثير منهم . وذكر ابن البنّاوَجْهَا » 
يجوز بعوّضٍ ف الطيْر المُعَدُة لأخبار الأغداء . انتبى . وذكر فى ( لظم وججها 
بعيدًأ » يجوز بعوّض ف الفيَلَةَ . وقد صار ع الى َيه ركانة على شاق » فصَرَعَهِ » 
5 - تی “.خا بي 5.ى > £ 
ثم عاد مرارًا فصَرَعَه » فاسلم » فر عليه غَتَمّه . روّاه أبو داود ف « مَراسِيله 6" . 
5 4 3 0 .8 8 . 57 .امهس 
قال فى « الفروع. » : وهذا وغيره مع الكفار » من جس جهادهم » فهو ف مَعْنَى 


. ذو قرد : ماء نحو يوم من المدينة » ممايلى بلاد غطفان‎ )١( 

والحديث أخرجه مسلم » فى : باب غزوة ذى قرد وغيرها » من كتاب الجهاد . صحيح مسلم ١٤۳۹/۳‏ . والإمام 
أحمد »فى : المسند غ4/ه . . 
(۲) فى : باب العمام على القلانس » من أبواب اللباس . عارضة الأحوذى ۲۷۸/۷ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى العمام 3 من كتاب اللباس : سنن ای داود ۳۷/۲ 1 
(۳) ذكره أبو عبيد » فى : غریب الحديث 1518/١‏ . 
(4) يأق فى صفحة ٠١‏ . 
)٥(‏ فى : باب فى فضل الجهاد » من كتاب الجهاد . المراسيل ٥‏ . 


وهاهو واو هه ووو هه ووو ووو ووو و وو ووو وو و و ووو ووو و ووو و و و ووو وو .٠ه ٠. ٠.١.‏ 


0 0 افر ) واه أبق داوة”" . فالسبق كر الباء ؛ 
المُسابقّة » والسّبَّقُ. بقتجها لحب له المُخْرَّجٌ فى المسابقة 

وامصّثْ هذه اللا بي بتَجُويز العوض فيا ؛ لأنها من آلات 3 
لامور بَعلّمها وإخكايها واوق“ فيا . وف المُسابقة ما مع 
العو ضٍ مُبالعَة فى الاجتهاد فيها والإخكام. ا » وقد ورد الشرع بالأر 
بم والترغيبٍ غيب ف لها » قال الله تعالى  :‏ وَأعِدُوالَهُم ما آَسْتَطعْتُم من 
وة وق ون رياط لحيل هبون بو عَدوٌآوَعَدُوٌكمْ 4" . وقال النبئ 
نه : « ألا إن القرّة الرَمَى » ألا إن الْقرّةَ الرمْى » . ”رواه مسلم“ . 


الثلائة المذكورة فان جنْسَها جهادٌ ؛ وهى مَدْمومَة » إذاأرية بها الفَحْرٌ والخيَلاءُ 
والظلمُ . والصّراعٌ » والمي بالأقدام. > ونحوهماء طاعة » إذا قد بها نر 
الإشلام » وأخذ العِوَّضٍ عليه أذ بالحَقٌّ » فَالمُالبَةٌ ا جائِرة تجل بالعِوّض » إذا 
كانت مما يعِينُ على الدین » کا ف مُراهَئَةَ أبى بَكْر الصّدّيق رَضِى الله عنه . 


. ۲۸/۲ فى : باب فى السبق » من كتاب الجهاد . سنن ألى داود‎ )١( 

کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى الرهان والسبق » من أبواب الجهاد . عارضة الأحوذى ۱۹۲/۷ . 
واللسای » فى : باب السبق » من كتاب الخيل . الجتبى ۱۸۸/١‏ . وابن ماجه » فى : باب السبق والرهان » 
من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ٩1۰/۲‏ . والإمام أحمد »فى : المسند ٤۷٤) ۳۸١١ ۳٣۸۰ ۲٣۹/۲‏ . 
(۲) زيادة من : م . 
(۳) فى م : « التفوق » .والتنوق : المبالغة فى الاجادة . 
)٤(‏ سورة الأنفال . 
(ه - ه) سقط من : تش »ر ۰۱م . 

والحديث أخرجه مسلم » فى : باب فضل الرمى والحث عليه » ... » من كتاب الإمارة . صحيح مسلم 
۱۲۲/۳ . وأبوداود » فى : باب فى الرمى » من كتاب الجهاد . سنن ألى داود ۱۳/۲ , والترمذى . فى 
باب سورة الأنفال + من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى 7١4/١١‏ . وابن ماجه » فى : باب الرمى فى 
سبيل الله » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه ٩ ٤۰/۲‏ . والدارمى فى : باب فى فضل الرمى ... » من كتاب 
الجهاد . سنن الدارمى ٠١٤/۲‏ . والإمام أحمد , فى : المسند ٠١١۷/٤‏ . 


8 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وروی سعيدٌ » فى « سَنَيه ۳“ عن خالدر بن زیر » قال : كنت رجلا 
رابا » وكان عقب بن عار الجهیی” يمر فيقول. :يا حال » اخرج بنا 
رْمِى . فلَّمًا كان ذاتَ يوم » ابات عنه » فقال : هَلَمأُحَدنْكَ حًا 

وغه ِن رسول الله عي » سمغت رسول الله ماله قول : « إن الله 
يدخل يالسّهُمٍ لاجد اة لَه ؛ صان كيب فى صَنْعِِ احير 
والرّامی به وليل ر كبوا »وان تَرْمُوا حب لى من أن تر كبوا » 
ويس ِن الهو إا إلاتّلاثٌ ؛ تايب الرّجُل فَرَسَهُ » وملاعبة اهل » وَرَميهُ 
بقوسه ونه » ومن ترك الرّمَى بد ما علِمَهَُغْية عه انار »۷٠٠د‏ 
ِعْمَة ركا » . واه ابو داوة" . وعن مُجاهِدرٍ » قال : قال رسو ل الله 
َه : « إن الْمَلائْكَةَ لا تحر مِنْ لهو كم إا الرّهَانَ وَالنَضَالَ »^ . 
قال الأَزْهَرِئٌ : النُضالُ ف الرَّمى » والرّهان فى اليل » والسباق فيهما . 


[ او ] واختارٌ هذا کله | ا تئ الین وك أنه أحة E‏ عندّنا » 


معْتَمِدًا على ما ذكره ابنُ البَنّا . قال ف « الفروع » : وظاهِرّه جَوارٌ المُراهئة 


. ٠۷١/۲ فى : باب ما جاء فى الرمى وفضله » من كتاب الجهاد . السنن‎ )١( 

(۲) ف الأصل : « الجهمى طا . : 

(۳ )ف : باب فى الرمى » من كتاب الجهاد . سنن ای داود ۱۲/۲ ١7»‏ . کا أخرجه الترمذى › فى : باب 
ما جاء فى فضل الرمى فى سبيل الله » من أبواب فضائل الجهاد . عارضة الأحوذى ٠١١١ ٠۴١/۷‏ . والنسافى . 
فى : باب ثواب من رمى بسهم ... » من كتاب الجهاد . وفى : باب تأديب الرجل فرسه » من كتاب اليل . 
امجتبى 5/5 7 ١86‏ . وابن ماجه »فی : باب الرمى فى سبيل الله » من كتاب الجهاد . سنن ابنماجه ٩٤۰/۲‏ . 
والدارمى » فى : باب فى فضل الرمى والأمربه » من كتاب الجهاد . سنن الدارمى ۲۰۶/۲ ٠٠٠٠»‏ . والإمام 
أحمد » فى : المسند ۱٤۸١٠٤١ ۱٤٤/٤‏ . ش 

.- ۲ أخرجه سعيد بن منصور » فى الباب السابق . السنن‎ )٤( 


واوف وف واو وف و و ووو و ووو ووو وو ووو و 6و6 6 د د66 599669 


وقال مجاه + ادر كت" ابن عمر شد شد بين الهََفيْن » إذا أصاب حَضْلَة 
a E CG‏ . فلا تجوز المُسابقة بو ِعوّضٍ 
إا فى هذه الثلاثّة . وبهذا قال الرُهْرِئُ » ومالك . وقال أهل العراق, : 
يجو" ذلك ف المُسابقة على الأقدام » والمُصارَّعَة ؛ لوَرُودٍ الأثر 
TES‏ ق عائشة » وصارع ركان . ولأضحاب 
الشافعى واف کا . وهم فى المسابقة بالطيور والسفن 
وَجهان » بناءً على الو جُهَيْن فى المُسابقة على الأقدام والمصارَعَة, ولا 2 
ما ذكرّنا من الحديث » فتفى السَبْقَ فى غير هذه الثلائة . ويَحعَِل أنه أراد 
به نف الججغل, » أى لايجُورُ الجعل لا فى هذه الثلاثة . وحمل أن يرا 
به نفئ المُسابَقَةَ بعوّضٍ فإنهِ يتَعيّنُ حَمْلُ احبر على أحدر الأَمْرَيْن ؛ 
للإبجماع على جواز المُسابقة بغير عض فى غير هذه الثلاث » وعلى كل 


يعوضٍ 3 ف باب ٠‏ الم > لقيام الدذين بالجهاد والجلم . وهذا 2 اخټیار 
صاحب ١‏ الفروع ( . وهو حسن :قال ف٠‏ الرّوْضَّةَ » : السب يخقص بكلا 
نوا ؛ احفر فيُمْ کل ى حافر والح فیعُمٌ کل ذِی حف ااافضل 
فيَخقَصٌ الشاب وال » ولا يصح السب ولم فى غيرها » مع الجعّلر وعدمه . 
قال ف « الفروع, ) : كذاقال » ولتَعْميمِه وجه » وَيتَوَجّهُ عليه تعْميم النضّلٍ . 
انتبى . 

. » ف الأصل : « إذا ركب‎ )١( 

(۲) أخرجهما سعيد بن منصور » ف الباب السابق . السنن ٠١۲/۲‏ < 

(۳) فی م : « نو . 

. ۸ » ۷ تقدم تخريجهما فى صفحة‎ )٤( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ © © ٠ © © © © © ©‏ هه ههه م © © 6 وهو و. ووو ووو ووو ووو ةو و ووو وو وو وو ووو ون وو ونون 


تقدير فالحديث حَجُة لَنا . ولان غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها فى الجهاد 
كالحاجَةٍ إلى الثلاثة » فلم تجز المُسابقة عليها بعوَضٍ ى بالحجَارَةٍ 
و . إذا بت هذا » فالمُراة بالنصلِ السهام ن الشاب وايل, 
ون غيرها" » وبالحافر اليل وَخدها » وبالخف الإبل خاصّة . وقال 
ق تور الا يكل ماله ا ر من المَزاريق » وفى 
الرمْح, والسّيْف وَجهان وف اليل والغال والحيير وَجُهان ؛ لأن 
للمزاريق و والسيُوف نضا » وللفيل. خفا » وللبغال والحميرٍ 
ر فتدخل ف عُمُومٍ الخبر . ولنا أن هذه الكيّوانات التخلق فيا 
لا تلح لكر والفرٌ » ولا يُقائل عليها عليبا » ولا يُسْهمْ لها » والفيل لا يُقاتل 
عليه أهل الإسلام. » والرّماحُ والسّيُوف لا يُرْمَى بها › » فلم تجز المُسابَقَة 
عليها » كالبَمَر والتّراس ”" والخَبرُ ليس بعامٌ فيما تَجُورٌ المُسابفة به » 
أنّهنكرَة فى ات » وإتماهو عام فى فى مالا تجورٌ المُسابَقَة به عض ؛ 
لکوڼه نَكرَة فى سياق الى ES‏ 
اللسابية علي 11 رده اشع الت عا فر 


ذکرناه . 


اك« 8 8ع فاعاه اع فوووا ههه ورواع ععهروا ع مه وزقاع وه ويه ويه وه ع فاع ع و كم ماع شرو واه اه واوا 6 ةم 


١١‏ اكع)ىم: ووغيرها». 


(۲) التراس : جمع الترس . 


بشرُوط حَحَمْسَةٍ Î‏ 0 
تین أو جَمَاعتين .ولا يشرط تين لكين وَلَاالقَوْسيْن 


4 -مسالة :ولاقصحإلا( بشروط حفس ؛أحذها » تَْيينُ 
المر كوب والرّماةٍ ) لأن القَصْدَ مَعْرِقَة جَوْهَرِ الدابتين وسرعَة e‏ 
ومَعْرفَةَ حدق الرُماقٍ »ولايْخْصل إلا بلتّْيين الأنالقُصُود مَْرفَة دق 
رام يبه » لا مَعْرفة جذقر رام فى الجُمْلَة » فلو عَقَدَ اثنان نِضالًا على 
أن مع كل واجار منہما ثلاثة غير غین » ميجر ؛ لذلك . 

48 - مسألة : ( ولا يُشْتَرَط تي الراكبين ولا المَوْسَيْن ) لا 


يشرط بين القَوْسٍ ولاالسّهام ف المُناصَلَةٍ » ولو عَيتها ل تَتَعيّنْ ؛ لأن . 


- م مَعْرِقَة اجار 04 0 لا ق )0 دون القزس, 
الراب وا ل لارا ا قالع .وما لا 
يعن يجوز إيداله مدر وغيره . فعلى هذا » إن شَرَطا أن لا يَرْمِىَ بغير هذا 
الوس > ولا بغير هذا لسم »أو لا يَرْكبَ غير هذا الراكب › فهى 
سوط فاسدة ؛ لأنها تنافی مُقْتَضَى العَقَدِ » فهو كا لو شَرَّط | ا 
اا 


عع 


المقنع 


الشرح الكبير 


وا » ET‏ .و 23 -ى دم لوسك 3 ش 
فائدة : قله فى الشُرُوط : أَحَدُها » تَعيينْ المَركوب - يعْنى » بالروية - الإنصاف 


.» فى م : بالرمى‎ )١( 
.) فی تش » م ذوهى‎ )۲( 


المقنع 


ظ ا الكبير 


الإنصاف 


ت ل موس ی 0 0 على sS‏ 
الثانی » ان يكون الم ر کوان والقوسَانِ من نوع واجار »فلا يجوز 
ھر دم ¥ 


بين عربى وهجين » ولا بين قوس عَرَبيةٍ وفارسية . ويحتمل 
NE‏ 
الجواز . 


فصل : ويجورُعَقَد امال على انين » وعلى جَماعَةٍ ؛ لأن البئ عل 
مر على أضحاب له ينَْضلون »فقال : ( ارموا » وأنَامَعَ ابن الأذرع, . 
فَامْسَكَ الآخرون أ وقالوا : كيف نَرْمى وأنت مع ابن الأذْرَع, ؟فقال : 
١‏ ارْمُواء وَأنَا مَعَكُمْ كُلَكُمْ » . رَواه البخارئ” . ولاه إذا جاز أن 
يكونا انين » جاز أن يکونا جماعيْن ؛ لان المَفْصُودَ مَعْرِفَةُ الجذّقر » 
وهو يَحْصّلْ فى البجماعتين . وكذلك فى سباق الخَيْلٍ » وقد بت أن النبى 
َيه سايق بينَ الخَيْل المُضْمَرَةٍ » وبينَ الحَبْل التى لم تمر . 

الا ا + وا لقان ٠‏ أذا بكرن القر کرات وار مان 
نوع واجلو» فلا جوز بين عَربئ وهّجين » ولا بين قوس عَرَبِيّةٍ 
وفارسِية . ويَحْتَمِل الجَوَارُ ) إذا كانا من جنْسَيْن » كالفَرس والبعير » 
2 لان لعن لأ كاذ E‏ ارس ع هلاه 


والرّماةٍ » سَواءٌ كانا اين أو جَماعَمّين . بلا بزاع . لكنْ قال فى « التَرْغيبٍ » : 
ق اغد الرماة و جهان . 

ل ع لوه ا 5 فلا تخو ا 6ن ” 

قوله : الثانى » ان يكون المرّكوبان من نوع واجد » فلا يجوز بين عَرَبِى 

)١(‏ فى : باب التحريض على الرمى » من كتاب الجهاد » وفى : باب قول الله تعالى : 3 واذكر فى الكتاب 

إتماعيل إنه كان صادق الوعد 4 » من كتاب الأنبياء » وفى : باب نسبة امن إلى إسماعيل ... . من كناب 


المناقب . صحيح البخارى 45/4 ۰ ۷۹۰ ۹۰ .م أخرجه الإمام أحمد , فى : المسند 0.0/4 . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 5 . 


المسابقة . فإن كانا من نَوْعَيْن ؛ كلعَرٌَّ والهجين » والبُحْتَىئ 
والعرابئ ان هيد ا . كر أبو الحَطّاب ؛ 
أن تاوت هما ف الجَيمَْلُومَ بحم العلدق » فأشها الحنسَين . 
والثانى » يصح . ذكره القاضى . وهو مَذَهَبُ الشافعىٌ » ”لاما بين 
جنس واجدر » وقد يَسْبِقُ کل واجار منيما الآحَرّ » والضّابط الجنّسُ » 
وقد وج » ويَكفِى فى المطِلَة امال الجِكمَة ولو على بغار . وكذلك 
الحُكمْ لو قداصلا على أن يَرْىَأحَدهما بقؤس, عربية يتر والآآخْرٌ بالفارسية 2 
هل يَصِحٌ ؟ فيه الوّجُهان ؛ يصح عند القاضى . وهو مَذْهَبُ الشافعئٌ . 
ولا يصح عند اى الخطاب ؛ لما ذكرّنا" . 


وهَجينٍ . وهو المذهبٌ » وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجِرّم به فى « المُحَرّرٍ » » 
و« الرجير 4ه و «المتَورٍ»› ور . وقدّمه فى « الهداية )ء 
وم المُذْهَبِ و( المستوعب 9( الخلاصة و الفروع »و « النْظم < 
و« الرّرْكَشِىٌ » » وغيرهم . ويَحْمَمِلَ الجَوازٌ . وهو وجه اختارّه القاضى كر 
فى « الفائق ) . وأطلّقهما فى « الى » » و « الشُرْح. » » و ١‏ الفائق ) . قال 
فى « الهداية » ومن تابعه : ويَحَرّجُ الجوارٌ ؛ يناءً على تساويهمافى السَهُم . وقال 
فى « التَرُغيب » : وتسّاويهما فى النجابة > والبطالة ؛ وتكافيهما . 

قوله : ولا بينَ قوس عَربۍ وفار سی . وهوالمذهبٌ . جرم به فى ١‏ المُحَرّرٍ » » 
و« الهداية )»وه المُذَهَبِ » و« المستوعب )»ود الخلاصة )»وه الوجيز )» 


. البختى : الإبل الخراسانية . والعرابى : الخيل العربية‎ )١( 
سقط من : تش › م.‎ )۲ - ۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا الكبير 


الإنصاف 


© © © © © © © ه66 هه هوهو و ووو ووو و ووو ووو وو ووو وو ووو ووو وو ووو و ووو ووووه 


فصل : ولا اس بالرّنى بقَؤْس فارِسِيّةٍ > فى ظاهر کلام أحمدَ . 
وقد نص على جواز المُسابَقَةَ بها . وقال أبو بكر :يكْرَهُ ؛ لأنه قد روئ 

عن النبئ مَل » أنه رى مع رجل, قوسا فاريسيّة » فقال : « لها فإنها 
ل د ] وَلَكِنْ عليكم بالقبى ؟ العربيّة » وبرماحر لقنا » فبها 
بويد اله الدّينَ » ويها يُمَكْنْ الله لَكُمْ فى الأرْض » . روا نَم . 
ولنا » انوقاد الإجماع على الرمى بها وإباحةٍ حَمْلها » فن ذلك جار فى 
أكثر الأغصارٍ » وهى التى يَحْصّلْ الجهاد به فى عضر ناهذا وأماالخبرٌ » 
یلاها لأن حَمَتها ى ذلك العَضر العَجَمُ ول یکر اانا 
بعد » ومع العَرَبَ من حَمْلِها لعَدَم مع رفتھم بها » ولهذا أَمَرَ بر ماح القناء 
ولو حمل سان را غيرها لم يكن مَدَمُوا کی أخد , أن نا 
اسْعَدنُوا على لقِسِىٌ الفاريية سِيّةَ بقوله تعالى : « وَأَعِدوَهُم ما اطم مّن 


قوق 4 . لدُخوله فى عُمُوم الاية . والله أعلم . 


و8 المتور ) » وغيرهم . وقدّمه فى « الرعايتين ( »و « النّظم ) »و « الحاوى 
الصغير » » و ١‏ الررَكْشِى” ) . وقال : هذا المذهبٌ . 

يقل الجَوارُ . وهو وَج اختارّه القاضى 5-5-0-١‏ 
و« البلعَْ ٠‏ » و الشْرْح » ء و« القروع » ء و ١‏ الفائق » . 


(۱) وأخرجه ابن ماجه » فى : باب فى السلاح » من كتاب الجهاد . سنن نن أبن ماجه ۹۳۹/۲ . 
وفى الزوائد :فى إسناده عبد الله بن بشر الجيانى » ضعفه يحيى القطان وغيره » وذكره ابن حبان فى الثقات 
لكنه ما أجاد فى ذلك . 


(۲) سورة الأتفال ٠٠‏ . 


لالت 3 ٹنیا الا 2 اة 8 ومدى الرمى, 3 بما رت 
بو العَادَةَ . 


۹ - مسألة ديد لشاف #والفاية ب ومد 
الرمى, اا ت العادة 6 د ُشْتَرَط فى المسابقة بالحَيُوانٍ تحُدديد 
المساقة » وأن يكونَ لانتداء عَذوهما وآجره غابة لا ختفان فيا ؛ ۽ لان 
القرض رهما »ولايعلمُ ذلك إلا بتساويهما ف الاي ؛ لأنْ أحَدَها 
1 مُقصّرًا فى اول عَدوه » سَرِيعًا فى انتهائه » وبالځکسِ ؛ فیختاج 
إلى غاية تَجَمَعْ م حاليَيُه »ومن الخيّل ماهو أصبر » والقارحُأَصْبَر من غيره 1 
وروى ابن عر اا سين يق الحيلة وفَضَّلَ القرّحَ فى الغاية ١‏ 


فائدتان ؛ إخداهما , يجوز الرّمى بالقوس الفارِيّة من غير كراهَقٍ 


وعليه أكثرٌ الأصحاب قال أ بكر : لايجورٌ . قالّه فى « الفائق » . وقال فى 
,0 الفروع. ( : وکرهه أبو بکر » کا تقدّم اول الباب 0 
ولم يذكرا قوسا » صح فى ظاهر كلام. القاضى » ويَسْتَويان فى العَربِيّة أو غيرها . 
وقال غيره : لا يصح حتى يذكرا نوع الوس الذى يَرْمِيان عنه فى الابتداء . 


قوله : ومَدى الرّى, جا جرت يه العادة .قال المُصَنُُ وغيره : ويف ذلك 
إِما بالمشاهدَة أو بالذّراع. ؛ نحو مائة ذراع, ¢ ا ماقت“ فراع م م تجر 
به العادّة » وهو مازاد على فَلائِانَة ؤراع, فلا يصح . وقد قيل : إته مارَمَى فى 
000 » إلا عُقبَة بن عامر الجَهَيئُ . 
ة : لا يصح تناضُلهما على أن السّبْقَ لأبعددها رَمْيا . على الصّحيح مِنّ 


۷ ( المقنع والشرح والإنصاف ۲/٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الرابع کون العوضِ معلومًا 1 


رواه أبو داوة© . فن اشتبقا بغير غاية ليْظَرَأيهما قف ولا > ميجر ؛ 
أنه ودی إلى أن لاقف أحدهما حتي فطع رس ؛ ودر الإشهادُ على 
السب فيه . ولذلك” يُشترَط مَعْرفة مَدَى الرمى, ؛ ما بالمُشاهَدَةَ » أو 
بلذرُعان نخواهائة ذراع » أو مائَتَئْ ؤراعر ؛ لأن الإصابة” تختلف 
بلقب والبْدٍ . وُو ما يتقان ر 4/+«رع عليه » إا أن يَجْعَلا مساقة 
بَعيدة َتَْرُالإصابةفى يلها غاي » وهو ما زاد على ثُلائِمانَة ذراع, > فلا 
َم ؛ لأنالعَرضَيفوتُ بذلك »وقد قیل :إن مارْمَى ف أرَبَومائة ؤراعر 
لاغ ين غار ال ر اع 
۲ - مسألة : ( الرّابعُ » ؛ كَوْنْ ابض محلو مان لانهال ف 

عقر » فوخب العم به » کسائر العُقَودٍ ؛ إِمّا بِالمُشْاهَدَةٍ » أو 


بالقذر » أو بالصفة »على ما تقدّمٌ فى غير مَوْضِعْر وو ان يكون حال 


المذهب . زا فى « رجيب » » من غير تقدير . وقيل : : يصح . اختارّه الشيْحُ 
َقَى الین . قالّه فى « الفائق ئق » » وهو المَعْمولَ به عند الرّماقٍ الان ف أُماكنّ كثيرة . 
قوله : الان »أن يَكُونَ الوَضٌ مَعُْومًا محا . بلا نزاعر . لكنّه تيك برط 
سبق ؛ فلهذا قال فى « الانتصارٍ » » فى شَرِكَةَ الجنان : القِياسسٌ لا يصِح . 


)١(‏ فی : باب ف السبق › من كتاب الجهاد . سنن ألى داود ۲۸/۲ . کا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند 
1۷/۲ . 

(۲) ف ق : « وكذلك » 

(۳) بعده فى م : ( به ) . 

. » فى الأصل : « عوض‎ )٤( 


لحاس » الْخُرُوجُ عَنْ شب القمار بان لايُخرجَ جَمِيْهُمْ » 
إن كَانَ امل مِنَ امام الك هنا قن اكد ماعن 


رم © سس 


نع تق أحنة يجار , 


اا تت يا 

مجلا » ويَضُه حالا وبَعْصُه مجلا » فلو قال : إن فَصَلْتى'» فلك 
دينارٌ حال وقفيرٌ حنْطَةٍ بعد شهر . جاز ؛ لأنَّ ما جاز أن يكونَ حالا 
ومُو جل » جاز أن يكون يمضه حالا وبَعْطه مجلا > كالبيع_ أنه 
يُحْتاج إلى صِفَة الجنطة ا َعْلَمُ به » كالسّلُم . 

۴ - مسالة" : الشرّط ( ا حامس » الْرُوجُ عن شلك 
القمار » بأن لاخر ج جَمِيعُهم ) متى ا يق انان والجعْلٌ منهما منهما » فأخرّج 
كل واد سیا 1 ير و کان قِمارًا ؛ لان کل واحَدٍ منهما لا يخلو 

مِن أن يَعْنَمَ أو يَغْرَمَ » وهذا قِمار . 

۴ - مسألة : ( فإن كان الل من الإمام. أو حار غير هما » 

أو أحدهما على أنَّ من مب أده » جاز ) وجملة ذلك » أن امُسابق بَقَة إذا 
كانت بين انين أو حِرْيْيْن » ل يحل ؛ إما أن تكون منهما » أو من غيرهما » 
فإن كان من غيرهما » أو كان من الإمام. جاو سواء كان بين ما 
أو من بيت الال ۽ ؛ لأن فى ذلك مَصلحة راغ الجهادٍ وعم 


ول م e‏ مره قا فط وهاه كأ روه اكه وه هيه E‏ زه تائف و رمه ع ريع EO OO‏ وا ع SN O ee e‏ 


(0 فی ق ١:‏ نضلتنی ٩‏ . 
(۲) سقط من الاصل › ر »› ق › تش . 
(۳) فی ق : ١‏ بينهما ) . 


'المقنع 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فإن جَاءَا معا فلا سَئْءَ هما من سبق ۲ الْمخْرج » ارز 
سبق »ولم ياخذ يِن الآخر سيا وان سبق الا تة آخرز سى 
صاحبه . 


ت 


ابي فو 
للمسلمين . وإن كان غير الإمام ٠‏ فله ذل وض من ماله . وبه قال 
أبو حنيفة » والشافعئ“ . وقال مالك :ليجو ؛ لأن هذا ماخاح ليه 
للجهاد » فاخقصٌ به الاما > كتولية الولايات وتأمير الأمراء ولاك أنه 
ذل لاله فيما فيه مَصْلَحَة ور »فجاز e‏ 
فما إن كان منهما”" » اشْتُرطَ کون لحمل من أحَدهما » فيقولٌ : | 
سبَقتتى فلك عَسَرَة » وإن سبك فلا شىء عليك . فهو جائرٌ 0-7 
عن مالك » آنه لا يَجُورٌ ؛ لاله قمر . ونا أن أحدما يَخقصُ بالسّبق , 
فجارٌ » کا لو أخرّججه الإمام . ولا يصح ما ذكرَه ؛ لأن القِمارَ ل 
كل واخنومتهها من أن يلت أو بکرم وسلهنا لا خط غل أحر هيا ا 
یکو ن فار : 

٥‏ - مسألة : ( فإن جاءا ما » فلا شیءَ هما ) أنه لا سابق 
فما ( وإن سَبّق المُخْرِجٌ » أحرَرٌ سَبَقَه ) ولا شىء له على صاحبه ؛ لاله 
لو أخذ منه شيئا > کان قمارا ( وإن سبق [ ٤/۹٠د ‏ لاخر ا 
المخر ج فَمَلَكَه فملکه » وكان كسائر أَمواله ؛ لأنه عِوَضٌ فى الجَعالّة » فَمْلِكَ 


O E او‎ 


(١).ف‏ الأصل : « من أحد » . 


إن حرجا مَأ ؛ لم جز إلا أن دجلا هما محلا یاف ا 
فَرَسَيْهِمًا أوْيَعر هريما أوْرَئيهرَميْهمَا اسار 
بها » إن باه حرا هما وَل تأخذا ميك 0 
ا اسر الق ؛ وإن سبق تن معد المخلل e‏ ف 
us‏ 


فيها » كالعوّضِ المَجْمُول ف رَد الضَّالَةٍ . فإن كان العِوَضٌ فى الذة 
فهو در يُقضَّى به عليه » ويُجْبَرٌ على تسلیمه إن كان مُوسِرًا ون افلس 
صرب به مع العْرّماء . 

37 - مسألة : ( وإن أخرَجامَعًا » ل يَجْرُ ‏ إلا أن يدجلا بيتهما 
محللا يُكافيئ فَرَسُه فَرَسيّهما » أو بَعِيره بَعِيرَيهما أو رميه رهما » فإن 
I E‏ أ EE‏ »و لیا خذامنه شیا 1 
وإن سبق أحَدها أخرَر سين » وإن سَبّق معه الملل » فس الآ خر 
هما E‏ » بفتّحر الباء E‏ مى الخطرٌ 
والنّدبَ ‏ والفَرَعَ » والرّهنَ ويقال : ميق ذا أذ »وإذاأغطى. :وهو 
من الأضدامٍ . متى اسْمَبَقَ اثنان 2 م يُجَرْ » وكان 


قو مو سي د 
تق و ور 5 07 
لمحلل ازى اّنإ TT‏ من ادها اناق شل 


. ٠ المجهول‎ ٠: فى ر : « للمجهول ۲ » ف م‎ )١( 


۲١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قمر" ؛ لان كل اجار منهما لا يَخْلُو ن أن يتم أو يعرم . وسواء 
كان ما أخرّجاه اوتا » أو تارا » مثل أن حرج أحردهما عَغْرة 
وألا حيسة ب ولوفال : إن سبِقتى فلك عَلََ”"عشرة » وإن سبك 
فى عليك قَفِيرُ حنْطَةٍ . أو قال : إن سبقتنى فلك عَلَى عَشَرَةَ » ولى عليكَ 
قير حِنْطةٍ 2 یر ؛ لماذ كرناه . فإن أَدْخَلا بيتهما محللا » وهو ثالث 
لم يُحْرِجٌ شيًا » جاز . وبهذا قال سعيدٌ بن المُسَيّب » والزّهرئ » 
والأؤزاعئ ؛ وإسحاق ؛ وَأضْحابُ الرّأي . وحكى أشهّبٌ عن مالك ؛ 
أنه قال ف المُحَلّل :لاه وعن جابر بن زيلر »أنه يل له :إن أضحابَ 
رسول امعط كانوا لابن بالدجیل 8 . قال : هُمْ أَعَفَ مِن ذلك . 
ونا » ما روى أبو مُرَيْرة » أن الب َه قال : مَنْ أذخل فَرَسًا بين 
رسن » وهو لا يُوْمَنُ أن سبق » فَلَيْسَ بقار » وَمَنْ اذل هرسا بين 


مَقَصودٍ کل منهما »وهو بيان عَجْز الآ خر »وأ المَيْسِرَ والقَمارٌ منه يي 
المُخاطرة ؛ بل لأنه أكُلٌّ لأمال بالباطل » أو للمُخاطرَة المُتَصَمُئَةَ له . 
اة صاجبٌ (١‏ الفائق ) . 

قوله : یکافی سه فَرسَهما أو ویره رهما أو رمه رَمييهما فن سَبمّهما 
حر سبَقيهما «و! إن سبتقا أخرز يها و يانه شيئًا »وإن سبق أُحَدُهماء 
أَخْرَر السّبََيْن » » وإن سبق مَعَهِ المُحَطلُ » فسَبَقُ الآ خر بيتهما . بلا بزاع فى ذلك 


. » فى حاشية تش : « حكاه ابن عبد البر إجماعًا‎ )١( 
. » فی تش : « متقاريا‎ )۲( 
. سقط من : الاصل » تش‎ )۳( 


۲۲ 


فرسین ؛ وقد أنَ أن سيق » فَهرَقِمَارٌ؛ . رَواه أبو داو . فجَعَله 
قمرًاإذاأمنَ أن يسْقَ ؛ أنه لايَخلُو کل واجار منبماء نن يموغرم » 
وإذا م ومن أن سيق » لم یکن قمارا ا 
خر عن لك :ا فال مُكافًا لمَرَسَيْهما »أ 

50000000 ل E‏ 
َرساهماأَجَوَدَمِن هره » فيكُونا جَوادَيْن وهوبَطِىءٌ »فهو قِمارٌ ؛ للخبر » 
ا ا د اجاز دعر 


م ور 


كال ؛ لأنه لا سابق فيم وكذلك! إن سبق لمحل إن ميق 


ل 


كله . 

تنبيه : ظاهرٌ قله : إا أن بذجلا بيتهما مُحَلَلَا . الاكُتفاءُ بالمُحَلّل الواجدر » 
ولا يكون أُكثْرَ مِن واج . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه جماهير 
الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . قال الأمدئ : لايجوزُ أككرٌ مِن واج ؛ لدفعر 


الحاجَة به . وقال فى « الرعاية ) : وقيل : يجوز أكثر من واحدر . وجرّم به فى 
« الكافى ) ٠.‏ 


(۱) فى : باب ف المحلل » من كتاب الجهاد . سنن ای داود ۲۸/۲ 2 ۲۹ . 


كا أخرجه ابن ماجه » فى : باب السبق والرهان » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 450/7 . والإمام 


أحمد » فى : المسند ٠٠٥/۲‏ . 
قال أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب . انظر تلخيص الحبير 0 
وذكره الإمام مالك ف الموطأ عن سعيد بن المسيب بمعناه » فى : باب ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها .. 
من كتاب الجهاد . الموطاً ٤1۸/۲‏ . 


۲۴۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


م مَإِذْقَالَ :ومن صَلَى قله ا .ضح . 


لمحلل » رر اين الاتفاق » وإن سبق أحَدُالمُسْتين وده » 
ع ل شيا ع 

بق اح المُشتيقين والمُحلل » أخرر الاين مال تفه » ويكون 
ل سر نصْفيْن . وسَواءً كان المُسْتّبقون 
UL 6‏ ا E‏ 
وكذلك”" لو كان الملل ماه » جاز ؛ لأله لا رق بين الاين 
والجماعة . وهذا كيه مَذْهَبٌ الشافعى .. 


۷ - مسال :( وإن قال المُخْرِجُ : من سبق فله عَشَّرَةٌ » ومن 
صَلَى فله ذلك ٠‏ جز إذا كانا لين . وإن قال : من صَلَى فله حَمْسةٌ . 
جا وب ذلك آنه إذا كان المُخْرِجٌ غير المَُسايقيْن » فقال هما أو 


- 
- 
ن 


لجماعَة : أيكم سبق فله عشَرَ . جاز ؛ لأن کل واجدر منهم يَطْلْبُ أن 


ش يكونَ سابنا ٠‏ فأيهم سَبّق اسْتَحَقَ العَشَرَة » فإن جاءوا جَوِيعًا » فلا ثىءِ 


اجار منوم ؛ لأنّه لاسابق فيم . وإن قال لانتين : أيُكما سَبّق فله عَصَرَة » 
وأيكما صَلَّى فله ذلك ٠‏ ل يصح ؛ لأنه لا فائدة فى طَلَبِ السب » فلا 
يَحْرِصٌ عليه . وإن قال : ومن صَلَى فله حَمْسَةٌ يح لان واد 


e‏ ومركم وو ونه ور يميه لوا OPES‏ هه هاه أ ممه ع رهف هه عام # ور لوا مو وان يوا اله الم باوثلا وان 


. » ف م :« ولذلك‎ )١( 
. سقط من : تش › م‎ )۲( 


۲4 


ووو وهو و و و ووو وو ووو وه وو و و و و ووو وومةه هه وو 6ن وه و ووو و و ووه و6 وود ووه و و5٠‏ 5 


منهما يطلب السّبْقَ لفائدته فيه بزيادة لجل . وإن كانوا أككرَ ين 
فقال : من بق فله َة » ومن صَلَى فله ذلك . 00 
منهم ْلَب أن يكوت سابقا أو مُصَلْيا . والمُصَلَّى هو الثانى ؛ لأن رَه 
عند صَلَّى الآخر » والصلوان ؛ هما الحَظمان التَايكان ِن جاتتى, الذنب . 
ش وف الأثّرِ عن عل رَضى الله عنه أنه قال : سَبّق أبو بكر ا 2 
ولا ين“ . قال الشاع10: 

زذاقة غ بزعا ل .واو و 

انا و ل وف :دوعق اا 
يَسْعُون » ولِتَالى » وهو الثالث » تمانون » وللنازع. » وهو 
سبعون » ورج > .وهو الحامِسٌ » سِنُون » وللحَظِى › 
. السَادِسَ » حمْسون يه » وهو السابعٌ » أَريَعُون شرل : 3 
وهو الثانُ »لاون وليم » وهو التاسعُ » عِشرونٍ و 
وهو العاشرٌ » عَشَرَة » وللفشكل » وهو الآحِرٌ » خمسة .ضح ؛ لأن 
کل واجد يلب السب » فإذا فاته طلّب ما لى السَابقَ . والفسكل اسم 
لاخر » ثم تعمل هذا فى غير 1 ؛/. .د ] المسابقة بالخيل تَجَرُرًا » كا 
روان اسا عمش كانت ترو جت جَعْفَرَ بنَ ای طالب فولَدت 
اله عب اللو مدا وعَوْنًا » ثم تَرَوّجَها أبو بكر الصّديقُ » فوَلَّدتَ له محمد 
a E ES‏ 


SE ب‎ LOE ووو‎ OE نوا‎ Seg a عه‎ e e ES وه‎ SE كه عه‎ aa له عأ 6ه‎ Ê 


. وإسناده حسن‎ . Vee 14) أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند‎ )١( 
. ۷۸/١ البيت لبشامة بن الغدير . الحماسة‎ )۲( 
.  انیف‎ : فى الأصل » تش »م‎ )5( 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» © و ٠6‏ م 6ف و6 ٠.0‏ و .فوقوم .و ووو ووو وو و وو ووو ووو و وو ووو و ووو ووو ووو ووو و ووه 


ابنَألى بكر م تزوجُهاعل بن ای طالب » فقالت له :إن ثلاث أت رهم 
لأخيارٌ . فقال لولّدها : لني نكم" نكتل ت 
اساب » أو جَعَل الى أكثرٌ من المُصَلّى » أو ل يَجعلَ للمْصَلَى شيا » 
يْجُرُ ؛ لأن ذلك يفضى إلى أن لا يقصد السّبّْقَ بل يَقصِدَ يقفا اورت 
المْفصوة + 

فصل : وإذاقال لعَشْرَةٍ :من سبق منكم فله عَسرة .صم . فإنجاءوا 
ما فلا شیءَ هم ؛ لاه لم يُوجدد الشَرْطُ الذى ب سمح به الجعْلُ فى واجار 
منهم . وإن سَبَقَهم واد » فله العَشَرَة ؛ جود الشرْطٍ فيه . وإن سبق 
اثنان » فلهما العَشرَة . إن سبق يسْعَة وَأَحرَ واج » فالعَشَرَة عة ؛ 
أن الشرْط وجد فيم » فكان الجُمْلُ بيهم » ا لو قال “من رد عبد 
لابق فله كذا . فرده يَسْعَة e‏ جار من السابقين 
َة ؛ لأن کل واجدر منهم سايق » فسَْجِقُالجغْلَ بکماله کالوقال : 
مَنْرَد بدا لى فله عَشَرَة فد كل واجارعَبْدَا . وفارّق ما لو قال ى 
رَد عَبَاِى ١‏ فده يسع ؛ لآن ن کل واجار منهم ليرد إنما رده صل 

من الكل . ويصِيرٌ هذا کا لو قال : من قل قَتِيلُا فله سَلَبّه . فن تقل كل 
واجار واجدًا » فلكل واجار سَلَبُ یله كايا . وإن قَتَل الجماعَة واجدًا » 
فلجَميِهم سلب واحارٍ . وهلهنا کل واجدوله سبق مد » فكان له لجل 
كاملا . فعلى هذا » لو قال : من سَبّق فله عَصَرَةَ » ومن صَلَّى فله حمْسَةٌ . 


٠ ٠‏ ف مث معأ وثوثوث .موث ووو. ووو وو ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووه ووو وو ووو وو وو و ووو و فيه 


. ۷۷/١ انظر الخير فى : نوادر الخطوطات لعبد السلام هارون‎ )١( 


۲٦ 


وا الت 22 رو و ڑم وت داو و مهار هه 5ه 
يق 
الشرط » وفى صِحة المُسابقة بق وَحَهَانِ 


يق تة » وصلَى عة » فمل الج الأول » للسابقين عَشَرَة » 
٠‏ لكل واجدٍ منهم دِرُهمان وللمُصَلين حَمْسَة » لكل وا جار منهم دهم . 
وعلى الوّجُمِ الثانى » لكل واحدرٍ من السَابقِين عَسَرَةَ » فيكون لهم 
نون » ولكلّ واجدر من المْصَلّن حَْسَةُ» فيكون هم خلس 
وعشرُون . ومن قال بالوجه الأول » احمل على قوله أن لا صح العقد 
کک ؛ لاله حول أن يَشْقَيِشْعَةٌ » فيكون هم عَسَرَة » لكل 

اجار منهم رهم ونع » ويُصَلَىَ واج » فیکون له ححمْسَةٌ » فیکود 
ار كر مما للسَّابق » فيفوتٌ المَقِصُودُ . 

۸ - مسألة : ( وإن شَرَطا أن السَايقَ يُطِْمْ السّبَقَ أضحابة أو 
غيرّهم » ٠‏ صح الشرْط . وفى صِحَة المُسابقَة وَبُهان ) لأنه عوَضٌ على 
عَمَل » فلا يَسْتَحِقُه غير العايل > كالعوضٍ ۲/4و ] ف رد البق : 
دد وت م تا ولا © انه 


و کے 


هذا الذعبٌ » وعليه الأصحاب وقال ال قي لين تن 
للأستاذ » ولشراء قۇس © » وكراء الحانوت ؛ وإطعامه للجماعَة ير 


على الرّمى . 


. ۲ ف ط : « فرس‎ )١( 


۲۷ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ © ه مث .و .م م م م6 و6 6 وه 6 وأماة وم ووه وو وو ووو وو و و فو و عو ولو و لو ووو ووو و راوث 


قد لا تََوَقَفُ حه ية يَدَلٍ E‏ 


كالتكاح, . وذكرَ القاضى أن الشرٌ وط الفاسِدة فى المُسابقة تنقيم 
قسمين ؛ أحَدهما نا لخن بد ملم لفقل > نحو أن يود إلى جهالة 
العوض » أو المُسافة »ونجوهماء » َس العَقدُ ؛ أن العَقَد لابح مع 
فوات شَرْطِه ,والانى » مامحل مط التفدر ‏ و أن يشرط أن بطي 
البق أصْحابَه أو غيرّهم » أو ب يشرط أنه إذا نضّل لا يَرْمِى أَبَدَا » أو لا 
ری شَهْرًا ‏ أو رطا أن لكل واجار مهما أو لأحدرهما شع الفد متى 
شاء بعد الشرُوع, فى العمل »وأشباهُ هذا فة شروط باظلة فى تفسلها « 
ا د ل 
يع" ؛ له ذل الووض هذا رض »ذا خط له ره ل 
ا العوض وکل مو ضع فَسَدَتِ اسايق فإن كان السابق 
الُخرج » أَنْسَكَ سبْقَه » وإن كان الآحَرَ» فله َر عله ؛ لأله عمل 


بعوّضٍ م يُسَلُمْ له » فاسْتَحَقٌّ أجْرَ الل » كالاجارَةٍ الفاسِدَةٍ . 


قوله : وفى صحة المسابقة ر . وأطلقهما فى « الهداية » » 
و «المذهب » و ١‏ المستوعب » و ١‏ الفروع. )»و ١‏ الفائق »و ١‏ الحاوى 
الصَّخيرٍ » » وغيرهم ؛ أحذها » يصح . وهو الضّحيحٌيِنَ للذهبٍ . صححه فى 
« التصحيح ٠‏ و ٠‏ الظم ) » وغیر ما ارال والشارځ » وابن 


(۱) فی م : « لا يیطل ) . 


۲۸ 


قصل : وَالْمُسَابقة عا > لکل اجار نما َسْحْها »إلا أن 
تل الفطلل و لَه القَسح دُونَ صَاجبه . 


فصل : قال . رجه الله : ( والمُسابَقَةُ جَعالَة » لكل واجدٍ منهما 
مَسْحُها » إلا أن يَظْهَرَ المَضْلُ لأحدهما » فيَكُونَ له الفح دُونَ صاجبه ) 
ذَكره ابر حامدر . وهو قول ألى حنيفة » وَأَحَدُ قَوْلَى الشافعئٌ . وقال فى 
الآخر : هو لازم إن كان العِوّضُ منهما » وجائرٌ إن كان ِن أحَدرهما أو 
من غير هما وَذْكَرَه القاضى احُتمالا ؛لأنّهعَفْدمِن شَرْطِه أنيكون اض 
والمُعَوْض مَعُومَين" ؟» فكان لازمًا » كالإجارَةٍ . ونا أنه عفد على ما 
لاتعَحَق نحق القذرّة على تَسْليمه » فكان جائرًا كرَّدٌالآبق »وَذلك لأنه عَقَدٌ 
على الإصابة » ولا يدل تحت قَدرَتِه » وبهذا فارَقَ الإجارّة . فعلى هذا » 


بوسر فى « تذکرټه ‏ » وغيرهم . وقدّمه فى « الخلاصة » » و « المُخْنَى » » 
و«الشزح » » و « الرّعاية الصَغْرَى » » وغيرهم . والوَّجْهُ الانى » لا يصح . 
قدمه فى « الرّعاية الكَبْرَى ) . 

قوله : والمُسابَقَةَ جَعالة . هذا المذهبٌُ . اختاره ابن حامدر 1 ؟/١2اظ‏ ]وغيره . 
وصحّحه ف النُظْم » وغيره . وجرّم به فى « الوّجيز » » وغيره . وقدّمه فى 
« المُعْنى » » و « الكافى » » و ١‏ الشرْح., ؛ » و الرعايثين » » و « الحاوى 
الصَّغِيرٍ » » و « الفروع » » و ١‏ الفائق ٩‏ و ( تجريد العناية » » وغيرهم . 
وقيل : هى عَفْدٌ لازم » ليس لأحَدها فشخها . ذكرّه القاضى . فهى كالإجارَةٍ » 


. ف تش › ر ۱ › م :« معلوما)‎ )١( 


۲۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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AAS‏ ¿ الح قبل الشروع. فى المُساقَةٍ . وإن أراد 
حدما الريادة فهها أو التقصان منها ء يرم الآخرّ إجابته فما بعد 
الشروع. فيها » فان م يَظْهرْ الأحدرهما قل على الآ خر ؛ جاز الفح 
لك واس نينا منهما » وإن ظَهّر لأحَدِهما فصل » > مثل أن يسبقه بره فى 
بعص المسافق » أو يُصِيبَ بسهامه أكثرٌ منه » فللفاضلٍ الفسْحُ دُون 
فصول ؛ لأنه لو جاز له ذلك لفات عَرَضُ ( /٠٠۲د‏ ) المُسابقَةٍ » فلا 
A‏ . وقال أُصَحابٌ الشافعي” : إذا قلنا ال جائرٌ . ففى 
جواز الفشخ ”من المَفصُول" وَجُهان . 


لها فيح بِمَوْ تٍأُحَدٍ المرْكُويين » وأحد الرَاميين . وأطلّقهما فى ٠‏ ا ¢“ 
وه المدَهَبِ » »و « لسعب ( وى « الَرْغيبٍ » امال بعدم. الأروم. ف 

حقٌ الملل وخا لاط > كمرتهن. فعلى المذهب » لکل واحدر منهما 
نسشها »إلا أن يالل لأحدما » فیكود له ادون صاحبه . وتنْفسِحُ 
بِمَوْت أَحَدٍ المتَعاقِديْن » ولا يُوْحَذٌ رَهْنّ » ولا كيل بعِرَضِهما . وقال فى 
« المُذَهَبِ » »و « مَسْبوك الذّهَب » » وغيرهما »على هذاالوّجْهِ : جور فسخه » 


والامتناع من ال يادة ف العوض . زاد غيرهم 3 وأخذه به رَهْنّا أو کفیاد 1 


. سقط من :م‎ )١-1( 


تفخ ا المَعّاقدين . وَقبل : هی عَفَدٌ لازم ليِسَ المقنع 


أا لكِنهاتفسِحبمَؤْ تٍأحَدالْمزكوئين. ا 
رامين » ولا بطل موت أحدر ر »د الرَاكيّن, و 
ات ر اوسن » وَيقُومُ وَارِتْ لمت مَقَامَهُ » فَإِنْ لَمْ يكن لَه 
وَارِثٌ » أقَامَ الام مُقَامَهُ مِنْ تر كه . 


[ اين ا وأوتشخ بيرت اعد ی ن ) إذا فنا : 
إنها عَقَدٌ جائرٌ . قِياسًا على العقودٍ الجائرة من يِن الو كال > الشركة » 
والمضاربة > ونحوها ٠‏ وإن قلنا 3 ٠‏ انفشخت ( بوت خاد 
المَرَكُوبين والرَامِيْن ) لأن العف تعلق بين المَر كوب والرَايِى فانفسَحَ 
ل الو تلف المَعْقَوة :عله فى لا رورو بتک 
ولاف أحد القَوْسَيْن ) لأنه غير المَعْقَودٍ عليه » » فلم يفخ العقد بتَلَفِه » 
كنوت کد ایا فل تاز می ورت د غا الو 
اتا جر شام مات ( فإن ل يكن له وار ت أقام الحاكمُ مُقامَهِ من تر کته ) 
کا لو أَجَرَ نَفْسَه لعَمَل مَعْلُوم ‏ ثم مات . 


قوله » على القَوْلِ برُومها : ليس لأجدهما قَسحُها » لكا فسح موت احا 
المَرْكُوتين وأحد الاين » ولا بطل بوت لكين » ولا لف أحَدالَؤْسَين . 
وهذا بلا جلاف على هذا القول . 

وقوله : ويَقُومُ وارثُ المَيّتِ مُقامّه » وإِنْ لم يَكُنْ له وارثٌ اقام الحاكِمٌ مقامّه 
من تر كيه . هذا إذا فنا : إنّها لازمَةٌ . فأمًا إن فنا : إنها جائزة . فظاهِرٌ كلام 


۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالسَبق فى اليل بارس » إذا تَمَائَلت الْأَعْنَافٌ » وَفى مُختلفى 
عق وَالإبل بالكيف . 


۲١‏ - مسألة : ( والسبق فى الخيّل لأس 0 تمائلتٍ 
الأغناق » وف مُخْتَلِفِى الق والإبل, بالكتفر ) وَجُمْلَة ذلك ا 
فى المسابقة بَقَةَ رسال الفرّسَيّن والبهيرين دَفعَة واجدة » فإن 5 


الصف رار لام فاته »ولا يقِيمُ الحاكم من يقومٌ مامه وهو أحدُ 
الوجهين . قلت : هذا المذهبٌ . وهو كالصرد يح الممقطوع, 0 
الأصحاب ؛٠‏ ؛لقطمهم بفشخها بمو تحر المُتعاقدين على القَول بأ نها عفد جائرٌ 
کا قطّع به المُصَئْفْ فيما تقدم » وغيره م الست وم شور جلي ل 
« الحاوى » . والوَجْةُ الآحَرُ » وارثه كهّو فى ذلك » ؛ ثم الحاكم e‏ 
عَبْدُوسٍ ف « تذكرته » . وهو ظاهِرٌ كلامه فى « الرّعاية الصغْرّى »» 
و « الفائق » . وهو كالصّريح. ف « اة » » وصرّح به فى « الكافى » » وجرّم 
به فيه . لکن جمل الوارت الجر فى ذلك » وهو ظاهِرٌ ما قطع به فى 
« المستوعب ٠‏ » وأطلّقهما ف « الفروع, ۾ . قال فى « التَرَغِيبٍ ۲ » 
و ١‏ البْلعَق » : ولا يجبٌ ايم ابض فيه قبل العَمَل, » ولو قلا بلزویه » على 
الأصحّ » بخلاف الْأَجْرَةٍ » بل يبد كُذا كتي العمل قبل رش 

قوله : والسّبْقُ ف اليل الرس » إذا تائآت الأغناق » وف مُختلفى الع 
والإيل. بالكيفر اه قال فى «الهداية »)2 وو المُذَمَبٍ 2 
و « المستَوعب » و ١‏ الخلاصة » و ١‏ المَغْيى »و ١‏ الشزح و شرح 
ابن مُتَجى » »و « الفائق » »و « لظم ق . وقال فى « الفروع » : 
البق بالرأسِ فى مُتماثل عُنّقه » ونی مُخلفه وإبل بِكفِه . وكذا قال فى 


۳۲ 


قبل الآخر يعم هل يُذ ركه الآحَرٌ أو لا ؟ ليج هذا المسابفة يوضر ؛ 
لأله قلا يئر كديع کرو شرع ب ؛ لبعد المَسافة بيتهما . ويكون عند 


أل المساقة مَن مشاه إزسالهماويرتبهما » وعند الغاية ت من يبط السَابقَ : 


منهما ؛ لملا يختلفا ف ذلك . ويحصل السّبْقُفى الحَيْل بالراس إذاتمائلت 
الأغناق فإ الما فى طول الع » أو كان ذلك ف الإبل, الك خير السبق 
بالكيفي ؛ لأن الاغتبارَ بالرأس ع إن طويل لى قد يتين ا ٤‏ 
طول ُه » لا رة عذوه » وف الإبل ماياقع رَسَه + وفيهامايَئُة 
عنقه ريما صق رَه مد عق » لا بسب سه » فلذلك اعميرَ بالكيفو . 

فن سبق راس قصب ير العئق ا ؛ وإن سبق رَس طَويل 
العئق أكئرٌ مما بيتهما فى طول لعٍ » فقد سبق » وإن کان بقذره لم 
سبق » وإن کان قل ؛ فالا خر سايق . ونح هذا كله قول الشافعى . وقال 
الور ئ :إذا سی أحَدُهما بالأذن كان سايق ولايصح ذلك ؛ لأنْأحدَهما 
قد رع راه وید الآ خر« عه » فيَسبِقٌ اذه لذلك » لالسبقه . وإن 

شرط ابی بأقدام. ا اكد ز أو أك أو أل » » لم يْصِحّ . وقال 
بعض أَصحاب الشافعى' : : صح 5 ويتحاطان ۲7٣و‏ ع ذلك » کا فى 


« الؤجيز » . وقال فى « المُحَررٍ » : والسّبُّْ فى الإبل والخيل بسَبْق الكيفر . 
وتبعّه فى « المُتَوّرٍ » . وقال ف « الرعايتين » : والسّبْقُ فى الخيل بالعئق . وقيل : 
8 م ر 22 ak‏ 5 ا 
بالرٌاس . زاد فى « الکبری » » مع تساو ی الاعتاقر . ثم قال فيهما : وف مختَلفِی 


. سقط من :م‎ )١( 


۳۳ ( المقنع والشرح والإنصاف 7/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المي . ولايصح ؛لأن هذا ايض ولايقفٌالرَسانٍعند الفا ميث 
يعرف مساحَة ما بيتهما . وقد روى الدَارَقطْيئ" » بإسشناده عن عل » 
رض الله عنه » أن النبيء يله قال لعل * : « قَدْ جَعَلْتٌ لَكَ هنرو السَبْقَة 
yS‏ 
إنى قد جَعَلْت إلیك ما جَعل ابی ع ى قى ِن هذه السب ف عك » 
فإذا أَنَيْتَ ت المْطان" - قال أبو عبار الرحمن : المَيطان مُرسلها من 
الغاية فصُفَ الخيل نم ناد : هل ين مُطْبلح. للجام أوحامل, للام ع 
5 لجل . فإذا م يبك أ حَدٌ فكير ثلانّا »ثم حَلّها عند الثالئة » 
سعد الله بسَبَقِِ من شاء من حَلقِه . وكان عل يَقعُدُ عند منتى الغاية 
خط حَطً » ويم رَجُلين مُتقابلين عند طرف الط e‏ بين ابام 
أَرجُلِهما تمر لحيل بین ارين » ويقول هما : إذا اخرّج أَحَدُ الفرسين 
على صاجبه برف اذه » أو اون » أو عذار » فَاجُعَلُوا السّبَمَةَ له» وإن 


العنق والإبل » بالكيف . زاد فى « الكبرى ) »أو ببعضه . ثم قال فيهما : وقلت : 
8 لو 00 و رل 8 0 12 LN‏ 

فى الكل بالأقدام. . انتبى . وقال المصّئف » والشارخ : وإن شر ط السبق باقدام 
YT‏ اعم م6راعم عات 

مَغلومة ؛ ككلائق أو أكثرٌ أو أقَلّ » لم يصِحٌ . 


,  . ۳۰۷ - 7.8/8 فى : كتاب السبق بين الخيل . سنن الدارقطنی‎ )١( 
كا أخرجه البيبقى » فى : باب لا جلب ولا جنب فى الرهان » من كتاب السبق . السنن الكبرى‎ 
. ۰ 
. ۷٠١/٤ الميطان » بفتح الميم وسكون الياء : هن جبال المدينة . معجم البلدان‎ )۲( 
. زم الجل : ما لبه الدابة لتصان به‎ 


3 


ةير م ر ا وان ور وومةه 


ولا يحور أن يجب أَحَدُهُمَا مع ره قرسا يُحَرْضُه عَلَى الْعَذْوِ » 
وَلَا يَصِيحَ به وَقتَ سِبَاقِه ؛ لِمَوْل الى عل : « لا جَلَبَ ولا 


جنب ) . 


شَكَكْيُّما » فاجْعَلوا سَبَمَهما نِضْمَيْن . وهذا الأدَبُ الذى ذكرّه فى هذا 
الحديث » فى ابتداء الإرّسالٍ وانتهاء الغاية » من اخسن ما قِيلَ فى هذا » 
مع كَونه مروا عن أمير المُوْمِنن عل » رَضِى الل عنه » فى فضي مره بها 
رسول اللم عه » وفَوّضَها إليه » فی أن تب » ويُعْمَلَ بها . 

» مسألة :( ولا يجوز أن يَجْنْبَ أَحَدّهما مع فرَسِه فرّسّا‎ - 0١ 
: يُحَرّصُه على العَدْوٍ » ولا يَصِيحٌ به فى قت سِبَاقِه ؛ لقول النبى عر‎ 
لاج ولا ج روه ودار .م الب + أن يغلت‎ 

قوله : ولا يجوز نيَب دهم مع َه فَرَسايُحرضْه على العَذٍ » ولايْصِيحَ 
به فى وَقتٍ سباقه . هذا المذهبٌ . أَعْنى ك 
الأصحاب » وقطع به أكنرُهم . وقال ابن رَزِين ف ١‏ مُختّصَّرِه ) : يکرّهان . 
وفسّر القاضى الجَنَبَ ؛ بان يَجْنُبَ فرَسَاآحَرَ معه » فإذا قصّر المَركوبٌ » ركب 
المَجنوبَ . 


)١(‏ فى : باب أبن تصدق الأموال » من كتاب الزكاة » وفى : باب ف الجلب على الخيل فى السباق » من كتاب 
الجهاد . سنن ای داود ۳۹۹/۱ ٢‏ ۲۹/۲ . كا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى النبى عن نكاح الشغار » 
من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى |0۱« o۲‏ . والنسای » فى : باب الشغار » من كتاب 
التكاح » وف : باب الجلب » وباب الجنب » من كتاب الخيل . المجتبى ١90 ۰ ۸٩ ۰ ٩۱/٦‏ . والإمام 
امد فى : المسند 1۸۰/۲ مكلك كلك CEY CEFA ETA ۹Y «(I/F‏ . 


fo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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المُسايق إلى فرص فرَسًا لا راكب عليه » يُحرّضُ الذى ته على العَدوِ » 
ويَحْتُه عليه . وقال القاضى : معْناه أن يجْمْبَ قرسا يحول عند الغاية 
غلا لكَوْنهاقلكلالار ِعياءً . قال ابن المنْذِرٍ : كذاقيل » ولا أَخسَبٌ 
هذا يْصِحٌ ؛ لأن الفَرَسَ اتی يُسايق به لاد من تيا » فإن كانت الى 
يتحَوّلُ عنها » فما حَصّل اسن بها » وإن كانت التى يعَحَوّلُ إلها » فما 
م الحلبّة ار 

متى اختاج إلى الَحَول والاشیغال به » فريّما سيق باشتغاله » لا بسرّعة 
ا فى الحَلَبَةَ كلها م 
إنما رکه فى آجر الل » فما حَصّل المَقَصودُ . وأمّا الجَلَبُ » فهو 
۲٥۲/٤ [‏ ظ ]أن يه ب الرجل فَرَسَه » يض خلقه » ويَِبُ عليه » ويَصِيح 


وراءه » يَسْتَحِتُهِ بذلك على العَذو . وهكذا فَسّرَّه مالل“ . وقال قََادَة 


الجلَ و ال ل . وعن ألى عُبْيدٍ كقول مالك . وخكى 
عنه » أن الجَلبَ ان ي حشر الساعى أل اة ليَصْدْقهِمٍ » قال : فلا. 
يفل » ليأتهم على يباههم فَيَصْدُتَهم” '. والتّمْسيرُ الأول اصح ؛ لما 
روی عِمْران بن حصَيْنٍ » ان النبئ عله قال : « لا جَلّبٌ وَلَا جَنَبَ فى 
الرَحَانِ » . روا أبوداود”” . ويُرْوَى عن ابن عباس »عن التب ع » 
(1) أخرجهما البييقى » فى : باب لا جلب ولا جنب ف الرهان » من كتاب الرمى . السنن الكبرى 7١1/٠٠١‏ » 
۲ . 


(۲) انظر : غریب الحديث ۱۲۷/۳ ۰ ۱۲۸ . 
(۳) فى : باب فی الجلب على الخيل فى السباق » من کتاب الجهاد . سنن ألى داود ۲۹/۲ . 


ون 


ا له N‏ 
صل فى الْمَاصلَة : وَُشْترَطُ لها شرُوطأَرَعةٌ؛ أُحَدُهَا » اع 
ه Ir‏ 


أن کون عَلَى مَنْ يُحْسِنُ لي » إن کان فى اد زين مَنْ 
اه بطل العَقَدُفِيهِ »وخر من الجزب الآخر مله »ولم 


أنه قال : « مَنْ أُجْلَبَ عَلَى الْخَيْل يَوْمَ الرّهَانٍ فلَيِسَ مهنا 6" . ٠‏ الشرحالكير 
قال الشيحٌ » رَحِمّه الله : 
( فصل ف المُناصْلَة ) وهى المُسابَقَةُ فى الرَمْى بالسّهام » والمُناضَلَةٌ : 
مَضدَرُ ناته نضا ومُناضلَة » وسُمّى المي نضالا ؛ لان سهم الَا 
سَمّی نلا » فالرّى به عَمَل بالقّضل, فم تالا راضلا + مثل 
جاده جدالا ومُجادَلَةَ ( ويُشْترَط ها شرُوط أَرْيَعَةَ ؛ أَحَدُها » أن تكون 
على من يُحْسِنْ الم » فان كان فى أحار الجزتين من لا يه » بطل 
العَقدُ فيه ) ”إذا كان كل جرب جَماعَة' '( وأخرج من الجزب الآخر ) 
من جل بإزائه ؛لأنْ كل واجار ين الرَعِيميْنَيَخْتَارٌ واجدًا » ويختار لحر 
ف مُابلَِه خر » کا لو بَطل العَقدُ فى بَعْضٍ المَبيع. » بَطَل فى تمه . وهل 


قوله فى المَناصَلَةَ : ویش ا ا أَنتَكُونَ على مَن يُحِسُ الإنصاف 
الى » فن كان فى حدر الجزئين من لا يِه » بطل افد فيه ؛ وأخرج من 
الجزْب الآخر مثله ؛ وهم الفَسخ إن أحَيُوا . فظاهره » عدم بُطلانِ العَقَدٍ ؛لقوله : 
وهم الفح . وهو الصَّحيحُ مِنَّ المذهب » وعليه أكثر الأصحاب ؛ وصحّحه فى 


. لم نجده‎ )1١( 
. سقط من :م‎ )5- ۲( 


TY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


7ه و م رق 3 ره ر 6 ر KT‏ 
الفسخ إن اخبوا اشا معر فة عدد الرشق > وَعَدَدٍ الإصابة . 


بطل فى الباقين ؟ على وَجْهَيْن » ينا على ريق الصَّفَْةٍ . فإن قَلْنا 
0 . فلكل جرب الخياٌ يض الصَّفَْة فى حَفّهم » فإن كان يُحْيسنُ 

الرّمَىَ » لكمّه قَلِيلٌ الإصابة » فقال حِرْبه 4 : تاه هر الإصائة . أو : 1 
نعْلَمُ حاله . وإن بان كير الإصابة » فقال الحِرْبُ الْآحَرُ : نتاه قَلِيلَ 
الإصابة . إ يُشمَعْ ذلك منهم ؛ لأنْ شَرْط دحوله ف العََد أن يكون من 
آهل ا کالواشتر ری عَبدَا على آنه کاب » فبان حاؤا 
أو ناقِصًا فيا“ ٠‏ لم يور ( الثانى » مَعْرفة عَدَمٍ الرّشّْق اد 
الإصابة ) الرُشق ق » بكر الرّاء ا 0 لون : 

هو عِبارة عمًا بين العشرين والقلاز ين . والرّشق » بفقح الرّاءِ : الرّمئُ » 
مَصْدَرُ رَشَفْتَ رشا ETS‏ اجرلا افخ 
إلى الاختلاضي » لأنَ أحهما قد يُرِيدُ القَطْمْ » والآححر اد نِادّة . ولابد من 
ا : الرشق قُ عِشْرُون » والإصابة حَمْسَة - 
أو - سِتّة . أو ما يتّفقان عليه › إلا آنه لا يمح اشتراطٌ إصابةٍ ندر » 
کاصابة جَمِيع ا ,أو يِسْعَمَ من عَسْرَةٍ » ونحو هذا ؛ 
لأن الظاجِرَ أنه لا يُوجَدُ » فيفوت العْرَض . وإنما اشْتُرطَ العِلمُ بعَدَدٍ 


الإصابة ؛ ليبن جذقهما . 


0 5 7 وروا 2 0 ف “اق اا ام > اناق 7 
« النظم » وغيره . قال المْصَنّف » والشارح : وف يُطْلانٍ العَقدٍ وَجُهان ؛ يناءً 
e o‏ ر ولا فق 
على تفريق الصفقة . وقد عَلِمْتَ قبل أنه لا يطل العَقَدُ فى الباقى . على الصحيح » 
)١(‏ سقط من : الأصل . 
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فصل : ويُسْتَرَط استواؤهماف عَدَدٍ الرّشق والإصابة وصِفَتِها » وسائر 
أخوال الرّمُى . فإن جَعَلا رشق أَحَدِهما عَسْرَةَ » والآ خر عشرِين » أو 
شَرَطا أن يضيب أَحَدُهما حَمْسَةٌ والا حر ثلاثة » أو رطا إصابة أخذها 
حَواسِقَ والآخر خواصل أو رطا ان رتنا اها بود إصابته سَهِمَينَ › 
ا َهْميْن من إصائقه بهم من إصابة صاحبه ؛ ور أن 
يَرْمِىَ حدما من بعل والآخرٌ من قرب » أو أن يَرْمِى أَحَدّهما وبينَ أصابعه 
سهم » والآحَر بین أصابعه سَهُمان » أو أن يَرِْىَ حدما وعلى راه شىء 
والآخرٌ حال عن شاغِل, ؛ أو أن خط عن أحَدهما واجدًا من حَطيه لا 
له ولاعليه ؛ وأشباُ هذامما توت به المُساواة يح لان مَوْضُوعَهَا 
على المساواة » والغرض معرفة الجذّق وزيادة أحدهماعلى الآخر فيه » ومع 
اتفال لا صل » فإنه ربّما أصاب أَحَدُهما لكَثْرَةَ رَمْيه لا لجذقه » 
فجرت الْمُساواة » كالمُسابقة بالحَيّوان . 


فكذا هنا . 
5 4£ ا 7 oro TS E‏ 
فوائد ؛ الأولى SSS‏ 
لام م . على ١‏ راي السو تعر يقرو E‏ 


و« الرّعا يذ الشخزى و ».ونه امار لتر ).+ رهن . واخختاره القاضي 

وغيره اسح ل ار رر » والشارحٌ اویل 

أن لا ر . ومالا إليه . هذا : إذا تفا | عمَّدُوا التُضال بعدّه . و 
يصح و رو 

المذهب » يُجَعَل لكل جرب رَئيسٌ » فيّختارٌ أحدُهما واجدًا » ثم يختارٌ الأ خر اخر 


(١)فىم:‏ وشرط». 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ص e‏ هام ها هرهز عار إمجه 6ااه 1618:8647 6 6ه ولو معان 


فصل : ود ترط أن تكون المُسابقَُ على الإصابة ب لا على البعدٍ » فلو 
قال : السب لأبعدرنا رمي . جز ؛ لأن الرَضَ من الى الإصابة لا 


عد المشسافة و » فإن الَقْصود د مِن الرمى | لما قل العدر أو جره أو 
الصيد » ونحوٌ ذلك ؛ وكل هذا إِنْما خضل من الإصابَةٍ »لا من الإبعاد . 


فصل : إذا عَقَدا التضال ل » ول يُذكرا قوسا صح فى ظاهر كلام 
القاضى ويستّو يان فى القوسٍ ما العَربية وما الفار ية . وقال غيره : 
لايْصِح حتى يَذكرَا نو لوس الذى يرم ميان عليه فى الابتداء ؛ لأن إطلاقه 
رما أفضّى إلى الاختلاني » وقد أنْكنَ رر عنه بلثثيين. للتوع »› 
فيجبٌ ذلك . ٠‏ وإ اقا على نما يران اشاب فى الاتيداء » صح 
وينْصرف إلى القوسِ الا لان سيا هو المُسَمّى بالتشاب 
وهام ري يُسَمى باد . فإن انوا » ميجر لعدُول عنما إلى غيرها ؛ 
أن حدما قد يكون أخدّق بالرمى, بأحار النوْعَيْن دُونَ الآخر . 


هو 


و 


+ ماه 


بوذ جنل ردس ا ٍ ولا طن 
لاني » لا ترط انوا عد اماق » على الصحيح ۰ صځحه فى 
« النظم ( . وجرّم به ابن عَبڏوسٍ فى ١‏ تذکرته ) . وقيل : يُشترّط ااافا 
ف « الشروع. » و د الاين » » و « الحاوى لخر » . وما وجهان فى 
« التَرْغيبِ » » واحتمالان فى « الرعاية الكبْرَى » » اال وجهين فى 
« الصّمرّى » » و « الحاوى الصّغيرٍ » . الالفة » » لا يصح شَرْط إصابق نادرةٍ . 
ذکره المْصنّف » والشارِحٌ »> وغيثهها . وقدّمه فى « الفروع » . وذكرٌ فى 


< 


و 5-5 9 5 ره ور و“ ره و و of»‏ 
اثالث ؛ معرفة المي Sa‏ ل hS‏ ؟ فالمَادْرَة ان 


يَقولًا : مَنْ سَبَقَإِلَى حمس إِصَابَات مِنْعِشرينْرمية » فَفَدْسَبَقَ › 


2 ف ا ا ی م ےر ر 
فايهُمًا سَبَقَ إلا مَعَ تسَاوِيهِمًا فى الرمىر َهُوَ السّابِقُ » وَلَا يارَمُ 
مام الى 


( الثالث » مَعْرفَة الرمىر » هل هو مُفاضَلَةأومُبارَة ؟. ) المُناصَلَةَ على 
اة صرب ؛ أحَدُها » يُسَمّى ( المُبادرَةَ ) وهى ( أن يفولا : من سبق 
م عر ا ا 
اساب اعا نا و یی اکر مما لصي عَم 
الاب ؛ لأنه قد سبق إلى حمس > وسَواءٌ أصاب الأخر ربعا أو ما 
دوتها » أو لم يُصِبْ شيئًا ( ولا ) حاجَة إلى ( إتمام. الرىر ) لأن السّبْقَ 
قد حَصّل سبق إلى ما شرّطا السب ليه . فإن أصاب کل واحدر منهما ِن 
العشر حمسا » فلا سابق فيهما ولا يكملان الرّشْقَ ؛ لان جَمِيعٌ الإصابة 
الم وة قد لت » زارا فيا فان رمي أعدها عا فأصاب 


و التّغيب » وغيره ء أنه يُعْتَبَرُ فيه إصابة مُمْكِنَة فى العادَة . 
قوله : الث » مَعْرفَة الرَّمْى » هل هو مُفاضّلَة » أو مُبادَرَة ؟ وكذا هل هو 
١ 2 0 3 0 3 2 - 26‏ ر 2 8 01 
محاطة ؟ وهو حط ما تساويا فيه بإِصِابَةَ من ر شق مُعلوم مع تساويهما ف الرميات . 
فيُشترط مَعْرفة ذلك » على الصحيح من المذهب . جرّم به فى « الهداية » › 
وم المذهَب و( المستوعب )» و« الخلاصة )»و ( الفائق )» و ) الرّعاية 


٤١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع, 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالْمُفَاصَلَة أن بولا :ا قصل صَاحبةُو.؟«ر, حفس إِصَابَات 
من عِشرِينَ رَمية » سَبَقَ » اهُا فصَلَّ بذك » هَهُرَ السابق 


حمسا ور الا حر يسع فاضانيا ريما ٠‏ ل يُحْكَمْ بالسّبْق ولا بعَدَمِه » 
حتى يَرمى عابر ؛ فإن أصاب به » فلا سابق فما إن اطا به ف 

e‏ . فإن لم يكن أصاب ين اة إلا ثلانا » فقد سبق » ولا 
يَحْتاجُ إلى رَمّى العاشر ؛ لأن أ ر ما يَحْتَمِلُ أن يُصِيبٌ به » ولا يخر جه 
عن كَوْنِهِ مَسْبُوقا . 

الثانى ( المُفاصَلَة ) وهی ( أن بولا : أا فصل صاحِبّه ) بإصابة أو 
إصابئيْن أو ثلاث ( من عِشرين رمي ) فقد ( سبق ) . وتسَمّى مُحاطةٌ ؛ 
لأن ما ساويا فيه ين الإصابة مَحطُوط غير مده . ويرم إكمال الرّشق 
إذا كان فيه فائدَة . فإذا قالا : آینا فصل صاجبه بگلاث » فهو سابق . فرميًا 
ا عر همات فأضاب ما ادها وأخطاها الاح كلباع 0 


الصَعْرى 6 »و ١‏ الحاوى الصغيرٍ ) » وغیرهم . وقدّمه فى( اشح » . قال فى 
« الرّعاية الكبْرَى » : ويجبٌ بيان كم الإصابة اهل هن مناضلة ا او غ ها 

وقيل : يُسْتَحَبٌ . انتهى #وظامر ک0 القاضى » لايحتاجُ إلى اشيراط ذلك ؛ 
أن مُفْقْضَى الأضال المُبادرة . قاله المُصَنْف » والشارح . وقال فى ١‏ الرَّعايم 
الكبْرّى » ايا : وسن أن يفا الإصابَةَ ؛ فيقُولان : حَواصِلٌ » ونحوه . وقيل : 


و 


3 
5 


)4 ىم: «أخطأ. 


۲ 
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يرم إنمام الى ؛ لأن أككرَ ما يُمْكِنُ أن يُصِيبَ الا حر القمازية الباقية » 
وميه" الأول » ولا رج الأول بهذا عن كوه سانا . وإن كان 
الأول نما أصاب ين الانتتئ رة عَشْرًا ‏ مهما أن يَرْيا اثالثة عَسْرَةَ » 
فن أصابا بها أو أخطاً. :أن أضائها الاو ل م ده » فقد سَبّى » ولا يَحتَاج 
إلى 1 إتمام الرشق . وإن أصابها الآحَرُ ”دون الأول“ » فعليهما أن يرا 
رة َشْرَةَ »واكم فيا وفيما بعدها > كالخكم فى الثالثة عَشْرَّةَ » 
”فى أنه" متى ما أصاباها » أو أخطا. :أو صاب ها الأول ققد سى ولا 
ران ها ابعدها . وإن أصابها الآخرٌ وَحْدَه » رمیا ما بعدّها . وكذا 
کل مَوْضع, يكون فی تما الرّشق تى فائدَة لأحدهما » يلرم إتمامه » وإن 
يكس من الفائِدَةٍ » ل يرم إتمامُه فإذا ّى من العَدَِ ما يُمْكِنُ أن سيق ٤‏ 
أحدُهما به صاحِّه » أو بط به سَبْقَ صاجبه » رم النمام » وإلا فلا . 
فإذا كان السب يَحْصٌلْ بكلاث إصابات من عِسْرين » فرَمهالَماِى عَشرَة 
فأخطاها » أو أصاباها » أو تساوّيا ر ؛/٠٠٠ر ‏ فى الإصابة فيما » يرم 
الإتمامٌ لن گر ايحتو ل أن يصب أحَدُهما هاتين يي و هما 
التمي ولا بس الس بذلك . وكذلك إن فصل أَحَدُهما الآخر 
بخَمْس إصابات فما زاد » ل يَثْرَم الإْمام ؛ لأن إصابة الآخر السّهْمَيْن 


5-5 
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. » ف الأصل » ر »ق : « يحطها‎ 0١ 
. ف اتش »ر ١م :(وحده)‎ )۲ - ۲( 
. ) فی م : وفإنه‎ )"-"( 

. سقط من :م‎ )٤( 


<۳ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E‏ ماع عرق 6 قاع اعرف و بقع وا لوطتو ره ثم وده 6وه و لف هاه هاه O‏ أله واو و فاه قاو انمتن 


الباين ؛ لاخر ج الا خر عن کونه فاضِلًا بئلاث إصابات » وإن. صله 
إلا بارع ؛ رَمَيا الهم الجر » فإن أصابه المْصُولَ وَحْدَه » فعليهما 
رَمَىُ الآخر » فإن أصابه المَْصول أيضًا » سَقَط سبق الأول » وإن أخطا 
فى أُحَدٍ سين » أو أصاب الأول فى أخدهما » فهو سابقٌ . 

الثالث ( أن يقو قولا :آنا أصاب حَحمْسًا من عِشرِين » فهو سايق ) فمتى 
أصاب أَحَدُهما حمْسًا من العشرين » و م يُصِبّها الآحَرُ » فالأَوّل سايق » 
وإن أصاب کل واجدر مهما سا » أو م يِب واج منهما سا » 
فلا سایق فيهما . وهذه ف مَعْنَى المُحاطّةٍ » ف أنه ي مإتمامُ الى ما كان 
فيه فائدَة » ولا رمٌ إذا خلا عن الفائِدَة" . ومتى أصاب کل واج 
منهما حمسا » ل يرم إنمامُه » و ل يكن فما سابقٌ . وإن رمیا يست عَشْرَةَ 
رمي » فلم يُصِبٌ واج منهما شيا » ل يرم نمام » ولا سايق فيهما ؛ 
لأن أكثرَ ما َمل أن يُصِيبها أحَدُهما وخد” ‏ ولا يَحَصلُ السب 
بذلك . واخملّف أُصُحابنا ‏ فقال أبو الحَطَاب دس رم رار 
هل هو مُبادرَة أو مُحاطَة أو مُفاصْلَةٌ ؟ لان غَرَضَ اة يحل ؛ فمنوم 
من تكثرُ إصابئُه فى الانيداءِ دُونَ الاتههاء » ومنهم بالعكسٍ يان 
ذل ؛ ليَعْلَمَ ما دّخل فيه وهذاالذى دَكَرَه شيخنافى الكتاب المَشْرُوح. . 
وظاهِرٌ کلام القاضى » أنه لا يُحْتَاجُ إلى اشتراط ذلك ؛ لأن مُقْتَضّى 


O E CO O OP GG dh واو‎ 


(۱ ¬ ۱) ف م «٠:‏ غنہا . 
(۲) فى الآصل » تش : و واحدة » . 


٤ 


7 نك ¢ 5 ل 0 5 7 0 و 
النُضال المَبادَرّة » ون من بادّرٌ إلى الإصابّة فهو السابق ؛ فإنه إذا شر ط 
السّبْقٌ لمن أصاب حَمْسّة من عشرين » فسَبَّقَ إليها واجدّ » فقد وجد 
م و ٤خ‏ 1 م 0 3 
الشرّط . ولاصحاب الشافعى وجهان كهذين . 
فصل : فإن شَرَطًا إصابة مَوْضِع ِن الهَدَفِ » على أن يُسْقِط ما قرب 
من إصابة أُحَدِهما ما بد من إصابة الآخر » ففعل م فضّل أحَدُهما الآخرٌ 
بما شرَطاه » كان سابقا . ذَكَرَه القاضى ,. وهو مَذَهَبُ الشافعئ ؛ لأنه نؤعٌ 
من‌المحاطة فإذا أصاب أَخَذهمامَوْضِعًا بيه وبين العَرّض شِبرٌ » وأصاب 
الآ خر مَوْضِعًا بيه وبينَ العَرّض أقل من شِبْر » سَقط الأول » وإن أصاب 
الأول العَرّضّ » أَسْقَط الثانى » وإن أصاب ر ۲٠٤/٤‏ ] الثانى الدَائْرَة التى 
0 عمل 001 ال ورف ل لف 1 TT‏ 
فى الغرضٍ 4 م يسقِطر الأول ؛ لان الْرض كله مَوضِع الإصابة » فلا 
فصل أَحَدُّهما صاحبّه إذا أصاباه » إلا أن يَشتَرطًا ذلك . وإن شرَّطا أن 


5 ۶ 2 2 0 5 
يَحْسِبَ0" كل واجدٍ منهما خاسقه بإصابتين » جاز ؛ لان احدّها لم 


يَفصّل صاحبه بشىء » فقد استَوَيا . 
فصل : فإِنْ عمَّدَ الضال جماعة ليتفاصلوا جِرْيَيْن » فذَكَرَ القاضى 


2 زو و ا 1 550 موه 7 010 5 
أنه يجوز . وهو مَذْهَبٌ الشافعى” . ويَحتمل أن لا يجوز ؛ لان التعيين ' 


e‏ ت 7 رل 
شرْط » وقبل التفاصل ل يََعَيْنْ من فى كل واجدر من الجزبين . فعلى هذا » 
إذا تفاصّلوا » عَمَدوا التضال بعدّه . وعلى قول القاضى » جور العَقَدُ قبل 


“‘soeoc®noeuucenncc ONO COCCGLONCOOCCONCOCCCCVUGOCQOCCCECVCCBSOBOVCSBGGNONONONNGGG 


(1) فى م : « يتسب ۲ ٠.‏ 
(۲) فى م : « ليتناضلوا » . 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


#ه a‏ وناو واوا انو لاه واه ووه 


التفاصل . ولا يجوز أن يَقتَسِمُوا بالمرْعَة ؛ لأنها قد نَم تَقَعُ على الحُذاقر 
ف حا حزن » وعلى الكوادن فى لتر »يطل مَفصُودُ انال ؛ بل 
یکون لکل جرب رَعِیمٌ ۰ فیختار ادها واجدًا » ثم يَخْتارٌ الخد 
واحجدًا كذلك » حتى يَتَفاصَلُوا جمِيعًا . ولا يجُورُ أن يجْعَلَ الْخيارٌ إلى 
أحَدِها فى الجميع_ » ولا أن يَختارَ جمِيعَ جزبه ألا ؛ ؛ لأهيَختارُ الحُذاق 
ف زه .ولا يجوز الالال جز > 


ھە 


0 000 انا اليا الجر 2 


. ولو قال أَحَدهها : أنا تار ار وا الى 4 أو ج 


2 


إن 2ه 2 


0 . جز ؛ لأن السّبَقَإِنْما يُسْتَحَقُ بالسّبْق »لاف مقابلة تفضّلٍ 


Ss 57 

يكن على جيه شىء ؛ لاه عله على فيه دنهم . وإن شرَطه عليهم » 
فهو علمم بالسویة ويسم على الجزب الآ خر بالسّويةٍ من أصنات ود 
أخطًاً فى حا الوجهين » أنه على الجزّب الا خر بالسويّة . وف الوجم 
الآخر » يقسم بيتهم على قَدْر الإصابة > ولا شیءَ لمن لم يُصِبْ ؛ لأن 
ا د 


٠‏ 6 6 6 6م وث و6 ود 6و 6 ووم ووو وو وه و ووو و ووم وو وو و ووو وو وو ووو و وو و ووو و ووو و ووو و ووو و نونو 
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دل 


فصل : ومتی کان النصالُ بينَ رين » سمط کون الرشق بك 
TT‏ 
له لث » وكذلك ما زاد ؛ لاله إذا لم يَكُنْ كذلك » بی سَهُمْ أو أكثرٌ 
يتهم لا يُمْكِنُ الجماعَةَ الاشتراكُ فيه . 

فصل : ولا يَجُوٌ أن يقولوا : تفرع فتن حرجت عه فهو 
اليد . ولا أن ۰/۰و من حرجت قَرْعَنه فالسبَقٌ عليه . ولا أن 
مولا : ترى » فأينا أصاب فالسّبََ على الأ خر لأنه غور فى عفد 
فلا شح بالقزعة » ولا بالإصائة, . وإن شَرَطُوا أن يكونَ فلان مُقَدَم 
زب » ولان ممم الآحَر ‏ ثم فلان ثانا اللا 
وفلان ثانا“ مِن الجزب الثانى » كان فاسِدًا ۽ لان عد كن و 
الجرَبَیْن يكون إلى رَعِيمِه » وليس لجرب الآ خر مشار كثه فى ذلك 5 
شر طوه كان فاسدًا : ا 

فصل : إذا تََاصَلَ اثنان » وأخرّجَ أحَدُهما السّبّقَ » » فقال أَجنَبة : أنا 
شریكك ف الم والعنم إن نَصَلَك ضف السّبَق عَلَىَ » وإن صله 
فل . ل جر . وكذلك لر كان المتاضلون ثلا مما" محلل ) 


RISEN EERE E SEKE ROARED ذا‎ EE 1 1 1 1 1 1 1 0 


١ (‏ ف الأصل › ق : « نائبا ٠‏ . 
(۲) فى تش › م :( فى ) . 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ل او ل ره ےم ه سم 
وإذا اطلقا الإصَابَة به تَناوَلَهَا عَلَى ئ صِفَةَ کات . إن فالا : 


خوراصل . کان تا کیا ؛ لانه اسم لها كيْفَمَا كانت .: 


فقال رابع للمستبقين : أنا شریککما فى الكنم والعرم . كان باطِلا ؛ لأن 
الم والعرْم إنما يكون من المُناضل, » فما من لا يرْيى » فلا يكون له 
غنم ولا عليه غرم . ولو شَرّطا فى النَضالٍ أنه إذا جلّس المُسْميقُ كان عليه 
> ۾ يج ؛ لأن السّبَىَ على التضال » وهذا الشرْط يُخالِفُ 
مُمَعَضَى التضال » فكان فاسِدًا . 
هل : ولو فصل أحَدُ المُتماضِليْن صاحِبّه » فقال المَُضُولٌ : اطْرّحْ 
تاك بو اعات دارا ٠‏ ال يجز ؛ لأن المَقَصود مَعْرفةٌ الجذقر » وذلك 


0 . وإن سخا الَقد عفدا عفدا آخرَ » جاز . وإن ل يفْسَخاه » 


و ن رمياتمام اررشق ق » فتَمّتٍ الإصابة ل 
ورد الدّينارٌ إن كان أخذة . 

۲ - مسألة : ( وإذا طلقا الإصابة » تناوَلّها على أئ صِفَة 
كانت ) لأنها إصابة . وذَكّر شيخنا صِفَة الإصابة شَرْطًا لصِحة المُناضْلَةَ 
فى كتاب ١‏ المَغْنى )© . 


۳ - مسألة© : ( فإن قالا : حَوَاصِلَ . كان تأ كيدا ) ها 


# 6م م م وا ع و و وعم ماوع ووو وو ووو وو ووو وو ووو و ووو و ووو 


gE) 
. AVN) 
. سقط من : تش »ر ۰۱م‎ )۳( 


€۸ 


ل : خواسق e‏ ت فيه . أو : 
ر ترس 


عاق e‏ : خواصِر . وَهُوَ ما 


( لأنه اشم ها كما كانت ) قال الأَرْهَر ئ٠‏ : يقال : حصت مُناضلى 
| ححضْلة وحصلا . ويُسَمّى ذلك الفَرْعَ والقَرْطْسَة ‏ يقال : قَرْطْسَ . إذا 


£ 


اصاب . 

٤‏ - مسألة : ( فإن قالا : خواسق . وهو ما خرّق العَرَضَ 
وثبت فيه . أو : خوازق . وهو ما خرّقه ) ووقع بين يديه أو : مُوارق . 
وهو ما نڌ العَرَضّ ء وَوَقَعَ من" وَرائِه . أو : خوارمَ . وهو ما خرّم 
جات عرص . أو : حَوابىَ . وهو ما وَقع بينَ يَدَي العَرَضٍِ ثم ثب 
إليه مه يقال :با الصيى ( أو : خواصِرَ . وهو ما كان فى حر جانبى, 
عرض ) ومنه قيل : الحاصِرّة ؛ لأنها فى جانب الإنسان ( تَقَيدَتٍِ ) 
المناصَلَُ ( بذلك ) لأن المَرْجعَ فى المُسابقة بقة إل شر طهماء ققد غا 
[4/وه'ظع شَرَطاه هلهنا . وإن شَرَطا الخواسق والځوابۍ معًا » صح . 

قله وان قالا : حَوامنق اوخو ما ق اکر وکت تدان مكذاقال کا 


الأصحاب . وقدّمه فى « الرّعا ية الكبرَى ( . ثم قال : وقيل : أو مرّق ان مقط 


بعد تبه » أو خدشه » أو نقبه » ول يَْبْتَ فيه » فوَججهان . انتبى 


. ٠٤١» ۱٤١/۷ فى : تهذيب اللغة‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون رطا وِصَاَةمَوْضِع, ِنَ الْعُرَضٍٍ > كالدَائِرَة فيه » تقيّدَ به : 
الرَابعٌ » مَعرٍ فة ادر عرض ؛ طولو » وَعَرْضِه » وَسْمْكو » 
وارتقاعه ِن الأرْضٍ روان تشاځا فی المبکدئ الى » اقرع 
هما هما . وَقِيل : يقدم مَنْ لَه مَزيّة بإخراج السبق + 


» مسألة : ( وإن شَرَطا إصابة مضع من العَرّض‎ - ٥ 
. كالَائِرٍَ فيه » تقيّدَ به ) لما ذَكرّنا‎ 
الرابع مَْرِفََهدرِالعَرَضٍ ؛ وله وَعَرْضِه » وسمکه , وارتفاعه‎ ( 
من الأزض, ) الَرَضُ ما يُقَصَّدُ إصابته ؛ من قِرطاس أو جار أو حَشَّبٍ‎ 
أو قرع أو غيره » سُمَىَ عَرَضًا ؛ لأنه صد » ويسَمّى شار وسا . قال‎ 
الأرْهَر ئ“ : ما نصب ف الهَدَفٍ فهو القَرْطامنُ » وما صب ف الهَواء‎ 
فهو العْرَضٌ . ويَجبٌ أن يكون قَذره علوم ماهد ؛ أو بتقادير ه بشبر‎ 
2 أو نحوه بحسب الشرْط فإن الإصابَةتَخيَلِفْ باختلافِ صِكْره و كبره‎ 
. وغِلّظِهِ ورقيه » فَوَجَبٌ بار ذلك‎ 
. -مسالة د وإنتشاخاى المت )منهما( فرع بينهما‎ 65 


4 


وقيل : يدم من له مَريّة بإخرّاج, السّبّق ) ”الأنّه تمر ذلك" . وحمل 


1 2 کل م2 من 4 م ت ٠ ٠‏ و 

قوله : وإن تشاحا فى المبتدئ بالرمى » اقرع يبتهما كمد لدي وعم 
أكثرُ الأصحاب . وجزم به فى« الوجيز »وغيره . وقدّمه فى ‹ الفروع, ال 
وقيل : يمم من له مَريّة بإخراج البق اختاره القاضى . واختارٌ فى 


. ۳۹۰/۹ » ۷/۸ فى : تبذيب اللغة‎ )١( 
. (؟5-5) سقط من : ر ۱ »م‎ 


وَإِذا E‏ فی وجه ¢ 5 الاح فى انى . 


.ذلك ء أنه لا بد فى المُناضصَّلَّة من أن يئ أحَدهما بالرمى :؛ لأنهنها لو 
رتيا ما شى إلى الامحيلافي » ول يعرف العْصِيبُ منهما e‏ 
احرج تيا » فم من يَخْارُه نما » فإن لم يخقز وتشاحا » فو 
بيتهما » لأنهما تساوًيا فى اسْتِحُقاق هذا » فصارا إلى القَرْعَةَ »كال و تناع 
المتقاسمان ف اسْتِحُقاقر سهم معن »أو فى المُبتَدِئع بالأخذ . وأيُهما 
كان أَحَقّ بالتُقديم فبدرّه الآحَرُ فرّمى » ل يُعْمَدٌ له بسَهُمه » أصاب أم 

۷ -مسألة ٠:‏ دابا اخ ضاق و جد » بدأ الا حرف القّانى ) 
ديد بيتهما . فإن رطا البَداءَةَ لأحَدِها فى كل الوجُوو م لم يَصِحّ ؛ 
لأن مَوْضُوعَ المناصْلَة على المُساواة :وهو تفال :فإ فلا ذلك ين 
غير رط بر ضاهما » جاز ؛ أن البَداءَةَ لا أثرَ لها فى الإصابة »ولاف جَودَةٍ 
الرمى, . وإن شَّرَطا أن بَا کل واجدر منهما يِن" جين ع متواليين » 
جاز ؛ لنساويهما هما يحول ن یون اشٍراطالّداَو كل مَؤْضع, ذ کنا 
غير لازم » ولایو فى العَقَدٍ ؛ لأنه لا أ له فى تجويدد رم »ولا كثْرَة 
إصابةٍ N‏ يختار التَخْرَ على البداية EY‏ ور هذا 
الشرْط كعَدَمه . وإذا رَمَى البائ بِسَهُم » رَمّى الثانى بسَهُم كذلك » 


« التّرغيب » ء أنه يعبر ذكر المبتدرئ منهما . 


. سقط من :م‎ )١( 


اه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف . 


# ا OG‏ 5 ر ول پچ 2 ae‏ 
وَالسئة ان يكون لَهُمَاعْرَضَانٍ » إذا بدا احدهما بعْرضٍ »يدا الوه 
بالثانى . 


إل الصاوت وأنج ر للاتى. + لأن ادها يطل فرت وقول شر 
حتى يَرْمِىَ الآخرٌ . وإن رَمَيا سَهمَيْن سَهْمَيْن » فَحَسَنٌ . ون اشترَطا أن 
می اهما رشقه » ثم يَرْمِىَ الآحَرّ » أو يَرْمِىَ أُحَدُهما عَدَدًا » ثم رمي 
لخر مله » جاز ؛ لأنه ر/هه :و لا يور فى مَفُصود المُناضَلَةَ » وإن 
حالف مُقَتَضَى الإطلاقر » م يَجُورُ أن يَشْتَرِطَ ف اليم ما لا يققضيه 
الإطلاق من الثقود والخيار والأجَل » لما كان غير ماع من المَقُصُودِ . 

4 - مسألة : ( والسنّة أن يكون هما غَرَضان ) ميان 
أحَدَهما » ثم يَمُضِيانٍ إليه » فيا حذان السهام يَرْمِيانٍ الآحَرَ ؛ لان هذا كان 
فِعْلَ أصحاب رسول الل عي , وقد رُوى عن النبی عله , أنه قال : « ما 
ِن ارين رَوْضَة مِنْ ريّاض الج ٠‏ . وقال إبراهيم اليم : 
رَأَيْتَ حُدَيْفَة يَشْمَدُ بين الهَدَفَيْن يقول : أنا بها" . فى قميص. . وعن ابن 


و 


عُمَرَ مل ذلك . والهَدف ما يُنْصَبُ العْرّضُ غليه ؛ إمّا ترابٌ 


٠6و‏ وو وو وو ورووءوة ووو وود و ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وه ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو وو ووو 


. ۲ فى م :« فرسه‎ )١( 

(۲) خر جه‌الدیلمی »فى مسندفر دوس الأخبار ٦١/۲‏ بلفظ :0 تعلمواالر مى فإن ما بن الهدفين روضة من‌رياض 
الجنة » . 

(۳) بعده فى م : « آنا بها » . 

. ١١ تقدم الأثران فى صفحة‎ )٤( 


o 


والوم و و م وو ووو ووو لوول و و و 6 و وه و56 وه ههه © © © © © © © ٠ ٠‏ ٠ه‏ © © 9 9 


مَجْمُوعٌ »أو حائط وروی أن أضحابٌ رسول اله عر كانو يَشَْدُون 

ين الأغراض يَْحَلكُ يَْضُهم إلى يضر » فإذا جاء اليل كانوا يان , 
E E‏ ؛ لان التفصرة يشل به وهو عادة 
أل عَضرنا . 

فصل : وإذاتَشاحًا فى الؤقوف » فإن كان المَوْضِعٌ الذى طَلبّه أُحَدُهما 
اوی » مثل أن يكونَ فى أحدر اموق : مين تقل الشّمْسَ » أو ريا 
يُوذيه اسْتِقبالُها » ونح ذلك » والآخرٌ يَسْتَدِيرُها قَدّمٌ قول مّن طَلّب 
امتذبارها + لأنه العف + إلا أن يكون فى شَرْطْهِما استقبال ذلك ٠‏ 
فالسَّدْط اوی » کا لو اتفقا على الرّمْى ليلا . وإن كان المَؤْقِفان سَوَاءٌ » 
كان ذلك إلى الذى يبدأ ق الآ :فا ذا كان ف لوجم افا »رقف 
الثافى حيث شاءً ‏ ويتبَعُه الأول . 

فصل : فإن أراد أحَدُهما الَطْويل والتشَاعْلَ عن الرمى. ما لا حاجَة 
بين مس اقوس والوتر » ونحو ذلك » إرادة اتُطُويل. على 
صاحبه » عله بى القَضْدَ الذى أصاب به أو فر مع من ذلك » 
وطولت قار »ولايرعَجٌ بالاشيمجال بالكل » بحيث يمن من تحَرى 
الإصابة ونع كل واجار منهما ين الكّلام. الذى يَغِيظٌ به صاحبّه » مثل 
أن يَرتَجرٌ » ويَفتَِرٌ » ويَببَحَ بالإصابة بة » ويُعَنْفَ صاحبّه على الخطأ » 


10 ذا اا م ا ا ا RE LT CNL ENCE COC‏ ل ل ا ا e‏ 


. » الموقعين » » وفى ق : «المرفقين‎ ١: فى ر‎ )١( 


or 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


َإِذا, انات الرّيخ اعرف فَوَقَعٌ م السهم مَوْضِعَهُ » فان کان 
رطم حال + ايب و ون اناق لم يقب 
له بو ر مض ولا عَلَيْهِ . 


ویره ا وک ا » مثل الأمينٍ والشاهدين » 


ا قل اللفي يت ؛ لأن فيه كَسْرَ فلب 
أحَدِها وغَيْظه . 

68 - مسألة 000 أطارّت الرّيحٌ العَرَضَ » فوقعَ سهم 
مو ضعه » فن کان شَرّطهما حَواصِلَ » حب ) له( به ) لعلْمنا أنه لو 
كان العَرّض فى مَوضعه أصايّه . 

0 e E Y0 e 


عا لق ا ES‏ ؛ لأنه 


قوله : إن اطاوت ا يح العَرَضّ » فوع اسهم مَؤْضِعَه ؛ فن كان صَرْطُهِم 
خواصِل ؛أحتسي نة - بلا نزاعر -وإن كان خواسِقَ 2 ميخمب لهبهولاعليه . 
هذا المذهبٌ . جزم به فى « الهداية > و المُذَهَب ٠‏ » و ١‏ المُسْتَوْعِبِ » » 
وه الخلاصّة » . وقال القاضى : نَنْظُّرٌ ؛ فإِنْ كانت صلابَةٌ ادف كصّلابة 
الكرقن. eg o‏ الدبيه و لاهليه : 


(۱) بعده فی ر.)م:ولهو. 


o 


هوف هه و6 وه ووه وو وهس وو وو وو وه وه و و وو هوه و و و و ة وو وو و و ون و ووه .و .ووه و ٠ ٠5١ ٠١‏ 


لو بقى مكاته لكَبَتَ فيه » كتبوته فى الهَدَفٍ ياد 1 إن يبت فيه مع التَساوى 5 
حصب . وإن كان الهَدَفَ أَصْلَبَ فلم يبت يت فيه » أو كان رخًا » لم 
يحت خب الم له ولا علیہ ؛ لأا لا عل حل كان ب ينبت ف العَرّض لو 

بقَىَ مكانه أو لا ؟ وهذا مَذْهَبُ الشافعئ .فإن وة قع السهْم فى غير مَوْضِع_ 
عرض » احِْبَ به على راميه ؛ لأنّه أخطاً > ولو وَقع ف العرض, ف 
الْمَوْضِعر الذى طار إليه » حسب عليه أيضًا إلا أن يكونا اتا على رمي 
فى المَوْضِع. الذى طار إليه . وكذلك الحَكمٌ إذا ألمت الرّيح الرَضَ على 
وَجهه . 

فصل : إذا كان شَرْطُهما حَواصِلَ » فأصاب بِنَضْل السَّهُم » حب 
كيت كانه فإن صاب عزنت اور را تقلت الشهم بين 
يى العَرَض » فيص O‏ هال م يعد به ۽ لن هذا من سي 
الخطاً . إن افطع الهم تين » فأصابت القِطعة الأخرى ‏ لم يع 
به . وإن کان العَرَضُ جلدًا خيط عليه د كدر لحل ؛ وجَعَلا له 
ری وخیُوطا لو ب فى العْرَى » فأصاب اشر أو ری » ترت فى 
شُرّطِهما ؛ فإن شرّطا إصايّة العرَضٍ » اعت له ؛ لأن ذلك من العَرَضٍ 2 
فما المَعالِينُ » وهی الخيُوطٌ » فلا يه له برصاتتها على كلا الشْرْطَين ؛ 
لأنْها ليست مِنَ الجلْدَةٍ ولا مِنَ العَرَضٍ » فهى كالهدفٍ . 

فصل : فإن كان شَرْطَهما حَوَاسِقَ » وهو ما تقب العَرَضَ وت فيه » 
فمتى أصاب العَرَض بنَضّلِه نبت فيه » احْتّسِبٌ به . وإن خحدسشه و يِنَب 2 


وه وق لوي عق لجنو و الع نه يه عه هاوه ديه و وح هوه نال وه 1ف هيه بض فرج جه لاو ع هيه واه ب اورف اه لا وى ع ار 
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الشرح الكبير 
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وة رَْيِهِ » فهو + ریخات۱ ون مر و ست ای 
له به » فى أحَد الوَجْهَيْن ؛ لأنه تقب ان 
اسهم لسَبَبِ آخر » من سَعَة الب أو غيره . والثانى » لا يُحْمَسَبُ حدس ب 
وهو أؤلى ایق اکت وهنا يبت ووه كوة لج 
الرامى »وقصاره برمیه ما اتفقا عليه »| »لان يكو د امنا لسم من ابوت 
جود ما ْنع ابوت ؛ من حصا ء أو حجر » أو عَظْم » أو أزضر 
عَلِيظّة » ففيه ر ؛/٠٠٠ر‏ ] الوّجهان أيضًا ؛ إلا أنه إذا لم يحَتَسَبٌ ب له لم 
يحتسب عليه ؛ لكون العارض متته من الوت أب مالو مه عاض 
من الإصابة . فان اخملّفا فى و جُود العارض, ؛ فإن عُرف مَوْضِعُ اقب 
تاهما أو كم 0007 ؟ فإن م يكن فيه ما يسَْعْ » فالقول 
قول المُِْرٍ » وإن كان فيه مايَمْتعُ » فلقول قول المدحى » بغير مین ؛ 
لأن الحال تشهد بصِدْقر ما ادّعاه E‏ الها 
فقا على آنه حرق الرَضَ » ولم يكن ورای شىءٌ ' ايَمْتَعُ » فالقول قو 
المنكر بغير يَمِين أيضًا ؛ لأنه لا مان yT‏ 
وادعَى المُصِابٌ عليه أنه م يكن السهم فى مَوْضِع ,وراءه مايَمْنَعٌ 0 
وله مع وينه ؛ لأن الأضْلَ عَدمُ الإصابة مع امال مايَقُولّهالمُصِيبُ . 


وإن أنكرَ أن یکون حَرّق » فالقول قَوْله أيضًا مع يمين ؛ لما ذَكَرْنا . 


+ إن 


00 


اا a e‏ عي ويه ع ع أو ء جم يوه جاه جو ها فيلأت بو ع عه يو هيه جه 26 يه رمه لقا د نه ل واوا ع مراع و وا O‏ حا ا 


)١- 1‏ سقط من : الأصل . 


كه 


ي ا ان 


o”, £ 2 |‏ 2 3 
إن عَرَضَ عَارض ؛ من کسر قوس »او قطع. وتر > او ريح 


فل إن شرل ا لذي لى افر ' أو 
ضِع, بال فلمب ولت فى الهَدَف مُعَلقَا فى العَرَضٍ ؛ فإن كان الْهَدَفْ 
د به العَرَضٍ > حيس له ؛ لأنه حلم آنه لو کان العرَضُ فشكا 
ّت فيه » وإن كان الهف ترا أي » ٠‏ ل بحسب له ولا عليه ؛ لان 
لا نَعْلَمُ هل كان يبت ارا مو تر ار 
صادفٌ ال فى 5 تقب فى العرّض قد ليت ف الهف مع يِطْعََ من 
العَرَضٍ ؛ فقال الرابى : حَسَقْتُ » وهذه الله ها َه لش 
الرَمَيَةَ . فأنكر الآخرٌ » وقال : بل كانت مَقطوعَة ة . فإن عم أن العْرَضَ 
كان صَحِيْحًا الف ول قول الاين » وإن اخمَلّفا »فذ كر القاضى أنها كالتى 
قبلّها ؛ إن كان ادف رححوًا ”م يعد بها » وإن كان قَويا صلب اد به . 
وإن وَقع سهمه فى سهم ابت فى العَرّض » اعْمّدَ له به إن کان سَرْطْهنما 
حَواصِلٌ » وإن کان حوايِقَ » ل بحسب له ولاعليه ؛ لأنا ل نعم یا 
أنه لولا فوق السَّهُمٍ القابت لخسق او ا او ع 
فخسق » احتسبٌ له به . 


» مسألة : ( وإن عَرَض عارضٌ ؛ من كر قوس‎ - ١ 


قوله : وإن عَرَضَّ عَارضٌ ؛ من کسر قوس أو قطع ووو اورف موي ٠‏ 
م يُحْتَسَبٌ عليه بالسهم اف أن ت :له به إن اماف . وهو أحدُ 


. سقط من : الأصل » تش .م‎ )١-١( 


لاه 
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قطع. وتر » أو ريح شديدةٍ » لم يُحْتَسَبْ عليه بالسَّهُم ) إذا أخطًاً 
لعارض مما ذكرنا » أو حَيوانٍ اغْتَرَضَ بينَ يَدَيْه » أو ريح سيدو ترد 
السهم عرضًا » لم يحتسّب عليه بذلك السهم ؛ لان خطاه للعارض, 1 


0 . قال القاضى : ولو أصاب م يُحَْسَبْ له ؛ لأنه إذا لم 


يحتَسَبٌ عليه » oo‏ 
انى اليد خط » جوز أن تصرف اسهم امحل عن حَطديه 
مُصِيبًا » فتكون إصابنه بالريح. لا بجذ قر رَمْيه . فأمّا إن رقع الس مف 
200 الرّض. فمرَه وأصاب العْرضَ » خيب له ؛ لأن إصابته 
لسداد [ ؛/۷٥۲ظ‏ ] رَميه ؛ ومروقه فوته » فهو أَوْلَى من غيره . وإن كانت 
ارح ةلا رد السّهُمِ عادة » ْغ ؛ لأن الجر لا يَحلُو ين ريح » 
ولأن الرّيح الليْنة لا تور إا فى الى الخو الذى لا ينتفع به 
فصل : إذا قال رجل لاحر : ارم هذا السَّهُمَ » فإن أَصَبْتَ به فلك 


Ê 


الأو وهو ظاهرٌ ما قطع به فى «الهداية »2 و «المُذهَّب »» 
و ١‏ المستوعب © » و « الخلاصة » » وه الرّعاية الكَبْرّى » ٠.‏ وقدّمه فى 
ل ل ل لي 
عليه » ولاله . هو المذهبٌُ » اختارّه القاضى وغيره . قال ف « الفروع » : وهذا 
م . وقدّمه فى « الرٌعاية الصَعْرى » . قال فى « الرّعا يه الكبرَى » : وإنْ عرض 
لأحدهما کسر فوس » أو قط ور » أو رِيحٌ فى يده . أو ردت سهمه عرْضًا » 
فأصاب » حب له » وإلّا فلا ل 


مه 


| دِرهم . ص » وكان جَعالة ؛ لأنه بل مالا فى عل له فيه غر 
سحي صَحِيحٌ » ولم يكن نضالا ؛ لأن النَضالَ يكون بين اين ا 
أن يَرْمُوا جَِيعًا » ويكون الجعْل لبعْضِهِم إذا كان سابقا . وإن قال : إ 

أصَبْتَ به فلك دِرْهَمْ » وإن أطت فعليك دزم 0 
قمارٌ . وإن قال :ارم عَشْرَة أسهُم »فإن كان صَوابِك أ کر من طك » 
فلك درم رو 
العََرَةٍ أقله سنه » وليس ذلك مَجَهُولّا ؛ لأنه بالأقل يَستَجق الجغل . وإن 
قال : إن كان صَوابك أكثرٌ ؛ فلك بكل سَهُم أصَبْتَ به رهم . صح . 
وكذلك إن قال :ارم عدر ولك بك سي . أْصَبْتَ به مہا دِرَهَمْ أو 
قال : فلك بكل سم زائدر على الصف من المصيباتِ درم٠‏ . لان 
لعل مَعْلُوم بتقدريره بالإصابة اش فالو قال 1 سق لى ين هذاالیئر » 
ولك بکل دلو رة . أو قال :ين ره عبد و یف يكل عد 
درم . وإن قال : إن كان خوك اکر » » فعليك دِرْهَمٌ ا هذا 
جر ؛ لأنه قمارٌ . وإن قال :ارم عَسَرَةَ » فإن أخطاتها فعليك دِرْهَمٌ . 
أو نحو هذا » يج ؛ لأن الجُعْل يكون فى مُقابلة عَمَلٍ »٠و‏ يوج دمن 
المقابل © عمل فيَسْتَحِقُ به شيئًا . وكذلك”" لو قال الرَامِى لأجتبي : 


TCE TE ETE‏ ل ا ا ل ل ا لاع ل ولع لا ا 


01 ف الأصل ٠:‏ نفع » . 

(؟) سقط من : الاصل . 

(۳) بعده فى الأصل ١:‏ صح » . 

(5) فى تش ء ر عم ١:‏ القابل » . وفى ق : ١‏ القائل ٠‏ . 
(ه) فى م ١:‏ ولذلك ). 


9ه 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 
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فصل : وإن شَرَطا أن رمیا شاا كِيرَةَ » جاز ؛ لأنّه إذا جاز على 
القبيل اجاز على الكثير » ولا بد أن تكون مَعْلُومَة . فإن شرّطا أن يريا 
منها کل يَوم. قرا اتفقا عليه » جاز لأنالعرَضَّ فى ذلك صَحِيحٌ ‏ فما 
أ أحَدهما قد يَصْعُف عن الرَّمْى . كله مع ذه . وإن أطلقا العَقَدَ »جاز » . 
وحمل على التمجيل, والحُلُولٍ » كسائر العُقُودٍ فيان ن ول اهار 
إلى اخره إلَاأديَغْرضَ َرَت ؛من مَرَضٍ »أو عذر » كريح 7 تشوش 
السّهامَ » أو لحابجَق إلى طعام. أو شراب أو صلاةٍ أو قضاءِ حاجةٍ ۽ لان 
هذه مُستفناة اعرف . وإذا إذا جاء اليل ترَكاه ؛ لأن العادة ترك الرمىر 

بالليل » فحول الد عليه مع الإطّلاق, » إا أن يَشْتَرطاه ليلا , فيلرَمَ . 
فإن كانت ال مقر رة » اتف بذلك , واا ريا فى صر َة 
أو مشعل . 

۲ -مسألة :( وإن عرض َراو َة عجاز تيرم ) 
لأن المَطرَ يُرْحى الوَكر ويُفسِدٍ الرّيشَ . وإن عرض ظَلْمَةَ > كمجىء 


ليل »تركا الى إلى الاد ؛ لأن العادة الوم نّهارًا »1 إلا أن يَسْئَر طا الرّمَىَ 
يلاء فيد حدما صاحبّه بذلك » وقد ذکزناه ر ٠‏ ) ف الَضل, 
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وص رو 6 5 ك ه 7 2 - 5 ه س 8 
وَيْكرَهُ للامين وَالشهودٍ مَذْح احَدِهِمًا؛ لِمَا فيه من كسر قلب 
صاحبه . 


ت 


Io 


۴ - مسالة 0 : ( وکر للأمين. والشهُود مَدْحُ أحدها ) 
ورهرّهَته9" إذا أصاب » وعَيبه إذا أخطًاً ا 
صاحبه ) وقد ذکرناه . 


و رو۴ ر 20 د 
قوله : ویکره للامين والشهود مدح اخدهما »لما فيه من كسر قلب صاحبه . 
هذا دهي 6 وغلية جاهي ٠‏ الأصحانيء وقطّع به فى « الهداية » » 
وه المُدْمَبٍ)ء و ١‏ المسْتوعِب ) » وه الخْلاصّة » » و «المغنى ) › 


و الشزح و الوجير ا وخيرهم . وقدّمه فى « الفروع . ») ٠.‏ وقيل : 
يحرم . اختاره ابن عَقِيلٍ .قلت : وهو قوئ ف النْظر . وقال فى « الفروع, )6 : 


لع ات ل 


ویتوجه جه الجواز فى مَذح, المُصِيبٍ ‏ والكَراهَة فى عَيْب غيره . قال 5-7 
يخ الوم وغيره » دح المُصِيب مِنَ الع » وعَيْبٌ غيره كذلك ١‏ | 

قلت إن كان مده نض إل اظ المَمْدُوح. بار کر للب ره ری 

لنَحْرِيمُ » ون كان فيه تَحْرِيضُ على الاشتِغالٍ » ونحوه » قوی الاسيَخباب . والله 


0 


أعلم . 


٠ سقط من : تش » م‎ )١( 
. (؟) أى : جعله يختال بنفسه‎ 
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واألحماة مه قارع وا انا ف ور الاق لأ هل واه و فكو ماف © جو موه ماه هيه و E‏ عار و ال رار ا 9 


ه ب 


[ ۸اط ) وهى مُشقة ِن عار الشىءٌ : إذا ذهب وجاءً . ومنه قيل 
ابعال ا 0 ا 
الكتابُ وا اشغ أما الكناث ‏ قد 0 ا 
لْمَاعُونَ 04" . روى عن اب بن عباس وان عر العواريا .. 
وفسّرَها ابن مسعودٍ » قال ا وار وار . وأما اسن فوئ 

عن النبي عه أنه قال فى خطيته فى حَجة الداع : « الْعَارية مُودَاة 
0 ل 02 ا 
أذراعا e‏ فقال A‏ يا محمد ؟ ا 0 ڪاريه 
للند ة لحي زاك واد '. وأَجْمَعَ المشلمون على جواز | لعارية 
واستحبابها . ولأنه لمّا جارّت هِب الأعيانِ > جارّتٌ هبه المَنافع. »ولذلك 


5-5 


وم اتح ل ا أ امه وف وب أ عام وا ا سا O‏ عام وروت وروا رمو 0 


. ۷ سورة الماعون‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى 1/۱۳ . 

(۳) ف : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سنن ابی داود 556/9 . 
كا أحرجه الإمام أحمد » فى : المسند ٤٦٥/١» ٤١١/۳‏ . 
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٠ *©‏ » وفع ...وو فقوو .فقوو وو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و و وو وو ووو وه 


ا د 2 ئ 

ضحت الوصِية بالاغيان والمُنافع. جَمِيعًا . وهى مَنْدُوبٌ إليها غير واجبة 
فى قول أكثر أَهْل العم . وقِيلَ اخ واج لا ونارت أبن 
هُرَيْرَة » أن التب“ ل قال ا لايودئى ع ) . 
الحديث .قيل :يار سول الله st‏ ؟قال :) إعَارَةدلوهًا وطاق 
فَحْلِهًا » وَمِبْحَة لَبنِهَا يَوْمَ وُرُودِهَا ^ . ذم الله تعالى مانعٌ العاريّة » 
ووعد رسول اللي مادکره فى بره . ولنا » قول النبى” ي :) لذا 
أدبت ركاة مالك ققد قت نا مَا عَلَيِكَ » . رَواه ابن المُنذرر . وروی 
عن الب عل » آنه قال  :‏ ليس فى الال حو وی الرّكَاقٍ ۲ . وف 
حدريث الأعرابئ الذى سال التب عه : ماذا فَرَض الله عَلّى من الصَّدَقَةَ ؟ 
إن یر > ىر وبي ٍ- هته عه م مه 

SS‏ ؛إلاان تتطوّعَ 
شيعا )29 . أو م قال . والاية فسَرَها ابن عْمَرَ والحسنْ بالر كاو ع 
وكذلك ريد بن أَسْلَم . وقال عِكْرِمَة : إذا جَمَعْ ثلانّّها فله الوَيْلُ » إذا 


ووو وو فووا ل وو ووو وي ووو ووو وو ووو وو وو ووو و و ووو ووو ووو وو ووو وو ووو و وووووووة و ولونوووهة 


(۱) آخرجه مسلم فى : باب إثم مانع الزكاة » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 1۸٤/۲‏ 585 . والنسائى » 
فى : باب مانع زكاة البقر » من كتاب الزكاة . المجتبى ۱۸/١‏ . والدارمى » فى : باب من لم يؤد زكاة الإبل 
والبقر والغنم » من كتاب الزكاة . سنن الدارمى ۳۷۹/۱ , ۳۸۰ . والإمام أحمد » فى : المسند 771/8 . 
و لم يروه أحد من أصحاب هذه المصادر عن ألى هريرة بهذا اللفظ إنما روّوه عن جابر بن عبد الله . وانظر مصنف 
عبد الرزاق ۲۹/٤‏ - ۳۰ . والفتح الربانی ۱۹۸/۸ › ۱۲۸/۱۰ ۱۲۹۰ . وإرواء الغليل ۳٤۷» ۳٣٠۱/١‏ . 
(۲) أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك » من أبواب الرّكاة . عارضة الأحوذى 
۳ / ۷ ..وابن ماجه » فى : باب ما أدى زكاته ليس بكنز » من كتاب الركاة . سنن ابن ماجه ٥۷۰ / ١‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى ۱٤٩/۷‏ . 

. ۱۲۹/۳ تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


1٤ 


سَهَا عن الصلاة ورَاءَى ومَنَعَ المَاعُونَ . 

فصل : ولا تجوز الاين جار اصرف ؛ لأنه تصرف فى الال شب 
البيع. . وعد بكل لف أو ّل ل غ ؛ كقوله : أَعَرْنكَ هذا . 
يدق إليه شيا ويقول :أك الانيفاع به 8 ار 
قول : أعِرنِى هذا . أو : أغطيبه أَركَبْه » أو مل عليه . یسم 


إليه . وأشباهُ هذا ؛ لأنه | ET‏ ادال 
عليه » كاباحة الام بقوله وتقلريية إل الضف 


منافع البضعر ) تجوز إعارة كل عَيّنَ | ينتفع بها مَنْفعَة مباحة مع بقائها على 
الدوَامٍ 0 کالدور 4 والعبيد » والجوارى › ا واثياب » 


والحَلَى لبس »والفخل. للصّراب »والكلب للصَّيّدِ » وغير ذلك ؛ لأن 


1 الوك بح م هذا اعد لوخي :جزم يال ,ا« الهداية 6 
و « الخلاصّة » » و ١‏ الكافى  »‏ و ١‏ المادى » » و« المَدْمَب الأحمدٍ», 


و « الوجيز » » و ١‏ إذراك الغاية » » و« شرح ابن رزین © . وقدّمه فى 
١‏ الرّعاية الصّعْرى » » و « الحاوى الصغير » . والوّجْه انى » أنهاإباحة منْفَعَمَ . 
اخختارّه ابنُ عَقِيلَ » وصاجبٌ « الرّعاية الصّعْرَى » » وابنُ عَبْدُوس فى 
١‏ تذکرټه ». وجرّم به فى « المُْنِى » » و« الشُرّح »ء و ١‏ اتَلْخيِص » 

و « الفائق » . قال الحارثئ : وهو امس بالمذهب . وقال : اختارّه غير واجدر . 


. » ف الأصل : « أو يسلمه‎ )١( 
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© © © © هه هق ههه © ههه هو ههه © هه وو وهو وه هو وهو وو وو وو و ومو وو زموه وو ووو ووه 


النبئ عه اْمَعارَ أذراعًا » وذ كر إعارَة دَلُوها وفخلها . وذكر ابن مسعود 
عاريّة القدْر والميزانٍ » ؛/هه:وع قبت الحَكُمْ فى هذه الأشياء » وما 
عداها يقاس عليها إذا کان فى مَعْناها . ولأن ما جار للمالك استيفاوه ِن 
المنافع_ مَلَكَ إِباحمّه إذا لم يمت منه مانع > كالشّياب . ويَجُورُ استعارَة 
الذراهم والدنانير لوزن » فان استَعارَها لينْفِقها » فهو رض اق 
أصحاب الرأي . وقيل : لا يَجُورٌ ذلك » ولا تكون العاريّة فى الدنانير 


وقدّمه فى ( المستوعب 4و( الرعاية الكُبْرَى ( طلقا ق 0 لظم 2 
و « الفروع » . قال الحارثئ : ويذخل على الأول الوَصِيةُ بالمَتْمَعََ » وليس 
بإعارَة . وقال : الفرق بين المَوْلَين أن تمك فيد به اصرف فى الشىء ا 
. والإباحة ؛ رَفعُ الحرّجر ا 
-۲1/ ظ] . فالتناؤل مُسْمَِدَ إلى الإباحة » وف الأول مُسْعَيِدٌ إلى الملك 
TT‏ الو جه الّانى : فإن المنْمَعَةَ لو مُلِكَتْ جرد ر الإعارّق » لر 


المُسْتَعِيرٌ بالاجارَة والإعارة » کا ف المَتْفَعَةَ المَمْلوكة بِعَقَدٍ الإجارّق . 


عد ها ردابي 


تنبيه : قال الحاربىٌ : تغريف المُصَنْفٍِ للعاريّة بما قال » قوع لا يخسن 
ارو عاتم ؛إذه الهبة » »مَضْدَرٌ » والمَصاورٌ ليست أغيانا 2 

نفس العّينٍ » ولیست بمَعْنَى الفعل . قال : والأوْلَى إِيرادُ التُْرريف على لفظ 
« الإعارَة Je‏ : الإعارة هبة مْفَعَةَ . 

قوله : جور فى كل المتَافع_إِلّا نافع البُْضْعر . هذا الضصَّحِيحُ مِنَ اللذهب ؛ وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب ف الجِمْلَة . وجرّم به فى « الهدايّة » » و « الفصول » ء 
وه المُذَهّب » » و١‏ المُسْمَوِعِبٍ » » و « الخلاصة » » و ١‏ التلْخيصٍ »» 


11 


ولیس له أن يَشَْرِىّ بها شيئًا . ولنا »أن هذامء مَعْنى القَرْضٍ انعد لامرك 
به » کا لو صرح به اير فلا باح بالل ولا بالإباحةٍ 
إجماعا ؛ ونما باح باح د شيئين ؛ الزوجية » وملك اليَمين, » قال الله 
خا : [ اين هم روجهم حليظون » إلا علي روجهم أو ما 
ملكت امهم نهم عر مَُومِينَ * من اى وَرَآءَ ذلك اوليك هُمّ 
لْعَادُونَ 4" . ولأن مناة فع المضعِ لو ييحت بالبَذلٍ والعاريّة ۾ يحرم 
الرّتى ؛ لأن الزانية تبذل نفسها له » والرّانى مها . 


وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع_ » وغيره . وقيل : لا يجورٌ إعارّة كلب الصَّيدِ » 
َه 0 0 ۴ o‏ £ 
وفځل الصّراب . اختارّه ابن عَقِيل . ونسّبّهِ الحا ري إلى « التّذْكِرَةَ » » ولم اه » 
فها » فى هذا الباب . وقيل : لا يجوز إعارة أَمَةَ شاب لغير مَحْرّم ‏ وامْرَأَةٍ . جرّم 
به فى « التَبْصِرَة ٠‏ »و ١‏ الكافى » »و « الوّجيز » »و « شرح ابن رزين, ). 
وقيل : جب العاريّة مع غتى ا مالك . واختارّه الشبْح قى الدّين . 

فوائد ؛ الأولى » تجبٌ إعارَة المُضْحَ ف لمن ر اتاج إلى القراءَة فيه »ولم یج 
غيرَه . نقله القاضى ف ١‏ ا . وخرجه ابن عقيل رفى كب للاج 
إليها ؛ من القضاة والحَُكّام »وأهْل المَتاوّى » وأَنَّ ذلك واجبٌ . نقله فى« القاعِدَةٍ 
ا .لاني حرم عار ماخر اشیغماه لخر . فهذا التَحْرِيم 
لعارض . الثّالقة » د يُشترّط فيها كوْنْ الميّن, منعفعًا بها » مع بقاءِ عَيْنها . واستفتی 
الحارثئُ جَوارَ إعارة التثر وشيهها لأخن ليها E‏ 


(1) سورة المؤمنون : ه - ۷ » سورة المعارج : ۲۹ - ٣١‏ : 
(۲) ف م : ونفعها ا . 
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0 2 5 ص و ر‎ ١ رمه 5-9 3 وه‎ u 
ولا تجوز إِعَارَة العَبَدِ المسلم لكافر.وتكره إِعَارَة الامَةَ الشابة‎ 


و 3 2 2 2 
لجل غير مَحْرَمِها , ERSNI‏ 


6 - مسألة : ( ولا تَجُورُ إِعَارَةَ المبْدٍ المُسْلِم لكافر ) لأنه 

اي د فلم تج عا رين لذلك :ولا تور غار 
لصيدٍ لمخرم ۽ لأنه لار و 0 

65 - مسألة : ( وثكْرَهُ إعارَةٌ الأمَة الشَابّةِ لرجل غير 


و#رءو 


مك فها )"اناد كان اوا ق لا ل للا يزعن غا فان 


قوله : ولا نَجُورٌ إِعَارَة العَبْدِ المُسْلِم لكافر . يعْنِى » للخِدْمّة . قاله الحارثئ . 
هذا الصّحيحٌ م ِن المذهب . جرم به فى « الهداية ٠‏ » و د المُذَهَبٍ ٠‏ » 
و « المستوعب » » وو الخلاصة » » و ١‏ التَلخيص TET‏ 
و ١‏ المَغنى » . و« الشرْح )»ع وو وغيرهم . وقال ف 
0 س ا ر 0 0 
ا ابض بوماخر م امیشما همرم .و ابر 260 
وعَبدًا مُسَلِمًا لكافر . ويتوجه هُ» كإجارَة . وقيل فيه بالكراقة وعديها .| 
E e‏ وقلت ذأ اذ ابره . 
yT‏ 


3 لعا فا ا العم 2ل کا ر E AES‏ 5 
قوله : وتكرة إعارَة الامَةٍ الشابة لرّجل غير مَحرّمها . هذا المذهب . جزم به 


(0)قم:دو»2. 


1A 


و إن 3 
وَاسْتعَارَة وَالِديْه للخذمة . 


كانت شَوْهاءَ » أو كبيرة » فلا يَأسَ ؛ لأنها لا يُشْتَهَى يلها . وتجُورٌ 
إعارتها لامْرأةٍ » ولذى مَخْرَمِها ؛ لعَدَمٍ ذلك . ولا تَجُورُ إعارَة اين 
لتفعر مُحَرّم » كإعارَة الدّار لمَنِيَشْرَبُ فيها الخَمْرَ » أو يبِيعُهِ » أو يَعْصِى 
الله تعالى فيبا > ولا إعارّة عبار ازمر > أو ليَسْقِيّه" الخمْرٌ » أو يَحْمِلّها 
إليه » أو يَعْصِرَها » ونَحُو ذلك ؛ لأنه إعانة على المُحَرّم . 

۷ ميألة ‏ و وَاتيَعَارَة والدية لچ دة "بكر أن ت 
والديه لحِدْمَتِه" ؛ لأنه يكره استخْدامُهما » فكرة اسْتِعارَهُما لذلك . 


فى ١‏ الهداية » » و «المُذكّب »» و١‏ المستوعب ) » و« الخلا 
و ١‏ التلخيص »© » و « الْلمَمَ » » و « الفائق » . قال فى « الفروع » : هذا 
الأشه” . وقدّمه فى ( لظم ( . قال الحارٹی : قال أصحابنا : یکره تيا . وتقدّم 
قول - جرم به فى ‹ التبصِرَة » »و « الكافى » »و ١‏ الوّجيز » - بتخريمه . قال 
اببنُ عقيل : لا تجوز إعارتها مِنَ العُرّاب . قلت : وهو الصّوابُ . وقال النَّاظِمْ : 
وأن يَسْتَعِيرَ المُشْتهاة اجتبى" ان تحضف خلوة » والسحظر لما أَبعُدٍ 
وقال فی « المُعْنِى ۲ : لا تجو إعارتھا إن كانت جميلةَ » إن كان يَحْلُو بها أو ينْظرُ 
إلها . وقال ف « التُلُخيص » : إن كانت يَرْرَةَ » جار إعارتها مُطَلَعَا . قال فى 
« اة » : تكرَهُ إعارّة الجاريّة من غير مَحْرّم أو امراق » إلا أن تكون يَرْرَةَ . 


. ٩ لسقيه‎ ١ : فى م‎ )١( 
. سقط من :م‎ )5- ۲( 
. ٠٤٦۹/۷ (؟) انظر : المغنى‎ 
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وللمُویر الرّجُوعٌ می شَاءَ » مالم ادن فى شَغْلِه بِسَئْءِ يَسْعَضِرُ 
اا عير برجوعه 


64 -مسالة :( وللمُعير الرّجُوعٌ ) فيه( متى شاءً » ما يدن 
ف شعْلها بشىءِيَسْعَضِرالمُسْتِرُ برجُوعه ) تجوز العارية مُطَلْقَةَ وموْقَةَ ؛ 
لأنها إباحة ‏ فأشْبهَتْ إباحة الطّعام . لمر الرّجُوعٌ فيها متى شاءً » 
سَواءٌ كانت مُطَلقَة أو مُوقنة . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعئ . وقال 
مالك : إن كانت مون » فليس له الرجُوعٌ قبل القت » وإن ل توفت 
له مده رمه رکه مده َع بها فى لها ؛ لأن المُِيرَ قد مله فة 
مده » وصارت العَيْنُ فى يده عقا مُباحر ؛ فلم يمك الرجُوعَ فيها بغير 
رضًا المالك > كالعَبدٍ المُوصّى بجِدْمَيه والمُستا جر . ونا » أن المَنافِعَ 


قوله : وللمُعِيرٍ الرجُوعٌ متى شاءً »ما يدن - أي الْمَعِيرٌ -فى شْغْله - بشىء 
PRE‏ 0 

قال الحارة وء : عليه أكثرٌ الأصحاب . وعنه » إن عيَّن مُدَةَ » تيت . قال ا حارڻء 
وهو الأقوَى . وعنه » لا يَمْلِكُ الرجوع قبل انيفاعه بها » > مع الإطلاق, 5 
القاضى : قياس المذهب يقتضيه . ذكرّه فى « التُعُليق الكبير » . قال القاضى : 
الَيْضُ شَرْط ف اروها . وقال أيضًا a‏ . وقال 
ابنْعَقيلٍ فى( مف داته ( ادا ر المتَعينٍ بالك اا دلا 
وأكر روط اهن الشبان اة : العام E‏ وضمان المتقعة 
بعارِيّةَ العَيّن » ولا مِلْكَ » فإذا حصّل بالتمِين هذا الإبطاءُ » فَأوْلَى خضل 
الإشراع. » وهو الضّمان . قال الحارئئ : وقإل القاضى » وابنُ عقيل » 


المُسَْقبلَةَ تخصل ف يده » فلم يلها بالإعارة »كالو لمتخصلٍ لعي 
ف يده »ولا الماع نما وى شيعا فشا » فكلما اتی ا 
ها » والذى لزنه م يبه » فجاز اجو ع فيه » كلبق قبل 
القبضٍ ,اللي لخر بات والللعرعين الرجُوعٌ » ول يَمْلِكِ 
الوَرَنة الرجُوع ؛ لان ابرع ِن غيرهم » وأما المُسْعَاجَرُ » فهو مَمْلُوكُ 
عر ؛ فيلرمٌ » بخلافي مسألينا . وجو للمشتوير ارد متى 


شاء . بغير لاف تَعلمُه ؛ لأنه إباحة » فكان لمن أبيح له تر كه » كإباحة . 


ل : 


والمُصَئْفْ : : له الرُجوعٌ قبل الايفاع ٠‏ حتى بعد وضع الحَشّب » وقبل البناء 
عليه . قال : وهو مُشكل على المذهب جدًا ؛فإنَ الماك لايَمْلِكُ الامتناع مِنَ الإعارَةٍ 
انتداءٌ » فكيف يَمْلْكُه بعدُ ؟ الهم إلا أن يُحْمَلَ على حال صَرَّرٍ الماك أو حاجته 
إليه . انتبى . قلت : يُعصَوّرُ ذلك ف غير ماقالٌ » وهو حيث نُ ترم الإعارة لمحف 
رط أو وجود مانع. » على ما تقدّم . 

فائدة : قال أبو الحَطَّاب : لايُمْلّكُ مكيل ومَوْرُونْ بلفظ العاريّة توان 5 
[ 46/5 او ] ويكون قَرْضًا » فإنه يُمْلَكُ به وبالَبْضِ . وقال ف « الاتتصار ۾ : فط 
« العاريّة » فى الأثمان قَرْضّ . وقال فى « المُعْنِى 06" : وإِنٍ استعارها للتَمَقَمَ › 
َقرْضٌ . وقيل : لا جور . ونل صالِحٌ : مِنْحة لبن هو العاريّة . ومِنْحَة ورقر » 
هو القَرْضٌ . وذكر الأرّجئ خلافًا فى صِحةٍ إعارَةٍ دَراهِمَ ودنازيرَ لمَجَمّل والريتة . 
وقال فى « التَلْخِيص » » و « الرّعايَةَ » » وغيرهما : وصح إعارة التَقَدَين للوَْنٍ 


. 3755/7 انظر : المغنى‎ )١( 


اا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


او رق 8 4 3 
لقع مل أن ييه سَفِيئة حمل ماع » فليس لَهُ الرّجُوعٌ مَادَامَتَ فى 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لْجُة البخر . وَإِناَعَارَهُ أَرَصَالِلدُفن ‏ لَمْيَرْجِعْ حَبَّى يَبْلَى الْمَيْت . 


گم £ 5 50 E‏ 1 ,م .6د عم 

۹ - مسألة : فإن أَذِنَ له فى سَفله بشىء يَسْعَضِرٌ المُسْتَعيُ 
واش ١‏ ر مع ع 5 8 2 7 
بر جوعه فيه › لم يجز له الرجوع ؛ لما فيه من الإصرار بالمستعير ( مثل 


و رع 


أن يُعِيرَهُ سَفِيئَةَ لحَمْلٍ متاعه ) أو لَوْحَا يَرْهَمُ به سَفِينة » فرَقعَها به وجج 


فى البحر ( لم جز الرّجُوعٌ مادامّت ف لجُة البَحْرِ ) لذلك » وله الرّجُوحٌ 
[ #/دهاظ ] قبل دُخولها فى البْحْرِ » وبع الخرُوج منه ؛ لعَدَم الصرر 
٠ 1‏ - مسألة : ( وإن أعارّه أرْضًا للدّفن. > ل يَرْجِعْ حتى يَبْلَى 
لحت و واف الكل در لالخو بع ی حتى 
ف المت ا ا 


والّزيين_ . زاد ف « الرّعايق » ع رين امْرأةٍ »أو مَكانٍ . وقال ف « القاعِدة الام 
والتَلاثين » : لو أعاره شيا وسَرَط عليه العِوّضّ ‏ فهل يصح , أمْ لا ؟ على وَجْهَيْن ؛ 
أحدهما » يصح » ويكون كناية عن القَرْض, ؛ فيُمْلَكُ بالقبض_ إذا کان مَكيلا أو 
0 » ذكَرَه فى 0 الاتتصار » » والقاضى ف ٠‏ جلاف » » وقال أبو الحَطَابٍ فى 
« رعوسٍ الال موري : يصح عندنا شَرْط الوض, فى العاريّة . انتهى . 
والوجة الان » تفس بذلك . وجعلّه أبو الطاب » فى مُوْضِعر ا » المذهبٌ ؛ 
لن وض يُخْرِجُها عن مَوْضُويِها . 

قوله : وإن أعارَهُ أَرْضًا للدفن » لم يَرْجِمْ حتى بى المَيِتُْ . هذا المذهبُ › 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب › وقطع به كثيرٌ منهم . وقدّمه فى ٠‏ الفروع ) وغيره . 


فى 


عار حَائِط ميرف به مرجع مادام عَلَيْ ‏ 
إن سَفَط عَنْهُ لهذم | أو غَيْرو» لَمْ يَمْلِكْ رَدَهُ . 


حي 


60١‏ - مسألة : ( وإن أعارّه حائطًا لِيَضَعْ عليه أطرافَ خشبه 
ع ا عام إن عار بايطا بض N‏ ا 
كا تجوز إعارة الأَرّْضٍٍ 0 والبناء » وله الرجُوعٌ قبل اوضع _ 
وبعده » ما ل تين عليه ؛ أنه لا ضر عليه فيه » فإ ينَى عليه لم يج 
الرجُوعٌ ؛ لما فى ذلك من هَدْم. البتَاء . وإن قال : أنا أدَُ إليك ما يَنْقَصُ 
بالقلع . يلرّم . المسْتَعِيرَ ذل ؛ لأنه إذا لَه انلع ما فى ملك المُسْتَعِير 
١‏ منه . ولايَجبٌُ على المُسْتَعِيرٍ قلع شىء من مله بصّمانٍ القيمة . 

۲ - مسألة : ( وإن سَقَط عنه لهذم أو غيره » يلك ره ) 
سَواءيَتَى الحائط يا ته أو بغير ها ؛ لأن العامة لام » وإنماامتقع جوع 
قبل انهدايه ؛ لما فيه من الضصّرَرٍ بالمستجير بإرَالّة المَأذونِ فى وَضْعِه ‏ 
وقد زالَ ذلك بانهدامه » وسَّواءٌ ال الحَشَبُ عنه بذلك »أو أَزَالَه المُسْتَعِيرُ 
باختياره » وكذلك لو زالَ الحَشَبُ والحائط بحاله . 


6 


حي 


ا o‏ کی ۶ 5 ۶ o‏ و ۶ 2 
وقيل : حتى يبلى ويصِير رَمِيمَا . وقال ابن الجوزِىٌ : يخر ج عظامّه » وياخذ 
0 
ا 
قوله : وإن أعارهُ حاط لضع عليه أعطْرَافَ حَشَيه » ل برع مادام عليه . هذا 
المذَهَبٌ ‏ وعليه الأضحاتث . وفيه امال بالرّجوع. » وَيضْمَنٌ نقصه . 
٠. 5 5‏ و 
قوله : فإن سقط عنه لهذم أو غيره » ميملك رده . هذا المذهبٌ > سواء اعد 
س ¢ 3 3 2 
الحائط با لته الاولى » أو بغيرها . جرّم به فى « الشرّح » » و١‏ شرح ابن 


v۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإأنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن أعَارَهُأَْضًا يلور ع. زجع إلى الحصَادٍ ‏ إلا أيَكُونَ نا 


مد تفيل و إن أعَارَهَا عرس وَالبنَاءِ » وَشَرَط 


“77368 - مسألة : ( وإن أعَارّه أَرْضًا لزع » لم يَرْجِعْ إلى 
الحصّاد » إلا أن يكو مما يُْصَدُ قَصِيلًا يخْصدَه ) إذا أعارّه أرْضًا 
ارزع » فله الرجُوعٌ فيها ما م يزع »فإذازّرع > يلك الرجوع فيها 
إلى أن ينتهى الررعٌ E‏ ليمُلکه » لم یکن له 
ذلك . نص عليه أُحمدُ ؛ لأن له وا يَنْتَهى إليه . فإن کان مما بخص 
سيك له كر لق كان حصاده ؛ عدم الصَّرّرٍ فيه 


4 -مسألة : ( وإن أعارها عرس ابا ؛ وشَّرَط عليه القَلعَ 


مُتَجَى »و « الفروع, »و ١‏ الهداية »»و « المُذهَّب ( »و « المُشْمَوعِب » 3 
ذو الكلامة وو وال عاك ووو كاري لقف وروز لتقل 20 
و « الفائق ۽ و ١‏ المخرر ») ؛ وغيرهم . قال الحارئئ قاله المُضيق + 
والقاضى » واب عقيل فى آخرين بن الأصحاب . قال : وقال القاضى » | 
والمُصَنّفَ » فى باب الصّلح : له إعادته إلى الحائط . قال : وهو الصحيح الاق 
بالمذهب ؛ لان البيْتَ مُسْكَمِرّ » فكان الاسيحقاق ا 


وه ع يور 


قولة : وإن أعَارَهرضًا لازز ليرج إلى الصا ايكذ بخص 
قَصِيلا » فيَخْصٌدَه . وقتَ أخذره عرفا . بلاتزاعر » ويأتى حَُكُمُ لاجرو من حينِ 
رجوعه . 

قوله : وإنأعارَها للعرْس والبناء » وشَّرّط عليه القَلعَّ ىوقت » أوعندرُجُوعه » 
نم رَجعَ »رمه القع . بلا براع » ميجانا . 


V٤ 


سے ے2 


َي اقلم في فت 1-.رء أو عند رُجُوعِهِ > ثم رَجَعّ ) ؛ زمه 
القَلْعُ » ولا يمه تَسوية الأض, إلا بسَرْط . 


فى قت أو عند رجُوعه » ثم رَجَع » ٠‏ رمه القع ) لقول البى عه 
١‏ المُؤْمئُونَ عَلَى شُرُوطِهمْ ٠۲‏ . حَلدِيتْ صَحِيحٌ . ولأن العارية مُقيُدة 
غير مُطْلَقَةَ » فلم تتناؤل ما عدا المُقيّدَ ؛ لأن المُسْتَعِيرَ دحل فى العاريّةٍ 
راضيًا بالتزام الصّرّر الال عليه بالقلُع. » وليس على صاحب الأَرْض, 
ان فة . ولا نعم فى هذا جلافا ام يو ية الحُفَرٍ » فن كانت 
مَشْرُوطَة عليه »رمه لماذكرّنا إلا يلرم رشي فرام 
من الحَفرٍ ونحوه » بِشَرْط القلع. 


وقوله : ولا يرَمّه نَسُوِيَةٌ الأزْض إلا بشَرْطٍ . هذا المذهبُ » وعليه أكثر 
الأصحاب . وجرّم به فى « الهدايّة » » و « المُذَهَّب » » و « الخلاصّة »ع 
و « الؤجيز » » والمحارثئ فى « سرجه » » وغيرُهم . وقدّمه فى « الفروع » 
وغيره . وقيل : يََرَمُه . وجرّم به فى « المُسْتَوِعِبٍ » . وأطلقهماف « الرّعايّة » . 
وإن شرّط على المُسْمعيرٍ القع » وشرّط عليه نَسويَة الأض » امه مع القع . 
تَسْويئها . قطّع به الأصحابٌُ . وإن شرّط عليه القَلَعَّ » ولم يشرّط عليه تسوية 
الأَرْضٍ ارم ويها . على الصّحيح مِنَ المذهب . قطع به فى « الهداية ٠‏ » 
و« المُذْمَبِ »و و الخلاصة »و ١‏ المعْنى هو « الشْرْح »و « الوجيز »)2 
وة شرح الحارئىٌ » » و « القواعدٍ الفقهيّةَ »2 و ١‏ شرح ابن رزين ۰٠‏ 
و« الرّعاية الصَّعْرَى » » و«الحاوى الصغير »» وغيرهم . قال فى 


(۱) تقدم تخريجه فى ۱٤۹/۱۰‏ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


القتعم وإن لم يشرط عَلَيْمالمَلع ؛ َم يمه » إلا أن يَضْمَنَ لَه لمر 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


التقصَ . إن فَلَعَ ء فَعََيِْ َسوية الأَرْض 1 ADEE‏ 


6٥‏ -مساألة :( وإن لي يشرط القع » رمه »لاذ يَضْمَنَ 

له امير لقص ) إذا ۾ يشرط المُِيرُ لفل » ٠‏ يلم الششقير قل 
لما فيه من الضَّرّرٍ عليه » فإن صَمِن له التَقَصّ رمه ؛ لأله رُجُوعٌ فى 
العارية من غير إضرار ( فإن قلع » فعليه تَسْويَة الأرض, ) وكذلك إن 
اختارأخد بنائه وغرايسه » فإنه َك فلك تله ؛ لان للع باخهياره ٠»‏ 
لو امع منه ل يُبرْ عليه » ولان“ قله لاشیخلاصٍ بلک ين ولك 
غيره » مُه انوي ٠‏ كالشفيعر إذا أخذ عَرْسَه . وقال القاضِى ٠‏ : لا 
يَْرَمُه ذلك ؛ لأن المُعيرَرَضِىَ بذلك حيثُ أعاره مع عليه بان له فلع ريه 
الذى لا يُمْكِنٌ إلا بالحفر . 


) ( : ولا يلرمُ المستعير نَسْوِيّةٌ الحفر . قال جماعة : وقيل : رمه وا حالة 
. قال فى « القواعد » : إن شرّط المُعِيرٌ عليه قَلْمَه » لَرِمّه ذلك » وتَسْويَة 


0 . وأطلّقهما فى « الرّعاية الكبْرَى » . 

قوله : ون لم يشرط عليه القَلْعَ » يمه » إلا أن يَضْمَنَ امير لقص . وهو 
المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب اي ات 
١‏ الفروع. » وغيره . وعند الحَلوانى' » لا يضْمَنٌ النقصنَ . 

قوله : فإ فعل فعليه ويه الأرْض . يعْنى » إذا قلَعَه المُسْتَعِيرٌ » والحالَة ما 


. » لأنه‎ ١ : وف الأصل‎ ٠م‎ ٠ ١ سقط من : تش » ر‎ )١-١( 
. ۲ بعده فى تش : « وابن عقيل‎ )۲( 


۷٦ 


35 ور‎ of ه‎ o0 Ko 
0000 › وَإِن أبى القلمٌ » فللمعير اخذه بِقِيمَتَه‎ 


» -مسألة :( فإنأبى القَلَمَ ) فى الحال التى لا يُجْبرُ عليه فيها‎ ١ 
› يذل له المُعِيرٌ قيمَة الِرّاسٍ والبناءِ لینلکه » ا اجب المستمير عليه‎ 
كالشفيع. مع المُشْمَرى » والمُؤجر مع المُسْتاجرٍ قاف قال الك‎ 
» أنا ذف قمَة الأرض لتَصِير لى . يلرم المعِيرَ ؛ أن الغِراسَ والبنَاءَتابعٌ‎ 
والأرْضَ صل » ولذلك يها الرس والبنَاءُ ر .٠٠و ف الع » ولا‎ 
هما ولا كله قال القافعه . وقال أبو حنيفةً » ومالك : يُطالِبُ‎ 
المُسْتَِيرَبلقلع. من غير صَمانٍ إا أن يكون أعاره مُذَهَ مَعْلُومةٌ فرجَعٌ‎ 
. قبل انقضائها أن لمر يمره » فكان عليه اقلم » الو شرّطه عليه‎ 


ونا » آنه َى وغَرّسَ بإذنِ المير من غير سط القّع. » فلم رَه قلع 


من غير صمانِ » کا لو طايه قبل اتقضاء القت ورات : ل یره : 


مَمْنوعٌ ؛ فإإن الغراسَ والبتاء يُرادُ ية » وتَقَدِيرُ المُدَةِ صرف إلى 
اداه » كأنه قال : لا تعرس بعد هذه المَدَّةٍ . 


تقَدّم » فعليه تسويَةٌ الأض . وهذا أحد الوّجُوهِ واخحتاره جماعة ؛ منهم ف 
3 کا وجزم ف . وهو ظاهِرٌ ما قدّمه فى « الفروع, ) . وقدّمه فى 
,0 الشرّح, ( . وهذا المذهبٌُ على ما اصُطَّلّحُناه فى الخْطبّة . والوجه الثّانى » لا رمه 
ويه الأزض . اختارّه القاضى » وابنُ عقيل . وقطّع به فى « المُسْمَوْعبٍ » . 
وأطلّقهما فى ١‏ القاعِدَة الثَامَِمَ والسّيْعِينَ » . وعند المُصَنّفِء لا يَلرَّمُه تسويّة 
الأزض إلا مع الإطلاقر . 

قوله : فإن أبى القَلْعَ » فللمِير أخذه بقِيمتِه . يعْى » إذا أبى المُسْمَعِيرُ اقل 


44 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


2 


e‏ ر © 2# 0 ل 
ابی ذلك بيعًا لَهُمَا » فإن ابيا البيع ترك بخاله »› ES‏ 


۷ — فسالة : فان امتنعَ المَعير من فع | ميمه لقِيمََ وأزش, 

اس » امع المُسْمَعِيرُ ين القع ر ودفع الأخر ل يُقلعْ ؛ لأن العاريّة 

تقتضی الانتفاعَ بغير صَمانٍ » والإذنَ فيما يمى على الدّوّام وتر إزالبه 

رشا بالإقاء » ولان ول ال عله ٠:‏ لب ليزقر شالم حي »80 . 
مَفهُومُه أن ارق الذى ليس بِظَالِم له حَقٌّ . 

4 -" مسألة : ( فإن أبى ذلك بيعًا هما“ ) فعند” ذلك » إن 
انفقا على ابيع بيعت الارْض بغِرَاسِها وبنائها » وَدفِعَ إلى كل واحدٍ منہما 
اربق يال : فة الأرض: بلا غرّاس ولا بتاء ؟ فإذا قيل : 
عَشرة . e‏ : خمسّة عَشْرَ 
فيكون للمُعِير ثا اللَمَنَ » وَللمُسْتَعِيرٍ تلن 

8 - مسألة : ( فإن أَبَا الع » ترك بِحَالِه ) وفنا هما : 
ضرفا“ » فلا كم كما عندنا . 


فاحل لامي فللمُجير TE‏ ل RR‏ 
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. ۲۹۹/۱۳ تقدم تخريجه فى‎ )١( 

(۲ -۲) سقط من : تش »ر »ر ا »م . 
(۴) فى الأصل : ١‏ قصد » » وفى م ٠:‏ فبعد ١‏ . 
)٤(‏ فى م : « انصرفا » . 


V۸ 


لير اصرف فى أَرْضِِ عَلَى وَج لَايَصُرٌ بالشجر ‏ وَلِلْمُسْتَعير تع 
الذخول لِلسّفَى وَالْإضلَاح وَأخذٍ 2 : 


بالشجر ) و مله ع ل E a‏ 
بها كيف شاء » ما لا َر بالغراس E‏ 
الدخول الشف والإصلاح. وأخخار قرو ) وليس له الأول لغير 
حاجة ر »من ارج ووه ؛ لأنه قد رَجَعَ فى الإذْنِ له » ولأن الإذَّ ف 
العَرسٍ إذن فيما ود بصَلاحه . ولک واحدٍ منہما بيع ما يَخْتَصّ به مع 
لمك ومُتْمَردًا » فقوم المُشتَرِى معام البائع. . وقال بعض الشافعية : 
ليس للمستعير ابيع ؛ ؛ لان كه ف الشجر والبناء غير مسق ؛ لأن للمُجير 


5# 


أخذّه منه متى شاءً بقيمِه . قلنا : عدم النهقراره لا يمع ا بيعه » بدليل 
الشقصِ المَصْفُوع » والصّدَاق قبل الدخول 5 


يعن المُعِيرَ ؛ من دقع القِيمَة » ورش النّقصٍ ٠‏ وائقع مستي ِنَ القع » 
ودف . الاجر » بيعا هما » فإ يا الع ء ترك بحاله . قال فى « الرّعاية الكبرَى » : 
فان أبْيّاه » : بھی فيها مجّانا فى الأصحٌ » حتى يتّفِقا . وقلت : بل يَبيعْهما الحاكم . 
انتهى . ف أَى أحدهما » فهل يُجبرُ على الع مع صاحبه ؟ فيه وَجهانٍ . وأطلّقهمًا 
e‏ و« الفروع »و ١‏ الفائق »2 و « الثم ») ؛ أحدّهماء 

يُجْبَرُ . قال فى « الرّعايئيْن » » و « الحاوى الصغير » : أُجيرَ فى أصحٌ الوَجَهَين . 
وجرّم به فى « الوجيز » . وه وظاهرٌ کلام المْصنّف هنا .والوَّجةالثانى ‏ لايجبر . 
صحّحه النَاظِمُ » و « تجريدٍ العناية » » و « تصْحيح المُحَرْرٍ » . 


۷۹ 


55 الكبير 


الإنصاف 


المقنع ولم يذ کر أصْحَاًا عي رة مِنْ جين الرجوع وذ کروا عليه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا فى الزرع ودا ؛ فرج فيهمًا وَفِى سَائرٍ المَسَائِلٍ 
وجهانِ . 


9 - مسألة : ( ول يَذَكرٌ أصحاينا عليه أَجْرَةٌ ِن حين. 
الرجُوع. » ”ود ”وذَكَرُوا عليه أجْرَة فى الع » وهذا مثله ٤‏ فرج فهيما 
وفى سائر المسائل وَجُهان ) وجُمْتُهِ » أن أصحابنا م يذ كروا عليه" فى 
شىءٍ من هذه المَسائلِ إلافيما إذا شْتعارَأرضًا فرعها » ورج المع 
فا قبل كمال الرّْع. » فعليه جر لها ين حين الربجوع. ؛ لأن لأضل 
جَوارُ الرجوع, » وإنما مع م من القلع . ؛ لما فيه ِن الصّرّرٍ » ففى دقح 
الجر جمْعٌ بين الحَقين يحرج فى سائر المسائل مثل هذا . وفيه وَجْهُ 
خر » أنه لا يجب الجر فى شىء ين المواضع . ؛ لن كم العاريّة باقر 
فيه » لکونِها صارت ؛ للصرر اللاجق بفسشخها ؛ والإعارة تَقتَضِى 
الانتفاع ”بغي ءوض ° 


فائدة : يجوز لكل واحدر منهما بَيْعْ ماله منفردًا لمن شاءً . على على الصحيح مِنَّ 
المذهب » وعليه الأصحابُ » وقيل :ل يبيع المعِير لغير الم تع 

i a BS o 
ا و ت . و و‎ 6 - 
» من العرس والبناء - وذكروا عليه اجرة ف الزّرْع, » وهذا مثله ؛ فِيَحْرَّج فما‎ 


. »م‎ ١ سقط من :ر‎ )١-١( 
. سقط من :م‎ )۲-۲( 


ا و ا ا E‏ ي ر 
وإن غرس او بنى بعد الرجوع او بعد الوقت › فهو غاصِب » ياتى 
2 


۲ -مسألة :( وإن عرس أو بی بعد الر جوع ا 
اي 7 0 
ما م يَْقَضٍ EEE‏ .مدع بالاو » قفيما عدا 
محل الإذن يمى على أصل المع ۽ فإن كان المع زاء لم يكن لہ 
أن يَْرِسَ ولا بى ولا يرع بعد القت أو الربجوع. > فان قعل شيئا ِن 
ذلك » فهو غاصِبٌ » يَأتَى حُكْمُهِ فى باب العضب . 


وف سائر المَسائل وَجهان . ذكر الأصحابٌ أن عليه الأجْرَة فى الرّرْع. مِن حينِ 
الرُجوع_. . وهوالمذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب 4[ 87/5 ١ظ‏ ] منهم القاضى » 
وأصحابه . واخحار المَجِدُق « المُحَرّرٍ © أله لا أجرَة له » وخرّعه المُصَنُفَ 
هُنا وَجْْهَا . قال فى « القواعِد » : ويَسْهّدُ له ظاهِرٌ كلام أحمد فى رواية صالح, . 
وي »والحارٍثىٌ »و« تَضْحيح المُحرر ( . وجزم به فى ٠‏ الوجيز © . 
وأا اراس » والناُ » والسفيتة إذا رجّع وهى ف لج لحر » والأرْضُ إذا أعارّها 
للدفن ؛ ورَججع قبل أن بى المت » والحائط إذا أعاره لوَضع . راف ي 
عليه » ورّجّع » ونو ذلك افلم يكر الأصحابٌ أن عليه أجرةين حين. لأجوع . 
وخحرّج المُصَنّفْ فى ذلك كله مِنَ الأجْرَة ف الرّرْع. وَجْهيّن ؛ وجه بعدم الجر . 


. سقط من : م‎ )١-1( 


۸۱ ( المقنع والشرح والإنصاف ١/٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه © ههه هه © هه هع© © هه هه ههه هه وه هو وه وه ههه هه ههه وه هه وه و ووه و هو ووه ووو ون 


فصل :جوز أن ير ديه كته إلى مضع مَعْلوم ؛لأنإجارَتها 
جائرّة » والإعارّة أَوْسَعٌ ؛ لجوازها فيما لا تخ تجوز إجَارته » كالكلب 
للصّيْدِ . فإنٍ اسْتَعارّها إلى مَوْضِعر فجاوَرّه » فقد تَعَدى » وعليه اجر 
الل للزائد خاصّة . وإن اخملا » فقال امالك : اعرتگها إلى فَرْسخ, . 
وقال المُسْتعِيرٌ : إلى فرسخين . فالقَوْلُ قول المالك . وبه قال الشافع“ » 
وأصحابٌ الرأي . وقال مالك : إن كان يُشْةُ ما قال المُسْتَعِيرٌ » فالقول 
قوله » وعليه الصّمانُ . ونا » أن المالِكَ مُدَعَى عليه فكان الول قولّه ؛ 
لقول النبى عه : « وَلَكِنَّ اليمِينَ عَلَى المُدَعَى عَلَيْ » ”مُتْمَقْ على 


معناه'“ . 


وهو ظاهرٌ كلام. الأصحاب . وقدّمه فى « الرعايتين » » ومال الحارثو إلى عدم 
التخريج. » وأبدى فَرْقًا . ووَجَةٌ بوجُوبها ؛ قِياسًا غلى ماذكرّه فى « الفروع, . 
وأطلَقَ هذين الوَجَهَيْن فى ١‏ الفائق ( »و « الخاوى الصخير ( . وخرجه بعضّهم 
فى الغراس والبناء » لا غير . وخرّجه بعضّهم فى الجميع. . أَعْنى وُجوب الْأجْرَةٍ 
فى الجميع, . وجرّم فى « المُحَرّرٍ » » أنه لا أَجْرَةَ بعد رُجوعه » فى مسال إعارَةَ . 
الأض, لفن » وال خائطر لضع . السب » والسَّفِيئََ . وجرّم فى « الِصِرََ » 
يجوب الأَجْرَةفى مَسْالة ية واا رر خد وشم اکر »فيماسوّى 
الأرض للدّفن . 


(۱ - ۱) سقط من :راوم. ّ 
والحديث تقدم تخريجه فى ٤۷۸/۱۲‏ . 


AY 


إن حَمَلَ اسيل برا إَى أزْض, e‏ بی 


ل 


] الْحَصَادٍ با حرَة مله . وَقَالَ الما : لاجر ويحة 
as a‏ ی و 


۴۳ - مسآألة زوز عقن شيل ر فتبّت فيها » 
فهو لصاحبه ) ولا ير على قله . وقال أصحابٌ الشافجئ : د : يجِبْرٌ عليه 
ف أَحَدالوَجُهيْن » إذا طابرب الأَرْض به الأ صل بأشغيره 
بغير إِذنِه » فأب ما لو اْعَشَرَتْ أعْصانْ شرێه فى هَواء ملك جاره”" 
ولنا ب کو غلم وا مه ريط و 
صَرَّرُه » فلا يُجْبَرُ على ذلك » کا لو حَصَلَت انُه فى دار غيره على وجو 
لان رو جُهالايمََع الباب أو قتّلها »انه لايُجبرُ على يها .ويفارق 
أغصان الشجَرَة » فإنه يذوم ضَرره لايرف قَْرُ ما شل من الهَواء 
ودی اذا يت هذا »فاته يقر فى الأض, إلى حين حَصَادِه 
بجر مثله ( وقال القاضى : لا أجرَ عليه ) لأته حصّل ف أُْض, غیره بغیر 
تفریطه ‏ َب ما إذا بات دابّه فى أزْضٍ إنسان بغير تفر يطه وا 
وى ؛ لأن إلزامه َة زَرْ ع ما أَذِنَ فيه ف أَرْضِه » بغير اجر ولاانتفاع » 


المقنع 


الشرح الكبير 


5 الى ر o٤‏ م و٤‏ 
و وإن حمل السيل بَذرًا إلى ارضٍ » فتَبَت فيا » فهو لصاحبه مبقى إلى الإنصاف 


الحَصَاد بأجرة به . وهو المذهب . قال فى « الرعايتين » » و « الفروع, @: 
فلصاجب الأَرّضٍ اا ف الأصحّ . وصحّحه ف « النََظمٍ e‏ 
وجرّم به فى « الوّجيز » . ونصّ عليه . قال ف « القاعِدة الَاسعَة والسبعِين بين » : لو 


(۱) ف ر ١‏ )م( غیره ..٤‏ 


AF 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


1 


E ET‏ ,عرض " » فلم جز » ا 
لو أراد إبقاءَ البهيمة فى دار غير ه عامًا . ويفارق مَبيتها ؛ ؛ لأن ذلك لاج 2 
اال عليه » اين إخراجها » فإذا ر کھا اختيارًا من » کان راضيًا 
به » بخلاف مسا لتنا کون الور مالك ادر 3 لأنه ڪين ماله 
( يكيل أن لصاحب الأزض . أخذه بِقِيمَتِه ) كزع الغاصب » على 
اا . الول الى ؛ لأ بغير عُذوان » وقد أمكَنَ جَْرُ سق مالك 
الأرض بدفعر الأخر إليه ون حت مالک لى قله ذلك عليه و 
الحَفْر » وما تَقصَتْ ؛ لأنّهأدْحَلَ افص على مك غيره لاضلا 
ملكه . 


م ام 


حمل اليل ندر ساك | إل رض غيره » فتبت فيها » » فهل يَلْحَقُ برع الغاصِب › 
ار المستعير أو الما جر ن بعد انقضا الم ؟عل وَجْهَيْن ؛ اشرما ء 
أنه كور عر المسْتّعير . وهو اختيارٌ القاضى » واينه أبى الحسين » وابن عقيل . 
وذکره أبو الحَطَاب» عن أحمدٌ . وقدّمه فى «الهدايّة»» و «المُذهَّب»» و المسْتوْعبٍِ)» 
و١‏ الخلاصّة »و« المعْنى 0 الشرع »و ١‏ الفائق ».و ة اللخيص » 
فعلى هذا » قال القاضى : لا أَجبرَةَ له . واختاره ابن عقيل أيضًا e‏ 

« القواعد » . وقيل : لهالأجَرَة وذكَرَهأبو الطاب أيضًا عن مد »و أطلقهنمًا 
فى « القواعد ) . 


روخ و َه عه مس 
قوله اول أن لضائسي اش أخذه بقيمته . قال فى « الهداية ) »ومن 


. سقط من :م‎ )١-1١( 


A4 


وذ حل عزن وجل ف فى اضر ری تقل ود 


٠‏ 9996 - سال ب وفرة عمل ) السّيْلٌ ( عرس رجل, ) أو وی 
( فتبَت فى أرض غيره ) كلرَيُْونِ ونخوه. فهو لالك التَّوَى 
والزس ٠‏ ؛ لأنّه ين نماء ملكه » فهو كارع . ويجْبرٌ على قله 
ههّنا ؛ لأنْصْرَرَه يدوم » فهو كأغصان الشَجَرَة مشر فى هَواء ملك 
0 الشفيع ‏ > أو كتعرس الغاصب ؟ على 
وجهين ) أحدهما یکون كمس الغاصب ؛ لأنه حَصَل ف ملك غيره 
0 . والقاى 6 كغرس . الشفيع. ؛ لأله حَصّل فى ملك غيره بغر 
تفریطر منه ولا عُدُوانٍ . 


تابعه : وقيل : هو لصاحب الأَرْضٍ اول . وزاد ف « الرّعايقيين » » 
وقيل : بل بقيمته قن . زادَ فى « الكبرَى ٠‏ ويَحْتَمِلٌ أنه كزع غاصب . وتقدّم 
كلام صاحب ١‏ القواعد ) .ود تقدّم فى اخر المُساقاةٍ : إذانبتَ السَّاقِط مِنَ الححصادٍ 
فى عام قابل » أنه يكون لرَبٌ الأْض » على الصّحيح مِنَّ المذهب . 
قوله : وإن حمّل عرس رَجُلٍ > فتبَت فى أَرْضٍ غيره » فهل یکون كفس 

الشفيع. ٠‏ أو كرس ام عل جين . وأطلقهما فى « الى 0 
و « الشزح » ؛ أحدصماء يكون كرس الشفيع ‏ عل عا با اانه . وهو 
المذهبٌ . قال الناظم : هذا الأَقَوَى . وقدّمه فى ٠١‏ الفروع. ؛) »و ١‏ الرعايتين » » 


. م٠۱ سقط من :تش »ر‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وإن حَمَل السَيْل أرْضًا بشبجَرها » فنَتْ فى أرزض آخَرَ ج00 
كانت » فهى لالكها . يُجبَر على إَاِيها » كا ذْكَرْنا . وفى كل ذلك » إذا 
ترك صاحبٌ الأرّْضٍ المنَقلة أو الشجر أو الع ذلك لصاجب الأَرْضٍ 
التى انَقَلَ إليها » ؛ م رمه قله ولا جره » ولا غير ذلك ؛ لأله حصّل 
ر بغير تفریطه ولا عُذوانه » و كانت الجيرة إلى صاجب الأَرْضٍ 
المَشعُولَة به » إن شاءً حه فيه » وإن شاء قَلَعَ . 


و« الخاوى الصّغِيرٍ » . والوَجْةُ انى » هو كرس الغاصب » على ما يأتى فى 
بابه . جرم به فى « الؤجيز » . وقال فى « الرّعا ية الكُبرَى » : قلت : بل كعرسٍ 

مشتری شقص . له شفعَةَ » وعلى کل حال يَلْرَمٌ صاجِبَ الرس تسوية الحَفر . 

تنبیه :قول : فهل يكون کرس , الشفيع. ؟ فيه تساهُل » وإنما يقال : فهل 
هو کرس المُشترى الشقص الذى أده الشفيع ؟وهذاقال الحارئية : وهو سَهْوٌ 
وقع فى الكتاب . انتهى . مع أن المُصَنّفَ تابَعَه جماعَةٌ ؛ منهم صاجبٌ « الفائق » » 
و« الظّم و « الرعايتين » » و « الحاوى الصّغير » . 

فوائد ؛الأولى و کذاځکم الى »والجَوز واللوز إذا حمَله اسيل فت َ 
الثّانية ؛ لو ترك شاجب روع أو الشبجَر لصاجب الأَرْضٍ الذى عل له ین 
ذلك » ٠‏ ل يمه قله ولا أَجرَة » ولا غير ذلك . القالئة » لو حمل السَّيْلُ أْضًا 
بشَجَرها » فنيَنَتَ ف أزض أخرَى کا كانث » فهى الها , يُثيرُ على إزاتها . 
ذكَرّه فى « المُْنِى » » و « الشْرّح » ء و « الفائق » 


. » بعده فى الأصل : « لو‎ )١( 


كلم 


فَضْلَ : و كم المُسْتَعِير ر ١٣٠د‏ فى استيفاء اال کی 
ا 


فصل : قال » رض الله عنه : ( وحُكم المُسْتَير فى استيفاء المَْفعَةٍ 
م المُسْتَأَجِرٍ ) لأنه ملك التَصَّدُفَ بقول امالك وإذنه 5 فأشبَة 
ل جر ؛ لأنه مله بإذنِه » فوَجَبَ أن يَمْلِكَ ما يَقتَضِيه الإذن » 
ار . فعلى هذا » إن أعاره للغرّاس أو البتاء » فله أن يَزْرَعَ ما 
شاء وإن اسْتَعارهاللرّرع. لْيَعْرسَ »و يمن :وإ اتتعارها للعري 
أو البتاء ملك المَأذُونَ له فيه منېما دون الآخر ۽ لان رفك 
ل . وكذلك إن اشتعارًها لرَرْع, الحنْطَة فله زَرْعٌ الشجير » وقد 
ذَكَرّنا ذلك ممصلا فى الإجارَةٍ . وكذلك إن أن له فى رع مرق > 


يکن له أن ڙر ع أكثرٌ منها. . وإن أن له فى عرس كك #فاشلقتة 
لم يَمْلِكْ غَرْسَ أخرَى ؛ لأن الإذْنَ اخمصّ بشىء لم بُجاوزه . 

فل .2 ومن اسار قينا “قله قفا ملفعته تفه وبر كله 4 لان 
ر کله تات غه موده كتلره:. ولیس له أن یر رهل أن یادن ف٤‏ لأنه 
ميملك المَنافِمَ » فلم يَكُنْ له أن يَمْلكّها . ولا تلم نی هذا خلافا . ولا 
جلاف ينهم أن المشتمر لا ينك العين . وَأجْمَعُوا عل أن للمستيير 
٤ Fu f O‏ 
اسْتِعْمالَ المُعار فيما اذن له فيه . 


الشرح الكبير 


fo 5 .‏ اول رةه rt‏ ره ر عساو ون2 3 
فائدة : وله : وَحَُكْمُ المُسْعَعِير فى استيفاء المتْمَعَةَ حَُكْمْ المُسْتَأُجرٍ . عى » الإنصاف 


(1) ف م :(وۋ). 
(۲) ف م :مہا . 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالعَارِيةَ مَضْمُونَة بِقِيمَتِها يَوْمَ التلَف » وَإن شرط تفئ صَمَانِها . 


فصل : ولیس له أن يَرْعَنَه بغير إذنٍ مالكه ؛ وله ذلك بِإِذنِه » بشروط 
ذَكَرْناها فى باب الرَّهْن مُمَصّلَةَ » وذَكَرْنا الاخلافَ فى ذلك . ولا يَصِيرُ 
امير ضامًا للدين, . وقال الشافْعئُ : يَصِيرٌ ضامئًا فى رَكَبَةِ عَبوِهِ . فى 
أل ر قوليهِ ؛ لأن العاريّة ما يمحي به ملفعَةُ اين » والملفعَةهلهنا 
للعاللق"» قدّل عل أنه صان . ولنا أنه عازه لض منه حانج ؛ 
ذل یکن شاا شار العوازى + وإنما جن ج بلعاريّ الع المَأذُونَ 
فيه » وما عداه من التفع_ فهو مالك العَيْنٍ . والله أَعْلم . 

6 - مسألة : ( والعاريّة مَضْمُونَة بقِيمَيها يوم لمر » وإن 
شرط ف اها وء هذى ال فيا أو د روئ ذلك 
عن ابن عباس » وأبى هُرَيْرَةَ . وهو قول الشافعىٌ » وإسحاق . وقال 


أله كالمسْعَجر فى اسْتيفاءِ فة بيه وب 00 » وف استيفائها بعينِها 
وما ذُوتها فى الضّرَرٍ من نَوْعِها ‏ إلا آنهما بختلفان فى شين : ؛ أحدهما » لايَمْلِكُ 


الإعارة ولا الإجارة » على ما يأتى .لقا » الإعارة لا يعر ها َي تزع 


الانتفاع. ؛ فلو أعاره مطل » ملك الاتيفاع بالمَعرُوفي فى كل ما هو مي له » 
كالأرض مد . هذا الصّحيح »> وفيه وجه » أنها كالإجارّةٍ فى هذا . ذكرّه فى 
) اللخيص » وغيره . ذكر ذلك الحارِئئٌ وغيرٌه . 

قوله: والعاريهٌمَضْمُوتَةبِِيمَتهايَوْمَ للف وإذ شر ط تفي صمانها .هذاالمذهبُ» 


. ۲ فى م : و حاجته‎ )١( 


A۸ 


الحسنُ » والنّحَِى » والشْعْيئٌ » وعمرٌ بن عبد العزيز » والتّورئ » وأبو الشرح الكير 
حنيفة » ومالك » والأؤزاعِئء » وان سُبْرْمَة”© : هى أمانة » لا يَجِبُ 
صَمانها إلا بلتّعَدٌى ؛ لما ری عَمْرُو بن شعَيْب » عن أبيه » عن جَدّه » 
آن لنب عه قال : « ليس عَلَى المُسْتَعِير عير المُغِل" صَمَانَ »^ . 
ولان ممضَها بإِذْنِ مالكها » فكانت أماة » كلوَدِيعَةٍ . قالوا : وقول النبئ 
ع د العاربة ودا 96 . يدل على أنه أمانة ؛ قول الرتعالى : « إن 
ال مركم أن تودوا المت لت إلى يها © . ولناء قول النب” لاقع 
فى حَدريث صَفْوانَ : « بل عَارِية مَضْمُونَة "© . ورؤى الحَسَنُ » عن 
سمرة ٤‏ عن التب عل أنه فال : :9 على اليد ما ادت حت ويه . 


نص عليه بلا رَيْبِ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . الإنصاف 
وقدّمه فى « الهداية »» و ( المُذْهَبِ )» و ( المستوعب < و( الخلاصة 3 
و١‏ المَعْنِى )»و ١‏ اشح »عو « الفروع EN‏ کک .قال 
الحارثئ : نص أحمد على صما العارية 19 ن لم يَتَعَدّ فهبا ر کر جا مِن 
ماعات . وقَفَ على رواية الین وعشرين رجلا . .وذ 3 قال فى 


. ٠ ر » ق : « سيرين‎ ٠ ف الأصل‎ )١( 
. المغل : الخائن‎ 0 
أحرجه عبد الرزاق »فى : باب العارية » من كتاب البيوع . المصنف ۱۷۸/۸ . والدارقطنى »فى : كتاب‎ )۳( 
البيوع . سنن الدارقطنى 41/7 . والبييقى » فى : باب من قال لا يغرم » من كتاب البيوع . السنن الكبرى‎ 
. 5و‎ 
. 1/۱۳ تقدم تخريجه فى‎ )٤( 
. سورة النساء ۸ه‎ )5( 
. 1۳ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )٩( 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


7 وھ د 9 و ا و ٤‏ 
رواه ابو داود 4 والترمذدی“ 8 وقال 5 حديث حسن عر یب : ولانه 
أخذ ملك غيره لتفع نفيه منْفر دا بتفعه » من غير اسْتِحُقاقر ولا إذنٍ فى 


a‏ ره و 2 واو 4 ه َه 
الإتلاف » فكان مَصمونا » كالمغصوب »والماخوذ على وجه السوم 


: دیشهم بريه عم بن عبد الجَارِ » عن عد بن سان » عن 
عرو بن شعَيْبٍ » عر وغييد ضعِيفان اله ارقن وي أنه 
أراد ضَمانَ المَنافع. والأجر » وقياسهُم مَنْقَوض بالمَقبُوض على وجه 
السوم . 
فصل : وإن شرط تفی الضّمَانٍ »/د+»د]ء لم سقط ونه كال 
الشافعئ . وقال أبو حفص العکبرئ E‏ . قال أبو الخطاب : أؤما 
إليه أحمد . وبه قال قَعَادَة » والعتبَرِئُ ؛ لأنه لو أذِنَ فى إتلافها » لم يَجبُ 
ضمانها . فكذلك إذا أَسقَطّ عنه ضماتها . وقيل . بل مَذُهَبُ قنادَة 
والعََْرِىّ » أنّها لا نَضْمَ نلا أن يشرط صمانها فيَجبٌ ؛ لقول النبىئء عل 


« الفروع ) : وقاسَ جماعَة هذه المَسألَة على المَفبوضٍ على وجه السَّوْم /١ [٠‏ 
4 فدَلٌ على رواية مرج » وهو مجه . انتهى . وذکر الحارئئء خلاقًا , لا 
يضمَنُ » وذكره اشح تئ الدّين عن بعض الأصحاب » واختاره ابن اليم فى 
« الهذى » . 


(۱) أخرجه أبوداود » فى : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سن نألى داود ۲٠٠/۲‏ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى أن العارية مؤداة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲٠۹/۰‏ . 

کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب العارية » من كتاب الصدقات . ستن ابن ماجه ۸٠۲/۲‏ . والدارمى » 
فى : باب ف العارية مؤداة »من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۹٤/۲‏ . والإمام أحمد »ف :المسند ٠١١ ۸/٥‏ . 
(۲) فى الأصل » تش : ٠‏ عمرو » . 


لصفوان ١‏ بل عَارِية مَضْمُوئة ) . ولنا > أن کل عفار انی الصمان 2 
کیره اشر 13 ٠‏ كالمَقبُوض بیع صجیحر أو فاسل » وما اقتَضَّى الأمانة 
فكذلك > كالوّويعة والشر كن والمُضارَية . والذى کان من البى عل 


إخبارٌ بصِفة العاريّة وحُكْيها . وفارَق ما إذا أذ فى الإثلافِ » فإن 


الإلاف فل يصح فيه الإذن » ويَشْقط حَكْمُه »د لاينْعَقِدُ مُوجِيا للضَّمانِ 


مع الإذنِ فيه ؛ وإشقاط الضَّمانٍ هلهناتفىللحكّمٍ مع و جود سبیه اور 
ذلك للمالك › ولا يَمْلِكُ الإذن فيه 1 


0 : ونطمَئ ينها يوم از إلاعلى لجرا الذى يَحِبُ فيه 
ys‏ 1 »وإن كانت َل ا رها يمتها 
يوم لها على الوّجهيْن ويا ويَضْدئها يلها إن كانت مكل . 


) کا : ( وکل ما كان امان لايَصِيرٌ مَضْمُونا بِشَرْطِهِ‎ ۷٦ 
لأن مُقمَصَ شی اعفد كوه أمانة » فإذا شَرَط صمانه » فقد اَم ضمان ما‎ 
کا لو اشتَرَط صمان الوّدِيَةٍ أو‎ ٠ TT 


صمان مال فى یار مالکه ( وما كان مَضْمُونًا لا بی ضمانه يشَرْطِ ) لان ظ 


ی التق د الطماد فإذا رط فى صَمانه لا یکی مع جود سیه 4 


هه ةفق ههه ووه ووو وو وو ووو و دوع لوعو ووو وول ووو و و ووو و ووثود دوو 6 دود و59 


۹۱ 


الشرح الكبير 


المقنع 


٠‏ الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا نی صَمَانه ِْرْطِهِ . وع أَحْمَدَ » أنه كر له لِك َال : 
المُسِْمُونَعَلَى شرُوطِهْ يدل عَلَى فى الصَّمَانٍ بشَرْطِهِ . 
إن تلفت اجْرَاوُهَا بالاسْتِعْمَال ؛ كحَمْل المِنْسّفَةَ » فَعَلَى 


o0 م‎ 


وجهينِ 


الو اشترط نفو مال ميحد فيه( وعن أحمد » أنه ذ كر له ذلك فقال : 
اليتون عَلَى شُرُوطِهِمْ . وهذا دل على تفي الصّمان بشَرْطِه ) والأول 
ظاهِرٌ المَذْهَبٍ ؛ لِما ذَكَرّناه : 


۷ - مسألة : ( وإن تَلِمَتْ أجزاوها بِالانْتِعُمال ؛ كخملٍ 


ر : وعن أحمد E‏ قال : المُسْلِمُون على شرو طهم ا 
على فى الصَّمانٍ بشرطه . فهذه رواية بالضَّمانِ » إن إن م يشرط فيه . وجزم بما 
فى « التَبْصِرَة » 4 توعنة © يضم إن اشرطةء وإ فد . اختاره أبو حَفُصٍ 
الفكبرىة :والشيخ تزه الدين م وصاحت ة الفائق » . 

وقول :نوكل ذا كان اه ا لطر ايه لله نيا الدع وغل 
الأصحابٌ . قال ف« المُغْنى » »و ١‏ الشرح » »و ١‏ الفائق » »وغيرهم :هذا 
ظاهرٌ المذهب . وجرّم به فى ١‏ الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . 
وعنه : المُسْلِمُونَ على شرُوطِهم . کا تقدّم . 

فائدة : لا يضْمَنُ الوّقف إذا اسْتَعارّه ولف بغير تفريطر » ككتب العلم 
وغيرها » فى ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب . قاله فى « الفروع. ) . وعلى 
هذالو استعاره برهن هن ع ثم تف » أن الرّهْنَ يرجم إلى رَه . قلت : فيُعاتى به فيهما . 


قوله : وإن تَلِمَتَ اجزاؤها بِالاسْتِعْمَالِ » كحَمْل المنْشفة » فعلى وَجْهَيْن . 


۹۲ 


N LE EL‏ المُْمَِيرَ إذا انمع 
بالعاريّة ثم رها على صِفَيها » فلا شىءَ عليه ؛ لان اناع مَأذُون فى 
إتلافها ؛ فلا جب وها . وإن يِف شىءٌ من أجزائها التى لا تَذَهَبُ 
بالامتْمال » ضَمئّه ؛ لأنَّ ما تُطْمَنُ جاه تَطْمَنْ أجزاؤه » 
كالمَخْصُوب . فَأمًا أجزاوها التى تَدَهَبُ بالاستغُمالٍ كخمل المِْشَْفَةَ 
والقطيفة ففيه وان ؛ نما » يَجِبُ صمانه ؛ لأ" ألجزاءُ عن 
مَضْمُونَةٍ » فوَجَبَ صُمانها » كالمَفْضُوب ؛ ولأنها أجزاءيَجِبُ ضمانها 
لو تلفت العَيْنُ قبل استعْمالها فُضْمَنٌ إذا تلفت و خدها » كالأججزاءِ التى 
لاف بالاستعغمال . والثافى لايَضْمَئها . وبه قال الشافعئُ ؛ لأنالإذن 
فى الاسْتِعْمال ته » فلا َب صمانه » كالمنافع. »و لو أذ فى 
إتلافها صَرِيحَا . وفارَقَ ما إذا تلفت العَيْنُ قبل اسْتِعْمالِها Ye‏ 
تمْييزُها من العَيْنٍ » ولأنه إنما أذن فى إتلافها على وجه الانتفاع > فإذا 


أَصْلُّهِما احتمالان للقاضى فى « المُجَرّ » . وأطُلّقهما فى ١‏ الهداية » » 
وو المُسْتَوْعِبٍ ٠‏ و المُغنى »» و١‏ الشْرْح بدو الوا E‏ 
أحدها ٤‏ لا يضمن ا لابا و . وهو الص يح من المذهب . 


قال فى ١‏ الفروع, 0 : لم يضمن فى الأصحٌّ . وصحُحه فى ٠‏ التضحيح ؛ , 
و« المُذُهَبِ )ا عو( الخلاصة ) عو( الرّعاية الصّغْرى 9و( الحارنی 4“ 


. خمل المنشفة : هدبها‎ )١( 
. » (؟) ف الأصل : « ضمانها‎ 
. ٠ ف م : ولأنه‎ )۳( 


۹۳ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


.ههه هه ههه و > © © © هه .هه .هو .ههه ووه ههه و وو هه ههه و ههه وو .هه ووه و ون و ووثن 


تلفت قبل ذلك ؛ فقد فانت7 على ع غير لوج الذى أن فيه » فضّمتها › 
TU TA‏ . فإن فنا : لا يَضْمَنُ 
الأجاءً فلت العَيْنُ بعد ذََابها اعمال , قومَتَ حال اف ؛ لأن 
ا ؛ لكَوْنها مها ى إتلافِها ؛ فلا يجوز 

تقويمها عليه . وإن قلنا : نَطْمَنُ الأجراء . قوْمَتِ العيْنُ قبل تلفي 
ای انریا . فإن بلقت الأَجْراءُ باسِْعْمال غير مَأَدُونٍ فيه » كمّن 

ا ٠‏ فحَمَلَ في رابا فاه يَطمَنُ تقصه وسنافته ؛ لأنه 

تلف بتَعَديِ . وإن تلفت بغر تعَدّمنه ولا اسْتِعْمالٍ » كبَلفِها بمُرُور الرّمانِ 
الطويل علا » ووفوع. نار فيا » صَيِن ما تيف بالنار وتځُوها ؛ لأنه 
لف صله الاسعمال المَأذْون فيه » فهو كلها بعل يَأذَنْ فيه . 
وما تلف بطول الرّمانِ كالذى تَلِف بِالاسْتِعْمالٍ ؛ لأنه تلف بالإمساك 
المَأَذُونِ فيه » فَأسْبَهَ تَلَمَه بالفعل المَأذُونِ فيه . . 


و«الحاوى الصَّغِير »» و« تجريد' العناية ». وغيرهم. وقطع به فى 
« التَعليق » » و ١‏ المحَرّر » . وَالوّجهُ الثّانى » يضْمَنُ . وكلامه فى « الوّجيز ») 
مُحْتَمِلٌ . وقدّمه ابن رَزِين فى ٠‏ شرجه ) . 

فائدتان ؛ إخداهما »لو تمت كلها بالاستغمال بالغ وف فشكمُها كذلك › 
وكذا الحُكُمُ والمذهبُ لو تلف ولد العارية » أو الريادة . وف صَمانٍوَلَدالمُوجَرَةٍ 
والوَدِيّعة » الوجهان . وتقدم فى أثناء باب الضَّمانٍ فى أواخر المَقبوضٍ على وج 
السوم حكم ولد الجانية ؛ وَالصَّامِئَةَ وَالشاهِدَةٍ وال ع بها يات كم 


. ) تلفت‎ ١:١ فی ر‎ )١( 
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فسن عولا بجت كيان واو الغارةة ق اعد ار ين )لانم 
يَدْحْلٌ ف الإعارَةِ"" » فلم يحل فى الصّمانِ » ولا فائِدَةَ للمستجير فيه » 
َشْبََ الوَدِيعَة . ويَضْمَنُ فى الآخر ؛ لأنه وَلَدُ عَيْنِ مَضْمُونم » أشبة وَلَدَ 
المَعْصوبة . وَالأَوّلُ أصَح ؛ فإِنَ وَلَدَ المَعْصويّة لا يضْمَنْ إذا م يَكنْ 
مَْصُويًا » وكذلك ولد العاريّة إذا لم جذ" مع أمّه . 'وإذما 
وَلَدُ المَعْصُوبَة إذا كان مَعْصوبًا » فلا أَثْرَ لكونه وَلَدَا ها“ . 


4- مسألة : ( وليس للمُسْتَعِير أن عير ) وهذا أَحَدُ 
ا اا ااي . وف الآخر » له ذلك . وهو قول ابی 
حنيفة ؛ لأنه که على > حَسَب ما مَلَكه » فجاز » كإٍجَارَة المُسْتَأَجِرٍ . 
َمل أن يكون مدهب لأحمد ”فى العاريّة لر وجا “على كوه إذا 
أغازه 1ط مي كد فا ا لس ست 


وه د مير 
4 


3 


وَلَدٍ المُكاتبّة » والمُدَيّرَةٍ فى اهما . الثاني يقل فول المُستَعير أنه ما تعدّى » 


بلا نزاع. . ولا يَضْمَنُ رائضٌ وو کيل ؛ لأنه غيرٌ مُسْتعِير . 
قوله : وليس للمُسَْعِيرِأنْيُِيرَ . هذا الصَّحيحٌ مِنَالمذهب مُطَلَهَا » و عليه جماهيرٌ 


. ٠ «العارية‎ : ١ فى تش »ءر‎ )١( 

(۲) سقط من : الأصل » تش .م . 

(۳) فى تش › م : و يؤخذ ) . 

. ر ۱ »م‎ ٠ سقط من :تش‎ )٤ > ٤( 

(ه - ه) ف الاصل » ر » ق : ١‏ بناء فى العارية ٠‏ . 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© 6ه »هم .هه هو. وهو ووو وه وو ووه ووو و ووو وو ووو و ووو وو و و ووو و ووو وو ووم ووو وه 


المَنَْعَةَ » فجارّت له إعارتها » كالمستاجر يعفر لازم . اه 
صاحبٌ ( المخرر ( قرلا لأحمد . قال أصحابٌ الأ : إذا استّعارَ ا 
لله هو ؛ فأعطاه غيرَّه » فبسَه ؛ فهو ضاین وان يسم ميشه » 


فلا ضمانَ عليه . وقال مالك : إذا م يَعْمَلْ بها إلا الذى كان يَعْمَلُ الذى 
عِيرَهَا » فلا صَمانَ عليه“ . ولَنا ‏ أن العاريّةَ إباحة المَتْمَعَةَ » ”فلم 


جز" أن يها غيره » كإباحة الطعام . وفارَق الإجَارَةَ ؛ فإنه مَلَْكْ 


الأصحاب . وقدّمه فى « الشرح » ونصّرَّه . وصحّحه فى « النَظْمٍ )۰ 
و ١‏ الفائق ۽ و ١‏ الرّعاية الصَغْرَى » » و « الحارى الصّغير ٠‏ » وغيرهم . 
E‏ و ) المُذْهَبِ و ( المستوعب و ( الخلاصة 20 
و « الكافى » »و ١‏ المغْنى )»و د البلعة ) »و ١‏ الوجيز » » وغيرهم . قال 
الحارثئ : هذا المَشهورٌ فى المذهب . وحكاه جمهورٌ الأصحاب . انتهى . وقيل : 
له ذلك . قال الشّارِحٌ : وحكّاه صاحبٌ ١‏ المُحرّر » ولا لأحمد . وأطلقهما ف 
« المُحوْرِ » » و ١‏ الرٌعلية الكبرَى »وم الفروع. وقال الا > هل 
هى وبة مقع » أم إباحة ملع ؟ فيه وَجُهان . وكذا هو ظاهرٌ بَحث المَصَتّفٍ 
فى « المَعْنى »و« الشزح ( . قال الحارئيي : أل هذا ما قدننا ون أن الإعارة 
إباحة مَنْفَعَةَ . وقال عن الوَّجْه القّانى :يعفر على رواية الأزوم فى العاريّة الموقة 

اکت . قلت : قطع فى « القاعِدَة السَّابِعَةَ والنّمانين » بجواز إعارَة لمن المعارَة 


. جاء هذا فى الأصل » ر » ق بعد قوله : « فجاز » كإجارة المستأجر » » السابق‎ )١ - ١( 
. ) وفى م : « اجرد » بدلا من : « المحرر‎ 
. ) فی م : دفلا يجوز‎ )۲ ¬ ۲( 
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١و‏ ووه وو م .هع ...وهو ووو ووو هوهو ووو ووو ووو ههه و ووو ووو و ووو وه ووو ووو وه 


الانتفاع على كل وج » فلك أن يها » وى العاريّة يَمْلِكُها » إنما 

ملك استيفاةها على وه ما َون فيه » فب من أ بي له اكل الطّعام . 
فعى هذا » إن أعار » فللمالك الوح بأجر الول » وله أن طالب من 
شاءً منهما ؛ لأن الأَوّلَ سبط غيرَه على أخذر مال غيره بغير إذنه » والثافى 


وة إذا قيل بْرُومها » وملك المَْمَعةَ فيها . انتهى . قلت : وظاهِرٌ كلام 
ا هنا » وصاحب ١‏ الهداية » » و « الخلاصّة ٠‏ » و« الؤجيز » » 
وغيرهم ء أن الخلافَ هنا ليس َب ؛ فإ نهم قالوا : هى هة مف . وقالوا : ليس 
للمُسْتَعِير أن يمير . قال ف « الفروع, » : ويوج عليهما تغليقها بسَرْطٍ . وذكر 
فى « المُتتَحَبٍ » »أنه يصح . قال فى « الريب » : کی مال على الرضًا يبن 
ول أو فغل, » فلو سَمِعَ من يقول : ارت من يُِيرنى كذا . اطا كَفَى ؛ ؛ لاه 
إا عمد« انق : و فل 2 له أن رعا وار له الي رى 2ولاو 
فائدتان ؛ إخداهما » محل الخلاف إذا ميدن المع قامًا إن دن لدع 
فإنه ور ف لاواجذا . وهو واضِمحٌ . الثّانية » ليس للمُسْتَعِيرٍ أن يوجر ما استعارّه 
بغير إن المُِير . على الصّحيح مِنّ اذهب » وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقيل : 
له ذلك ف الإعارة الموْقَةَ . ومتى فنا بصكعها » فان المُسْمَاجرَ لا يَضْمَنُ . على 
الصحيح, مِنَ المذهب . وقيل : يَضْمَن . قلت : فيعابَى بها . وتقدّم عكْسها فى 
0 استيفاء المنفعة اريت وهو لو أغارٌ 
جر العَينَ امأجُورَة » لقت عند المُسْتعير من غير تعد » هل يمتها ؟ وتقدم 
ف اف الرّهْن جَوارُ رَهْن المُعارٍ » وأخكامه » فليعاوذ . وتقدّم حكم سهم 
الفرّس المُسْتَعارٍ » فى كلام المُصَّنْفِ » فى باب قِسْمّةَ الغنائم : 


۹۷ ( المقنع والشرح والإنصاف 7/١8‏ ) 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


نمل كلف عند اا a‏ لكان 


عَلَى اّانی . 


اشفا بغير ذه » فإن صك الأول » بجع على الثانى ؛ لأن الاشتيفاء 
حَصّل منه » فاَْفرَ الضّمان عليه » وإن ضَمّنَ الثانى » > لم يَرجع على 
الأول ل » إلا أن یون الثانى م يَعْلَمْ بحَقيقة الحال » فیخئیل أن يَشْعقِر 
الصَّمَانُ على الأول ؛ له عر الثانى ودع إليه العيْنَ على أنه يسْمَْفِى منافعَها 
بغير عوض, . 

۷۹ -مسألة : وإن فت عند الثافى » فللمالك ( تم تصمين لصون ليما 
شاء )لما ذَكَرْنا ( ويَسْمَقِرٌالضّمانُ على الثانى ) بكلّ حال ؛ لأنه بها 
على ها وة عليه » فإن صك الأو » رَججع الأول على الثانى » ولا 
يرجم الثانى إن صَمّئَه على أُحَلرٍ . 


فوائد ؛ منبا » لو قال إِنْسانٌ : لاأ كب الدَابة إلا أَجْرَةٍ . فقال رَبّها : لا اذ 
ها جره . ولاعقد يبتهما »فر ها[ 4/٠‏ اظ ] ويَلِفَتَ ؛ فحُكْمُها حكمٌ العاريّة . 
ج الفروع, و الرّعايّة الكبرَى ) »وقال :قلت : إن قد َإِجارتها » 
فهى إجارَة مُهْدَرَةَ » وإلّا فلا . ومنها » لو رکب داه مُنقَِعًا لل تعاى » فتلت 
نحتّه ) م يضْمَنْ . على الصَّحيح مِنَّ المذهب . جرّم به فى « التلخيص » 
و «الجاوى الصغير )» و١‏ الرّعاية الصغرق ) » وغيرهم. وقدّمه فى 
« الفُروع. ١‏ وغيره . وقيل : يضمن . ومنها » لوأرْدَفَ الاك شَخصًا » قلف › 
لم يضْمَنْ شيئًا . على الصَّحيح, مِنَ المذهب . وقيل : يضْمَنُ نضْف القِيمَة . ومال 


إليه الحارثى 


۹۸ 


وَعَلَى الْمُسْتَعِير مونة رد الْعَارِية ل و ميا 


6 - مسألة : ( وعلى المُسْتَعِير مونة رَد العارية ) لقول النبى 
يده : « الْعَارِيّة ودا ۲ . وقوله : «عَلَى اليد ما أَحَذَتَ حَتُى 


َو 


ترد د ا هذا عدي عو . وجب رَذُها إلى امير 
أو ويله فى قبْضِها » ”إلى المَوْضِع . الذى ادها منه » إلا أن يا على 


رده إل غيره » الوب" ' » وييراً بذلك من ضمانها, . وإن رَدّها إلى 
المكان الذى أَحَذَها منه » أو إلى ملك صاحبها ٠‏ ليرا ِن ضمانها . 
1 17/4 ] . وبهذا قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة : يرأ ؛ لأنها صارَتْ 
كالمَقبُوصَةٍ إن رد العوار ئف العادةٍ, ن إل أَمْلاك أزبابها » فيكون 


رە 
ادوا فةاغادة . ونا » أنه لم يردها إلى مالكها » ولا نائبه فيها » فلم برا 


منها » کا لو دَفْعَها إلى أُجْتبىٌ . وما ذكروه يَبْطل بالسّار قر إذا رَد المسروق 
لاخر 0-0 العا اد 


العم 


المقنع 


الشرح الكبير 


: وعلى المستعير مونة رَد العارية . هذا المذهبٌ )2 وعليه جماهيرٌ الإنصاف 


0 »وقطعوابه ؛منهم | والشارِحُ » والحلوانو ف ٠‏ التَبْصِرَة )ع2 
وصاجبٌ « المحررِ »» و«الفروع ٠٠‏ و « الوجيز )» وابن متجى ف 


« شرّجه » » وغيرهم . وقيل : مونة ردّها على امالك . ذكَره فى « القاعِدَةٍ الَامِتة 


والقّلاثين » . 


. 5/١٠ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. 1١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 
. سقط من : تش »ر ۱ »م‎ )5 -5( 


۹۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ن اة ىضر المَالِكِ أو غلامه ا نَّ الصَمَانِ » 
ارده َى مَنْ جر عَادتة ران ذلك على يدو ؛ الان 


ونځوو . 


, مسألة : ( فإن رَد اديه إلى إِصْطَبْل امالك أو غلامه‎ - ١ 
ل يرا من الضَّمانٍ » إا أن يردها إلى مّن جرت عادته ببجُريان ذلك على‎ 
دف السات ونحوه ) قد ذَكرْنا فى المسألة التى قبلّها إذا رَدّها إلى المكان‎ 
إلى رَوْجَتِه المُعَصَرفةٍ فى ماله » أو رَد الذاية‎ EC 
إلى سائسها » فقال القاضىٍ را فان المَذَهَّب ؛ لأن أحمدَ قال فى‎ 
اود : إذا سَلّمَه إلى امْرِه » ل يَطْممّْها ؛ لأنه مَأذون فى ذلك » أب‎ 
. ما لو أن فيه نطقا‎ 


قوله : فإ رد الاب إلى إضعأبل, امالك أو غلايه » ل برأ م الصّمان . هذا 
المذهبٌ دوعب ايدان الأ ن سات الرعايتين » اختارٌ عدَمَ الضَّمانِ برَدّها 
إلى غلامِه . 


قوله : إلا أن يردها إلى مَن جَرَتٌ عادَتُه بجَرَيانٍ ذلك على يده » كالسّائس » 

ه. كرَوْجَتِه » والخازن , والوّكيل العام فى فض حقوقه . قاله فى 

« المُجَرّدِ » . وهذا المذهبُ بی » أنه لايضْمَنُ » إذا ردّها إلى من جرت عادته 

بجَرَيانٍ ذلك على يه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم ١‏ وعنك 

الحَْواني » لاير بدفهها إلى السائس طاو ناف المستوعب أنه 
لاا ا ر أو رکد مقط م وياتى نظي ذلك ف اا 


إلى م هعم لم م 2# و م 000 
فصل :وإذا اختلفا » فقال : اجَرتكٌ . قال : بل اعرتنى عَقِيبَ 
العقدٍ » فالقول قول الرّاكب . 


8 


فصل : ومن اسْتَعارٌ شیا فانتََعَ به ثم ظهر مُسْتَحَقا ا 
مثله » يطالبٌ به من شاء منهما إن شال اشير »َع ل اشر 
ار العا ارق بارال ا ار عله . وإن 

صقر المع ؛ ل َرْجِعْ على أحَدٍ ؛ لأن الصّمانَ افر عليه . قال أحمد» 
ف قصَّارٍ دف وبا إلى غير صاحبه » فيس » فالصّمان على القَصّار دون 
2 ك 
الد “والتهيمة قائمة"( فالقول قو 5 إذا الف رث الا 
والرَّاكبُ »فقال الرّاكبُ : هى عاريّةٌ . وقال امالك :اکرشگها . وكانت 


فائدة : لو سلّم سر ريك لشريكه الدب فلت بلا تفريطر ولاتَعَد ؛ بن ساقها 
فوق العادة e‏ لم يضمن . قاله ايخ تة تقو الدين > واقْتَصرَّ عليه فى 
« الفروع ) . قلت : وهو الصّوابٌ . قال فى « الفروع, ( : ویتو جه > کعاریة » 


إن كان عارية » وإلا ل يَضْمَنْ SS‏ : قال القاضى فى « المُجَرّ » : تبر قيض 
المشاع | إذن الشريك فيه E‏ » ونضف الشريك أمانة 


7 7 0 ا جه 
وقال فى « الفنون » : بل عارية مَصْمُونَة . وياتى ذلك فى قبض الهبة . 
قوله : وإذا اخيلفا 0 فقال : جنك . قال : بل عَرْتَنَى ج أى 2( إذا كان 


. سقط من : الأصل »› ر »ق‎ )١ - ١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و ویر هسى ن ° 
إن کان بعد مُضِىٌمُدةٍ لها أجرّة » فالقول قول الماك فيما مُصَى 
مِنَالمُدُةٍ دون مَابَقَىَ مِْهَا 0 See at‏ ا ا O‏ و e ee‏ 


الدَابّة باقية م تفص رن ف و اا قافول قول 
الراكب”" ؛ لأن الأضل عَدَمْ عَقَد قد الإجارق > وبراة دوعتا ويه 
الدَابَة إلى مالكها » وكذنك إذا اذُعَى امالك أنها عاريّة » وقال الرّاكبُ : 
قد أكر ا فالقول قزل الاك مع بيك ليناد تا 

Nh REO NAT‏ ؛ فالقول قول 
E‏ من المدٍَّ دون ما قى منها ) ”وإن كان الاختلاف بعد 
eS‏ “ . حكى ذلك عن 


. وقال أصحابٌ الرّأي : القول قو الراب . وهو مَنصوص 
0 ؛ لأنهما اتمَمَاعلى تلف المَنافع على ملك الراكب وَادّعَى امالك 


الاختلاف - عَقِيبَ العَقَدٍ » فالقؤل قول الرّاكب . بلا نزاع, » والحالّة هذه » فلا 


وإن كان بعد مُضِئ مدو ها أجرة » فلقَوْلَ قول امالك فيما مَضَى يِن امد . 
هذا الصحيحٌ مِنَالمذهب . قال فى ( الفروع. ( : وبعد مئ مدو لها أجرة ‏ ييل 
قول امالك فى الأصحٌ » فى ماضيما Oe‏ الي 4و( الشرح ¢“ 
و « الوجيز » »و ١‏ الهداية » »و ١‏ المُذهَّب و( الخلاصة ( »وغیرهم . 
وقدّمه فى « المستوعب » . و« التَلخيص »)2 و ١‏ الرعاية الكبْرّى »» 


(۱) بعدها فى ر ۱ ۰ م :۱ معيمينه ) . 
(۲ - ۲) سقط من : تش »م . 


عِوَضّاها » والأضل عَدَمُ وُجُوبه وبراءَة ذم الراكب منه فكان القول الشرح الكبير 
قولّه“ . ولناء أنهما اخملا فى كفي انتقال المَنافع. إلى ملك الراكب » 

فكان القول قول امالك » ك لو الما فى عَيْن » فقال الال : بعنكها . 

وقال الآخرٌ : وهَبتيما . ولأن المَنافِمَ تَجْرٍى مَجْرّى الأغيانٍ فى الملك 
والعقدرعليما » ولو اختّلفافى الأعيانِ » كان القولٌ قول امالك » كذاهلهنا . 

وماد كوه يطل اا . ولأنهما اتفقا على أن الَنافع لا تل إلى 

الراكب إلا تفل المالِك ها » فيكون القول قولّه فى كَيْفِيّةَ الانتتقال » 

كالأعيانٍ » فيَحْلِفَ الاك » ويَسْتَجِقُ الأجْرَ 


و « الحاوى الصّغِيرٍ » » وغيرهم . وقيل : اقول فول الراكب . اختارّه ابن عقيل الإنصاف 
ف « تَذْكِرَته » . قال فى م المُمَوْعِبٍ » : وهو مَحمول على ما إذا انختلفا عَقِبَ 

نض القن » وقي قاع القابض . ينتى النألة الأولى : قال ف 

« التلخيص » ٠‏ : وعناى أن كلامّه على ظاهره و . فعلى المذهب » يلف 

على تفى الإعارَةٍ . وهل يتَعرّضُ لإثبات الإجارَة ؟ قال الحارئئ * : ظاهِرٌ کلام 

المُصَنّفٍِ والأكئرين » اللعَرْضُ . وقال فى « التَلْخْيص » : لا يتَعرّضُ لإثبات 

0 7 1 

الإجارّةٍ » ولا للاجْرَةٍ المُسَمّاقٍَ . وقطع به لاا و :وهر السو مهدا 

الوَجْهِ » يجب أُقَلَْ الأَجْرَيْن مِنَ المُسَمَّى » أو أَجْرَةٍ المثل . جرّم به فى 

« اللخيصٍ ( 


. سقط من :تش »م‎ )۱ -١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ت م ماهم ”م ها مهة 


وعَلْيَْتَحِوَُْرَةبثل. أو الْمُدَعَىإنْ راد عليها؟ على جهين . 


۴۳ - مسألة :( وهل يَسْتَحِقُأَجْرَة اليثل, » أو المُدَعَى إن زاد 
عليها ؟ على و جهين ) أحَدهما ؛ أجْرُالمل, ؛ لأنهما لو اتفقاعلى وُجُوبه ٤‏ 
واخمّلّفا فى قذره وجب أَجْرٌ اليل » فمع الاختلاف فى أضله الى . 
راان الجسم ؛ لأنه وَجَبِ بقول الالك وتمينه فوخي ها حلت 

: ا .الأول ضح لأ الإجَارَة ايت : بذعو امالك بغير 
بق » ونما ب يَسْتَحِقُ بَدل المَنْفعَة وهو أَجْرُ اليثل, . وقيل :رمه اقل 

ا ین الى ور يفل" لله إن تان امس قل قد 
رَضِىَ به » وإن كان اکر » فليس له | إلا اجر د :"و المثل, ۽ لأن 
الإجارّة م ّت » وإنما يكون القول قول امالك إذا الما فى أثناء امد 
فيما مُضَّى منها » وأما فيما َتَى ا فالقول قول المشتعيو ؛ لأن مابقى بمثزلة 
ما لو الفا عَقِيبٌ العَقّدٍ . وإن اذى الاك فى هذه الصّورة أنها عاريّة ‏ 
وای الاح ايا > فهو يَدَعِى اسْتحْقاقَ المنافع. » ويرف 
بالأجر للمالك » والمالك ينكر للك كله 4 فالقول قوله مع ينه › 


وور و 


ملق ع با خد اقب 


o 2 e 5‏ 0 ٍ م 5 7 ع FE‏ 
قول وهل ی اجره الل أو المدعى إن زاد عليها ؟ على وجهين . 
وأطلقهما فى « الفائق ئق » »و « شرح ابن مُنَجّى » » و ١‏ المُحَرَرٍ » ؛ أحذها » 
له رة المثل. . وهو الصحيح مِنّ المذهب O AA TE‏ 


. سقط من : تش »ر ۰۱م‎ )١-١( 


“ام وَإِنَ ال : أعَر را 
فالقول ول ا 


64 - مسألة : وإن اخَلَمَا بعد تلف الدَابّة فقال المالِكُ 
e 2 ٤ 7 9 5 2‏ و ۶ . - 
( اغرتك )وتان ارا كب ( بل اجَرتنى . فالقول قول الماك ) إذا كان قبل 
0 ر کر ت ع 3 ع 
مضی ملة ة لمثلها” "أخرة ( سواء ادعى الإجارة او الإعارة“ ۽ لانه إن 
اذّعَى الإجارَة فهو مُعْتَرِفٌ للرّاكب ببراءَة مه مِن صمانها » فيب إقراره 


وصاحبٌ (١‏ التَصحيح 4و 79 تصحيح المخرر »و « اللّظم ) »وغيرهم . 
وجرّم به فى « الهداية » e‏ ) »و « الوجيز » › 
و« المتور )ء وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع ِ( و« الرُعايتين » » 
ر الحاوى الصّغِير » » وغيرهم . والوّجه الثّانى يشْتَحقَ المُدعَى ؛ إن زاد على 
ا المثل. روفن NE‏ و اسان ا ار المثل. .. اختارّه فى 
« المُحَرّرٍ » » وأطلَقَهُنٌ الحارئئُ . وقيل : يَسْتَجِقٌ المُسَمّى مُطْلَْا . 


فائدتان ؛ إخداههما » وكذا الحُكُمْ لو اع بعد ززع لض أنها عا 
وقال رَبٌ الأض, اة . ذکره الشيحُ تة تق الین ل 310 
om e‏ وه 
۰ . وكفا متها ق الم لو قال أعاتَى J.‏ 0 21 
امالك » ويَضْمَنٌ ما انتفعَ منها » وكذا لو اختلفا فى رَدّها » فالقؤل قول المالك . 


ج 


(۱) ف تش › ر ١۰م‏ :ها . 
(۲) فى م : « العارية ) . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


على نفسه » وإن اذَّعَى الإعارَة » فهو يَدَّعِى قِيمَتَها » والقول قوله ؛ لآنهما 
اختلفا فى صفة القبض » والاصل فيما يَقبِضّه الانسان من مال غيره 
ا صاب ره ار E‏ ره و 
الصّمان ؛ لقول النبى* ع : « عَلَى اليد مَا اخذت حى ترد )22 . 
حدريث حَسَنٌ . وإذا حَلّف المالِكُ اسْتَحَقَّ القيمةَ » والقول فى قذرها قول 
2 غ5 ووا ,الى ال و ےہ“ Poe‏ 
الراب مع يمينه ؛ لانه منكرٌ للزيادة المختلف فيا » والاصل عَدَمها . 
چا رو وك Es ٤‏ 
وإنٍ اختلفا فى ذلك بعد مضي مد لمئْلها" اجر » والبهيمة تالفة » وكان 
الجر بقذر قِيمَتها » أو كان ما يَدّعِيه المالِكُ أقل مِمًا يَعّْر ف به الراكِبُ 2 
فالقول قول المالكِ بغير يمين » سّواءٌ ادى الإجارّة أو الإعارّة » إذ لا فائدَة 
5 رو 7 هاور رمو “تتم و 2 82 
فى المين على شىء يُعتر ف له به خصمه . ويحتمل أن لا یا خذه إلا بیمین ؟ 


لأنه يَدَعَى شيئًا لا يُصَدَّق فيه » ويَعْتَرف له حَصْمُه بما لا يَدعِيه » خف 
على ما يَدّعيه . وإن كان ما يَدّعيه الماك أك » بأن تكون قِيمَة الدابة أككرٌ 
٤‏ 21010 و E‏ 7 7 سر هاه 5 
من اجرها » فادعى المالك أنها عاريّة لتجبَّ له القِيمّة » وانكرٌ استحقاق 
ّه 1 2 سے و علا وره » ۹ و گے ر ر 
الاجر » وادعى الرّاكب أنها مكتراة » أو كان الكراء أككرٌ من قِيمَتها › 
فادّعَى المالكُ أنه أَجَرَّها ؛ ليجب له الكرَاءُ » واذّعَى الرّاكبُ أنها عاريّة » 
فالقول قول المالك فى الصّورََيْن ؛ لِماقَدَّمْنا » فإذا خلّف » اسْتَحَقٌّ ما لف 
را ر و 3 5 8 +>وو ا 
عليه . ومَدْهَبٌ الشافعىٌ فى هذا كله نحو ما ذكرنا . 


وه هو ووو وقوه ووو وو ووو ووو ووو وو وو ووه ووه وو و ولوواكس و و و دوه ممم مو و ووه وه و وود و موثو و6 وود و9 و66 


)١( .‏ تقدم تخريجه فى صفحة 9٠‏ . 


(5)فىتشءراوعم:وفا. 


ند عرو ر ل طون 1 
وَإن قال : اعرتنى . او : اجرتنى . قال : بل غصبتنی . فالقول 
قول المَالِكِ . وَقِيل : قول العَاصِب . 


٥‏ -ممسألة : ( وإن قال : أجَرْنَنى أو : أعَرْتَتى . قال : بل 
يق فالقول قول الملل وقيل : قول الغاِب إذا كان الاخحیلاف 
عَقِيبَ العقدر » والذابة به قائمة م لقص ¿ فلا معد منتى للاخيلاف » ويا خا 
امالك داه . وكذلك إن كانت الاب تالفة » وادّعَى الرّاكبٌ العاريّة ؛ 
لأنْ القِيمَةَ تَجبُ على المُسْتَعِيرٍ كوجُوها على الغاصب . وإن كان 
الاخيلاف بعد مضي مُدَةٍ ها أجرة » فالاختلاف فى وجُوبه » والقول قول 
الاك . وهذا ظاهِرٌ قول الشافعيٌ . وتَقّل المُرَنُ عنه » أن القولّ قول 


الراكب . وذكَرّه بعض أصحابنا ؛ لأن المالِكَ يَذُعِى عليه عِوَضًا الأضل 


قوله : ون قال : أعَرتيى . أو : أَجَرْتِى . قال : بل عَصَيْتِى . فالقؤل قول 
المالك الول َل امالك » ف أنه ما جره ولا أعاره » بلايزاع, م هّنا صُورتان ؛ 
إخداهما ء أن يقول : یی . فيقول المالكُ : بل غصبتنی . فإ وفع الاخيلاف 
عَقِيبٌ العَقدٍ » والدابة باقيّة » أخحذها امالك » و لامعتى للاحيلاف » وكذاإن كانت 
اله . قالّه المُصَنْف وغيرُه . قال الحارئئ : 51 هماو ولف عل اصح 
الوجهين . وإن وقع بعد مضي مدو ها أجْرَةٌ يجب عليه جره اليل ؛ لأن الول 
قول امالك . على الصّحيح مِنَ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وصحححُوه . 
وقيل : الول قول الراكب . وأطلّقهماف ١‏ الرعايتين ) »و ( الحاوى الصغير #6 
و « الفائق » . الصّورَة الَانية » قال : أَجَرْتَنى . قال : بل عَصَبْتِى . فَالقَوْلٌ قول 
امالك . على الصّحيح مِنَ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ 
منهم » وصحَحُوه . وقيل : الفَول فول الراكب . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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ر دك 85 9 
براءة ذ مته منه » ولأن الظاهر من اليد انها بحق » فكان القول قول صاجبها : 


يي 0 ¢ ع - 00 
ولّنا » ما قَدَّمْنا فى المسالة التى قبلّها » بل هذا أَوْلَى ؛ لانهما ثم اتفقا على 


أنالمَنافِع لك للراكب » وهلهنا يتا على ذلك » فإن امالك ينكر انتقال 


الملك فيها إلى راكب الراك يدعي ؛ والقول قول المُدْكر ؛ لأن 


الأضل عدم الانتتقال ٠‏ لف ¢ ويُستّحق الأجر . فان قال امالك : 


عَصَبَْها . وقال الراكبٌُ : أُجَرْتَيها . فالاختلاف هلهنا فى ووب 
اة الان الاجر يَجِبُ فى الَو أن سلف ا 
01000 جر امل فالقول قول الماك مع يجنه تميية ق و جوب القِيمّة : 
فان كانت ادا تالمَة عق عقن اها > حَلَف وأخذ قيمَمَها » وإن كانت 


قد بیت م للها جم ا در اجر الل » أخذه امالك ؛ 


تتبيبان ؛ أحدهما » تَمرَة الخلاف تَظَهّرُ فى هذه الصُورَةٍ مع الَف » فَجبُ 

٠. 32‏ 2. 5 0 مه 7 ر2 
القِيمّة » على المذهب وجل اموي اذ حى م عل زواع وتات ريعرا .وت 
عدم التَلْف يرّْجعٌ بالعين فى ال حال مع اليّمِين » بلا نزاع, NES‏ 
هنا . قاله الحارئئ .وأ لخر » ليقن عليه لها اوت الشتسي 
ره الكل » فإِنْ كان جر المثل قز » أده الماك » وكذلك لو استويا » 
مه 2 » 9 > eso‏ مر 3 م هم 3 
ويَحلف . على الصحيح » وإن كان الاجر أكثر » خلف ولاب , وَجَهَا واجدًا . 
قله الحارثئ . الثانى » قوله : وقي : القؤل كول الغاصب . فيه تجوز . قال 
الحا رٍثئ : وليس بالحسنٍ و خالا جره ان يفول : القابض أو الراكب ؛ونحوه ؟ 
إذ قبُول القول يُنافى کونه غاصِبًا . انتبى 


(1) ف الأصل : « تعين » . 


” 


ئدة : لو قال الاك : أعَرْنّك . قال : بل أَوْدَعْمَيِى . فالمَوْلُ قول امالك »> الإنصاف 
نکی فن شن »لذ ع م . . ولو قال الماك : أُوْدَعْتَك . قال : بل 
عَْتَنِى . فالقَولُ قول امالك أيضًا » ويستجق حِقٌأَجْرَةَ ما انتقَعَ بها » فهو كا لو قال : 
عَصَبْتَنِى . ذكرَهها فى « المستوعب » وغيره . 


کاب الْغضب 


ت 


و 2 آيه ەع چە شاك 


كتابت الغصب 


( وهو الاْتيلاءُ على مال الغير ها بغير حَقّ ) وهو مُحَرَمٌ بالكتاب 
والسة والإجماع ؛ ما الكتابُ ‏ فقول تعالى : ل ايها آلذرين ءامو 
1 لا اكوا امول يکم بالبنطل. إلا أن کون بجر عَن تَراض, 
20 . وقوله تعالى : ل ولا تا كوا أنولكم بتكم بالطل وتوا 
ا با إلى الام ا كوا فريقا مّنْ مول . الاس ا واش 
تَعْلَمُونَ 7#" . وأما لسن » فروَى جابرٌ أن سول 3 عله قال فى 
خطبيه يوم النّحرٍ : : إن وماك وأنوالكُم حرام علي 0 كام 
یک هذا » فى ارك هذا » فى بكم هذا ) . رَواه مسلم 


كتابٌ القصب 
5 5 و مه so‏ 2ه #8 E.‏ رف 
قوله : وهو الا ستيلاء على مال الِعْير قهرا بعر حق . وكذا قال فى.« الهداية )26 
و 2 هيم 2 2 . 
و«المذهب). و«مسبوك الذهب »> و«المستوعب )› 
و 0 £ 
و١‏ الخلاصّة » »و ١‏ المَدْمَب الأحْمّدٍ » »و ١‏ الحاوى الصغير ) »وغيرهم . 
5 و َِ 5 1 ل 1 
لين جامعر ؛ لعدّم دخول غصب الكلب > وخمر الذَمىّ » والمنافع. 5 
والحقوقر » والاختصاص . قال الحارٹی : وحقوقر الولايات ؛ کمنصب 
)١(‏ سورة النساء ۲۹ . 


(۲) سورة البقرة ١88‏ . 
(۳) سقط من : تش »م . 


11۱ 


المقنع 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وغيره"" . وعن سعيد سعيلو بن زيدر قال : سيعت رسول الم عه يقول : 
E)‏ 2 - و 

ال ا مِنَّ الأرْض ظُلْمًا > طوقَهُ مِنْ سَبْع_ أَرَضِينَ » مُتّقَقْ 

عليه" . وروی ابو حر الرّقاشئٌ » عن عمّه وعمرو بن يرب » عن 


الإمارة ق » والقضاء . قال ب : الاسْتِيلامُ يَسْتَدْعِى القَهْرَ والعلبَةَ » فإِدَنْ 
قله : قرا . زياةة فى الخد » وهذا أشقَطَه فى « الى » . انتبى . قلت : الذى 
يَظْهَرُ ‏ أن الاستلاء يشْمَلُ اله والعلبة وغيرهما » فلو اققصّر على الاستيلاءِ » لورد 
غل الوق القت والمُحملَسُ ؛ فإن ذلك لا يُسَمّى غَضْا قال 
اوی عليه . وقال فى « المُطلِع. » : فلو قال : الاسْتيلاء على حق غيره . لصّحّ 
لفظًا » وعم مغن . انتهى . وقله : لصح لف . لكَْنٍالمُصَنْفِ أدْحَلَ « الأليفَ 
واللّام » على « غير » . قال : والمَغروفٌ » عند أَهْل الل » عدم خولهما 
عليها . قلت : قد حكى النْوَوِئُ ئ رمه اله ف « هنيب الأشماء ولاس ٠‏ عن 
غير واحدرٍ من أَهْل العَرَيةَ ‏ أنهم جوّرُوا دُحُولهما على « غير » . وممّن أَدْحَلَ 
اال راه عل واغين ون الأصعتاب ا ن تعد د 686 وما 
« المُحَرّر » » و « الرعايتين » » والحارثئ . وقال فى « الرعايئيّن » : هو 
الاسْتِيلاءُ على مال العيْر فَهُرًا ظُلْما . ويرد عليه ما تقدّم . وقال فى « الفروع » , 


. ققدم تخريجه فى 777/8 . من حديث جابر فى صفة الحج‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى . فى : باب إثم من ظلم شيعا من الأبض من كتاب المظالم . وفى : باب ماجاء فى سبع أرضين » 
من كتاب بدء الخلق . صحیح البخارى ۴ / ES‏ ۰ .ومسلم »فی : باب تحريم الظلم وغصب الأ ض 
وغيرها » من كتاب المساقاة ۳ / ۱۲۴۳۰ 0 ۱۲۳۲ . 


کا أخخرجه الدارمى E‏ : باب من أخذ شبرًا من الأْض »من كتاب البيوع اوا / ۹Y‏ . والامام 


.. ۱۹۰-۱۸۷ / أحمد »ف : المسندا‎ ٠ 


. 11 10/۲ ™ 


1۱1۲ 


o 


النبى” ل أنه قال وا كال ای ئ مسلم » إلا عن طيب نفس 
منه ) . رواه الجُوزجانى . وأجْمَحَ المسلمون على تحريم العَصب فى 
الجملة » وإنما اختلّفوا فى فرو ع منه » نذكَرٌها إن شاء الله تعالى . 


عا للحار: ئ : هو الامنتيلا على حقّ غيره فهر طلم . قال الحارِئئ : هذا أَسَدُ 
الحُدودٍ . قلت : فهو أولى مِن حدٌ صاجب ١‏ المُطلِع. وأ ال برحل ره 
0 ؛ ‏ لو اوی على حقٌ غيره » من غير لم ناراك 
pr‏ غضم عَضْبً . وليس كذلك » الهم إا أن يكون مُرادُه ذلك بقية حك 
ررد م فان وا ی ل غر 
ظُلْما . ويرد عليه ما أذ مِن غير فَهْر . وقال فى « تجريد العناية »: هو اسقيلاءُ 
غير حَرىمٌ على حق غيره فَهْرًا بغير حق . قلت : هو أصِحٌ الحُدود وأْسْلّمُها . ويرد 
على خد خره » اْجولاء ارب ۽ فإنه الا على حن ره قرا غير ق ء ولیس 

يقضب . على ما يأتى قرِيًا فى كلام. الشيّخ تى الدّين . وقال فى « المُحَرّرٍ » : 
هو الاشتيلام على مال الغير طلم . وتابعه فى « الفائق » » و 0 إذراك الغاية » ١‏ 
ومعناه فى « الكافى ) و E‏ ا ( . قال الشْيْحُ تقىئ الدّين : : 
و : على مال العَير ظَلْمًا NR,‏ > والمُعادر » وهو الال 
لمَْصومٌ » ويَخْرُحٌ منه اشييلاءٌ المُْلمِين على أمُوال أهل. الحَرْب » فإنه ليس 
بظلم . ويد فيه ايلا أهل, الحرْب على مال المُسْلِمِين » وليس بيار ؛ فإنه 
يدك أ مِنَ القضب المَذّكور که ا المُسْلِمِين ؛ إِذْ لا خلاف أنه لا 
يُضْمَنُ بالإتلاف ؛ ولا بالف » وإنما الخلاف فى وُجوب رَد عيبم ؛ إذا قَدَرنا على 
أل ه . وأمًا أثوال أل الى » وأهل, العَذل » فقد لا رد ؛ لأنه هناك لا يجوز 


(۱) تقدم تخريجه فى ٤۳۲/۱۳‏ . 


11۳ ر المقنع والشرح والإنصاف ۸/٠١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا او تمن ارالود والعقار باي 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


۸۹ - مسألة و 


تصن 


لوللا تج ری مر الال ll‏ ل یبال فاش 
الخرٌ . وأا » أنها نُضْمَنُ بالقيمَة » فقُضْمَنُ بالقضب ٠‏ كلقي » ولأنها 
و ل 


ال مال 


ل و o o 9 8 o‏ و 
الاستيلاء على عينها » ومتى اتلفت بعد الاستيلاء على عَينِها » صَمِنّت » وإنما 
الخلاف ف صَمانِها بالإتلافٍ وَقتَ الحَرّبٍ . ويدُخل فيه ما أخذه المُلوكُ والقطاعٌ 
بن أموال الاس بغير حق ؛ مِنَ المُكُوس ”" وغيرها . فم ايلا أل الحَرب 

١ 0 1 7 0 ١ 0 0‏ 6 ي هوم 
بعضهم على بعض ء قيڏخل فيه » وليس بِجَيّد ؛ لأنه ظُلمْ ‏ قرم عليهم قل 
٤ 0 £ ¢‏ 1 ا و 5 
النفوس ٠»‏ وأخذ الاموال إلا بامر الله » لكن يقال A EE‏ 

E 3 7‏ 1 4 8 5 ےم مو كس a.‏ 2 ار كاه 
إلينا » لم يَصِرٌ ظلمًا فى حقنا » ولا ف حق مَن أسَلمَ منهم . فامًا ما اخذ مِنَ الامُوال 
RL : : 0‏ و 25 
والثفوس »أو اتلف منبما فى حال الجاهلية » فقد اقر قراره ؛ لانه كان مباخا ؛ لان 
كن ر 7 1 5 4 8 
الع » فهو عَفو بشرط الإسلام » وكذلك بشرط الامانٍ » فلو تحاكم 
إلينا مُسْنَامَُنان » حكمنا بالاستقرار . انتبى . قلت : ويرد عليه ما ورد على 
المُصَئْفٍِ وغيره مما تقدّم ؤكرّه . ويرد عليه أيضًا المَشروق » والمُخْتَلسُ » 
ونحوهما . ٍ 1 
قوله : ويُضْمَنٌ العَقارٌ بالعّصّب - هذا المذهبٌ » وعليه الاصحابٌ » حتى أن 


. مكس » : الضريبة يأخذها المَكّاس ممن يدخل البلد من التجار‎ ٠ المفرد‎ )١( 


١1 


3 


وَعَنْهُ » مَايَدُلُ عَلَى أن الْعَقَارَ لا يُضْمَنُ بِالْعَضْب . 


عَضْبُ الأراضى والدُور » وجب صّمائه على غاضبه . هذا ظاهرٌ مَذَهَبِ 
أحمد . وهو المنصوص عند أصحابه . وبه قال مالك » والشافعئ » ومحمد 
ابنُ الحسن . وروی ابن منصور عن أحمدَ » فى من غصَب أرضًا فزرعَها » 
ثم أصابها عرق من الغاصب » غرم قمَةَ الأرضٍ » فإن كان سببا من 

السماء » لم يكن عليه شىء . فظاهرٌ هذا نها لا تضْمَنُ بالَضب . وقال 
أبو فة وأبوعوسيق A EDT‏ ين شمن بالغصب » فن 
أتلفها > صَينها بالإثلاف ؛ لأ لم يُوجَدْ فيا الل والنُخويل » فلم 
يَضْمّنها » ما لو حال بیته وبين متاعه قلف الماع » ولان الب بات 
اليد على امال عُذوانًا » على وَج تَوُولُ به يد امالك » ولا يُمْكِنُ ذلك فى 
العقار . ونا » قوله عليه السلا ومن ظاع كرا ون لار > طوف 
يو القيامة من سبع ا . متف على معناه .وفى لفظر :م ع ع 


الشرح الكبير 


2 ر 2 و2 
القاضى وأكثرٌ أصحابه لم يذكروا فيه خلافا - وعنه » ما يذل على أن العَقَارٌ لا الإنصاف 


م مه قير 


يِضْمَنْ بالعٌصب . . نقله ابن منصور . 


م ه086 يم 


فشان واا ا و لاديف و 
على الصّحيح مِنّ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل : يبر فى عضب ما 
مل نقله . وجرّم به فى « اللخيص, ا 0 
فقال : إلا فى ركوبه داب اوا ا . وأطلق الوجهين 
فى « الرعاية » » وقال بول e E E‏ 


() ف م :« شیا . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هه ع ههه وه ههه .ههه هو ووو وو ووه و وو ووه وهو و ووو وو و ووه و وه وه و وو و و و وو ووه 


4 عه 7 وود عم 8 € 
شِبْرًا مِنْ الأرض )27 . فا بر انبئ َيه آنه يُْصَبُ يصب ويِظلَمْ فيه . ولآن 
ما صّمِنَ فى البيع ‏ وَجَبَ صمانه فى الَضبٍ ؛ كالمتْقَول 4 
الأمجلاء عله عل جز ول بيه ويينَ مالكه لیکن الذار ونع 
الگا دا » فأشبّه ما لو أذ الدَابّة والمتاع (٠‏ 4/؛ داوع وأما إذا 
حال بينّه وبين متاعه » فما اسْتَوْلَى "على ماله ؛ فتظیره ههنا أن يَحَبسَ 
للك ولا يَسْتَوْلىَ على داره . وأم ماقف ين الأرضٍ عله أو بسبب 

فعله » كهدم حيطانها وتغْرِيقها » وكشطر ت ترابها وإلقاء الحجارة فيا » 
أو تفص حص بغرايسه أو بنائه » فيَطْمَنه بغير حلاف بين العلماء ؛ لأن 


2 ره دام 


هذا إتلاف > والعقار يُضْمَنٌ بالإتلاف > من غير اختلاف : 
فصل : ولا يَْحْصّل العُضْبُ من غير استيلاء » فلو دخل أرض إنسانِ 


أودارة + ل يَطْتمئها بدخولة م راء دخلها باذنه أو غير إدنه + وسوا 


فهو غاصِبٌ . الثَّانِيةَ » قال فى « القاعِدَةٍ الحاديّة والّسْعِين » : مِنَ الأصحاب مَن 
قال ىة فة الع لا تدخلٌ تحت اليد . وبه جرّم القاضى فى « خلافه ) » وابن 
عقيل ف « تذ کته » » وغيرما » وفرعُوا عليه صِحة ویج الآمة اضر ةة 
وأن الغاصِبٌ لا يضْمَنٌ مَهْرها » ولو حبْسَها عن التكاح. حتى فات بالكبر » 
وخالف ابن الى » وجرّم فى « تغلبقه » بضمان مَهْر الأمة بتفويت النُكاح, 3 
وذكر فى الخرّة تَرُدًا ؛ لامتناع, بوث الد علي . 


)١(‏ أخرجه الطبرانى من حديث وائل بن حجر » بلفظ : ٠‏ من غصب رجلا أرضا ظلما لقى الله تعالى وهو 
عليه غضبان » . المعجم الكبير ۱۸/۲۲ . 


(۲-۲) ف تش ءم : « واستولى ٠‏ . وفى الأصل »ر :١‏ « فاستول ٠‏ . 


1١15 


إن 
رور r‏ 


إن عَصَبَ كلما فب نفعٌ » أو حمر ذم . لَرمهُ رده . وإن أنه 


َم تَلرَمْهُ يمه . 


كان صاحِبّها فيها أو لم يكن . وقال 'بعضٌ الشافعيّة “ : إن دخلها بغير 
إذنه » ول يكنْ صاجبها فيا ؛ ضمتها » سواة صد ذلك » أو عن أنه 
دار أو دار لَه فى دُخولها ؛ لان يد الداجل. ّت علا بذلك » فيصيرٌ 
غاصبًا ‏ فإن القضبَ إلبات الد المادية » وهذا قد أ ثبشت يده » بدليل. 
أنهما لو تنازعا فى الدار » ولا بين ية » حُكِمَ بها لمن هو فيا دون الخارج. 
منها . ولنا » أنه غير مُسَْوْلٍ عليها ٠»‏ فلم يَضْمَئْها » كا لو دَحَلّها بإِذنه » 
أو دحل صخرايه » ولأنه إنما يَضْمَنْ بالَضب ما يَْمَنه فى العاريّة » 
وهذا لا تبت به العاريّة » ولا يَحِبٌُ به الضمان فيا > فكذلك لا ينبت 
به العَضّبٌ إذا كان بغير إِذنٍ 


4 -مسألة :( وإنعْصّب كلب فيه نفع » أو حمر ذم »رمه 
E‏ ا اس ف بم 00 0 داع و 
ردهما ) إذا غصب كلب جوز اقتناوه »وجب رده E‏ 
به واقتناوؤه » فَأَشْبّه امال . وإن أله » لم يَغْرَمْه . وفيه اختتلافٌ ذكرناه 


قوله : وإن عَصَبَ كلما فيه تفع » أو حمر ذم" » زمه رَدّه . هذا المذهبُ » 
SS E.‏ به كثيرٌ منهم . وقدّمه فى « الفروع, وغيره . 
وذكر فى « الانقصار » : لا يُرَدُ الحَمْرُ » وتَلرَمُ | إراقها إن د » ولا رمه رکه » 
وعلهما يخر ج تَعْذِيرٌ مُرِيقِه يقه ‏ وال فى و القواعد الأمنواية + : لو غصب مسلم 
)١-١(‏ فى م ٠:‏ أصحاب الشافعى ٠‏ . 

(۲) فى تش › م : و صحراة له . 


11¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فى البيع. » وهو مبْنِى على جواز بيه . وإن حَبَسَه مده » يرنه أجرٌ ؛ 
Dh‏ ('إجارته . وقد ذكرّناه فى باب الإجارَة٠‏ . وإن صب 
حمر دم" زمه رَدُها ؛ لأنهيُقرُعلى شربهار فإن أله » رمه يسه ) 
سواء أله مُسْلِمٌ أو ذم » وسَواءٌ كان لمُسْلِم أو ذم . نص عليه أحمد 
فى روايّة ألى الحارث » ف الرَّجُل يُمَرِيقُ مُسْكِرًا لمُسْلم أو لِم » فلا 
صَمانَ عليه . وكذلك الخنزير . وبهذا قال الشافعئ ا 
5 : جب صمان الخَمْرٍ والختزير ! إذا اهما على ذه مئ . قال أبو 

a‏ ركدلا بوي ا عَقَدَ الذمّةَ 


2 


EG) Iolo 


¢ ۲ :ولأهامال هنوتيا‎ LT إتلافها‎ PEE 
لما روئ عن عُمْرٌ » رضى اله عنه » أن عامل كب إليه : إن أهل الذمة‎ 


خمْرَة ذم » انبتی وُجوبٌ رَدّها على مها هم » وفيه روایتان . حكاهما القاضى 
قوب وغیره ؛ إلحداهما ء يَمْلكُونها , َب ال هذاقَْلَ جُنْهور أصحابنا . 
واا ملكو ٠‏ یی وُجوبُ الد » وقد يُقال : لا يجب . واتقق 
الأصحابٌ على إراقيها » إذا أَظهرَها » ولو أتلقها ا عند الھور 
ورج أبو الحَطَّابِ وَجْها بضمان يمتها » إذا قلنا : إنها مال هم . وأباه 
الأكئرون . وحكى لنا قول : يَضْمَئُها الم للدم . وقال فى « الترَغيب ا 
و « عون المّسائل » » وغيرهما : يرد الحَمْر المُحترمة » ويرد ما تَحَلّلَ بيده »إا 


. سقط من :م‎ )١-1( 
. » ف الاصل : « يجوز‎ )۲( 


مرون بالعاشر”" ومَعَهُم الخُمُورٌ . فكب إليه عم : لومم بها » الشرح الكبير 
5 . فإذا كانت مالا هم » وجب صمانها » » کسائر 
أثوالهة: + ولا ما روئ جاب + أن الم عق فال ٠:‏ ألاإنَللوَرسُولة 
حرم بيع الخمر وا لمَيْئَةَ وَالجِئْزِيرٍ وَالأَصْنَام ) . متفر تق "على صِحُتِه" . 
E ls‏ اگ 
مَضمُونا فى حَقَّ المُنلم, > لا یکون مَضْمُونا فى ی الذمّی » كالمُرْئدٌ » 
ولأنها غير تقوم" » فلا ُْمَنُ » كالمية » وليل ها غير مقون ۽ 
نها غير تقوم فى - ق المسلم فكلك فى حى الذة :2 فإن 
تخريمّها د ُت فى حَقهِما » وخطابٌ الواھی بوج إليهما » : ق 
خی أحدهما , تبت فى حَقٌ الآحر » ولا نسَلَمْ أنه مَعْصُومَة » بل متى 
أظهرَتٌ حلت إرَاقنّها ؛ ثم لو عَصَمّها ما لَزِمَ تقويمُها ؛ فن نِسَاءَ أل 
الحَرْب وصِبيانهُم مَعْصُومُونَ غير ومين . وقولّهم : إنها مال عندهم . 


ےپ ين سو ا ا .ع 1 را 
ما اريق » فجمعه اخر فتخلل ؛ لزوال يده هنا . وتقدم فى اول باب إزالة النجاسة الإنصاف 
e 2 2‏ هدي وده اه 1 227 8 o‏ 
أن الصحيح أن لنا خمرا محترمة ؛ وهى خمرة الخلال . وياتى فى حد المسكر » 
وة 1 . حر 
هل يحَد الذمى بشرّبها ؟ فى كلام المصتّف . 


. العاشر : عامل الزكاة الذى يقدر العشر‎ )١( 
. 480/٠١ وتقدم تخرع الأثر فى‎ 
. )۲( فى م »تش :« عليه » . والخديث تقدم تخريجه فى ۳۰۷/۲ حاشية‎ )۲( 
. » مضمونة‎ ٠ : ف الأصل‎ )"( 
. سقط من : الأصل‎ )4 - ٤( 


۱۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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( 4ط بض بالعبد المد افا نه مال عندتهم . فأمًا حديث عمرٌ ؛ 
خم فمَحمول على أنه أراد ترك امرض طم ؛ وإنما مر بأخل حشر أثمانها ؛ 
لأنهم إذا يعوا وتقاصوا » حَكَمْنا هم بالمڵك” ول تنْْطْه » ويها 
ماتا مَجارٌ » کا سی الل تعای ثَمَنَيُوسف ثَّمَنَا » فقال : 9 وَسَرَوه يشمن 
تخس 04 . 


تنبييان ؛ أحدهما » محَلّ الخلاف إذا كانت مَسْيُورَة » فاا إذا لم تكن 
o‏ ام 0 98 03 0 ور 5 
مَسْمُورَم » فلا يلرم رَذها » قلا واحدًا O‏ المصنّفر » أنه لو 
غصّب حمر مُسْلِمٍ لا اههد . وهو صحيحٌ ) ٠‏ لكنْ لو تلت ف يد 
الغاضب » وجب ردها . ذكرّه القاضى » وابنْ عَقِيل لاحات 6 به 
0 0 . ع« قم .9 چ 71 5 2 کر ا 
الاول لم تزل عنها بالعقصب » فكانما تخللت فى يده . قاله فى ( القاعدَةٍ الخامسة 
0 كر ه و ٤‏ 1 5 ا“ ا 
والثمانين ( “¢ وقال واختلفت عبارات الاصحاب ف وال الملك بمجرد 
7 07 ار r‏ ا 1 7 
التخمير » فاطلق الاكئرون » الزّوال ؛ منهم القاضى » وابنْ عَقِيل . وظاهرٌ كلام 
بهم ء أن الملك: ل تل ١‏ مم لاحت ٠:‏ المُغْنى » » فى كتاب الحَجّ » وفى 
0 7 ر ع الا ةر 

كلام القاضى ما نيدل عليه . وبکل حال لو عاو خا » عاد اليك الأول بحُقوقه » 
ل ع ل ا 
ينه . ذكره القاضى فى « المجَرَّدٍ » » ف ارهن . انتبى 

قوله : وإ انلق ٠‏ ل رمه قم يمه . هذا اللذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب , 
وجزم به فى ( الوجيز » وغيره وقشمه ىه ارو ) وغيره . وعنه رمه ية 
الخَمْر . وخرچ » يشهنها لذت بقلي . قال فى « الفروع » : وعنه » يرد 


. » بذلك‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 
. 7١ سورة يوسف‎ )۲( 


١ 


روو شمو ها سمه 


وَإِنْ غَصَبٌ جلد مَيْتَوِ » فهل يَلرَمُهُ رده ؟ عَلَى جهن . 


فصل : فإن غصَّب نمسم خمُرًا حم رَذها ووَجبت إراقتُها ؛ 
أن أبا طلْحَةَ سال رسول الله ع عن أيتام. وروا حرا » فامرَه 
بإرًاقتها*“ . وإن أتلفها أو تلفت عنده » م يجب صمانها ؛ لما روّى ابن 
عباس, عن النبى” عله أنه قال : « إن الله ِا حَرّمٌ شَيْكًا حرم تمه 6" . 
ولأنما رم الاتتفاع به » جب ضمانه » كلمي والدم, کک 
حتى صارث خلا آرت را ؛ لها صارث خلا عل ځکم ل 
فلَرِمَ رَدها N‏ 
يد الغاصب . فإن أَرَاقَها » فجَمَعَها إنسان فتَحَلَّلْتْ عنده 9ل رمه" 2 
الحَلٌ ؛ لأنه أخذها بعد إتلافها ورَوّال اليّدِ عنها . 

8 - مسألة : ( وإنعَصَب جلد مي » فهل يَجبُ رده ؟ على 


قيمتها 


قِيمّتها . وقيل : ذم . وقال فى « الإيضاح. ) : يضمن SE‏ وا إذا 


و 


امي ور لخر قل د اليد وو ل أيضًا أم 
لا؟ فى كلام المُصَئْفٍِ . وتقلم أوّلَ الضَّمانٍ » إذا أَشْلَم المَضْمُونْ له أو 
الْمَضْمُونْ عنه > هل سقط الدَينٌ إذا كان حيرا ؟ 

قوله : وإ غصّب جلد مَيَْةِ » فهل يَلرَمُهِ رده ؟ على وَجْهَيْن . وأطلقهما فى 
« الهداية » » و «المُذْهَب »» و « المستَوعب »» وا 


)١(‏ أخرجه ابو داود » فی : باب ما جاء فى الخمر تخلل » من كتاب الأشربة . سنن أبى داود ۲۹۳/۲ . والإمام 
أحمد »فى : المسند ۲٣۰۰۱۸۰۰۱۱۹/۳‏ . 

(۲) تقدم تخريجه فى ٥۰/۱١‏ . 

(۳ - ۳) سقط من :م . 


1۲۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رر ل ا لع ملع 
إن دبع » وقلا بطَهَارَتِهِ ؛ زمه رده . 


oro 


وجهين ) بناء على طهارَتِه بالدباغ > ”وفيه روايتان" » فمن قال 
بطَهَارَتَه ‏ وجب رَه ؛ لأنّه يكن إضلاحه » فهو كلقب الئجس . 

ومن قال : لا طهر . ل يُوجبٌْ رده ؛ لأنه لا سيل إلى إصلاجه . وإن 
يي ع الل أنه لا 


۰ - مسألة : ( وإن به » وقلنا بطَهَارَته » رمه رده ) 


و « لادی »و و الرُعليْة الصَغْرى ٠۸/۲1‏ وء و «الحاوى»» و « الفائق » » 
وغيرهم ‏ وخما ميان على طهارټه بالخ وعَدَمِها ؛ فان قلا : طهر بالغ . 
وجب رده وإن قُلنا : ليهر بالغ . يجب رده . وقد عَلمُت أن المذهبّ » 
لا طهر بده » فلا يجب رَدُّه هنا . هذا هو الصّحيحٌ يِن المذهب جزم بلاق 
١‏ المغنى  »‏ و « الشزح ۰٠‏ و« شرح الحارِئى » » و «١‏ ابن مَنَجَى ) » 
وغيرهم . وقدم هذه الطريقة فى ٠‏ الكافى »2 و « رح ابن ين ٩‏ وغیر ها . 


وقيل : لاايجبٌ رده » ولو قلنا : طهر بالديغر . وقال فى « الفروع ٠‏ وف 


رد جلد مي وَجهانِ » وقيل : ولو طهرَ . فظاهرّه » أن المُقَدُمَ عنده » أن الخلافَ 
على القول بعدم الطهارة 4 

قوله : فإنْ ده » وفنا بطَهارَته رمه رده .هذا الصحيخ مِنَ الذهب . قدّمه 
فى « المغْنى »)» و ١‏ الشرّحر ٠‏ و١‏ شرح الحارئى” » » و « الفروع ¢“ 


. سقط من : تش »م‎ )١- 1١ 
.» ف الآأصل »ط :« ردها‎ )۲( 


وإ استَوْلَى عَلَى حر , لَمْ يَضْمَئْهُ بذَلِكَ » ا 


كالحَمْرٍ إذا تَحْلْلتْ . ويَخقمل أن لا يجب رده ؛ لأنّه صا مالا له » 
بخلاف الخَمر . وإن قلنا : لا طهر ٠‏ يجب رده ؛ لأ لامياح الانيفاح 
به . وحمل أن يَجبٌ رَد إذا قلنا :ياح الانيفاعٌ به فى اليايسات . لأنه 
نجس بباح الانتفاع به » أشي الكَلبّ > وكذلك قبل الدّبغر 


0١‏ - مساألة : ( وإن اسَنْوَلَى على حر » لم يَضْمَنْهِ بذلك ) لا 


و « الفائق » » وغيرهم . وجرّم به ابن مُنَجّى » و « الرّعايق الصّعْرى » » 
و١‏ الخاوى الصغير ) » وغيرهم . وقيل :لا يلرمة رده الع و كسالا بققلة 5 
بخلاف الخَدْرَةٍ المُمَخَللَمَ . وهو امال للمُصَنّفٍِ » والشارح, . قال الحارثى : 
وف هذا ارقو بحب . وأَطلَّقَ فى « الفروع. » » فى لُزوم رده » إذا دبعْه الغاِبُ 
و جهين كال ا ای : وإن کان الغاصِبٌ دبک » ففى رده الَجُهان المَبيّان . وان 
قلنا 1 ٠‏ م يجب رده ؛ على الصحيح م مِنَ المذهب . قدّمه فى ‹ ا ۰ 
و الكافى و اشر ») »و ١‏ الفائق ») ؛ وغيرهم . وقيل : یجب رده » 
إذا قلا : یاځ الانتفاعٌ به فى اليابساتٍ . وكذلك قبل الديْغ. . وجرّم به الحارٹئ فى 
« شرحه ) . وظاهرٌ « الفروع. إطلاق الخلاف > کا تقدّم . وقال فى « الرعاية 
الكَبرَى » : وإن غصّب جلد ميْتٍَ 000 ؛ ارد و » والثّالتُ »إن قلنا : 
طهر بدبْغه »أو ينتفع به فى يابسر . رده » وإلافلا » وإ أله »هدر » وان دَبَعه » 
وقلا : طهر ء وده «“أنتهى 

قوله : وإن اسْتَوْلَى على حر » لم يَضْمَنْهِ بذلك . هذا المذهبٌُ » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب 2 وقطع به كثيرٌ منهم . قال فى ١‏ الفروع. ) » و ١‏ الرعايتين » » 
و « الحاوى الصَّغِيرٍ » : ولا يُضْمَنُ حر بعَّصبه فى الأصحٌ . قال الحارثة 


۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 ؛ فان قلا : لا يضمنه . فهل 
كن كاله وخلية #اعلى:ر جهن 


تيت الق هنما لين بال » لحر ؛ فإنه لا يضمن بالقضب ٠‏ إنْما 
ب بالإتلاف + فإ خيس رقيات عند لبشه ) لاه لبن 
بال . | 

۲ - مسألة”“ : ( إلا أن يكون صَغِيرًا » ففيه وَّجَهانٍ ) 
حدما » لا يضمنه ؛ لأنه حر » أَشْبَة الكَبيرَ . وهذا مَذْهَبُ الشافعئ . 
والثانى » يَضْمَنْه ؛ لأنه يُمْكِنْ الاسْتِيلاءُ عليه من غير مُمُانعةٍ منه » أَشْبَه 
العَيْدَ الصَّغِيرَ ( فإن قلنا : لا يَضْمَنُهِ . فهل يَضْمَنُ ابه وحَلْيّهِ ؟ على 


وَجهَيْنَ ) أحَدهما » لا يَضْمَنْهِ ؛ لأنه بع له » وهو تحت يله » أشبّة ثيابَ 
الكبير . والثافى , يَضْمَئُه ؛ لأنه اسْتَوْلَى عليه » أشبّه ما لو كان مُنْفْردًا . 


المذهبُ » وعليه جمهورٌ الأصحاب ؛ لأن اليد لا ّت حُكْمُها على ال .وف 
« التلْخِيِصٍ » وج بوت اليلد عليه . وبنى على هذا » هل لمُستا جر الخ إيجاره 
من آخرّ ؟ إن قيل بِعَدَم ابوت » ات الإتجارٌ » وما هو بس نفْسَه » ولا فلا ش 
يَمْتَعُ . فعلى المذهب » لو غصّبٌ دابةَ عليها مالكها ومناعُه » لم يَضْمَنْ ذلك 
الغاصِبٌ . قالّه القاضى فى « الخلاف الكبير » . واقتّصرّ عليه فى « القاعدَة الَانيَة 
والتنّسعين » . 1 


5 07 4 7 7 7 3 2 ا 5 0 
له : إلا ان يكون صَغِيرًا » ففيه وَجهان . وأطلقهما فى « المَعْنى » » 
)١(‏ سقط من : تش »م . 


١" 


9 ا ترس #و رخو 
وَإنِ استعمّل الحر كرها » فعليه اجرته › OS‏ ممع القع 


5 ا و عد 
۴ - مسالة : ( وإن اسْتَعْمّل الخر كرهًا » فعليه اجرته ) لانه الشرح الكبير 
وى مناه » وهی مُتفوْمَة» فم ضمائها » كمنافع. التب . 


و« الرّعا ية الكُبْرّى » » و « القواعد الفِفَهيّهَ » » و « الشْرْح ٠‏ و « الفائق » . الإنصاف 
و « الحارثئ » ؛ أحدهماء لا يَصْمَنْه . وهو المذهبٌ . صححه ف « التَصَحِيح ). 
وجرّم به فى « الؤجيز ٠‏ » و « شرح ابن رَزین »» وغيرهما . وقدّمه فى 
١‏ الفروع ) وغيره E E‏ » و المُذْهَب»ء 
و« الخلاصّة »)2 وغيرهم . والوجه الثّانى » يَضْمَئْهِ . قدّمه فى « الرعاية 
الصّعْرى » »و ١‏ الحاوى الصَّغِيرٍ » » وقدّم فى « النُظْم » » أن الصّغِيرَ لو لُدِعَ أو 
صَعِقَ » جوب الذي . وقال ابن عَقِيل : لاتجبٌ » كا لو مَرِضّ» على الصّحيح, . 
وا هذا فى أوائل كتاب الدّيات » فى كلام المُصَئّف . فعلى المذهب » هل 
شعن تاوخا عل لرن . وأطلقهما فى «١‏ الشرحر )عو( الم » » 
و «الفروع »و« شرح ابن مُتَجَّى )» و« الحاوى الصَّغِيرٍ »» و « الرٌعايتين » ؛ 
أحدهما » يَضْمَنْها . صحُحه ف « التصحيح » » و « الفائق » . قال الحارثئ : 
وهو اصح . والوّجه القانى » لا يضْمَئْها . جرّم به فى المَغْنِى » »و « الوجيز » . 
فائد 8 : وكذا الحُكْمْ والخلافٌ ف أَجرَِ مده بيه » على ما یأتی » وإار 
المُسْعَأَجِرٍ له . قالّه فى « الفروع » . وجرّم فى «الوّجيز » هنا بوجوب الأَجْرّوا© : 
له : وإن اسْتَعْمَلَ الح كرما » فعليه أَجْرَنُه . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابُ » 
وقطَعُوا به . ولو مته العمل من غير حَبْسٍ » ولو عَبْدَا »رمه أجْرَنُه . جرّم به 


.1: زيادة من‎ )١ -١( 


نلا 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن حَبْسَهُ مده » فهل تَلرَمُهُ أَجْرَئُةُ ؟ على وَجْهَيْنِ 


E 9 4 558 ۳‏ 
٤‏ - ”مسالة : ( وإن حبسه مد » فهل تلزمه اجرته ؟ على 
همه کا سر 7 0 وو 0 ه 
وجهين ) إذا حبسه مدة لمثلها اجرَة » ففيه وجهان ؛ ادها » رمه 


1 2 ق > رو رر رو يو 4 
اجر تلك المد ؛ لانه فوت مَنفْعَتّه و 3 


فى « الى » » و « الشرْح. عو شرح ابن مج » » و ١‏ الفائق » » 
وغيرهم . قال فى « الفروع » : ويتوَّجّهُ » بى فيهما . قلت : وهو الصَّوابُ » 
وهو ف العَبْدٍ اكد . وقال ف « التَرُغيب » : فى مُنْفْعَةَ حر وَجهان . وقال فى 
« الانتِصار » انارق ولا فسان ال فور لوس ورياك E‏ 
لا يطْمَنُ نفسَه ونَوَْه الذى عليه » بخلاف عبد . وكذا قال ف «عُيون الممسائل »: 
لا يَضْمَنُه إذا أمْسَكه ؛ لان الح فى يد َيِه » ومنافعُه ِت معه » م لا يَضْمَنُ 


3, 


نفسَه ولوب الذى عليه » بخلاف العبّدِ ؛ فان يَدَ الغاصب ثابَةٌ عليه » ومَْفََه 


o 


قوله : وإن حبسّه مده فهل نزمه اجره ؟ على وَجهَين . وما احتمالان فى 
« الهداية » » وأطلّقهما فيها » وف ١‏ المذهب »» و١‏ مَسْبوكِ الذّهب »2 
و« المُسْتَوْعِب »» و « الخلاصة ؛ ‏ و « المُغْنِى »هماظع و « الكافى » » 
و « الادى » » و «الشرّح ٠١‏ و« المُحَرّرٍ »» و الفائق ٠‏ و ١‏ الرعايتين » » 
و.ه الحاوى الصَّغِيرٍ » » و « الفروع » ؛ أحدهماء رمه . وهو الصّحيحٌ › 
صححه ف « التَصحيح ). وجرّم به فى « الوجیز » وغيره . وقدمه ابن رَزِين فى 
« شَرْجه » . والوّجْهُ انى » لا تَلَرَمُه . صحّحه النَّاظِمُ . قال الحارئئ : وهو 
الأ > وعليه دل نطله بارت ف الى اقلها ما يتان يبةن هذه الال : 


. سقط من :تش »م‎ )١-1١( 


۲١ 


فصل : وَيَلرَمُهُ رَد المَعْصُوب إن قَدَرَعَلَى رَدو » وَإِنعَرِمَ عليه 
أَضْعَافَ يمه 


م ر 


فصنت لضب » ؛ كمنافع. العبد . والثانى يمه أجرُ تلك الم ۽ 
لأنها تابعة به لا لا صح عَصْبْه ‏ فأشْبَهَتَ ثياته إذا بت عليه » وأطراقه » 
ولأنّها تلفت تحت يديه » فلم َب صّمانها » كا ذَكَرّنا . ولو مَتَعَهِ العَمَلَ 
من غير حبس م يَطْمَنْ منافعّه » وها واجدًا ؛ لأنه لو فَعَل ذلك الع 
م يَطْمَنْ منافقه » فالحُرٌ اوی . ولو حَبَسَ الح وعليه یاب » لم يلو 
ماما ؛ لأنها تابعة ع لما لم تبت اليد عليه فى العَضّ .هذا كله من 
الشافعي” . 

فصل : وقال الشيخُ » رَحِمّهِ الله : ( وَيَلرّمُه ٠/٠و‏ 
ص ص جملة 


E‏ اليد ما ای" ا ا ا 
: « عَلَى خذت حَنَى ترد . رواه أبو داود » وابن 

ماجه » والترمدئ 6 وقال e Ng‏ . وروی عب الل بن 
لاقب » عن أبيه ‏ عن ذه » أ الب مل قال : « لا ماحد اح 
ا ا ا ع رو £ 
ماع صاجبه لَاعِبًا جادا“ » وَمَنْ اخڌ عَصًا اخيه فليردهَا » . رواه أبو 


uecenannuucnnncNNSONONODOCCONOONOCCNCGGSCCCODBCGCCOGGGNOCGRDORGCRNS 


. 6 إذا كان باقيا‎ ٠ : فى تش »م‎ ) ١ ١( 
. » فى مصادر التخرع : « تؤديه‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه فى ٩۰/۱٤‏ . 

. » فى الأصل وسنن أبى داود : « ولا جادا‎ )٤( 


¥ 


القع 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


داوة02») غب آنه يَقْصِدُ المَْحَ مع صاحبه بأَحذٍ متاه » وهو جا فى 
ذخال العم والعيْظر عليه ا 0 
إعادتها وأَجْمَعَ الغلماء على و جُوب رَدَالمَعْضُوب | ذا كان بحاله ل يتعيرٌ 
ولم ټشتغل بغيره . 

قصل : فإن عَصَبَ شيئا فبَعّدَه » ازم رده وإن غرم عليه أضْعافَ 
قِيمَتِه ؛ لأنه جنَى بيده » فكان صَرَرٌ ذلك عليه . فإن قال الغاصِبٌ : 
خذیئی اجر ر وتسَلْمه بنى هلهنا :أو ذل له أكثر نق يميه ولاسر ده » 
م يلرم الك فول ذلك » لأنها اة فا عت ؛ كالبيع, . 
وإن قال الماك : غه لی فى مكانه الذى نمه إليه . يَمْلِكِ الغاصِبٌ رده ؛ 
أنه أشقَط عنه حم » فسَقَط وإن يفل لو ارا له . وإن قال : 
رده لی إلى بعض, الطّريق رمه ؛لأنهيْرَمه مه جَمِيعٌ المٌسافة » فلز مه بعصّها 
المَطْلْوْبُ و ؛ کا لو أشقط عنه بعض دنه . وإن طَلبَ 
منه حَمْله إلى مُكانٍ آخرّ فى غير طَرِيق ارد » م يرم الغاصِبٌ ذلك 2 
سواءٌ كان أفْربَ بين المكان الذى رمه رده ليه أو لا ؛ لأنّه مُعاوَضَة ل 
قال : دعْهُفى مكانه وأغطنى اجر رَد . رمه ذلك مهنا انها عليه 
من ذلك جار ؛ لأن الحَقّ هما » لا يرح عنهما . 


ووم وم ووو وو وو ووو و ولو وا لوعو مو وو وو وو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو وووووهة 


كا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء لاحل لمسلم أن يروع مسلما » من أبواب الفتن . عارضة الأحوذى 
8 . والامام أحمد , فى : المسند 771/4 . 


١4 


را ررر ه وا لاشو 


إن حَلَطَهُ ما يمير مه 6ط لَزِمَهُ تخلیصه ورده .و إن بنى القع 


عَلَيْه ‏ رمه رَه » إلا أن يَكُونَ قَدْ لى 


بلطف -مسألة : ( وإن خَلَطَه با يمي منه » لر مه تخليصه وده ) 
مثل أن بح يَخلِط حنْطَة بشَعِير أو فيم ؛ أو صغارٌ الب بكباره » أو 
زارد با خر نا ناد و ال عليه :كا خر رده إذا قدو 
وإ أُمْكن تمْييڙ بعضه وجب تمييز ما أُمْكّنَ منه . وإن ل يُمْكِنْ تمييڙ ثىء 
منه » فسن ذکره ؛ إن شاء الله تعالى . 

ءا و ر کے 2 

65 - مسالة : ( وإن بی عليه » لزمّه رده » إلا أن يكون قد 
لی ) إذا عَصَّبٍ شيعا فسَعَله. بملكه ؛ كحجر بنى عليه ؛ أو خط حاط 
َه نويه »أو نحوة فان بل الحيط أو انكر الح > أو كان مكانه ية 
قلقت › لم يجب رده » ووَجَيّت قِيمَيُه ؛ لأنه صار هالكًا ١‏ فوَجَبَتَ 
قيمته قِيمَئه » کالو تلف . وإن كان باقيًا بحاله » زمه رَدُه ون انمض البناء وتَمَصّلَ 
َرَت . وبهذا قال مالك » والشافعى . وقال أبو حنيفة RT‏ 
الخشبة والحجر E ORT‏ ريلوه » فلم َج رده » 


کا لو عَصّب حيطا فخاط به جرح عَبدِه . ولنا و ا «( 


قوله : ون خلّطه ما يمير ينه زمه تَْلِيصُه . إن أمْكَنَ . وكذا إِنْ أَمْكَنَ 
تخل به بون ن لم يُمْكِنْ تَخْلِيِصُه منه » فسَيَاتَى ف أَوَّلِ المَضْل . الرابع_ من 
الباب . 


(۱) فى تش »م : « أداء» . 


۲۹ ( المقنع والشرح والإنصاف 9/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وان سَمّرَ بالمَسامیر بَابَا » لَزِمَهُ قلعْهَا وَرَدْهَا . 


ويَجُورُ له » وجب » م لو بعد المَيْنَ » ولا يُشْبِهُ الحَيْط الذى يُخاف 
على اعد من قله ؛ لأنه لايَجُورُ له رده » ما فى ضِمْيه من تلف الآدَمىّ » 
ولأنَّ حاجَقه إلى ذلك تبيحٌ أخذه ابِداءٌ » بخلاف البتاء . 

۷ - مسألة :( وإن سَمّرَ بالمساميرٍ بايا » لرِمَه قَلْعُها ورَدُها ) 
اا 0 


فصل : وإن غَصَب فصیلا فا دحل دارّه كبر و يحرج ن الباب » 
أو تس وها داه م ی الاب نّا لا يوج ر »/ مداد منه إلا 
بتقضه » وجب نقضّه ورد الَصيل والخشبَة » کا ينض اليا ارد 
الساجة“ . فإن كان حُصُولّه ف الدَار بغير تفريطر مِن صاجب الدَارٍ » 
تقض الاب » وصمائه على صاجب اليل ؛ لأنه لخليص ماله من غير 

تفريطر من صاحب الذار . وما الحََّيَةُ » فإن كان كشرها أكثر ضرا 
من نَقضٍ لباب » فهى كالفصيلٍ ٠‏ وإن کان أل کرت . وحمل 
ف الفصيل, مث هذا » متى کان به َل ضرا » ذبح وأخرج حًا ؛ 
لأنه فى مَعتَى الخشبةٍ > وإن كان حُصوله فى الذار بعڏوانِ من صاحيه » 
کرجلر غَصَب دارا ْله قصِيًا أو حَشبَة أو دى على سان فذحل 
داره فسا ونحوها » کت الحشبة وذح الحيُوان ون زاد ضَرَرَه على 


seuoocenaceoconecceneoceoonéssenuesscvoocicsecieenceveceeeoniencoeicsecéicdesioes 


(۱) فى تش ١ ٤‏ فيجوز . 


تقض البناءِ ؛ لان سَبَبَ هذا الصّرّر عُدُوائُه » فيكون عليه . ولو باع دارا الشرح الكبر 
فيها واب لا تَخْرُجٌ إلا تقض الباب » أو حَرائِنُ » أو حَيُوانَ » وكان 
نض الباب اقل صَرّرًا من بّقاء ذلك ف الذَار أو تفصِيله أو ذَبْح الحَيّوانِ » 
نقِضّ » وكان إصلاحٌه على البائع. ؛ لأنه لتَخليص ماله . وإن كان أكثرَ 
صَرَرًا » لم يُنْقَضْ ؛ لأنه لا فائدة فيه » ويَضْطَلِحان على ذلك » إِمّا بان 


يشريه مُشترى الدّار » أو غير ذلك . 


فطل :و إن عضب جَرهَرَةَ فالعلعها بَهِيِمَة اتفال ااا »كديا 
كم لحن الى كعات وكيا درطل كله . قال شيخنا© : 
ويَحْمَمِلُ أن الجَؤْهَرةَ متى كانت أَكْكرَ قيمةً من الحيوان ذب ردت إلى 
مالكها » وضمان الحَيّوانٍ على الغاصب » إلا أن يكون الحَيوانُ اديا . 
ويُفارق الحَيْط » فإنه فى الغالب آَل قيمةً من الحَيُوانٍ » والجَؤْهَرةٌ اكز 
يمه » ففى وبح الحيّوانِ رِعَايَ حَقّالمللك برد عَيْن ماله إليه » ورعاية 
حَقٌ الغاصب بتقليل الصّمانِ عليه . وإن البَلَعَتَ شاة رجل, جَوْهَرَة آخرٌ 
غير مَخْصُوبَةَ » ول يُمْكِنْ إخراجُها إلا بدَبْح الشاقٍ » ذُبِحَتْ إذا كان صَرَرُ 
ذبجها اقل » وضمانٌ نَقصِها على صاجب الجَوْهَرَةٍ ؛ لأنّه لقخليص ماله » 
فإن کان التَفْرِيط مِن صاجب الشَاقٍ » بكَوْنٍ يده علهها » فلا شىءَ على 
صاحب الجَوهَرَةٍ ؛ لأن ريط من غيره » فكان الضَّرَّرُ على المُفرّط . 


1 الخابية : وعاء الماء الذى يحفظ فيه‎ )١( 
. 4١9/17 ف : المغنى‎ )۲( 


1۳۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : وإن أَدْحَلت رأسها ف ُمْقُم ومن إخراه إِلَابَئْجها 
أو کشر القمقم ؛ وكان صَرَرُ ها ل » بحت > وإن كان صر 
کر الف . قل > كير » فإن كان الَفْرِيطً ِن صاحب الشَاقٍ» 
الصّمانٌ عليه » وإن كان من صاجب القَمْقَمٍ » بأن وَضّعَه فى الطّريق » 
فَالصمانُ عليه » وإن م يَكُنْ منهماتفْرِيط » فالصَّمانُ على صاجب الاق 
إن كبر القمقم 3 لأنه كير لقخليصٍ شاته » وإذا ذبخت الشاة» 
فالصَّمانْ على صاجب المَمْقُم ؛ لأنه اتخليص. ماله . فإن قال من عليه 
لمان منهما :أنا لف مالى ولاأغْرَ م شيعا للا حر . فله ذلك ؛ لأنإتلافَ 
مال لخر إنما كان لحَقه وسَلَامةٍ ماله وتَخلِيصه ٠‏ فإذا رَضِى يله » لم 
جز إتلاف غيره . وإن قال : لا ليف مالى ولا أَغْرَمُ شيا ٠‏ م نمَكنه ِن 
قلاف مال صاحبه » لكنّ صاحِبٌ القَمْقُم بجر على شىء ؛ لأنه لا 
ُرْمَة له » فلا يبَر صاحبّه على تخليصه » وأما صاب الشاة ؛ فلا يحل 

له تَركها ؛ لما فيه من تَعْذِيب الحَيوان » فيُقَالُ له : إما أن تَدْبَحَ الشاة 
ْرِيحَها من العَدَاب ٠‏ وما أن غرم القَمْقمَ لصاجبه 0/4و إذا كان 
كسره أل صرَرًا لأ ذلك بن صرُورَةإنقائها أو تخليصها ين العذاب » 
فََرِمّه » كعَلَفها . فإن كان الحيّوان غير ما کول ٠‏ » حملن يكون حُكمُه 
حم الما کول فيما ذَكَرْنا العا لس سه . وهو قول 
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من 
)١(‏ فى الأصل » تش » م :و . 


١ 
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أصحابنا ؛ لاله لالع فى ذه ؛ ولاه روع ؛ وقد تھی النبى عي 


عن ذبح يوان لغير مأك . ونمل أن یکو كالما كُول فى أنه 


متى كان قله قل ضرا » أو كانت الجناية ِن صاحيه قل أن مته 1 


مُعارّضَة بحُرْمَةٍ مال اذى الذی بف » والنّهَىْعن ذَبْحه مُعارَضبالنهى, 
عن إِضَاعَةَ المال وق راق مع كثرة قِيمَتِه | يميه إضاعَة المال . وا 
أعلم . 


فصل : وإنغصّب دينارًا فوَقعَ فى مِحْبَرَتَه » أو أخذ دينار غيره » فسّهًا 

فوَقَعَ فى مِحْبَرَتِه » كسِرّتْ ورد الدینار ٠‏ کا نض اليه ارد الحشبة » 
ع الس ل 

وكذلك إن كان ور هما او اف وإنوقع من غير عه > کرت رد الدّينار 
إن اح مناه > والضَّمانْ عليه ؛ لأنه"" لتخليص ماله . وإن غصب 
دينارًا فوع فى مِخْبرة اخر بعل الغاصِب أو بغير عله کرت لرَدّه » 
وعلى الغاصب صمان المخبرة ؛لأنه السّبَبُ فى كُسرها . وإن كان كَسْرُها 
| کر ضررًا من تة لواقع فيها » صَمِئّه الغاصِبُ »و يُكْسَرُْ . وإن رَمَى 
إنسان ديناره فى مِحْبرَةٍ غيره عُذوانا » فا بى صاحبٌ المخبرَة و کسر ها غ 
لم يُجْبْرُ عليه ؛ لن صاب تَعَدَى بريه فيا فلم يبَر صاحِيُها على إتلاف 
ماله لإزَالة رر عُدْوانِه عن فيه وعلى الغاصب نَقْصُ المِحْبَرَةٍ يوقوع, 
الدّينار فا ل ا د عَيْنَ مال الغاصِب » 


وهف ةوفه ومو ووو و و هوم ووو اواو و ومو ووو ووو ووو وو ووو وثود ووو دم و69 


(۱) تقدم تخريجه فى 51/1١‏ . 
(۲) سقط من : تش .م . 


١7 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ل ا ا ا و 5ه ofl‏ ور 
وَإِن زَرَعَ الارض وَرَدُهَا بَعْدَ أخذر الزرع » فعليه اجرتها . 


ها عير 


ويَضْمَنْ الغاصِبٌ قِيمَتها » کا لو غرَس فى أَرْض غيره » مَك حَفرَ الأضٍ 

E 9‏ ا ر ٠.‏ 
بغير إذنٍ امالك لاخذ غريه ويَضصْمَنَ نقصّها بالحفر . وعلى الوجهين » 
لو كَسَرَّها الغاصِبٌ قَهْرًا » لم يَلْرَمْه أككرٌ من قِيمَتِها . 

o5 2 3 

۸ - مسالة : ( وإن رَرَع الآرْضّ ورَّدّها بعد اخذ الزّرْع. » 
٠.‏ 2 ل ا م م 0 
فعليه أجرَتها ) إذا غصَبٌ أرضًا فرَرَعَها ورَّدّها بعد خصاد الرَرٌع, » فهو 


5 9 25 5 ا o OE a1‏ ضُّ غ5 5 
قوله : وإن زرّع الأرْضّ » وَرَدّها بعد اخذ الرَرع » فعليه اجرتها . هذا 
المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . ونقل حَرْبٌ » حكمُها حكم الرّرْع الذى لم 
يحص . قال فى « الفائق » : قلت : وجتح ابن عقيل إلى ا 
واختارّه صاجبٌ « الفائق » » فى غير « الفائق » » ورد كلام الأصحاب . قال فى 
« القاعِدَة التَاسِعَة والسّبْعِين » : ووَهُمَ أبو حفص ناقِلّها » على أن مِنَ الأصحاب 
من رجححها ؛ بناء على أن الرَرْعَ نبت على ملك مالك الأرّْض ابتداءً » والمغروف 
فى المذهب خلافه . انتهى . قال الحارثى : هذا المعروف عند الاصحاب . قال : 
وعنه » يحدّث على ملك رب الأزضٍ, . ذكرّه القاضى يَعْقَوبٌ » ومنّع فى 
« تعْليقه » من كَوْنه ملكا للغاصب » وقال : لا قَرْقَ بينَ ما قبل الحصادٍ وبعده ؛ 
على ما نقَلّه حَرْبٌ . قال الحارثئ : وكذاأَوْرَدَه القاضى ف « تَعْليقه الكبير » » فيما 
اظن » أو أَجْزِمٌ » وأَوْرَدَه شيْخنا أبو بكر" ابن الصَّيْرَفٌِ فى كتاب « نوادر 
المذهب » . انتهى . قال فى « الفائق » : وقال القاضى يَعْقَوبٌ : لا فرق بينَ ما قبل 
الحصادٍ وبعده » فى إِحُدى الرُوايئيّن . وبناه على أن رَرْعَ الغاصب » هل يَحَدتْ 


. » صوابها أبو زكريا » رأيته على النسخ » ذكر فيها أنه راها فى نسخة صحيحة عليها‎ ١ : فى حاشية ط‎ )١( 


١غ‎ 


ته و 


َإِنْ أدْرَكَهَا رَيّهَا والرّرْحٌ قَائِمٌ » خير بين ركه إِلَى الْحَصَّادٍ 
للغاصِب لانم فيه بجلاقا ۽ لأ نَم ماله » وعليه رد خر 
المثلٍ إلى وة قت القشليم » ومان النّصٍ . ولو لم يَزْرَعَها » فتقصت 
لرك الرّراعة » كأَرَاضِى البَصْرَةٍ » أو نَقَصَتَ لغير ذلك » ضهن نقصّها ؛ 
لما نذکرہ فيما إذا غَرَسَها أو بی فيبا » إن شاءً الله تعالى . 

۹ - مسألة : ( وإن أَدْرَكَهارَيّها والرّرعٌ قائم » خير بين ت رکه 


على ملك صاجب البذر » أو صاجب الأَرْضٍ ؟ على روايئيْن » والحُدوثُ على 
ملك صاحب الأَرْضٍ هو المُخْتارٌ :اى + وقال أيضًا : وهل القِياس كن 
لزز ع لرَبٌ البَذْر » أوالأرْض ؟ المَنْصُوصٌ »الأول . وقال ابن ء عقيل » والشيح 
تق الدّين : الثّافى . وقال الخ تق لين أيضًا : نى هذا على المَدْفُوع, » إن 
كان اة » فرب الأزض_مُطَلَقًا » والمَنْصُوصُ » رة . فعلى المذهب » على 
الغاصِب أَجْرَةُ الل . وعلى الرّواية اأانية » للغاضب فة ارزع ا 
الخصادٍ تبراك كاد رخاوا انود . قال الحارئئ : وهو 
الأوَى 

تنبيه : قوله : ورَدّها بعد أخذر الرّرْع, . هذا المذهبٌ . أَعْنِى ‏ أنه يشتر ر أن 
يكونَ قد حصّدَه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقال ف « الرّعاية » : وقيل : أو 
استخصّد قبله ول يحْصْدٌ . 

قوله : ون أذْرَكها يها والرّرْعٌ قائمٌ » حير بين تزه إلى الحصاد بَجْرَته » 
و ا ود ا لی رن الذي » تعن علد قال اا ا لوز 
لصن عن أحمد . أن الرّرْعَ للمالك » وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجرّم به فى 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


باجْرتِه » وَين أخذره بعِوَضِه دب وهل ذإ ت قِيِمَمهُ أو َة ؟ عَلَى 


٠. روايتين‎ 


إلى الحصاد اجر نله وين خاو ره .روهز داك تك ار نك + 
على روایتین ) قوله : أذركَها والرّْعٌ ة قائم . يَعْنِى اسْتَرجَعَها مِن الغاصب 
وقَدَرَ على أخلرها منه سی ار ھا ها ولع فو > لم ملك إجبار 
الغاصب على قلح , الزرعر وخر امالك بن أن يقر الع فى الأزض, لل 
الحصاد ويا خذ ِن الغاصب جر الأْض وش تفصِها » وبين أن يدقع 
إليه تفقته ويكون له الررْعٌ . وهذا قول ألى عُيَيدٍ . وقال أككر الفقَهاء : 
ينك[ جار الغاصب عل قله ؛ لله عليه الصَّلاةوالسّلامُ 0 يسن عرق 
ظالم حَقّ )29 . و لأنه رَرَعَ فى أَرْض غيره ظُلْما » أَشْبَهَ الرس . 


© سدسم سمس 


- ل 8 5 * ايا طا 7 
ولنا » ماروى رافِعٌ بن خدديج. » قال : قال رسول الله ع : , من زرع 


« الوجيز » وغيره . وقدّمه فى « الفروع, ) وغيرو . قال الررْكَشِكُ : هو قول 
القاضى » وعامّة أصحابه » والشْيِحَيْن . انتبى . قال الحارة : وهو قول 
القاضى » وجمهور أصحابه ومن تلاهم » والمصتف » فى سائر کته . وهومن 
مُفرّدات المذهب » قال ناظِمُها : 

بالاخرا 8 اك لزرع. الغاصب لين کالبانی أو كالتاصِب 

إن شاءَ ربٌ الأرْض ترك الرّرْع بِأجْرَةَ المثل موجه مرْعِى 


525 


أو مِلْكّه إن شاءً :بالإنفاقر أو قِيِمَةَ للرَّرْع بالوفاق, 


(۱) تقدم تخريجه فى ۲۹۹/۱۳ : 


(۲) سقط من :م . 


١5 


© © همه ههه .هوهو ههه ووو .ووو ووه وو ووو ووو ووو ووو ووه ووو و ووو وهو و وووه 


ت 
0 


فاش قوم بکير إذنهم ا شىء » وَعَلَيْه نفقتٌهُ » . 
رَواه أبو داود والترمنرئ' . وقال : حدديث ° فيه دلي على أن 
الغاصِبٌ لا يُجْبَرُ على القلْع . له بك للتوب مته ولأ كن 
المَعْصُوب إلى مالكه مِن غير إتلافِ مال الغاصب على قرب من الزّمانٍ » 
فلم جز إتلافه » ا لو عَصّب سَفِيئَة حمل فهها ماله وأدْحَلها البَحرَ » أو 
عَصَبَ لوحا رع به سفينة » فاه لاير على رَد المَعْصُوب ف اللَّجةٍ 2 
وير حتى ترْسى ؛ صِيانَة للمال عن اَلَف » كذاهذا . وفارق الجر ؛ 
لأن مدن طاول ولايعلم متى ينل ينْقَِعٌ من الأرضٍ فانتتظازه يُوّدّى إلى 
يرل ردالأصلٍ بالكليّة . وخديئهم ورد ف العَرْسٍ حداف الزرع. » 
فيُجْمَعُ بينَ الحَدِيين » ويُعْمَلُ بكل واجدٍ منهما فى مضه » وهو لی 
من إبطال أحدها . إذائيّت هذا » فمتى رَضِىَ امالك برك الززع للغاصِب 
باذر يوي عد ا لايس » فله ذلك ؛ لأنه شعّل المَعُضُوبَ 
بماله فلك صاحبه أخذ اجره 0 
ال مدق ون حب أخذ الع > فله ذلك › کا يم يَسْحَحِقُ الشفِيع أخذ 
سجر المُشكر ى بِقِيمَتِه . وفيما يرد على الغاصب روَّايتانٍ ؛ إحداهما » قِيمَة 


واو وه وهو مومه و ووه وو وو و ووو م ووو ووو و ووه دلاوو ووو و جو وو وو وو و ووو ووو وووو وو A‏ 


(۱) أخرجه أبوداود »فى : باب فى زر ع الأرض بغير إذن صاحبها » من كتاب اليبو ع . سنن انی داود 7174/7 . 
والترمذى › فى : باب ما جاء ی من زرع فى أرض قوم بغر إذنهم » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 
35 . 


کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم » من كتاب الرهون . سنن أبن ماجه 
۲ . والإمام أحمد » فى : المسند ٤٠٥/۳‏ . 


(۲) فى م : ( حسن صحيح ؛ . 


\۳۷ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


20010 ۶ 2ه رم 2 ي و9 ر o?‏ 
وَيَحْتَمِل ان يكون الرْرْعٌ لِلعَاصِب » وعَليه الأجرة . 


الررع ؛ لأنّه َدلُ عن الوح ؛ فيدر بيه » کا لو اتفه » ولأن ارزع 


للغاصب إلى حين ”" اتراعه منه ٠‏ بدلیل, أنه لو أده قبل اترا المالك ¢ 


کان ملكا له ذه » فیکون أ امالك له تملا له ن 
يَجِبُ أن يكون بقِمَيِه » كالو أحَذَ الشقص المشفوع فعلل هذا »يجب 
على الغاضب أَجْرٌ الأزض إلى حين تَسْلِيم الرّرْع, ؛ لأن الرّرْعَ كان 
مَحُكُومًاله به » وقد شّعْل بهأَرْضَّغيره . والرواية الثانية ‏ يَرُدُعلى الغاصب 
9۴ ر 80 وي 0 

ما نق من البذر ومُونة الرّرْع فى الحَرْث والسّقى وغيره . وهذا الذى 
ذكره القاضِی . وهو ظاهِرٌ كلام الخِرّقِىٌ » وظاهِرٌ الحَدِيثٍ ؛ لقوله › 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ : « عليه نفقتٌ ) . وقيمة الشىء لا تسَمّى نفقة له . 
والحَدوِيتُ مين على هذه المسألةٍ فان أحمد إنما ذَمَبَ إلى هذا الحم 
اسيحسانا » على جلاف القياس, فنا قياس أن ارزع لصاجب البذرِ ؛ 
لأنه كنا الة ا ف ما ع :تكاج فت تا نا 
له . وقد صرح به أحمدُ » فقال : هذا شىءٌ لا واف لياس » أَسْمَحْيِسنُ 


6 


أن يدع إليه نفقته ؛ لائر . ولذلك جعَنه للغاصب إذاأَخذَتْ منه الأرْضُ 


لر م ا 


بعد أخذره الع » وإذا كان العمل بالحريث ‏ يجب أن بيع مذو 
و أن يكون الرْرعٌ للغاصب » وعليه ا إذا رجع 


' 207 کو اسه ير 00 7 0 2 
ويحتمل ان يكون الزرع للغاصِب ¢ وعليه الاجرّة 5 وهذا الاحتمال لابى 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


١78 


فصل + فإ كان از © ا تلقن أضوله ق لازن وجا مر 
عد حر > کالرٌطبة » احْمَمَلَ أن یکون حُكْمُه ما ذَكَرْنا ؛ لذخوله فى 
عُمُوم الرّرْع ؛ لأنه ليس له فر عّقو » أشبّه الحِْطَة والشعِيرَ . واحْمَمَلَ 
أن حَكْمَه حُكْم الرس ؛ لبقاءِ أضيلِه » وتکرر أخذره » ولأثر القياسَ 
قتضی أن يَبْتَ لکل ززع ۷د ا مثل ځکم الْعَرسٍ ا ترك 
فيما ّل مده لأر » ففيما عَداه يَْقَى على قَضِيِةَ القياسٍ 


الطاب . وقيل : له فَلعُه إن ضَمِئّه . واختارٌ ابنُ عَقِيل وغيره أن الع لرَبّ 
الأزض. > كالولّد » فإنه لسَيّدٍ الأمّ » كن لمن لا ِيمَة له » بخلاف البذر . 
ذكرٌه شيخ تقىئ انين . قال الررکشی : وهذا القَوْلُ ظاهِرٌ كلام ا امد فى 
عاثة لوه والجرق” اواز وان أِى مُوسى » فيما اظن » وعليه 
اعْتَمَدَ الامامُ أحمد . وكذا قال الحارٹی ار کا و الأصحاب ؛ 
لكق رواين أبى مُوسى » عتم لتخي فن كلا منهم قال : رع لالد 
الأزض, » وعليه الع . وهذا ينه هو الوا عن أحمد » ول يدك أحد عه 
تخييرًا » وهو الصّوابُ » وعلّله . انتهى . وقال الشيح تة تقِی الین »ف مَن زرَعٌ بلا 
اوک ا 0 


الإنصاف 


أو يهاه فیا » فى » فلأل الورْعٌ ف قذر حه بلا رة ازات 


. زيادة من : ر »ق‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


۳4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووم 6 وه وف و و وو وه ووو وه ووو لاونو و ووو وو ووو وو ووو .وو .5 و5 و و 5 5 


فصل : فإن غَصَّب أَرْضًَا فكْرّسَها فَائْمَرتٌ فار ھا رها بعد أخخذر 
الغاصِب ثُمَرَتَها > فهى له . فإن أَدْرَكَها والثّمرة فيا > فكذلك ؛ لأنها 
مره ضجَرِه » فكانت له > کا لو كانت ف أَرْضِه » ولأنها نَماءُ أضل, 
مَحْكُوم به للغاصب » فكان له » كأغْصانها ووَرَّقها » ولَبّن الشاقٍ 


وتسلها . وقال القاضى : هى مالك الأرض إن ار ها فى الفراس ؛ لأ 


أخمدَ قال فى رواية عل بن سعيد : إذا غصَب أَرْضًا فعَرَسها » فالتماء 


لاك الأرْضٍ . قال القاض : وعليه من اة ما أنه الغاس من مُونة 


اللَمَرَوِ ؛ لأن القّمَرَةَ فى مَعْتَى الرّرْع, فكان اضاحب الأرض إذا ادر که 


ينان » سكي أحدهما عند امتناعه مما رمه . انتبى . قلت : وهذا الصَّوابُ » ولا 
يسع الاس غيره 5 

قوله : وهل ذلك يمه » أو فقن ؟ على وَجُهَيْن . وهما وَججهان فى نسحةٍ 
رتزيل لشم و نسْحَةَ روايتان » وعليها شرح الشارځ » وابنُ مَُجّى. 
قال الحارِئى : حكاهما ماخرو الأصحاب » والعُصَئْف فى « كتابوز 4/١‏ و[ 
البق 1700 . قال : والصّوابٌ أنهما روايتان . قال 
هو »والشارح : والمَنّقُولُ عن أحمد فى ذلك روايتان . وأطلّقهمافى ٠‏ الهداية ¢“ 
وم تَذَكِرَ ابن ,عقيل »» و والمُذْهب »وو مَسْبُوك الذكب »و «المُسْتؤعب»» 
و « الى » » و « الكافى ٠‏ » و «المادى »» و « الَلخيص, و اليلق » 
وه الشرْح )عو «الزركشئ ) ؛ إشداهما » ياخذه بتَقَقَتَه ؛ وهى ما أنقق مِنْ 
البذر ومُوة الع ؛ مِنَ الحَرْثْ والسّقى » وغيرهما . وهو المذهبٌ » وهو ظاهِرٌ 
كلام الجِرّقى' » والشيرازئ . واختارّه القاضى فى « رُعوس المُسائل »ع 


6# © ههه ووو ووو ووه ووو و ووه ووو ووه هو و و ووو وو وو ووو ووو وهو و ...و5 .هد و١ 5٠.‏ 


ااا ٠‏ كلع . قال شيخنا(© : وَالأَوّلَ اصح لأنَّ أحمد قدصّرّحَ 
ناخد رب الأض الرّرعَ شىء لا يوافق القيا قياس ع » وإنّماصار إليه لتر 2 

حص الك به » ولا دی إلى غيره » ولأ رة تارق الع 
2 ؛ أدهي أن الرّرع تَماءالأزض, » فكان لصاجبها رة 
نَماءُ الشجر » فكانت لصاحبه . الثافى » أنه يرد عِوَضّ الزّرع. إذاأخذه » 
مث البَذْرٍ الذى نبت منه ارزع » » مع ما أَنْقَقَ عليه » ولا يکنه مثل ذلك 


فى الَّمَرَّةَ . 


+ 2 نو 


وان عَقِيل . قال الحارثئ : وهو المذهبُ » وعليه مُتَقَدّمُو الأصحاب ؛ 
کالخرقی » وأبى بكر » ثم ابن أبى مُوسی » والقاضى فى كِتابَىئ « المُجَرّدِ » » 
وه رموس المّسائل » » وابن عَقِيل ؛ لصريح. الأخبار المتقدمة فيه .| ا 
وصححه فى « التَضْحيح, ؛ . وجرّم بف « الطَّريق الأَْرَب » و « الؤجيز ‏ » 
وقدمه فى « الخلاصّةٍ » ٠‏ و « الفروع, ) » و ١‏ الفائق » . والرٌواية الثّانية » 
يأخذه بقِيمَتِه زَرْعًا الآنّ . صحُحه القاضى ف « التعُيقَ » . وجرّم به فى ٠‏ العمدَة ), 
وه امنور ٠‏ » وه مكحب الأَرَجَىٌ » . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » » و « النُظْم 3 
و « الرّعايتين » » و « الحاوى الصَّغِير » » و « تجريد العِناية » » و « إذراك 
الغاية » . واختاره ابن بوس فى « تذكرته » . قلت : والنفسن تميل إليه . قال 
ابن الرٌاغونئ : أصلّهما » هل يُصْمَنْ وَلَدُ المَعرُور بيئله ‏ أو قيِمَتِهِ ؟ وعنه رواية 
الله » يأخذه بأيّهما شاءً » نقَلّها مهنا . قالّه فى « الفروع » . قال ال حارئىك : 


. ۳۷۹/۷ فى : المغنى‎ )١( 


(۲) فى م : (يتعدى ). 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : وإن غصب شجّرا فائمَرَ » فاكّمَرُ لصاجب الشجر » بغير 


تلوق لخلمه ؛ لآنه ما ملكة و کن ا غ ملک ماو ا فا 
مالو طالت أغصائه . ويرد القّمَرَ إن كان باقيًا » ويله إن تلف » وإن كان 
رطا فصار تَمْرًا » أو نيا فصار ربا » فعليه رده وش نَقصِه إن تفص » 
ولا شىء له عه فيه » ولا جر عليه للشجر ؛ لأنَ أَجْرتها لا تَجُورُ فى 
العُقَودٍ » فكذلك ف العٌضب » ولأن تَفعَ الشجر تيه َر وإخراجٌه » 
وقد عادت هذه الماح إلى الماك . ولو كانت ماشيّة » فعليه صمان ولارها 
إن وَلّدت عنده ٠‏ ومان بها بمله ؛ لأنه ون ذَوات العا > ويضمن 
أوبارها وأشْعارها بمئله » كالقطن . وفى صمان [ ٤۸٠۲و‏ ] زَوائدٍ العقصب 
المُتْمَصِلَةَ اختتلاف نذكره فيما يأَيّى إن شَاءَ الله تعالّى . 


وحکی القاضى ”ابو “فی كتاب ٠‏ الماع ) » عن أخيه أبى القاسم © 


رواية بالشّخِيير ا القاضى يَعْقَوبَ فى « التَعْليق » . وذ رن 
مهنا . وقال فى « الفائق » : وخرّج أبو القايسم. ابن القاضى رواية باليرَة » فکانه 
ما اطع على كلام. الحارئىٌ » أو لأبى القاسم َخرِيجٌ رواية » ثم اطْلَم فواقق 
النَخْرِيجَ لها . فعلى الرٌواية الانية » واحهمال ألى الخَطَّابٍ » لرَّبٌّ الأزض, اها 
إلى حين تشليم ارذع . على الصّحيح مِنَّ المَذهب . جرّم به فى المَغنى » » 
و «الشزح ) » و « الحارِثى ) » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع ۲ وذكر 


. ) ف النسخ :« حسين‎ )١-١( ٠ 


(۲) عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء » ابن القاضى أهى يعلى » أبو القاسم . مع الحديث من والده » 
ورحل فى طلب الحديث والعلم » و كان أكبر ولد القاضى أبى يعلى › و كان ذاعفة وديانة . توى سنة تسع وستين 
وأربعمائة . ذيل طبقات الحنابلة ۱۲/۱ 2 ٠۳‏ . 


۲ 


مف ف عم يفاوع ووو ووو ووم وو ووو ووو و وو ووو ووو ووو و ووو ووو وثوو ووو 5 


اذيك لصفا أنه ا لدتو هله إزراهية ين ارت وغل اله 
أغنى إذا أو جبنا رد الثفقة > فقال فى « المعْنى » »و « الشرّحر ( : يرد مل البذر ' 
وبه قال ابن الرّاعُونِئ” ؛ لأن البَذْرَ مله . ونصّرّه الحارثئ . وقال القاضى فى 
« المَجَرّدِ » : يجب ا 

تنبيه : قال الحار: ئ : عبر المُصَئف بالتَقََ عن ءوض لزز > وكذلك عبر 
أبو الحَطَّاب »السار وصاحب « التلخيصِ ( ؛ وغيرهم » ولیس بالجیا 
وټین ؛ أحدهما » أن المعو صة ترم ملك المُعَوْضٍ » وذخول ا ف 
ك الغاصب باطل بِالنّصّ . کا تقدّم ؛ قبطل كونها عِوَضًا عنه . الگانى » الأضل 
فى المعاوصَة تفاوتهما وتَباغُدُهما » فدل على انتفاء المُعاوَضَةٍ » والصّوابٌ ؛ أنهأ 
ءوض البَذْرِ ولواجقه . انتهى . 


فائدة : يُرَكيه رب الأض » إن أده قبل جوب الرّكاقٍ » وإن أده بعد 
الؤجوب » ففى وجوب عليه وجهان . وألّقهما فى « الفروع. ¢“ 
و « القواعد الفقهيّة » . قلت : الصحیح أنه لا بر كيه > بل جب الرّكاة على 
الغاصب ؛ لأنه ملَكّه إلى حين أخذره » على الصّحيح » ا تقدّم . وعلى مُقَتَضَى 
النُصوص » واخار الجرَقئ » وأبى بكر » وابن. أبى مُوسى » والحارٹی › 
وغيرهم » بريه رب الأرْض ؛ لأنهم حكَمُوا أن الرّرْعَ مِن أَضْلِه لرَبٌ الأضٍ 
«'وعلى هذا بكرن هذا المذعك© 


)١- 1١)‏ زيادة من :ا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن عَرسَهَا أؤيتَى فيها » أذ بقلع. عَرْصِهِ وبتائو » وَتَسْوِيَةٍ 
الأرض وَأزْش نَقصِهًا وَأَجْرَتِهَا . 


ل - مسألة إن غرَ أ ا سه وبنائه » 
و س او بنى ر غرم وڊ 


وتشويّة ت الأَرْضِ ورش ا ) متى عرس فى أرضٍ غير ه بغيرٍ 


إذنه أو ب بی فما › وطلب صاحبٌ الأرضِ لع غراسه وبنائه › زم 
الغاصبٌ ذلك . ولا نعْلَمُ فيه خلافا ؛ لما رّى سعيدٌ بن زيلر بن عَمرو 
ابن يل » أن ائ عي قال : لَيْسَ لِعِرْق ظالِم حَقّ » . رَواه 
زر" » وقال : خد يث حَسَنٌ . وروی أبو ڊاود » وأبو عُبَيادٍ فى 
الحدیث أنه قال ع هذا الحَدرِيتٌ أن رجلا غَرٌس 
ف أض. ر بن الأنصار » من نى ناض » فحص ما إل الى مإ » 

ی للخل باضه » وقضى للآخ أن يرع نَخْله .قال : فلقد أيه 
يُضْرَبٌ فى أصُولِها بالفئوس » وإنهالَنخْلٌ عَم" . ولأنه شّكل ملك غيره 


قوله : وإنْ غَرَسَها » أو بى فيها » أذ بقع غَرْسِه وبنائه وَسوية الأض » 
واش نَقْصِها وأَجْرَتها . وهذا مقطو ع به عند جُمْهورٍ الأصحاب » إلا أن 
صاحبٌ « الرّعاية ) قال : رمه الَُْ فى الأصحّ . قال فى « القاعِدَةٍ السَابعَةٍ 
والسّبْعِين » : والَُهورٌ عن أحة » للمالك كلم مجلا » وعلي الصحابٌ . 
وعنه » لا يقل » بل مله بالقِيمَة . وعليها » لا يلَع إلا مَضْمُوًا » كمس 
المُسْتَعِيرٍ . كذلك حَكاهما القاضى » وابن عَقِيل . 


. ۲۹۹/۱۳ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود فى التخرج السابق . وأبو عبيد » فى : غریب الحديث ۲۹٦/۱‏ . 


وعُمْ : أى طوال . اللسان ( ع م م ) . 


بملکه الذى لا حُرْمَة له فى نفسه بغير إذنه » فلَرِمّه تَفريعُه » ما لو جَعَل 
# ر > رو>ه ا 350 

فيه قماشا . وإذا قلعها » لزمه تسوية الحفر » ورد الآرض إلى ما كانت 

عليه ؛ لأنه ضصَرَّرٌ حَصّل فى ملك غيره بفِغله » فلزْمنه إزاليُه . 


'تنبيه : شَمِلَ کلام المُصَنّفِ »ما لو کان الغار سن أو البانى أَحَدَ الشريكين . 
وهو كذلك + حتى ولو ل بوبه لکن غر اوی من غير ادو . وهو صحيح . 
نع عليه ارد 0 
ا 

فوائد ؛ منہا » لو زرّع فيها شجَرًا بتواه » فَالمَنْصِوصٌ عن أحمد » وعليه 
4 و م . DE‏ لاط 034 ود 
الأصحابٌ » أنه له » کا فى الغراس . وَيَحْتَمِل كونه لرَبٌ الأرض ؛ لدّخوله فى 
عُموم أخبار الرّرْع. . قاله الحارئئٌ . ومنها » لو أَمَرَ ما عْرَسَ الغاصِبٌ » فقال فى 
« المجَرّدِ »» و«الفصول » » وصاجبٌ ١‏ المستَوعب » » و تادز 
المذهب » : الم مالك الأزْضٍ » کالزرع ؛ إن أذْرَكه أخذه » ورد اهمه وللا 
فهو للغاصِب . واختارّه القاضى . ونصّ عليه » فى روايّة عل بن سويد ویار . قال فى 

ت r.‏ .اس gofl‏ ک صم 904 E‏ 
« الفروع. » : ونصه فى من رَس أَرْضًا » الثّمرّة لرَبٌ الأض, » وعليه الَف . 
وقال المُصَنْفْ فى « الى » » والشارح » وصاحِبٌ « الفائق » » وان رين : 
اماف ت العاضث aT‏ بعد الجذاذ ؛ فللغاب 2 
وكذلك قبله . وعنة مالك الأرْضٍ, » وعليه انمق . | | . قال ابن رَزين »عن 
القؤل بأنه لصاجب الأرّض + ليس بشىء :فال es‏ 


. ٠: زيادة من‎ )١ - 1( 


£ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١ |٠١‏ ) 


الشرح الكبير . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فإن أرادَ صاحبٌُ الأرْض أخدّ الشَجَر والبناء بغير عض » 
لم يَكُنْ له ذلك لاله عَيْنُ مال الغاصِب » فلم يَمْلِكْ صاحبُ الأرض 
أخدّه » ۴ لو ضع فیا نان أو حَيوانا وان لله عه لها وأ 
مالك إلا القَلْمَ » فله ذلك ؛ لأنّهِ مه » فمَلَكَ تقل » ولا يُجْبَرُ على 
5 . 0 
اع ات و لاما مار اقلم يشر عله وإ فا عل لذو رضه 
غا جار »ا لان الكو هما فجار ها افا علية .ور وشت اقات 
الغرَاسَ والبناءَ مالك الأرْض ؛ ليَتَحَلْصَ من قله » فقبلّه لماك » 
جار . وإن ایی قول » وكان فى قله عرض صَحِيحٌ ٠‏ يُجْبرُ على قَبُولِه » 

ون يكن فيه عَرَضٌ م صَحِيحٌ » احكَمَلَ أن يُجبرَ على وله ؛ أن فيه رفع 
الخصْومَة من عير عرض يَقُوتُ » وَيَحَْهِلُ أن لا يُجْبْرَ ؛ لأن فيه إجبارًا 
على عقر ع عَقَدٍ يعبر الرّضا فيه . وإن غصّب ( 4//هه»طع أرضًا وغِراسًا من رجل, 
واحلر فعَرسَه فيا » فالكل مالك الأزض, . فإن طالبّه امالك بقَلْعِهِ » وله 


فى قلعه عرض أَجبرَ على قله ؛ لأنه فوت عليه غَرَضًا مَقَصُودًا بالأض. 4 


ا ك ر 7 5 0 2 َه 
وجه » أنه للغاصب بكل حال . وحكاه ابن الرٌاغونئ فى كتاب الشروط » رواية 
f. 75 00‏ الك 00 o‏ 7 و 33 
ا باضْلِه . قال : والقِياسٌ على الررّع 
ضعيف . واختارٌ الحارثوء ما قدّمه المُصَنْف . وقدّمه فى « الرُعايتين » » 
و « الحاوى الصغير » . ومنها » لو جَصّصَ الدَارَ ورّوّقها » فحُكمُها كالبناء . قالّه 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
فى م :ولأله).‎ )۲( 
. » فعله‎ ٠: فى الأصل »ر‎ )5( 


1٦ 


فاد بإعادتها إلى ما كانت » وعليه َسْوِيةُ الأضٍ » وتَقْصّها ونَقصُ 
اراس لائ نفع حَصّل ف يد الغاصِب »أب مالو عَصّب طعامًا ف 
بعضّه » وإن ل كنف فلِهعَرَضّ صَحِيحٌ ٠‏ خير على قله ؛لأنه سَقَه » 
فلا يجب عليه . وقيل : يبر ؛ لأن المِك مُحَكُمْ فى لْكه » والغاصِبٌ 
غير مُحَكّم . فإن أرادَ الغاصِبٌ قَلْمَهِ » ومَتَعّه الاك » ل يَمْلِكْ فَلعَهِ ؛ 
E : 9‏ : 
لان الجَمِيعٌ ملك للمَعْصوب منه » فلم يَمْلِكُْ غيره التصَّرف فيه بغير إذنه . 
فصل : والحَُكُمٌ فيما إذا بى فى الأرضر > کالځکم فيما إذا عرس 
فيها فى هذا التمْصِيلٍ جميعه » إلا آنه سرج أنه إذا َل مالك الأزض, 
القيمَةَ لصاجب البتاء » أَجْيرَ على وها إذا لم يكن فى التَقَضٍ غَرَضضٌ 
صَحِيحٌ ؛ لأن اض سَفَه . والأَوّلُ اصح ؛ لما روى الحلال » بإسناده 
عن الرهْرئ » عن عُرْوَةَ » عن عائشة » قالت : قال رسول اللم عه : 
١‏ من بی فى رباع قوم دنهم قله القِمَةُ » وَمَنْ بتى بغر إذنِهمْ قله 
لض ٠١‏ . ولأن ذلك مُعاوّضّة » فلا يبَر عليها » وإذا كانت الالة مِن 
تراب الأرْض وأخجارها » فليس للغاصضِب النّقَضُ » على ما ذَكَرّنا فى 
العَرس . 


فى « الكافى » . ولو وهَبّ ذلك لالكها » ففى إجباره على قبوله وَجْهان , 
. 5 ههه ع لضا رھ 5 ادير 
كالصبّغْ فى التب > على ماياتى . ومنها »لو غصب ارضًا » فبناها دارا بتراب منہا 


(۱) أخرجه البيبقى » فى : باب من بنى أو غرس ف أرض غيره » من كتاب الغصب . السنن الكبرى ٩۱/٦‏ . 
وضعف إسناده . 


١5 /7ا‎ 


الشرح الكبرر 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : وإن عَصَب أَرْضًا » فکشط ايها » لَِمَه رَه وَرْشه على ما 
کان » إن طالب امالك وكان فيه عرض » وإن إة يكن فاغرض ا ا 
عل فرشه ؟ يتيل جهن . وإن مته الماك فرشه أو رده » وطَلّب 
سبلت » وکان فى رده عرض من إِزَاَة صر أو صَمانٍ ؛ فله شه 
ورَده » وعليه جر ْله مده َشَعْلها واجر ها . وإن أخذ تراب ازض, ؛ 


صم 


فصربه لبن »رده ولا شىءله »| بم E‏ ؛ فله أن يله واخ 


تبه . فإن کان لايَحْصْل منه شىءٌ » ففيه و جهان ينا على كشطر الترْوِيقٍ 
إذا ل يكن ل ود . وإن طالبّه امالك بحل » رمه ذلك إذا 


كان فيه عرض ۹/۰و فان م کن فيه غَرَضٌ > فعلى وجهينِ . فإن 
ج رمه رده ٠‏ ولا اجر له لله » ولیس له كشره » 
ولا للمالك إجبارٌه عليه ؛ لأنه سفة و إثلاف للمال وإضاعَة » وقد نَهَى 


النبئث عله عن إضَا ضَاعَةَ المال . 


والات ا منه » فة انا ا وإن كانت آلانها ِن مال 
الغاصِب » فعليه أجرة الأزْض, دون ينائها, أنه لاقني E‏ » والبناء له 3 


و له بي 


فلم رنه رة ماله فلو جره » فَالأَجْرَة هما بِقَدْرِ قيِمَتهما . نقل ابن مَنْصُورِ 3 


فى من بی فيها ويُوجرها » الل على الصيب . ونقل ابن مَنصور أيضًا > ويكون 


شَرِيكا بزيادَة بناءِ . ومنها » لو طَلَبَ أذ البناء أو الغراس بِقِيمَتهِ » وأبى مالكه إلا 
القع » فله ذلك » ولا يبر على أخذر القِيمَة . وف البناء تخْريجٌ » إذا يذل صاحبُ 
003 تعش e‏ يورم َو 1 ا ا 
الآرض لصاحب القِيمّة » أنه يجبَرُ على قبولها » إذا لم يكن فى النقض غرض 
صحيحٌ . وهو للمُصَّئْف . والمذهبٌ » الأول . وذكرَ ابن عَقِيل رواية فيه › لا 


۸ 


و هه هه و ووو ووو هوهو عع ووو ووو ووو و و و ووو و ووو و و ووه ووو ووو وه 5٠.٠٠.٠١...‏ 


فصل : وعليه صّمان تقص الأرْض إن نمضت بالعَرْس والبناء . 
وهكذا كل عَيْن مَعْصُوبَةٍ » على الغاصب ضَمانْ تَقْصِها » إذا كان نَقَضًا 
مُسْتَقِرًا » كإناءِ تَكْسَرَ » وطعام سَوْسَ أو تلف بعضّه» وثؤب 
حرق ؛ لأنه نص حَصّل ف يدِالغاصِب » فوب صمانه » كلف بعض 
العام وذراع, من الوب وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا 

سی لرجلٍ وبا شقا قا » أذ أرْشّه » وإن کر » فصاجبه بالخیار بين 
سيجه وأخذ يمه » وبينَ إمساكه مع الأزش, ا 


رنه » وُغطيه 0 د ان 
ونقل حفر فها » 5 أخذه او 
٠ 2‏ انتهى . ومنها إن اتفقا على القِيمَةٍ » فالواجبٌ قِيمَة الغراس, مَقلُوعًا . 
حكاه ابنأ 1 . وإن وَهَبهما الغاصبٌ لرَبٌ الأْض, ؛ ليذه عن تفه 
كلفة القلع . » فقبله » جار . وإنْ ابی إلا القَلْعَّ » وكان ف قَلْعِه غرَضٌ صحيحٌ » لم 
يبر على القَبُول . وإن لم يكن له فى القلع عرض صحيحٌ » ففى إِجُباره على القبول 
اختمالان . وأطلقَهما فى « الى ٠‏ و«الشّرْح. E) ٠‏ 
وه الفروع . قال فى « الرٌعاية » : وإن ا ا انارت 
اقول +1 ؛ إن أراة قلع » إلا احمل جين ا قلت : الأؤْلى أنه لايُبرُ . 
وعاتك لجو قالطا والوراتا فك تحصن واحدء 


. سقط من : تش »م‎ )١-1( 
. » أو‎ ٠: ف الأصل‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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َمل هذا » فإِنه قال فى رواَة مُوسَى بن سعيار : إن شاءً شق الوب ؛ 
وإن شاء مثله عى » الله أعلمٌ ‏ إن شاء أذ ارش الشقَ أن 
اام » فكانت له المُطالبَةَ بقيمته يمه » كا لو قل شاة 

له . وحَكّى أضحابُ مالل عنه »إذاجتى على عي أن رض صاببيها 
ف فيها » كان المَجَنِىُ عليه بالخيار ,. ؛إن شاءرَجَمْبمانَقَصَتَ ‏ وإن شاء سَلمَها 
وأخذ قِيِمَتَها . لعل ما کی عنه من قطع . ذنب جمار القاضى ينی 


عه يەر 


3 3 ؛ لأنه تف عُرَّصّه به » فإنه لا يَرْكَبّه فى العادةٍ . وهم أنه 
َف المَفََةالمَصُودَة من السَلْعَةٍ فرعته قِيمَتُها » کا لو الها . ونا » 
أنها جتاية على مال أرشها دون يميه » فلم نيك لماي بجيع قبتي 

کا لو کان الشق یسیا » ولأنها جناية فص ُ با القيمَة » ا 
عرض صاحيها » وفى الشاق تلف جمِيمَها ؛ ؛ لان الاغتبار اجى علية 
١‏ بغرطن لامو ل لحل لقا تح ار وعليه جر 
الأرض. من عَصَبها إل و قف الي . وهكذا كل ماله جر > فعلل 
الغاصِب أَجْرُ مله ؛ سَواء سى المَنافع أو تلفت تحت يله ؛ لأنها تَِمَتُ 
فى يده العاديّة » فكان عليه عِوَضُّها > >الأغيان . وفيه اختلاف نذکره 
فيما اتی إن شاءً الله تعالى ٠‏ 4 ] وإن غصب أَرْضًا فبتاها دارا » فإن 


2 ون ٤ه‏ 8 کر ر 5 o o‏ 
ا > فإن طالبّه رَبُ الأرْض بقلمه » وله فى قلعه 
: + د AL‏ ل ل ةم : 


. ) فى م : « تسليمه‎ )١( 
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كانت آلاتٌ بنائها من مال الغاصب » فعليه أَجْرُ الأرْض_دُونَ بنائها ؛ لأنه 
نما عَصَب الأَرْضّ » والبناءُ له فلم رنه اجر ماله » وإن ينها راب 
منها وآلات للمَْصُوب منه » فعليه جره مثيه ؛ لأن الدارَ كلها ِلك 
للمَخْصُوبِ منه »وإنماللغاصب فيه ر لفل »فلايكون ف مُقابَتِهأَجْرٌ ؛ 
لأنه وفع عُدُوانا . 


م یکن فى قله عرض صحيحٌ > لم يُجْبَرْ » على الصحيح مِنَ المذهب . قدّمه فى 
١‏ الى 2 و ١‏ الشرْحر ٠ ٠‏ و الحَارِئِىٌ » » و ١‏ الفروع ) » وغيرهم . 
وقل :بج .وهو !كمال لصتن . وإن أراد الاصِبٌ لَه تدر » فله مله . 
قالّه الحارئئ » وصاحِبُ ‏ الرّعاية » » وغيرهما » ويَلرَمه أجرئه ميا » کا تقدم . 
فائدتان ؛ إخداهما لوغرّسَ المُشتَرى مِنَ الغاصِب » و يَعْلَمْ بالحالٍ » فقال 
بن أبى مُوسى » والقاضى ف « المُجرِّ » » وتبعه عليه الم خرون : للمالك فَلَعُه 
lS‏ ا ئ : الحكم كا تقدّم . 


قالّه أصحاينا . وقدّمه فى « المُحَرر » » و « الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » › ١‏ 


وغيرهم . وقال فى « القاعدة السَابِعَةَ والسيعين » : المنصوصض أنه A‏ 
بالقيمة [ » ولايقلَعٌ مجّانًا » نقله حَرْبٌ ويغقُوبُ بن بخان . قال : ولايثْيُتٌ عن 
أحمد سواه » وهو الصحيح 0 . ويأتى فى کلام المُصنّف ما هو أعَم من 
ذلك » ف الباب فى قوله : وإنٍ اشترى أَرْضًا فَمْرسَها » أو نی فيها » فحَرجَت 
لاور وا 20 ٠.‏ 

مسكَحقة . الثّانية » الرّطبّة ونحوها > هل هى كالرَّرٌ ع فى الأخكام المتقدّمة » أو 

3 إن e‏ ۰ وب 2 

كالغراس ؟ فيه احتمالان . وأطلقهما فى «المعنى ) » و( الشر حر 2.0 
و «الفروع » » و ١‏ الفائق » » و « قواعد ابن رَجَب » »و ( ار ؟ 
> بير عله . 5 1 2 3 م 1 3 

أحدها » أنه كالزّرع. . قدّمه ابن رَزِين فى « شرجه » » وقال : لانه َر ع ليس له 


١ها‎ 
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الإنصاف 
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- فصل : وإن عُصَب دارا فتقَضها ول يها » فعليه اجر دار إلى ين 
تقضها » وأَجْرُها مَهُدُومَةٌ من حين. نقضِها إلى حين رَدّها ؛ لأن البناً 
انَهَدَمَ ولف » » فلم يجب اجره مع تله . وإن نقصّها » » ثم ناا با ل يمن 
عندره » فالحَكمْ كذلك . وإن بتاها بالَيها أو المّ من ترابها » أو مِلْكٍ 
لصوب منه » فعليه ره عَرْصَة منذتَقَضَها إلى أن ينها » وها دارا 
فيما قبل ذلك وبعده ؛ لأن البناءً للمالك . وحُكمهافى تقض بنائها الذى 
ناه اغابُ كم ما لو عَصَبَها عَرْصَة ناما . وإن كان الغاصِبٌ باعَها 
تاها المُشتَرى , أو تقضَهائم يتاها » ؛ ل يَخْتَلِف الْحُكُمُ » وللمالك مُطَالَبَة 
من شاءِ منهما منهما » والرجُوعٌ عليه »فت رجع عل العا ؛ رَججَع الغاصِبٌ 
على المُشترى بقية مالف ين الأغيان ؛ لأن لمشت دحل على أنه 
مَضْمُونْ عليه بالهوّض, » ار امان عليه » وان رَجَع الاك على 
المُشْتَرِى ارخ المُشترى على الغاصِب بتتقص ” الالف, » و م يَرْجِمْ 
بقِيمَمَ ما تلف . وهل برج كل واجار منهما على صاحبه بالأجر ؟ على 
روايكين . وليس له مُطابَة امُشترى من الاجر إلا بجر مدو مُقاها فى 
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يله ؛ لأن يده إنما تبت حيتي . 


ل ام ين 2 ونه ا و ْ : 7 ١‏ 
فرع قوئ » فاشبّة الجنطة . قال الزْرْكشِئُ : ويذخل فى عُموم كلام الجرَقىئ . 
قلت : وكذا غيره . والوّجْهُ النَانى » هو كالغِراس قال النَاظِمْ : 
يه 0 2 ووو ر 
وكالعرس ف الاقوى » المكرر جَذْه . 


(0 ف تش »م ١:‏ أتلف » . 
(۲) ف تش »م ١:‏ فى نقص » . 


ر و رر ا واو ف 2 .و 
وَإن غصَّبَ لوحا » فرق به سَفِيئة » لم يقلع حتى ترسو . 


و الا مال روات غب لوحا قرفم به فة + :ل قله 
E E‏ 
حتى ارس ) إذا عَصَب لوحا فر به سَفِيَة وكانت على السّاجلٍ » 
ده . وإن كانت ف لج البحر واللّوْحُ فى أغلاها بحيثُ لا ترق بقليه » 
٠ e‏ ل قلع حتى: ؛/ ۰او خر إلى 
الساجل“ . ولصاجب اللو لَب يميه » فإذا أمكنَ رَد الوح » 


کک ا اق . وقال أبو الخطاب 
إن كان فيها حَيُوانٌَ له حرْمَة أو مال لغير الغاصِب 6 يقل كالخيط . 


ويأتى قريًا : لو حفر فى الأْض قرا . 

قوله : وإن غصّب لَوْحًا فرَكَعَ به سَفِيئَةَ » ل يُقلَعُ حتى تَرْسَى . يعنى » إذا كان 
يُخافٌ من قَلْعه . وهذا المذهبٌ مُطْلقَا » وعليه جماهيرُ الأصحاب . وجرّم به فى 
« الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى «الفروع » وغيره. قال فى «القواعد 
الأصولة ( : هو المذهبٌ عند الأصحاب . وقيل : يلَع »| إلا أن یون فيه یوان 
مُحتّرم» أو مال للعیر جرم به ی « یون السائل ٠‏ وهو اخجمال لأبى الطاب 
فى « الهداية » . قال الحارِئى 4 : ومطلق كلام ابن أبى مُوسى يَقَتَضِيه بيه © فا ندال :+ 
من الْعَصَبّ ساج » فى عليها حاطًا ‏ أو جعلها فى سفيتة » عت بن الخائطر 
. أو السّفِيئَةَ » وإن اسْتْهُدِما بالقلع . انتھی 


(۱-۱) ف تش عم : 9 إذا كانت السفينة يخاف غرقها بقلع اللوح لم يقلع حتى تخرج إلى الساحل وإن كان 
فى أعلاها لا تغرق بقلعه لزمه قلعه » . 
(۲) فى الأصل : « صاحب اللوح » وفى رء ق : « صاحبه » . 
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المقنع 
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المقنع 
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رھ ررر 


زان عَصَب حيطا » حاط په جرح ڪيوان » وجيف َل من 
قلعه » فعليه قيمته » إلا أن يَكُونَ الْحَيوَانُ مكلا ِلْقاصِبٍ فل 


يلرم رده وَيذْبَحُ الْحَيْوَانْ ؟ عَلَى وَجْهَيْن 


وإن كان فيها مال للغاضِب » أو لا مال فيها » فكذلك » فى“ أَحَدٍ 
جهن . والثانى » قلع نى الحال ؛ لأنّه أمْكنَ رَد المَعْصُوب » فلرمّه 
وإن أفضّى إلى تلف مال الغاصب » كرد السَّاجة المَبْنِىٌ عليها . ولأصحاب 
الشافعئ وَجُهان كهذين . ولا أنه أمْكَنَ رَدُالمَخْصُوبٍ من غير إتلافٍ ؛ 
فلم يَجُز" الإثلاف » )ا لو كان فيا مال غيره . وفارّقَ السَاجَةَ فى 
البناء ؛ لأنه لا يُمْكِنْ رَدُها مِن غير إثلافي . 

۲ - مسألة : ( وإن عَصَب حيْطًا » فخاط به جُرْحَ حَيّوانٍ » 
جيف عليه من قله » فعليه يمه » إلا أن يكون الحَيَوانَ مَأْكُولَا 
للغاصب » فهل يَلْرَمُه رده ويُذْبَحُ الحيّوان ؟ على وَجْهَيْنَ ) هذه المسللة 


فائدة : حيث يَأ للع ومالك القيمة» م إذا تكن اة أده مع 
لش »إن نقصَ » وانرد الغاصِبُ القمَةر ٠۸۸/۲‏ و کا لو أبق الوت 
قالّه الحارئئء . قلت : وقد شَّمِلّه كلام المُصَئّف الى ؛ حيتُ قال : وإ عَصَبَ 
لناء رلا وار دك مقت Eee O‏ 
قيل بأنه تتعيّنُ له الأَجْرَةُ إلى أن يَفلَعَ » لكان منّجِهًا . - 

قوله : وإن غصّب حَيْطًا » فخاط به جُرْحَ حَيوانٍ » ويف عليه من كله » 


. سقط من :م‎ )١( 
. ٩ بعده فى تش .م : ( مع‎ )۲( 


وهاه هه وه و وه و م و و وو و وم هه ووو اواو و ووو وو ووه و وو م و ووه وو وم مودو ووأ و.أو.و. 5٠١‏ 


لا تخلو من نَلانَةَ أقسام. ؛ أحدها أن يَخِيط به جُرْحَ حَيُوانٍ لا خرمّة 
له ؛ كالمرَدٌ والجنرير والكلْب العقُور» يجب رهه ؛ لأله ١‏ بقن 
تفویت ذؤى حرمَةٍ » شه ما لو حاط به َوب . الثانى » أن يَخيط به جرح 
حَيوانٍ محترم لا يِل أكله » كالآدَمِيٌ » فإن خيف من نرعه اللاك أو 
ائه » فلا يجب ؛ لأنَ الحيُوانَ كد حُرْمَة من عَيْن ”" امال » وهذا 
جار له أذ مال غيره لحفظر حیاته » وإتلاف المال لتبقيته »وهو مايا كله . 
وكذلك الراب التی لا وکل لَحمْها ؛ > كالبل والجمار الاه . 
الغالث أن يَخِيط به جُرْحَ يوان مَأكُولٍ ل » فإن كان ملكا لغير الغاسب 2 
ويف تله يله » ل يفل ؛ لأ نه رضن بف اسيسوول ال العرة 
بالصَرَرِ » ولا يجب إتلاف مال من ل يجن صيانة لما حر » وإن كان 
للغاصب » فقال القاضى :جب رده ؛ لأنه ند َبْحُ الحَيُوانٍ والانتفاعٌ 


مه » وذلك جائرٌ » وإن حَصّل فبه نص على الغاصب فليس ذلك بانع , 


فعليه ينه » إا أن يَكون الحَيوان oo‏ 
اران ؟على وجهين إذا عَصَبَ حيطا وخاط به ججرْحَ حَيوانٍ » فلا يَخلو ؛| 
أن يُخاف على الحَيوان بقَلِه » أز | لا ء فن ل يُحَفْ عليه قله فلع . وإن جيف 
عليه » فلا یلو ؛ إم أن یکون مأكولا أز لاء فن م يكن مأكولاء فلا يلو ؛ 
ما أن يكونَ مُحترمًا »أو لاء فإن كان غير مُحترم, e‏ 
والخنزير » ونحوهاء فله قله منه » بلا بزاع . وإنْ کان مُحْتَرَمًا » فلا يَخْلُو ؛ إما 


. سقط من : تش › م‎ )١( 
4 ٤ غير‎ «١: فى تش »م‎ )١( 
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من وجوب رد ا > كتقض البتاء . وقال أبو الطاب : 
٤/۷۰ظ‏ ] فيه وَججهان ؛ أَحَدّهما » هذا . والثانى » لا يَجبٌُ قَلَعُه ؛ لأن 
ليوا حُرْمة فى فيه » وقد َهَى النئ عه عن ذَبْح. الوا لير 
ماكلَة . ولأصحاب ت وَجهان کهذین . قال شيخنا© : 
ا يرق بین ما يعد للأكل. م من الحيوان » كبهيمة ا 

والدّجاج. » وبين ما لا يعد له > كالخيّل. وها ا صر تفار ين اير ؛ 
جب ذب الأول إذا توق راط عليه » ولايَجبٌ دح اا ؛ لأ 
إتلاف له » فبجَرَى مجْرَى ما لایو كَل لَحْمُه . ومتى أُمْكَنَ رَد الحَبْطر يمن 
غير قلف الحَيّوانٍ » أو بعض أغضائه » أو صَرَرٍ كثير » وَجَب رده . 


أن یکر ن ادما :أو غه » فان كان آدَمِيًا يقل ؛ على الصّحيح, م مِنَ المذهب » 


إذا يف عليه الصرَرُ » وتوخذ مه قدّمه فى ٠‏ الفروع. »» واختاره المُصَْف » 


والشارحٌ » والحارثى » وغيرّهم . وقيل : لا تو حَذ قِيِمَنّه إلا إذا خيف تَلَفَه »وقلع 


كغير هم من الخيوانات المخرامة مة ؛ فإنه لا بد فيها من حف الَف على الصحيح, . 
وفيه اختمال وهذا الول طاو ما قطع ب ف + الفا ».وو التذقب »؛ 
و « التلخيص » » و « الرعاية الصّْرى » , و « الحاوى الصّغِير ٠‏ ؛ لاهم 


دوه بالف . وقدّمه فى الرّعاية الكبْرى ‏ . وهو احْتِمالٌ للقاضی» وابن. عقيل . 


وإن كان مأ كُولاء فلا لو ؛ إا أن یود للغاميبء أو لاءفإن لم یکن للغاصب » 


. ٩۱/۱۰ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


(0) ف : المغنى ٤.۸/۷‏ . 


ر روو وو ر 
وَإن مات الحَيّوَان » لِرَمَّه رده » إلا ان يكون ادميا . 


Y۳‏ فشا : ( فإن مات اليوان » زمه رده ؛ إلا أن يكون 
آدَمِيًا ) مَعْصُومًا أن غير الآَيئّلا حر علقي الت N‏ 
باقية ؛ ولهذا قال » عليه الصّلاة والسَّلامُ ٠:‏ کسر عَظم المَيْثْ ککسر و 
وهو حو )20 . فعلى هذا يرد قِيِمَتّه . 


م يُقلَْ . جرم به فى « المُعْنى » » و « اشح ٠‏ و شرج ابن مُنَجى ) 
وغيرهم ا كان للغاصِب » وهى اة المت فاطق الو 
وأطْلّقهما فى « الهدايّة » » و ١المُذْهَب‏ »و « سرح الحَارِقٌ)» و«ابن منتى )؛ 
أحدهماء يبح رمه رده . وهو المذهبٌ . اختارّه القاضى وغيرٌه . قالّه الحارثئ 
وصحّحه ف « اللَصحيح » و « اللَظْم » . وجرّم به فى « الوّجيز » . وقدّمه فى 
١‏ الکافی » . والوّجْهُ الانى » لا يُدْبَحُ » وترَدُ فيه . قدّمه فى « المُسْتَوْعِبٍ » » 
و« التلْخيِصٍ ؛ »و ١‏ الرّعايتيْن » »و « الحاوى الصغير ( . وفيهوَجْه ثالث » 
إن كان محاللا کل ؛ كبهيمة الأنعام ؛ والدّجاج. ؛ و نحوه ذب وره e‏ 
فلا . وهو امال للمُصَئّف . قال الحارِئيُ: وهو حَسَن. وأَطلَمَهِنٌّ ف « الشْرْح, » 
و« الفروع »2 . 

قوله : وإِنْ مات الحَيّوان » لَرِمَه رده » إلا أن يَكُونَ آدَييًا . هذا المذهبٌ » 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « المُعْنى » » و ١‏ اللخيص » 
و الشْرّح »» و« شرح الحَارئئٌ » » و « الوّجيز » » وغيرُهم مِنَّ الأصحاب . 
وقدّمه فى « الفرو ع » وغيره . وقيل : رمه رده بِمَوْت الآدَبِىٌ . قال ابن شهاب: 


(۱) تقدم تخريجه فى 377/5 . 


١ /اه‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


فصل : إذاعَصَب أرْضًا » فحُكْمُها فى جواز دخول غير إليها حُكْمُها 
قبل العضبٍ . فإن كانت مُحَوّطَة » كالدَار والبّستانٍ المُحَوّطٍ عليه » لم 


جز دُخولها لغير مالكها إلا ذه ؛ لأن مِلْكَ مالكها ل يرل عنها » » فلم 
يَجْرْ دُخولها بغير | إذنه » ما لو كانت فى يده 0 
الله عه + فق الضيعة: ضر عة فا سك + لا بيد فيا أخد 
بإذنهم . وإن كانت صَحْراءً » جار الدخول فها ورَعْىُ حَشِيشِها . قال 

و“ ا 2 عط ٤ء‏ عم ر 
:لا ری e‏ کک 
لأرى »قبا شاعليا وتقلعنه اروئ »ف دار ايها طب 

لا يَدْخَلٌ على والديه ل لل : 


اليوان أكثرٌ حُرْمَةَ ِن بق المال » وهذا لا يجورٌ مَنْعُ ماه منه ‏ " وله قله دعا عن 
ماله » قيل © : لا عن تفه . 

فوائد ؛ الأولَى » لو غصَبَ جَوْهَرَة » امنا بَهِيمَةَ » فقال الأصحابٌُ : 
حُكْمُها حكم الخيْط . قال الصف » والشارح » والحارثئ » وقال : إن كانت 
مأكُولَة » ذبِسَتْ على الأَشْهَر . وقال المُصَّئْفْ فى « المُْنِى 76" : ويَحْمَمِل أن 
الجؤْهَرَةَ متى كانت أكثرٌ قِيمَةَ من الحَيوانٍ » ذْبحَ الحيوان » ورُدّت إلى مالكها › 


. الغيضة : ماء يجتمع فينبت فيه الشجر‎ )١( 
. 4948/5 فى النسخ : « ولو قتله دفعا عن ماله قتل » » والمثبت من الفروع‎ )۲ - ۲( 
. 5٠9/97 انظر : المغنى‎ )"( 


1o0۸ 


لال لا لدت د 5 5 9 © فت 55" 


وَل عنه القَطل بن عبد الصّمّدِ"» فى رجل, له إخوة فى أَرْضٍ 
غصب : يَزُورَهُم ويرَاوِدهم على الخرُوج. N‏ فإن أَجَابُوه وإلا ل 
يُقِمْ معهم » ولا يَدَعّ زيارتهُم . يعنى يَرُورهُم ؛ اتی باب دارهم , 
وقرف أخبازهم + وبل غلههم ويُكُلْمُهُم » ولا ذخل إلهم . ونقلٍ 
المرُوؤِىُ عنه, : رہ اَی على لار اتی ری فیا لاء وذلك لأن 
العَيَارَةَ وْضِعَتْ لمُبُور الماء لا للْمَضْى عليها » ”وريّما ضر بها المشى 
عليها”© . قال حم : : ايفن فى الأض . المَعْصوبة ؛ لما فى ذلك مِن 
الَصرّفٍف أَرْضِهم بغير إذنهم . وقال أحمد فى من بتاع طَعامًا من مَوْضع. 
غضب ثم عَم : رَجَع إلى الموضِع_ الذى أخذه منه فرَّدّه . وروی عنه أنه 


عدو 


قال : حه . يَعْنِى على مَن ابْتاءَه منه ؛ وذلك لان قعُوده فيه حرام منهی 


وما ليوا عل الاب »لاأ كود آي الانية » لو اعت شاة رَجُلر 
جوهَرَة ار ؛ غير مَعْصوبَةٍ وتوف الإخراجٌ على البح بحت ر کول 
لديم أقل عورا . قله المُصّنْفُ » والشارح » ومن تابَعهماٍ . قال الحارثى 

واختيارٌ الأصحاب » عدم القيد » وعلى مالك الجَْهرَةٍ مان نص اذبح 0 
أن فرط مالك الشاة كويد علا عليها » فلا شیءَ له ؛ لتفريطه لاد رامع 
الشاة رأسَها فى قُمْقَم » ونحوه » ول نن إخراجه إلا بها أو كَشْره » فهنا 

حالتان ؛ إخداهها > أن تكون مأكُولَة . فللأصحاب فيها طَرِيقان ؛ أحدهما وهو 


(1) أبو يمى الفضل بن عبد الصمد الأصفهانى » رجل جليل , عنده جزء من مسائل الإمام أمد » لزم 
طرسوس » ومات ف الأسر بعد سنة إحدى وسبعين ومائتين . طبقات الحنابلة 8/1 . 


. سقط من : تش 0م‎ )5--5١( 


١48 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عنه » فكان الع فيه محر م اا ل ور اللاو لتر المُحَوْم 
ل والبيع. فيه » ورك الشراءِ مهم يَمْتعهُم اعود . 
وقال : لا اع بن الحانات النى فى الطرقو إا أن لا جد غيرّه > كانه 
من المُصْطَرٌ . وقال فى السلطانإذا ّى دارا » ومع الا إلها كه 
الشراءً منها الا #وهلا غل یل الور ع > إن شاءً الله 
تعالى ؛ لما فيه من الإعَانة على عل المُحَرٌم. » والظاهِرُ صِحة الع ؛ 

لأنه إذا صَحُتِ الصّلاة فى الدَار المَْصُوبةٍ ف رواية ؛ وهی عِبادَة » فما 
نادار . وقال فى من غَصَب صَيْعَةَ » وعْصِبَتٌ من الغاصب » 
وأرادَ الثانى رَدّها : جَمَّع بيّهما . يعْنِى بِينَ مالكها والغاصب الأول . وإن 


قول الأكئرين ؛ منهم القاضى » وابن عَقيلٍ إن كان لا بتفريطر ين أحَار » كير 
القِدرُ » ووَجَبَ الأَرْشلُ على مالك البهمَة م . وإن كان بتفريطر مالكها » بان أذخل 
راا أن عانت يذه علا > ونحوه ؛ ذبخت من غير صما . وحكى غير 
م O‏ م 2 و o‏ 7 5 : 5 
واحار وَجهَا بعَدَم الذبح. ‏ يجب الكشْرٌ والضّمان . وإن كانت بتفريط مالك 
القِدْر » بأن أذخله بيده » أو ألقاها فى الطريق » كسِرّت » ولا أرْشَ . قال ذلك 
ا و و 8 م او خالا 
الحارثئ . الطريق الثّانى » وهو ما قله المُصَنْفْ » والشارح » اعْتِبارٌ اقل 
o‏ َه 6 5 2 ع م 
الصَرَريْن » ! إن كان الكسْر هو الأقل » تعين » وإلا ذبح » والعَكسُ كذلك ٠‏ ثم 
افريط من هما حصَلٌ ٠‏ كان الصمان عليه » وإ إن لم يحصّل مِن واجار منهما » 
فالصَّمانْ على مالك الهيمَةٍ »| ؛ إن كس الفذة وإن بحت التهيمة » فالضّمانٌ على 


(1) ف : المغنى ۳۸۱/۷ . 


مات بعضّهم ؛ جع رنه . إنما قال هذا اتياطًا » حف الَعَ ِن الشرح الكبير 
الغاصب الأول ؛ لأنه رُيّما طالّبٌ بها فادّعاها مِلَكا بايد » وإلا فالواجبٌ 


صاحب القِدْر . وإ اتفقا على تَرْكٍ الحال على ما هو عليه » ل يَيجُرْ . ولو قال من الإنصاف 
عليه الما : أنا انلف مإلى » ولا غرم شيا للآخر . كان له ذلك .1 ٠۸۸/۲‏ ظع 
الحالةالثّانية » أن تكون غير مأأكولة » فمُكْسَرٌ القِدْرٌ ‏ ولا تقل البَهِيمَة بال . وهذا 
المذهبُ » وعليه جماهيرُ الأصحاب . قال الصف , والشارحٌ : قاله الأأصحابُ 1 
قال غار ئ : قاله الأكئرون مِنَ الأصحاب . وعلى هذا » لو اتفقا على اقل (٤‏ 
يمَكنا . وقيل : كمه حم المَأكُول » ا . وفيه وجه ثالث أنه بل 
1 كانت الجناية مر ن مالكها » أو اقل ضَرَرًَا . قلت وهو الصوابٌ . 
وأطلَقَهِنٌ فى « المُعْنِى » » و « الشرح . وظاهِرٌ الحارٹى الإطلاق . الرابعة » 
لو سقط دينارٌ » أُودِرْهَمٌ 0 » فى مَحْبَرةٍ العير » وعَسُرٌ إخراجه » فإن 
كان بفعل مالك المَحبرة كيرت مانا مطلقا » وإن کان بِفِعْل مالك الدينار » 
فقال القاضى » وابنُ عَقِيل : يُخَيّرُ بين ترکه فيها وبينَ کسرها › وعليه قِيِمَثْها . 
وعلى هذا » لو دل مالِكُ المَحْبرَةٍ مالك الدينار مِعْلَّ ديناره » فقيل : يرم بُوله . 
اختاره صاحِبٌ « التلخيص » فيه . وقدّمه فى « الرُعايتِيّن » » و ١‏ الحاوى 
الصّغِيرٍ » . وقيل : لا يَلرَمُهِ قَبُوله . وأطلقّهما فى « المُحَرّر » و« شرح 
الحارثى » » و « الفروع » . وذكر المُصَئْفٌ » والشارح فى إجبار مالك 
الَحبرَة على الكَسر التداءً > وَجْهين ؛ أحذها : لا يُجْبَرُ . قالا : وعليه نقصُ 
77 . قال الحارِئى : ويجبٌ على هذا الوجه أن يُقالَ بوجوب بذل الدينار . 
. الوه الانى » يُجْيَرّ > وعلى مالك الدٌيناز صَمانْ القِيمَة . واختارّه 
دام » . قال الحا رف : وهذا الوَجْهُ هو حاصِل ما قال القاضئ » 


) ١١/١8 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ١1١ 


الإنصاف 


مه سس م 


ها على مالكها . وقد صرح بهذا فى روايّة ية عبد الله ا ر 
رجلا ألما » فجاءً رجل إلى المُسْتَوْدَ ع, »> فقال : إن فلاا عَصَبَنِى الألفَ 


وابنُ عقيل مِنَ التّخْيبر بينَ لتك والَكَسْرٍ . وكيفما كان »لو بار و کسر عُدُوَائا » 
لم رمه مه أكثر من يدها > وجهاواحدًا . وإِنْ كان السّقَوطٌ لا بفغل أحدٍ بان 
سقط ن مكانو » أو الَاهُ طائر » أو هر » وبحب الكَشرُ » وعلى رب اينار 
رع ...قات كانت المخيرة تة ين » ونع رب الدينار من صمانها فى مقاب 
اينار » فقال ابنُ عَقيل, : قياس قَوْلٍ أصحاينا أن بال له : إن شعت أن تخد » 
اعم » وإلا فال » ولاشىء لك . قال الحارثئ : والأقربُ » إن شاءً ال تعالى » 
قوط ححقه ين الكشير هُنا » ويَصُطْلِحان عليه . ولو صب الدينارٌ وألقاه ف 
محرو حر » أو سقط فها بغير عله » فالكَشْرٌ مين » وعلى الغا ب ضمانها » 
ان يزيد ضرَرٌ لسر على اَي فيط » ويجبّ على الغاصب صَمان الدّينار . 
كر المُصَنْف » والشّارِحٌ » وتاَعهما الحَارِنئُ اوعد ا 
َصِيلٌ فى داره لاحر » وتعَذَرٌ إخراجه بدُون تقض الباب »وجب النْقَضُ . ثم 
ل ل 
تفر يطر من احا » فضمان تقض على مالك الحَيوانٍ . وذكر المُصَّنْفُ احْتِمالًا 
باغتبار قل الضّرَرَيْن ؛ فان كان اض أقل » فكما فنا » ون کان كر » بح . 
قال الحارٹى ؛ : وهذا أوْلَى . وعلى هذا » إن كان الحَيوانُ غير مأكُول » تين 
التَّقَضُ ون كان عن تفربط مالك الحيوان » يُنْقَضْ » وذْبحَ » وإن زا ضررُه . 
حكّاه فى « المُعيِى » » وذكر صاحبُ « التلُخِيصٍ ؛ ع وُجوب الَقَضِ عَم 
الأرْشُ . وكلامُ ابن عَقِيل نحوٌه أو قريبٌ منه . قله الحارثئ “» وقال : الأول 
الصحيح . وإنْ كان المَعْصُوبٌ حََسّبَةٌ » فأدحلها الدَارَ » فهى كمسألَّة المَصِيل ؛ 


11۲ 


قصل : إن راد رمه رده ياد وا كانت م 
کالسمّن وتلم صَنْعَة ز » أ مُنْمَصِلَُ ؛ كَالوَدِ وَلَكَلب . 
ولو عْصَبَ ماوع جارحا قَصَادَ بو او که أو شر کا فَامْسَكَ 
سيا » أو كَرَسَا قَصَادَ عَلَيُِ أو غَيِمَ » فَهُوَ لِمَالكه . 


الذى استَوْدَعَكة . وصح ذلك عند المُسْتَوْدَ ع . فإن لم يَحَف التبعة » 
وهو أن يَرْجِعُوا به ر؛/0“١ظ ‏ عليه » دَفْعَهُ إليه . 

"فصل : قال الشيخُ » رضى الله عنه : ( وإن زادء رمه رده 
بزيادته » سَواءٌ كانت مُتْصِلَةَ ؛ كالسّمَن, ام صَنْعَمَ » أو مُنفصِلة ؛ 
كالوَلَدٍ والكَسب ) لأنه مِن تماء المَعْضُوبٍ » وهو مالكه > قزم رده » 
كالأضل". 

4 -مسألة :0 وإن غَصَّب جار خا فصاد به أو سَبَكّة أو شَرَكا 
فَأمْسَكَ شيئًا » أو قرسا فصادَ عليه أو غَنِم » فهو لمإلكه ) ا لو غصَّب 


9o 


ينْقَضُ البابَ لإخراجها . السادسة » لو باع دارًا وفيها ما يعْسرُ إخراجه » فقال 
القاضى » وابنُ عقيل » وصاحبُ ٠‏ تحص » » وغيرهم : يفص ابات » 
وعليه مان الَفضٍ . وقال المُصَنّف : ير أل الصّررئين ؛ إن زاد بقاؤه فى 
الدّار ‏ أو تفكيكه تفكيكه »إن كان م كبا أو ذَيْحُه إنْ كان حَيوانًا على النَقَضٍِ 9 
مع الأَرْش وان كان بالعکس » فلا نض لعدّم فائدَتَه . قال : ويَصٌطلحان ؛ إِما 
أن يشريه مُشْتَرِى الذار » أو غير ذلك . انتهى .2 . 

قوله :ولو صب جارحا » قصاد به © أو َة » أو رکا » فَامْسَلك شَيْكًا » 


. سقط من : تش »م‎ )١- 1١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عَبْدًا » فصادً » فان الصّيْدَ لسَيّدٍ اعد وكيز أ افايب ا 
الصَائدَ والجارحة آله » وهذا اكتف بَسْمِيِه عند إرْسال ا جارح ها 
إذا غَصَب قَرَسًا أو سَهْما أو سَبَكَةٌ فصاد به وَج حر » أنه للغاصب ؛ 
أن اليد حَصّل له » وهذه آلات » فاب مالو بح بسكين غيره . 
فإن فنا : هو للغاصب . فعليه أَجْرَةُ ذلك کله مده مُقَامِهِ فى يله إن كان 
له جر . وإن قُلّنا : هو للمالك . ل يَكْنْ له اجر فى مُدَةٍ اصْطِياده » فى 
احا الوَّجْهَيْن ؛ لان منافعّه فى هذه المُدَةٍ عادّت إلى امالك » فلم يَسْتَجِقَّ 


أو قرسا » فصا عليه » أو عَنِمَ » فهو لمالكه . إذا عَصَّبَ جارحا » فصاد به » أو 


فرسًا » فصاد عليه » فالصَّيْدُ للمالك . على الصحيح مِنَ المذهب . قال الحارثئ : 
هذا المذهبٌ . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيرهٍ . قال فى « تجريد العناية » : فلربّه 
فى الأَظْهَر . وقدّمه فى « المُغنى » » و « الشْرْح » . وجرّم به فى » الصّيار فى 
« الفائق ثق » » و « الرّعايق »فى غير لكلب . وقيل : هو للغاضب » وعليه الأَجْرَة . 
وهو 0 ف ١‏ المعْنى ) . قال الحارِئئ e‏ قوئ E‏ به فى 


0 التلخيض_ ؛ »فى صَيْدٍ الكَلْب . وأطلّقهما فى « الفروع, ؛ءو«الرعاية )فى 
الكلب . وقال الشْيْحُ تق الدّين" : وجه فيما إذا صب فسا » وكسّبٌ عليه 


مالا آذ جل لكشب هن عايب ومالع اتا عل قر لبها بان و 
منْمَعةَ الرّاكب ومَلْفَعَة المَرَ س ٠‏ م يسم الصَيدُيكهما . وتقدم ذلك ف الشركة 
1 وع الفاسِدَةٍ . فعلى المذهب » هل يَلْرَمُ الغاصِب أجرَةٌ مد اصْطِيادِه » أم 
لا ؟ فيه وَجهان . وأطلقهما فى « المي » » و «الشرْح » » « والرُعايق » » 


.و« القروع لكا ليه . قدّمه الحَارثْى » وقال : هو الضحيح . قال 


١4 


عِوْضَها على غيره » كا لو َع أرْضَ إنسان فد املك الع بيه . 
والثانى » عليه أَجْرُ امكل ۽ لأنه الوق منافعه أشي مالو م يذ . . ولو 
غُصَب عَبْدًا » فصاد أو كسب .. فالكسب للسيد . وف ووب أَجْرَة 
لبد على الغاصب فى مدق كيه وصَيْدِه اوها . وإن غَصَب ينجلا » 
ا » فهو للغاصب ؛ لأن هذه آله » فهو كالحَبّلٍ 
e‏ 


فى 9 ريد العناية » : ولا أَجْرَةَ لرَبّهِ مُه اضطياده » ف الأَظْهَرٍ :.والوَجة الثانى » 
رمه . وهو قياس قَوْلِ صاحب « التّلُخيص » » فى صَيْدٍ العبْدِ » على ما يأتّى 
قرا و المَعْصوبة ب فقد تقدّم فى کلام المُصَنْفٍ أيضًا » فى باب 
قِسْمةَ العْنِيمَةَ » فى قولِه : ومّن غصّبَ رسا » اتل عليه » فَسَهْمُه لمالكه . 
كنا الخلاف فيه هناك . وأا إذا صب شبَكةٌ , أو شَرَكًا » فصاد به » فجرّم 
المُصَنّْفُ هنا أنه لمإلكه . وهوالمذهبٌ | . قال الحارة ئ : هذا المذهبٌ » وعليه عام 
الأصحاب . وجرّم به ابن مُنَجّى فى « شرّحه ) . وقدّمه فى١‏ الشرّح. ¢ . والوجه 
الثّانى ؛ یکون للغاصِب . وجرّم به فى ١‏ الوجيز ) . وقال فى « الفروعر ؛ » بعد ان 
ذكر صَيْدَ الكلب » والقؤس. : وقيل : وكذا أخبولة . وجرّم به غير واحار فى 
كب الخلاضي » قالوا : على قياس قوله : ربح الدراجم لمالكها . 

فئدة. :َيه ال الل وة وسال اساي للشير» بلا راء .وف زوم 
ش َرَت مده اضطباده وعَمله الوجهان المُتَقَدّمان فى ال جار حبةٍ . قال فى «اللخيص »: 
ولا تذحل أجْرَئه تحته »:إذا فنا بضَمانٍ المنافع. : 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وإن غصَبّ ثوبًا فقصّره › او غزلا فتَسجَهُ » او فضة او حديدًا 
فَصَرَبَهُ » او خشبًا جره » أو شاة فَدْبْحَهَا وَسُوَاهَا » رَد ذْلِكَ 


۰۵ - مسالة : ( وإن غصّب وبا فقصَرّه » أو غرلا فنَسَبَه ١‏ 
أو صّة أو لويد فربه » أو حَشَبا جره » أو شاه ها وشَوَاها ؛ 
رَدّ ذلك بزيادتِه واش نقصِه » ولا شىءَ له ) ”إذا غَصَب نط 
فَطحَئها » أو شاة فذبَحها وسّوَّاها » أو حَدِيدًا فحَمله إيرَا أو وان » أو 
َة رها ابا » وتبا فط وخاطه » ل يولك صابه عنه » 


84م و 
- 


o ٤ 
] وياخذه وارشٌ نقصه › ولا شىء للغاصب فى زيادته" . هذا ر ؛/۲۷۲ر‎ 


ظاهرٌ المَذْمَبٍ . وهو قول الشافعى” . وقال أبو حنيفة فى هذه المسائل : 


0 وي £ و‎ o 
يَنْقَطِعُ حى صاجبها عنها » إا أن الغاصِبٌ لا يَجُورُ له التُصَرُفَ فيها إلا‎ . 


2 ادع د 2 
بالصّدَقةٍ » إلا أن يدف قِيمتها ملكا ويَتصَرّف فما كيف شاءً . وروی 


قوله :. وإن غصّب وبا فقَصَرَه » أو غرلا فنسَبّه : أو فضّة » أو حديدًا 
0 رماع عار م A‏ £ ر ٍّ 
فصربه -إبرااو اوانى -اوخشبا » فنجره بابا »و ګوه »او شاة فذبحها وشواها » 
رد 7 م o‏ 2 ت 
رَد ذلك بزيادته وارشٌ نقصه » ولا شىء له . وکذالو غصب طيئًا » فصربه لبا » 
ا ا م EE ey‏ 
أو جعَلّه فخارًا » أو حًا » فطّحَئّه » ونو ذلك . ذكر المُصَّئّْف هنا » ما يي 
المَعْصُوبَ عن صفته » وينقله إلى اسم آخرٌ > کا مل » ونحوه » ففى هذا يكون 
وص دص ورمع * 3 5 ورو ع 
الحكم ا قال المصَئْف » على الصّحيح مِنَ المذهب . قال المُصَئْف » والشارِحٌ » 
وصاحبٌ ‏ الفائق » : هذا ظاهِرٌ المذهب . قال ابن مُتَجّى فى « سرجه » : هذا 
)١-١(‏ سقط من : تش »م . 


” 11 


هه م و و هه هو و و وه و وو وه وو و و و ووو ووو و وو واه وو و ووو و ووو وو و و6 وم و6 وأ ء.عءو ...وو و5 


محمد بن الحَكم Cs‏ 
إلا آنه قول قَِيمٌ رَجَع عنه » فان محمدًا مات قبل ألى عبار الله بنحو بن 

عشرين سنة . وتوا بما روئ أن البى عي َارََْمًا بين الأنصار فى 
دارهم » فقوا إليه شاه وة ء فقول مها َة » َمل يلوكها ولا 
يَسِيعُها » فقال : إن هنو الشاة خرن أنه أخذت بعر حي » . 
فقالوا : نعم يا رسول الله ؛طَلبنا فى السوقر فلم نجدٌ » فأحذنا شاة لبعضٍ 
جيرَاينا » ونحن نَرْضِيهم من مها . فقال رسول لمعه : « أَطّْعِمُوهَا 
الأُسْرَّى » . رَواه أبو داو لحر يويد . وهذا يدل على أن حن 
أضحابها اْقَطَع عنما » ولولا ذلك لامر برها علييم . وأناء اَن 
مال المَعْصوب منه قائمة » فلز رذهاإليه ٠كالو‏ ديح الشّاةول يشوهَا 
ولأنه لو فَعلّه مله لم يرل عنه » فكذلك إذا فعَلّه بولك غيره » كذَبْح, 


اذهب . قال الحارثي“ : اختارّه المُصَّنْفُ » والأكئرون من أَهْل المذهب ؛ منهم » 
القاضى فى « المُجَرّدِ ) » وأبو على ابِنُ شهاب» وابن عَقِيل فى « الفصول ). 
قال : وهو المُختارٌ . قال فى ٠‏ التلُخيص » : هذا الصَّحِيحُ عندى . وصحّحه فى 
« النُظم » وغيره . وجرّم به فى «الوّجيز »» و« المَُوْرِ » . وقدّمه فى ١‏ المُحَرّرٍ » » 
و الفروع. ) » و ١‏ الفائق » . وعنه رن شَرِيكًا بِالزيادَةٍ اا الشْيْحُ 
َقَُ الدّين » قالّه فى « الفائق » . قال فى « الهداية » » و ١‏ المُسْتَوْعِب » : 


. ۲۱۹/۲ فى : باب فى اجتناب الشببات » من كتاب البيوع . سنن ای داود‎ )١( 
. ۲۹۳/۰ کا أحرجه الإمام أحمد » فى : المسند‎ 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشاة و » وضرب الثفرَة راهم . ولأنّه لا ريل املك إذا كان بخير فل 
آدمی » فلم یزله إذا عله ادم » كالذى ذکرناه . وأمًا لخر فليس 
بمَعْرُوف 6 روه ا فى روَاية أهى داوة : ونحْنْ نَرْضِيهم 
عَنْهَا إذا بت هذا » فإِنه لا شىء للغاصِب بعَمَلِه » سَواءٌ زات العَيُْ أو 
م تز وهذامَذْهَبُ الشافهى ٠‏ وعنه يكون ریک بالریادۃ ) ذَكرَها 
أبو الخطاب ؛ لأنها حَصَلَتْ بمنافيه » والَنافع أ ريت مُجرَى الأعيان ‏ 
شب ما لو عَصّب توًا فصَبَعّه . والمَذْهَبُ الأول . ذکرہ أبو بكر » 

والقاضى ؛ لان الغاصِب عمل ف ملك غيره بغير | إذنه » فلم يَسْتَحِقَ لذلك 
ضا »كلو أعلَى ریا رادت يمه أ بی حائطا لغيره أو رر ع جِنْطة 
إنسانٍ فى َرْضِه فأمَاصَيْع لَب » فإن : 01س الع عن مال لا 


إلى 


رول ملك صاحبه عنه ْله مع مأك غيره » وهذا * ححة اله لأنه إذا 


الصَّحِيحٌ مِنّ المذهب ‏ إن زادت القِيمَة بذلك » فالغاصِبُ سَريك امالك بالريادَةَ . 
انتهى . وقدّمه فى « الخلاصّة » ٠‏ و « الرُعاييين » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » » 
و « ناظم المُفْرّداتٍ » » وقال : رجّحه الأأككرٌ فى الخلافي . انتبى . واختارّه 
القاضى ف « الجامع, الصّغِيرٍ » » والقاضى يَعْقَوبُ » واب عَقِيل ف « التذْكِرَةَ » » 
وأبو الحَسَّن ابن بَكْرُوس © . وقيل : للغاصب َجْرَةُ عَمَلِهِ فقط » إذا كانت 


5 سقط من :م . وليس هذا اللفظ ف المسند أيضًا‎ )١-1١( 
على بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس » البغدادى أبو الحسن . فقيه » مصنف »له كتاب « رعوس‎ )۲( 
. ۳٤۸/١ الاعلام » . توفى سنة ست وسبعين وخمسمائة . ذيل طبقات الحنابلة‎ ١ المسائل »؛  و‎ 


1١58 


قال ابو کر يشلك وَعَلَيْهِ قِيِمِّهُ . 


عليه قي 


ا E‏ » وجَعله كالصفة لان لا 


رول ِلك غيره بعَملِه فيه وى . فإن احْمَجٌ أن من رَرَع فى أَرْض, غيره 
رَد عليه تممه » قلنا : ارزع مك للغاصب ؛ لأنه عن ماله » ونه 
عليه بداد به قمع » فإذا أده مالك الأَرْض, » اسب با انف على 
كه » وف مسألا عله ملك المَعْصُوبٍ منه بغير إذنه » فكان لاغِيًا » 
على أنّنا نقولٌ : إنما جب قِيمَة الرّرْع على إحدى الرُوائيْن ( وقال أبو 
بكر : يَمْلِكُه » وعليه مت ) لما ری محمد ب الحَكُم . ووهه ما 
ذكرناه فى صدر المسألة" . والصّحِيحٌ الأول . 


500 عو ر وع و ا 0 86 
الريادة ِلها فصاعِدًا . أُوْمَا إليه ابن أبى مُوسى . ذكره عنه فى « التلخيص » 
١ 05 =‏ و ّ 5 8 5 O‏ ن 0 
الحارٹی كان أبى موسى » والشیراز ئ ,قعل هذا ء إن عمل ول يستاجر فلا 
ا ؛ قالّه الشيراز ئف « المج ( . وقال أبو بكر : که » وعليه عليه قيمته قِيمَتُه قبل 
ره . وهو رواية نقلّها محمد بنالحَكم الصف » السار قلا 
E as‏ 
فلكت : موه قبل أبى عبار اللہ بیشرین سنه لا یدل على أنه رع عنه » بل لا بد ِن 
دَليل على رجوعِه » وإلا فِالأصْلُ عدَمّه . ثم وجَدْتٌ الحارثي قال نحوّه ؛ فقال : 
اراق 2 معان ل في ا ج a‏ 
وليس يلرم من تقدم الوفاة الرجوع ؛إذ من الجائز تقدم سماع من تاخرت وفاته » 
وكان يجب » على ما قال » إِلغاءُ ما خالف أبو بكر فيه لرواية من تاخر موته » 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. فی م :( کا ذکرنا)‎ )۲-۲( 


۱۹۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الانصاف 


فصل : فإن نقصَت العَيْنُ دون اليم رَدالمَْجُودَ وقِيمَة نص 3 
وإن تَقَصَتٍ العينُ والقيمَة > صَئهما معا كالريْتِ إذا أغلاه . وهكذا 


لول فی كل ما تصرف فيه > نقرو صَرَيَها درام أو > حلا » أو طِينًا جَعَله 
نا » أو غرلا نيه ٠‏ أو َي قَصَرَّه ؛ لأنه تقص بفغْل, غير مأو فيه ۽ 
ا شه مال اف فة . وإن جَعَل فيه شيئا من عَيْن, ماله › مقل أن سر 
الدُفوف بمُساميره » فله قلعا و ها لوف 2 
المَسامِيرٌ من الخشبة المَعْصْوبة » أو مال المَعْصوب منه » فلا شىء 
للغاصب » وليس له فَلَعُّها » إلا أن يمره الاك بذلك” فيلْرَمَه . وإن 
كانت المَسَامِيرُ للغاصِب فوهَبّها" للمالك » لم يُجْبَرْ على قَبُولها » فى 
وى لين . واد اشتأ رالغاب عل مَل شوء ين هذا الى 
ذكَرٌناه » فالأ رٌ عليه . والحُكُمُ فى زيادته وتقصِه مالو فَعَل ذلك بنَفْسِه » 
والأمْرٌ بخلافه . انتهى . وعنه » يخير الماك بن العَيْن . قال فى 
« الفائق » : وهو المُختارٌ . 

تنبيه e E‏ صِفَته » فصر الَو َوب » ودح 
الشاة وسَّيّها . قال فى « الفرو ع » : فذکر جماعة » أنه كالتع. الأول . قلت : 
منهم صاحجبٌ « المُسْتَوْعِب » » و « التّلْخِيِصٍ عورا شر خر »و « اللَظم 4“ 
و ١‏ الفائق ٠.)‏ و١‏ الوّجيز » و «الرعايتين ٠‏ » و١‏ الحاوى الصغير ) 
وغيرهم . قال ا لحار : وقد درج هو وغيرّه فى هذا الأمل قصارَةَ الوب 


¬ 


له 


)اسقط امن اش .م" 
0١‏ فى الاصل ٠:‏ قومها ٠‏ . 


يد دس نص افده ون تع يد عي ف سي ا ERED‏ 
إن غصّبٌ ارضًا » فحفر فيها بغرا » ووضع ترابها فى ارضٍ 


ولسك تضم افص من شا مهما » فإن عَم امات » ف تج 
على أَحَدٍ إذا م غلم الأجيرٌ الحا » وإن ضصَمّنَ الأجيرّ » رَجَع على 
الغاصب ؛ لأنْه "عر . وإن عَم الأجيرٌ الحال فترّمَه » لم يَرْجِعْ به على 
5 ؛ لاه“ نلف مال غير ه بغير إذنه عالمًا بالحال » وإن 7 /۲۷۳ر ] 

صَمِّنَ الغاصِبّ » رَجَع على الأجير ؛ لأن الَقصَ حَصّل منه » فاسْتقر 
الصَّمانْ عليه » وإِنٍ اسْتَعانَ بمّن فَعَل ذلك » فهو كالأجير . ش 


5 - مسألة : ( وإن صب أَرْضًَا » فحَفْرَ فيها بئرًا » ووضع 


وليس بالمُختار ؛ لانتفاء سلب الاسم والمَعْتى . 
تنبيه ثان : أفاة المُصَنفْ أن ذبْحَالغاصب للحيوان لصوب لا يحرم أكله . 
وهو كذلك على الصحيح » ويأتى ذلك عند تَصرّفات الغاصب الحُكوِيّة » وف 
باب القطع, ر 1۸4/۲ ظع ف السرقة . 


0 5 2 کا ج 2 و 3 5 e‏ 0 و مه 
فائدة : ما صوره المُصَنّف وغيره » فى هذه المَسالة » ينْقَسِم إلى ممكنِ ارد 


إلى الحالة الأولّى ؛ كالحَلَى » والأوانی » والدّراهم. فيُجبرُ الاك على الإعادق . 
قالّه فى ١‏ التلُخِيصٍ ( ؛ واققصرٌ عليه الحارئى” . وإلى غير مُمْكنٍ ؛ كالأبواب » 
والفخار » ونحوهما » فليس للغاصب إفساده » ولا للمالك إِجْبارٌه عليه » فيما عدا 
الأبوابَ » ونحوّها . وقال ابن عَقِيل » فى الأوانى المُتّخَدَةِ مِنَ اشراب : للمالك 
ردها ومُطَالَبتُه بهل الثراب . 

قوله : وإ غصّبَ أَرْضًا » فحَفَرَ فها برا » ووضع تراتها فى أُْض مالكها » 


. سقط من :م‎ )١1-١( 


1۷۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مَالِكَهَا ل نهار لمر بن شاد م مالف بها » 
فى أحَد الْوَجْهَيْنِ 


ا 


نهاك انم مالكها ٠‏ يمك طَمّها إذا برأ امالك من صَمان مالف 
با » فى أحَاد الوَهَيْنَ  )‏ إذا صب أرضًا ‏ فحَفَرَ فا بعر" فال 
امالك بطمُها رمه ؛ لأنه صر بالأض, الو لذن الس ادو اكه ا 
مُوضعه » مه رده » كراب الأَرْضٍ . وكذلك إن حفر فهها نهر » أو 
حفر بعرًافى ملك رجل, بغير إِذنه . وإن أرادَ الغاصِبٌ طَمّها فمََعَه امالك » 
ظَرْنا ؛ فن كان له عَرَضُ فى طَمّها » بأن يَسْقط عنه مان ما يََُفهها » 
ایکون قد تقل ااال ملكه أو ملك غيره » أو ریق تاج إل تفر یغه 2 
فله ذلك ؛ لما فيه ين القرّضٍ . وبه قال الشاف* . وإن ل ن له عرض 
“فى طم ابعر" > مثل أن يون قد وع الثرابَ فى ملك المَمُضُوب 
مته" » وأبْرَهُ ِن صمان ما يَف بها ؛ لم کن له طَمّها » فى أحَدٍ 
جهن ؛ لأنه إثلاف لا تفع فيه » فلم يَكُنْ له عله » كا لو عضب لقرَة 


3 1 - 5 کے 2 و م £ - 
ميملك طمها ء إذا ابراه امالك من صَمانٍ ما يلف بها » فى اح الوَجْهَيّن . إذا حفرَ 
برًا » أو شق نها » ونحوه »فى أَرْض غصّبّها > فطالبّه المالكُ بطَمّها » زمه ذلك 
إن كان لعَرَض . قاله ا لحار ثئ . وإن أراد الغاصِبٌُ طَمّها ايتداءً » فلا يَخلو ؛ إِمّا أن 


. سقط من :م‎ )١-١( 
٠ , » فى م : « إذاطمه‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )۴( 


¥۲ 
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: ها درام ثم أراة رده نر . وبهذا قال أبو حنيفة 'والمُزنى . » وبعض 
الشافيّة و قال ع : له طمُّها . وهو الوَجْهُ اثانى لنا ؛ لأنه لا يبر 
من الضَّمانٍ بإبْراء”" امالك » لكَوْنِه ابرا مِمَا لم يجب بعد » وهو أيضًا 


يكون لعَرَض ر ضَحيح أ لا لا فان کان لعرّضٍ صحیح ؛ كإشقاط صمان ما 
َع فها » أو يكون قد تقل ثرابها إلى ملكه ‏ أو ملك غيره » أو إلى طَريق تاج إلى 
تفريغه » فله طَمّها مِن غير إِذْنٍ ربّها . على الصّحيح مِنّ المذهب » وهو ظاهرٌ 
كلام المُصَتّفر هنا . وجرّم به فى « المُعْنِى » » و « الشرح »و« المخرر «. 

واختاره القاضى . وقدّمه فى « الفروع, ) »و ١‏ الحارئىئ ) »و « الخلاصة . 

وقيل : لا ينك طَمّها إا بذ . وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى « المُْتوْعبٍ » » 
و « اللخيص,ٍ ١‏ » على ما یاتی من كلايهما ٠‏ ول م يكن له عرض صحيحٌ فى 
ذلك وهی ماله الصف ؛ ل أن کون قد وضع الثرابَ فى أزض. مالكها › 
أو فى مَواتِ » أو ابراه من صَمانٍ ما يلف بها قال المُصَئْفُ » والشارح : أو متَعّه 
منه » فهل يَمْلِكُ طَّمّها ؟ فيه وَجْهان . وأطلّقهما ف « المُعْنِى » » و « الشرح 3 
و « المُحَرّرٍ ؛ »و ١‏ الفروع E‏ ب » ؛ أحذهما » لا يَمْلِكُ طُمّها . 

وهو الصَّحيحٌ . نصّرَّه المُصَئْفُ » والشارح . وصحّحه ف ١‏ التضْحيح ) 

واخهارة أبو الحَطَابِ . والوَجَهُ قا » ينلک . اختارّه القاضى . قال فى 
« المُسْتَوْعِبٍ » » و « اللْخيص » : وإِنْ غَصَبَ دارًا » فحمّرٌ فيها برا ثم 
ادها مالكها » فأراد الغابٌ طم اثر > لم يكن له ذلك . وقال القاضىٍ : له 
ذلك من غير رصا امالك . وقال أبو الخَطّاب ف « الهداية ( : ليس له ذلك إذا ابراه 


. » ف الأصل : « فأبراً‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


١‏ 0-5 ل الال 0 اله ش مک رو يروو 
الشرح الكبر إِبْراءٌ من حى غيره وهو الواقِعٌ فيها . ونا » أن الصّمان إنما رمه لوجود 


الإنصاف 


لتُعدّى ؛ فإذارَضِى صاب الأرضٍ آل ا الان و 
هذا راء ما يِب » إنما هو إشقاط اذى برضًاه به . وهكذا نی 
أن يكونٌ الحُكُمُ إذا لم يلظ بالإبراء » لكن مَنَعَه ِن طَمّها ؛ لأنه نه يضمن 
رِضًاه بذلك . 


امالك من صَمانٍ ما يف فيها . . وأطْلَقَهنٌ فى « المُدَهَبِ ) . قال فى 
« التلخيص » ل ؛ وأبى الخَطَّاب » هل الرّضًا الطارئ 
کالمقار ن للحفر » م لا ؟ والصّحيح ‏ أنه کالمقارن . انتبى . وقال فى 
« الرعايتين ) عو( الحاوى الصَّغِيرٍ ) و( الفائق ¢ : وإن حفر فيها بغرا أو 
نوها » فله طَمّها مُطْلَقَا . وإن سَخط رها » فَاوْجُةٌ ؛ النّفَيُ » والإبات . 
والثَالتُ » إن ابراه ِن صَمانٍ ما يلف بها » وصح فى وَجْهِ » فلا . زاد فى « الرُعايٍ 
الکْری » وَجَها رابعًا » وهو ِن كان غرَّصّه فيه صَّحِيحًا ؛ كدفع_صَرَّرٍ » وخَطَرٍ » 
ونحوهما , وإلا فلا . وخايسًا » وهو إن ترك تاها فى أَرْض غير رَيّها » فلا . 
وقيل : بلّى » مع عرض صحيح, . انتهى . وتقدّم ذلك Ms‏ 
تنبيبات ؛ أحدهما » فى القَوْلٍ المَحكئ عن ای . قال الحارٹى : إن كان 
مأخوذًا ین غير کناب ٠‏ المجَرمٍ )' » فتعم ٠‏ وان كان من ١‏ الجر د 
فيه مواق لأبى الخَطَابِ ؛ فإنّه قال » وذكر كلامّه . قلت : اناقل عن القاضى 
تلميذه أبو الحَطّاب ف « الهداية ( ؛ وهو أعلم بکلایه من غيره » وللقاضی فى 
مَسائِلَ كثيرَة القؤلان والثّلانّة ' و که كثيرة . الثّانى » ظاهرٌ كلام أبى الحَطّاب » 
وجماعة ‏ أنه ذا برأ املك من صَمانٍ ما يلف بها » أله يصِحٌ » تير دا 


oro 


الوجهين . اختارّه المُصَنُفَ » والشارِحٌ » > وابن عَقِيل » والقاضى فى ( المجَرّدٍ غ0١‏ . 


١و7:‎ 
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SS 


رسا رده ع ولا شياء له ۾ يتَخَرّجٌ فيه يل الى قَبلهُ . 


۷ -مسألة :( وإِنعَصَب حَبَافرَرَعَه » أونوى فصارغَرْسًا » 
أو بيصا فصارٌ فراخا » رده » ولا شىء للغاصصب ) لأنّه عَيْنْ مال المَعْصوب 
منه .يحرج أن که الغاوبٌ كا إذاقَصَر الوب أوصَرّب الفِطّة 
لکونه غيّره بفعله › والتَيير” ی البيصَة أَعْظم » ا حال برّوَال 
ا نكل هذا » يتَخرّجٌ أيضًا أن يكون [ /۲۷۲غ ] شریکا بالريادة » 
كالمسالة الأولى . 


قالّه ا حار * لما ذكر كلامّه المُتَقدُمَ . والوّجْهُ الَانى ‏ أنه لا يرأ . وتقدّم قريًا 
كلامُه فى « الرعايتين » فى ذلك . وأطُلّقهما فى « المُحَرّر » . قال الحارثئ 
وحاصِلُ المَسأَلة الأولّى » الخلافٌ فى صِحة الإبراء » وفيه وَجُهان . 

قوله : وإ غصّب عا فررعه » أو يشا فصار فراتحاء أو وى فصا 
غراسًا - قال فى « الاتقصار » : أو عْضْنًا فصارٌ شَجَرَةَ - رده » ولا شىء له - 
وهذا المذهبُ » وعليه الأصحابٌ , وقطّع ؛ به كثيرٌ منهم - وَيعَخَرّجٌ فيها مل الذى 
قبلّها . قال المُصَئْفْ » والشارحٌ : يحرج أن ْله الغاصِبٌ . فعلى هذا ع 
حرج لاء أن یکوت شَرِيكا بالربادة » كالمشألة النى قبلها فاضي ورت 
لأنها نوغ ما تقدم من تكبير العين وتَيَدّل ايها 1 

فائدة : ذكر فى « الكافى » من صو الاستحالة » الرّرْعَ يَصِيرٌ حبًا . قال 
الحارئيث : وفيه نَظَرّ ؛ فإِنَ الرّرْعَ إِنْ كان قد سَنبَلَ حال المَضْب » فهو من قيبل, 


. » فالتغيير‎ ١ : فى م‎ )١( 


القتعم 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


or و‎ 


فضل : وَإِنَ نقص » لَرِمَهُ صان نقصه بقِيمَتِه » رَقِيقًا 


6٠م‏ الا م 


ا اق مو 
كان أل غر غ أن ایی فسن ينا بی بد فقن 


فصل : وإن عُصَّب دَجاجَة » فاضت عنده » ثم حَصَّئَت يَيْضَّها » 
فصار فاخا ؛ فهما الها ء ولا شىء للغايب فى عَلفا . قال احم فى 
طرق جات إلى دار قوم فافرَحَتَ عندّهم : يردها وفِرَاخها إلى أصحاب 
الطيرَةٍ »ولاشىءَ للغاصب فيماعمل . و إن غَصب شاة فا نر ی عليها فَخْلّه 
فالوَلَدُ لصاجب الشَاقٍ ؛ لأنه من تمائها . وإن غَصَب فحلا فأثزاه على 
شاته » فالوَلَدُ لصاجب الشَّاقٍ" ؛ لأنه يَبٌَ الأمّ » ولا أَجْرَة له ؛ لان النبى 
عه نَهَى عن عَسْب القخل ‏ . وإن نقصّه الصّرَابُ صَمِئّهِ . 

”فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه " ' ١:‏ وإن نقصّ ) المَعْصُوبٌ » 
( رمه مان نه یمه رَقِيقا کان أو غير ) وبه قال الشافعئ . وعن 


امد وه مه 


حمد فى العبد ِوَاية أخرى 0 يُضْمَنُ بما يضمن به فى الإتلاف ) فيَجبٌ 


الرُطّب والعِتّب يصيران تَمْرًا ورَبيا » وليسا من جيل بالاتفاقو » وإ لم يكُنْ 
سنل » فهو فى مَعْتَى إلمار الجر 'ففكوذ بن وبل المتوَلْدٍ » لا المُسْتَجِيل ؛ 
لوجود الذات عَينَا . انين . 


5 : ولذ نص » 1.151 و ره صان َْصِه يمت ؛ رقا کان أو 


2 


ت 


. وقال الأصحابٌ : ولو بتبات لِحْيّة أَمْرَدَ » وقطعر 2 ۽ حمار . وهذا 


)١- 19‏ سقط من : الأصل . 
(۲) تقدم تخريجه فى ٤‏ ۳۳۱/۱ . 


١ا/ك‎ 


7” Ce 


So ه ر ر ا‎ e 


فى يله صف قِيمَتِه » وف مُوضِحَيِهِ نِضْفُ عُشر قِيمَيَه . وهو قول بعضِ 
أصحاب الشافعىٌ ؛ لأنه صمان لأبعاض العَبْدٍ » فكان مُقَدُرًا من قيميّه › 
و و العا 5 8 5 
كارش الجتاية . ولنا » أنه صّمان مال من غير جتاية » فكان الواجب 
AE) ° 00 2‏ م o‏ ت 
ما نقص » كالبهيمة > وكتقصٍ الوب » يحققه أن القصد بالضمان“ 
ا جير حى امالك بإيجاب قذر المُفوّت عليه »وقذر التقصِ هو الجابرٌ ولان 
لو فاتٌ الي وَجَيَتْ يمه » فإذا فات منه شىءٌ » وَجَبَ ذه من 
الْقِيمَمَ > كغير”" الححيوانٍ . وضَمانْ الجناية ية على أطَراف العبْد مَعْدُولُ به 
ا » للإلحاق و بالجئاية على ار » والواجبُ هلهنا ضَمانَ الياد, 4 
وهى لا تلبت ت على الح فوجَبَ البقاء فيه على مُوجب الأضل, ؛ وإلحاقه 
بسائر الأمُوال المَعْصُوبةٍ . على أن فى الجناية على الع رواية »أنه يَطمَن 
ا د 


المذهبُ فى ذلك كله . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . واختاره المُصَنْفْ » 
والشارح » والمجد» وغيرُهم . وقدّمه فى ١‏ المُحرر ) » و( لظم 3 
و « الرْعَايتيْن » » و « الحاوى لير ٠‏ » و « الفروع, N‏ 
وده الشرّح » ء و + الحار: ب ؛ » وقال : عليه جمهورٌ أل المذهب . وعنه أن 
الرّقيقَ ن يمن بم يُطْسمَنُ به فى الإتلاف . فيَجبُ فى يِه صف قِيمَته » وف مُوضِحَته 
صف عُشر يميه . وعلى هذا فقس . فان كان النَقْصّ مما لا مُقَدُرَ فيه ؛ كتقْصِه 
)١(‏ سقط من : الأصل . 

(0) ف الأصل : ٠‏ كعين ٠‏ . 


يفنل ( المقنع والشرح والإنصاف ١5/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠#‏ هه همه ع ووه.»وو و و. و .هو وه .هو ووو و ووو وو هو وه ووو ووو و ووو ووو ون و وو ووه 


النّقَصّ ف الرّقِيق مما لا مُقَدَرَ فيه كته لكر أو مَرْض أو شَجّةَ دون 
الموضحة » فعليه ما نقص مع ارد لا غير . لانعلَمُ فيه افا . فإن كان 


20 


العبد أَمْرَدَ د فقت لحه فصت ويه » وجب صمان نَقْصِهِ . وبه قال 
الشافعئ . وقال أبو حنيفة : [ :٠٠٠و‏ لابجب صَمائه ؛ لأن الفائِتَ لا 


وور وهي 


إققة اا ا الماع لتك . ولنا أنه نص فى القِيمَة 


سم ت 


َير صِفَةٍ » فيَضْمَنُه » كبَقِيّةَ الور . 


للكبر أو امرض » أو شَجةٍ دون المُوضِحَةٍ عد مع الرّدٌ فقط . قال 
الحارثه : هذه الرُواية أقوَى 

ويتَخرّج أنه مته با کر لأمْرَيْن منهما - وانقَرَدَ المُصَئُفَ بهذا ريج 
هنا . قاله الزرْكُشِىُ - وعنه » ف عَيْن الدابَة ؛ مِنَ الحَيْل » والبغال » والحَهِيرٍ » 
رَبْعُ قِمَتها . نصّرّها القاضى » وأصحابه . قال الرَرْكْشِئُ : وهو المَشهورٌ عن 
أحمد . فقال القاضى فى « روايتيه » » وأبو الخَطَّاب » والمُصَئّفٌ » والمَجْدُ » 
والشارح » وغيرُهم : الخلافٌ فى عَيْن الدَّبَّمَ ؛ مِنَ اليل » والبغال , 
والحمير . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . قال الرَرْكْشِْ : ونصُوصٌ أحمدَ على 
ذلك . وقال فى م الفروع ) : وحص فى « الرّوْضصَةَ ) هذه الروايّة بعين الفرّسٍ 3 
وجل ف عَيْن. غيرها ما تفص » وأحمد إنما قال فى عَين, الدَايّمَ . انتبى . قال 
الحارثئ : مِنَ الأصحاب من قصر الخلاف على عَيْن الرس » دون البغغل 
والجمار قوط رة القاضى ف « التعليق الكبير ) » وأبى الخَطَّاب فى. 
« رُعوس المُسائل » » والقاضى يَعْقَوبُ » وأبى المَواهب الحْسَيْن بن محم 
العُكَبَرئ فى آخرين » واختارٌ أكثرٌ هؤلاء القَوْلَ بالمُقَدّرٍ . قال : وت أحمد 


¥۸ 


واماف وو ف ووو فوووا ادو ولد د دوت تع تلد 9 


يقعَضى العُمومَ ؛ فان لَفْظ « الدَابَةٍ يمل الل » والجمار الرس . وكذلك 

بق الئل اكمس به » لتُخْصِصُ جلاف الأضل » مع آنا جد ف الرس 
حاتف تا احتضاضن الک به » لكنْ ما أحذنا فيه غير القياس, > ولا 
يكن إغمال ما ذكرنا ِن المُناسَبَةٍ . انتبى . قلت : وممّنْ حص الرواية بعينِ 
الفرّسٍ من المتأخرين ؛ الشريف و وصاحبٌ « المستوعب ») » 
و « الكافى » » و ( التلْخِيص » » وغيرُهم . فعلى هذه الرواية » فى العيئيْن ما 
نقص » كسائر الأغضاء . قال الحارثئ : كذلك قال الأصحاب» لا لمهم 
اختلفوا فيه . قال : وعن أب حَيفَةَ» ضف القمة ؛ ترا الع فى إخداهما . 
ال وهو ا اقيق واا شق توب » أو قلف عصًا ‏ أو قضعة » أو 
كَسَرَ حَلْخَلُا » ووه » فى مان غير الثلىئ » ف الفضل, السَّاوِسٍ والخلافٌ 
فيه . ويأتى وَقَتَ روم قِيمَتِه » فى اول المَضْل السَّاوِس »فى كلام المْصَنّفٍ . 

تنبيه تبيه : دل فى قول المُصَنُفِ : وإنْ تلف رمه صمان لقص بقِيمَقه, . لو جَنى 
على حيوانو حایل, القت ينها كا . وهو كذلك » فيَجبُ عليه صمان ما تمص 
من أمّه بالجناية . نص عليه » فى روايّة ابن نور » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 
اله فى « القاعدة الرَابعَة عة والّمانين » . وقال أبو کر : يجب صما جين البهائم, 
بُعشْر قيمَة أَمّه » كجنين الأمَةٍ الف اوعد : وقياسه جين الصياد ف 
الحرم والإخرام ؛ والمَشْهورٌ ‏ أله طم ما نقص أنه أيًا . ويأتى ف مَقادیر 
الدّيات . قال : ولو ألمت البَهِيمَةُ بالجناية بو جیا حيا ع شر مات ففيه اخیالان + 
ذكرهما القاضى » وابنُ عقيل » فى لرن ؛ أحئهما » يَطمَن ية َر حيا لا 
غ + واقاق اعا اک ا ارما مت ال باي فلت :د الثان هر 
'الصّوابٌ . 


1⁄۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رل ر ر oro‏ 


إن عَصَبَهُ وَجَنَى عَلَيِْ » صَمِئَهُ بأككر الْأمْرَيْن 


۸ - مسألة : ( وإن عَصَبّهِ وجُتی عَلَيْهِ » صْمِئَه بأكثر 
الأمرين ) وجُملة ذلك » أله إذا عَصَب عَبْدَا وجَتَى عليه جناية مدره 
الدَية » فعلى قَولِنا : صمان الُضب صمان الجناية تكن الوا أرقن 


الجناية » جا لؤ جى عليه ن غير غَضْب وتقصَنْه الجنانة أل ن ذلك 
و اکر وك قلا نان الْضّبٍ غير صَمانٍ الجناية . وهو 


الصَّحِيحٌ » فعليه أكثر الأمْرَين من ارش النّقص أو دِية ذلك العُْضْو ؛ 


قوله : وان صب وى عليه » طيئه بكر الأثرئن . وهذا مقع عل الول 
امقر من اقيم » قاله الحارئئث . قال الشَّارِحُ : إذا جى الغاصِبٌ على العبْد 
المَعْصُوبٍ جناية مُمَدْرَة الدية » فعلى قؤلنا : صمان العضب صَمان الجناية . 
ا ن الجناية » كا لو جَنَى عليه من غير غضب . وإن قلنا : صَمان 
القضب غيرٌ صَمانٍ الجناية . وهو الصَّحيحٌ » فعليه أك الأمرن ؛ اا 
لقص ء أو دي ذلك العْضْو . وجرّم بأنه يَطْمّنه بأكثر الأمرَيْن» فى « الرعايتين 4 
وم الحاوى الصغير ر الوجيز ) . قال فى « الفروع, ۲ : يَضْمَنُه باکر هما 
على الأصحّ وة أنه يطعن عا نعط . ذكَرّها المُصَنْفَ فى هذا الكتاب » فى 
الفصل الّالثِ من باب مُقادير الدّيات . اختارها الخلال » واينْ عقيل أيضًا . 
ذكرَه الحار ثم . لكنّ هذه الروايَة عَم م عن أن يكون اناق اا ير لفاك 
حارف : وُجوبُ أكثر الارن مقر على القَْلٍ ِلُق ؛ لالججماع, يتين 
باليد والجناية . ماله › > لو كانت القِيمَة ألهَا » فَقَصت بالقطع. أرَبَعَمِائَةَ » 


ر ف الأصل :« و٠‏ . 


© © © ه هه و وهو ووو و وو وو ووو هو وو و ووو ووو ووو و و و و وه و و .وو ووو وو و ووو موده 


أن سَْبَ كل واجار منهما جد » وجب كرما » ودل الآحرُ فيه » 
فن الجناية واليَد وْجدَا جَمِيعًا . فلو غَصَب عَبْدًا“ وقِيممُه لف » رادت 
مه إل القن » ثم َعم ده » فض ألما » رمه أف » ورد اليد ؛ لأ 
زياةة الوق إذالفت اَن مَضمُونة » ويد الاد كيضفه ؛ فگانه بطع . 
يله فوت صفه » وإن تقص الما وحَمْسَمائةٍ, » ونا : الواجبٌ مانقص . 
فعليه أف وحَحمْسٌمائق » ويرد الب . وإن فنا : صَمانُ الجنايّة . فعليه 
الف ورد اميد حَسْبُ ا قف ن © فهر ا وهل 
ارق الى أذ ق 


فالواجبٌ خمُسمائة . ولو نقص سَِّمائَمَ > کان هو الواجبٌ . وعلى[ 1٠ /١‏ ظ] 
َل با نقَصَ » فكذلك ف السُتانَةِ ؛ لأنّه على وف المُوجب » وفيما قبله 
أربعمائة اندها مم 


فائد ل يميه ألف » فرادّت القِيمَة إلى لمن » ثم قطع يده » 
فص ألا » فيَجِبُ الف على كلا الاين » وهذا بلا نزاع, . وإن نقص ألما 
وَحَمْسَمِائَة » فالواجبٌُ ألف وحَمْسّمائَة » على الروايتين أيصًا . أمّا بتقدير القَوْلِ 
بم نقَصّ » فظاهرٌ » وبتقدير القَْل بالمقَدرِ ؛ يكون الواجبٌ أككرَالأمْرَيْن » فإذا 
اسْتَويا » كان أُوْلَى . وقال المُصَئْفٌ » والشارِحٌ : إن قُلْنا : الواجبُ صمان 
الجناية » يعْنِى المُمَدّرَ » فعليه الف فقط . قال الحارئُ : وهذا مشكل جدًا ؛ 
لإفضائه إلى إلغاء انر اليد مع وجُودها . انتهى . وإن نقصّ حمْسَمِائةٍ » فقال 
الحارثئ : فعلى رواية المُقَدّرٍ » عليه لف » وعلى روايّة ما نقص » عليه حَمْسْيِائَة 


۱۸1 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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E E مسألة‎ - 8 

الغاب أككرٌ ارين » وبرج الغايبٌ على الجانى بارش الجناية » وله 
تين ا جانى أَرْشَ الجداية » وتَضْمِينُ الغاضب ما قى م من النّقَصٍ ) إذا 
صب عَبْدا فطع آحَريَدَه » فللمالك تَضْمِينُ مّن شاءً منهما ؛ لأن ال لجان 
قطْع يده والغاصِبٌ حَصل لقص ف بده » فإن ضَمنَ الجازق مه صف 
القِيمَة لاغيرٌ »و ل يرجم على أَحٍَ الأنه ل کک ا وحن عليت 
ويَطْمَنُ الخاصِبٌ ما زاد على صف القِيمَة إن نفص اکر ف اسلو 


0 وإن قلنا : صمان العُضب صَمانُ الجناية .أو م 
قفا ا يه . طحن الغاصِبٌ هلهنا شيا . وإ اختارٌ 


فقط . وهو ظاهرٌ » وكذا قال غيره . 

تنبيبان ؛ الأول تكلم المُصَنّْفٌ هنا على اميد إذا جتى عليه الغاصِبٌُ » أو جني 
عليه فى حال عصْبه » وبق قشم ثالث » وهو ما إذا جتى عليه من غير صب »وقد 
ذكَرَّه المُصَئْف فى باب مقادير الدّيات » فى القصل الثّالثٍِ . 

الان » قوله : وإن جَتَى عليه غير الغاصب » فله تَضْيِينُ الغاويب كر 


. الأمرين » ويَرْجمُ الغاصِبٌ على الجانى بأزْشٍ الجناية وله شين الحا ار 


سي 


الجناية » وتضمين الغاصب ما بى مِنَ النّقصٍ . هذا مُفرَعٌ على القول بالمقدر . 


1A۲ 


ر رو رر 


إن عَصَبٌ عَبْدَا فَحَصَاهُ » لَرمَهُ رده ورد قيمته ٠‏ وَعَنْهُ » في 
ين الدابة من اليل وَالْبِعَال وَالْحَمِيرِ ربع قِيِمَتِهَا . الأول 
اصح . 


ت ن الغاصب [ ؛/4٤۲۷ظ‏ ] وقلنا : : إن صمان الغصب”"© كصّمانٍ 
الجنايّة . صَمُهِنِضف القِيمَةٍ > ورمع بها الغاصِبٌ على الجانى ؛ لان اَلَف 
حَصّل بفغله » فار امان عليه . وإن قلنا : إن صَمانَ الَضب با 
مص . قَلِرَبٌ العبْدِ مَضْمِيئُه بأككر الأمرَيْن ؛ لأن ما ود فى يده فهو 
فى كم المَوْجُودٍ منه » ثم يَرْجِعٌ الغاصِبٌ على الجانى صف القِيمَةَ ؛ 
لأنها ارش جناتته » فلا يَجبُ عليه أَككرٌ منها . 

۰ - مسألة : ( وإن عَصَب عَبْدًا فخَصّاه » رمه رده ورد 
يمه ) إذا غَصَب عَبدًا » فقَطَعْ خطيئيه »أو يديه أوذكره » أو لسانه » 
أو ما تجبٌ فيه الدية ين الُحرٌ > زمه رَه ورد قِمَيه كلها ع عليه 


ما على القَوْل بما نقصَ » فللمالك تضميئه من شاءً منهما » وقرارٌ الضَّمانٍ على الجانى 
لمباشرته قاله الحارئئ . وهو واضِحٌ . 
قوله : وإن غصّبٌ عَبْدّا فخصاه » زمه رده ورد ق يمه . وكذا لو قطع يديه » 
TO‏ لط تك ره د 
يه ونم عليه مد وعليه الامتحا . قال الحارثیئ : فيه ما فى الذى قبلّه مِنّ 
الجلاف » غير أنه لا بای القَْلُ بأكثر الأثرين نا انار قر ق 


. » فى الأصل : « الغاصب‎ )١( 


AY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


امد . وبه قال مالك » والشافي* . وقال الأؤرئ » وأبو حنيفة : يخير 
امالك بين أن يضر ولا شىء له » وبين خر يمه ويَمْلكُه الجانى ؛ لاه 
مان مالٍ » فلا بی مَك صاحبه عليه مع ضمانه » كسار لوال . 
ونا أن امَف فض » فلا ِف صَماه على زوالٍ للك » ٠‏ كقطع. 
ذكر "المد ولان المضمون "اهو المُمَوت! '» فلا رول املك عن 
غيره بصمانه » ا لو قطع تِسْعَ أَصَابعَ . وببذا فصل عما ذَكرُوه » فان 
الصَّمان فى مُقابَلَةِ اتيف » لاف مُقَابَلَهَ الجُمْلَة . فإن ذَهَبَتْ هذه الأغضامٌ 
بغير جناي » فهل يَضْمَنها ضمان الإتلاف أو مانقَصَ ؟ على روایتین مَضَى 
كرما . وعن أحمد رواية أخرى » أن عَْنَ الَا صم بربْع. تمتها 

من اليل والبغالٍ والححَمِير » فإنه قال فى روايّة أنى الحارث » فى رجل, 
فما عَيْنَ داب : عليه ربع قِيِمَتِها . قيل له : فقا انين . قال : إذا كانت 
واحدة » فقال عَم : ربع القيمة . وأماالعينان » فما سمحت فما شيعا . 
قيل له : فإن كان يرا أو بقرَة أو شا . فقال : هذا غير الذابة ا 
بخ نظ ما ها . وهذا ذل ۷/۰و ۽ على أن أحمد نما وجب 


مدر فى العين, الواحِدَةٍ من الدَابّة ؛وهى القَرّم والبَكْرُ والجمائ خاصٌة 


إن لم تلص ية بالخَضى, . فعلى القول بِالمُقَدّرٍ » يرده ومعه قيمَّه » وعلى 


ا انتبى 8 


. سقط من :م‎ )١( 
. ٠ فى م : « التالف‎ )١- ۲( 


A٤ 


واو ل ةو وو لوو 6و6 6 6 6 6 95 6 د69 


وءا ته 


للاثر الواردٍ فيه » وماعَدَا هذا يُرْجَعُ إلى القاس . واحيّج أصحابنا هذه 
الوا ما روى ريد بن ثابتِ » أن النبی عه َضَى فى عبن الدابة برع . 
قيمتها”) . ورو عن عمرٌ » رضي الله عنه » أله ككب إلى شري لما 
كب إليه ناله عن عَيْن ادا : إنا كنا نثز لها مرل الآدَمىٌ » إلا أنه“ 
مع ريا أن يمتها ربع امن(" . وهذا إجماع يُقَدّمُ على القيّاسٍ . 

ذَكَر هذيْن أبو الحَطاب ف « رُعُوسٍ المسائل » . وقال أبو حنيفة : إذا 
لع ّى هة بهِيمَةِ بتع بها من وَجُهَيْن ؛ كالدَابّةَ والبعير والبقرَة » وَجَب 


ضف متها » وفى إحداهما ريع يها ؛ لقول عَمَرَ : أجْمَحَ رأينا على 


أن مها َع لمن . والمَدْمَبٌ أن قَدْرَ الأزش ما ص ين القيمَة » 
كسائر الأغيان عا كا ليت د بن ثابستو» فلا أصْلَ له » ولو كان 
صَحِيحًا لما اح امد وغيره بحري عمر وترَكُوه » فان قول النبئ 
ڪه احق أن يُحْنَجّ به“ وا غم عانتشئول غل أن ذلك كان 
قَذْرَ تقصِها » كا رُوى عنه أنه قَضَّى ف العَيْن القائِمَة بحَمْسِينَ دينارًا . 


OEE ESR هطو هه عجو وو ع يه لق © ذأ ع لو اجئة يه وم فاه ومن عازه م الماع هع مو ونه‎ See RES e aa 


)١(‏ أخخرجه الطيرافى فى : المعجم الكبير ٠١١/١‏ . وذكره الهيثمى فى : مجمع الزوائد 5 . . وقال :رواه 
الطبرانى » وفيه أبو أمية بن يغلى وهو ضعيف . 

(۲) سقط من : الأصل . 

(*) أخخرجه عبد الرزاق »فى : باب عين الدابة »من كتاب العقول . المصنف 775/١٠١‏ 717 . واب نألى شيبة » 
فى : باب فى عين الدابة » من كتاب الديات . المصنف ۲۷٣/۹‏ ۰ 375 . 

(4-5) سقط من : تش »م . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


مك 6ه سه سم هه 


إن قصب الع لكر فك اال طون . نص عليه . 


۹ - مسالة : ( وإن تَقَصَتْ ) قيمَة ( العَين 3 لتَعيّرِ الأسعار » 
م يضمن ص عليه ) وهو قول نهر العم و 
DT‏ يَضْمَنُه إذا تلفت العيْنْ رَه إذا رها E‏ 
e,‏ وا هلمن بها فصن 
منماعَْنَ ولا صف . فلميرمه شىء » کا لو لقص » ولا سمه مها 
مع تلف العَين ء وإن سَلمنافَلأنه وجيت ويمّة اين أكثر ما كان نت قِيمَتَها » 
فدَخَلّت فى الثفويم ٠‏ بخلاف ما إذا راء فإن القِيمة لا َب » 
] 4/ولااظع] يالف لحن E‏ المَعْضُوبٍ > والعلمُ 
بالصّناعَة صف فها » وهلهنا ل ذب عبن ولا صف ؛ ولأله لا حو 
لصوب مه ف القيكة مع بقاء اين » وإنما مهف القن وهی باقیة 
كاكانت »ولأن الغاصِب يَضْمَنُ ماعْصَبَه والقيمَة لاتذخلف العَضبٍ » 
بخلاف زيادةٍ العين قا نه موه وفك هيت 


قوله : وإن نقَصَتٍ العَيْنُ - أئ » قِيمَة الین - عير الأشعار » لم يَضْمَنْ » 
نص عليه . وهو المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » ونصّ عليه . قال الحارئئ : 
هذا المذهبٌ » وعليه التفرِيعُ . قال الز ركشي : اختارّه الأصحابٌ:: حتى إن 
القاضى قال : لم أجذ عن أحمد رواية بالضَّمانٍ . وجرّم به فى « الوَجيز » وغيرو . 
وقدّمه فى « الفرُوع. » وغيره . وعنه » يضْمَنٌُ . اختارّه ابن ابی مُوسى ٠‏ والشيخ 


4 


َقُِ الدّين . قالّه فى « الفائق ٠‏ » وده حارف . وقيل : يضْمَنُ نقصه مع تير 


)١(‏ فى تش : وغير). 


كما 


ت E‏ 2 ر رام 2 ت 5 و 04 رر ەھ 
وإ نقصت القيمة لمرض » ثم.عادت ببرئه › لم يلزمه 
شىء . 


1۲ - مسألة : ( وإن نقصّت القِيمّة لمرضر ) أو غيره ( ثم 
عادت بره » ل رمه شىءٌ ) إا رده » إذا مَرضَ نَّ المَغْصُوبٌ ثم برا » أو 


o 


ات یه مزال تاضها» أو غب جارية حشناء فسيتت سما 


الأشعار إذا ِف » وإلّا فلا . وقال الحارئيئ » بعد أن حكّى الرواييْن : وهذا کله 
ما م صل اَلَف بالريادَة . فإ انْصَلَّ ؛ بأن غصَبَ ما يمه اة » فارْتفع اشغ 
إلى ماين » وتَلقت العَيْنُ » صَمِنَ الجائقيْن » وها واحدًا ؛ إذ لمان مغر 0 
اَلَف . ون كان يليا » فالواجبٌ الول ؛ بلا جلاف . وقالف « التُلْخِيص » 
لوغصّبٌ شيعا يُساوى حمْسَة » فعادت قِيمَيُه | إلى درهم »ثم تلف » رَه حَدْسَة » 
وهذا على اعبار الصَّمأنٍ بحالة الغضبٍ د وخر قزل شف + ولیس 
بالمذهب » وإنما اشترسلّ إليه ِن كلام بعض المُخالفين . ول يلف ضف العيّنٍ 
بعد الود إلى رهم هم » فربجع الباقى إلى نصغ درغم > ردالباقى ومعه ية الف 
صف دهم . وف « اللخيص » : يرد دِرهَمَيّن ونِضُفًا . وليس بالمذهب » م 
قلنا . قال الحارثئ : وإنما أُورذته ليها . 


قوله : وإن نقَصَت القِيمّة لمَرَض » ثم عادت ببرئِه » ل يَلرَّمْه شىءٌ . وهو ٠‏ 


المذهبٌ . جرم به فى « انى »» و « الشْرْح. »و الفائ ٠و‏ « الرَجيز » » 
و « الحارد و ی و و الخازى لر وخيرهم من 
الأصحاب . وقدّمه فى « الفروع. :»)ء وقال : ونطه » يضمن ن . وحكى الخارثى 

وججها للشافعيّة بالصّمان › قال : وهو عندی قوئ بل أقوَى . وَرَد دل 
الأصحاب . والظاهِرٌ أله لميَطْلِعْ على ما ذكرّه صانحبُ « الفروع_ » مِنَ النَصّ » 


¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 


ك م عة فاو الق 


من الف : 


نَقضَها ‏ ثم حف يمتها فعاد حُسْمها يمتها , رما ولا شىء عليه ؛ لاه 
يذهب ماله قيمَة مه فد ووالكف الذى اعت الشمان ا E‏ . وكذلك 
لو حَمَلْت فصت ثم وَصَعَتْ رال َقصُها » ل يَطْمَنْ شيا . فإن رَد 
المَغْصوبٌ ناقِصًا بمَرَّضٍ أُوعَيْبٍ أو سِمَن مُفرط »أو حَمْل » فعليه 
ازش نِه » فن زالَ ء عیبه فى يد مالكه يمه رذ ما أحدَ ؛ لأنه استقر 
ضمانه يرد المَخُصُوب TT‏ ثم زال 
الت قبل اعدا لم يَسقط صَمانه لذلك .. 


۴ - ”مسأل : ( وإن زاد من جهة أخرى ؛ مغل أن تَعَلّم" 


فهذا يُمَوّى قولّه » ورُيّما كان المذهبٌ . وقدّمه فى « الرّعا ب الكبرى ار 
100 

ئدة.: لو ارده الماك مَعِيبًا مع الأزد ر »زا لب ف کد كه »فال 
ال : لا يجب رَدُ الأْش ؛ لاستقراره بأخار المين, 
ناقِصّة . وكذا لو اح المقُصوبٌ بغير أزشر » ثم زالَ فى يلوه ».لم يشقطر ارس 
كذلك : قال ال حازٹی : وما بذ كر ِن الاْنتقرار » فغيرمُسَلُم . قال : والصّوابٌ » 
إن :شاءً الله تعالى » الوجوبٌ بقذر لقص الحاو فى امدق ويجِبٌ ر 
زاد » إن كان . 


E 350‏ ا ا اه 8 عر ر هم 5 - 35 5 
قوله إن ا عزن ا ای > مثل أن تعلم صنعة » فعادّت القيمة » صَّمِنَ 


(۱-۱1) سقط من تش 2م . 


۸۸ 


4 


وان رادت القِيمَة بسمن 


£ م ا سے إن 

a 2 o, o 
بسمن او نحوهو ثم نقصت » ضهن‎ 
م‎ 

الزيادة 


"مَيْعَةٌ فعادت القِيمَةٌ ٠‏ صن افص ) لأن الربادة الانيةً ِن غير شس 
الأولى » فلا نجیر بها" . 

‰٤‏ - مسألة : ( وإن زادت القِيمّة لسِمّن أو نځوه”" ثم 
قصب » ضَمِنَ الريادَةَ ) إذا زادت قِيمّة المَْصُوب ف يد الغاصب لسم 
2 تراك 6م SN‏ رو س 2 م و ُّ لي Or‏ 
أو تعلم صنعة > مثل ما إذا غصب عبدااو أمة وقيمته مائة » فرّاد بتعليمه 4 
أو فى بده » حتى صارت قِيمَنُه مانن » ثم نص بتُّقصان بَدَنِهِ » أو سيان 

ور ° و لعا دم ار ار عر ار : ا 
ما علم حتى صارت قيمته مائة » لز مه رده > وياخذ من الغاصب مائة . 
وبه قال الشافهئ . وقال أبو حنفية »ومالك : ليجب عليه ءوض الريادَة 
إلا أن يُطلَبَ ر ٠٠/٠‏ ۽ برها زاِدة فلا يردها ؛ لأنه رد الَيْنَ ‏ ادها 


الق . وهوالمذهبٌ . جرّم به فى « الهداية و المُذهّب )»و 0 المستوعب ( 
وه الخلاصّة » » و المُعنِى »و « الشرح » و«الحارثى ).٠و١‏ الفائق » › 


له 


و « الؤجيز » » وغيرهم : وقدّمه ف « الفروع,  )‏ وقيل : لا يصمنه . 

قوله وت رات اة لين »أو نحوه »ثم صت » صن الريادة . وهو 
لصحي (*/151 رع مِنَّ المذهب . قال فى « الفروع. 0 
ضَمِنَ على الأصحّ وجزم به فى الوجيز © غير . وقدّمه فى « المُغْيى » › 
و« الشرّح. » ونصراه » و « التَلْخِيِضٍ و الخارئى ) + وو الحاوى 


. سقط من : تش › م‎ )١-١( 
. ) ف م : ( غیره‎ )۲( 


۱۸4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فلم يَضْمَنْ نقصّ متها > كتقص رها . وذكر ابن ای مُوسَى فى 
» الإزشاد » رواية » أن المَمْصُوبٌ إذا زاقث يمه بين » أو عَم 
صَنْعََ ‏ م نقَصّت برَوَالٍ ذلك » فلا ضَمانَ عليه إذا رده بيه . ولناء 
أنه زياد فى تفسٍ المعْصوب قرم الغاصِب صمانها > کا لو طالب برها 
فلم يَفعلُ » ولأنها زادتْ على ك المَمْصُوبٍ منه » فأره صَمائها < 
لو كانت مَوْجُودَة حال العَضْبٍ . وفارق زيادة السّعْر” ؛ لأنها لو كانت 
مَوْجُودَةَ حال الغضب » > لم َضْمنها » والصّناعَة إن لم تكن من عَيْنِ 
المَفْصُوبٍ فهى صِفة فيه » ولذلك يَضْمَنُها إذا طُولِبَ برد اين وهى 
مَوْجُودَة فلم برها » وأجْريناها هى وَالتَعْلِيمَ مُجْرَى السمّن الذى هو 

عي ؛ لأنها یع لن و ارا لز قالغاب مر 
الريادة الموجودَة حال العَّصب ؛ ؛ لأنها زيادة ف لين المَمْلوكة 

لصوب منه » فتكون ممْلُوكةًله ؛ لأنها تابعة عة للعيْن فاا إن صب 


العيْنَ ية أو ذات صناعة َرَت أو نيت انت وها » فعليه 


صَمان تقصها .لا غلم فيه جلاف ؛ لأأنها َة rs‏ 
ر فى قِيمَتها » فوَجَبَ صّمائها > کا لو ذهب , بف اخضاتها:. 


الصغير ) وغير هم » وقاله الجرَقِئء وغيرٌه . وعنه »إن رده بعينه » ل يمه شىءٌ . 
ذكرَها ابن أبى مُوسی . وهما وَجُهان مُطلّقان فى « الفائق » . 


(۱) فی ق ٠:‏ شعرها ۲ . 
(۲) فى ق : « الشعر ٠‏ . 


إن عاد مل DI‏ يشتنها فى اعد 
الوَجْهَيْنٍ 


فصل : إذا عَصَّبها ويها ماله » فوت فلت ينها ألفا ء ثم 
تَعَلَمَتْ صِنَاعَةَ بلغت الْمَيْنٍِ ثم هرَلَتْ نيت فعادت إلى مائة » ردّها 
ورد ألا ”وتسْعَمائة : . وإن بت بِالسّمّن أا » ثم هَرَلَتَ فعلدت إلى 
ماق » ثم تَعَلْمَتَ فلت اما » ثم ّت فعادت إلى مائ » رَدّها ورد 
لقا“ ونّمانمائة ؛ لأنها نَقَصَتٌ بالهُرّال يَسَعَمائَة ت » وبالنُسيانِ تَسْعَمائةٍ 
وإن سنت قبلَتْ أا » ثم هرَلَتْ فعادث إلى مائة » ثم تَعََمَتْ فدات 
إلى لفو » رها وتشعمائة ؛ لان وال الرادَةَ الى أَوْجَبَ الضّمانَ » 
م حَدَنتَ زيادة أخرّى من وجو حر على ِلك المَخْضُوبِ منه » فلا نجیر 
مِلْكُ الإنسان بملكه . 

اد ۲۴۱۵ - مسألة : ( فإن عاد مغل الرّيادة الأوَى من 
جلها ) مث أن كانت يها مائة فسَمِدَت فسَِئَت فلكت اما »م َرَلَتَ فعادةت 


روك 


إلى مائة ثم وت فعادت | إلى ألفر » ففيه وَجُهان ؛ أخَذهما » يردها 
َائْدَة ويَضْمَنُ تفص الريادَةٍ الأولى » ا لو کانامن جنسین لان الريادة 
الّانية غير الأولّى . فعلى هذا » إن هَرَلت مَرَة ثانية فعادّت إلى مِائة » ضّمِنَ 


قوله : ون عاد مغل ازا الأولّى ين جذيها - مثل ‏ أن كانت فِيمَُها انه » 
فزادَت إلى الف ؛ لمن » ونحوه »ثم هَرَلّت فعادت إلى مائة ت »ثم سمت فزادت 


(۱ - ۱) سقط من :اتش 6 م. 


۹۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


؟ و .و و و و و »٠ه‏ وه وه .هو و و مه ووو و وه هو و ووو و ووه و و وو و و و وأو و و عه و و ووو و ووو و و وه 


اللَْصَيْنْ بالف و انما واكان إذا رذها اة + قلقو عله ٤‏ 
ص ee ooo‏ 

نيت صِناعَة م عنما » أو أب عَبْدَ ثم عاد . وفارّق ما إذا زَادَتٌ من 
0 م يَعْدْ ما ذهب . وهذا الوه فيس لها كزنا عق 
الشواهد . فعلى هذا » لو سيت بعد الهَُالٍ ول تبغ ينها إلى ما بعت 
اسمن الأول » أو زادت عليه » صَمِن أككر الرّيادتيْن ٠‏ و تذخل فيها 
الأخرّى . وعلى الجه الأول RT‏ فأماإن زادت بالتغليم, 
أو الصّناعٍَ م نيت ثم تَعلَمَت مايه فعادت القِيةً الأو ى > يضمن 
لقص الأَوّلَ؛ لأن العلمَ الثانى هو الول فقد عاد ما ذَهَّب. وإن 
لمت(" عَم آحرَ أو صناعَة أخرَى» فهو كود السّمّنِ» فيه وَجهان. 
ذکره القاضى . وهو مَدَهَبُ الشافعئ. وقال أبو الخطاب: متى زادّت ثم 
َقَصَت» ثم زات يل الريادٍَ الأوَى» ففى ذلك وَجُهان» سَواءٌ كان ِن 
جنْسء كالسمّنٍ رين » أو من جِنْسَيْن كالسَمَن والتعلّم » والأول 
وى . 


سم © مه 


إلى لف - ل يَضْمَئها فى أحد الوجهين . وما اختمالان للقاضى فى « المجرّدٍ » . 
وأطلقهما في ٠‏ الهدايق ». و « المُذْهَب »» و المُسْتوعِبٍ »و « الحلاصة “٩‏ 
وه المُعْنِى » » و١‏ الشرح و ١‏ اتُلْخِِصٍ و لاد ٠‏ و ١‏ الحاوى 
الصغير » ؛ أحذها > لا يضّْمّئها . وهو المذهبٌ . قال الحارٹی : هذا المذهبٌ ؛ 


. سقط من : الأصل » تش‎ )١( 
. » تعلم‎ ٠ : ف الاصل » تش‎ )۲( 


1۹۲ 


ون کائت مِنْ عير جنس, الأولى » للد كنا 
وَإن غَصَب عَبْدَا مُفرطا فى السمَن » هرل فَرَادَتَ قِيِمَبهُ › 
رده ولا شي عليه . 


م 


5 - مسألة : ( وإن كانت من غير جنس الأولَى 2 
انها وقد ةوك ناه ف المسالة فليا 

حضف - مسألة : ( وإن عَصّب عدا فرط فى السُمَنٍ ء قزل 
فزادت قِيمَُه )أو ينص( رده › ولاشى عليه ) لأن الشرع نما أوْجَبَ 


لتصّه فى الخَلْخالٍ »يكس ؟ قال : بيلح أَحَبٌ إلى . وهو أحدٌصُوَرِ المَسْأَلةَ . 
وصحححه ف « النُصحيح » . قال المُصَئّْفُ » والشارِحٌ : هذا فيس . وجرّم بهفى 
« الوجيز » . والوّجه الثانى » يضْمَئها الوق الزعاسن و 
صَمئها فى أصح الوَجَهَيْن . وقدمه ابن رَزِين فى « سرجه » . 

قوله : وإن کات من غير جنس الأولّى » م يَسقَط صَمانها . وهو الصّحِيحٌ 
مِنَ المذهب . وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الَلْخيصِ 4“ 
و « الوّجيز » »و « الرعايئين » »و الحاوى الصّغِير » » وغيرهم, . وقلّمه فى 
« الفروع و اخاري 6 ب ؤقال : هذا المذهبٌ . وقيل : يسقط الصمان . 
۰ . وأطلقهماف « الشح » . 

فائد : من صُوّرٍ المَسالة » E‏ 
خر أو ماف أ . قالّه الحارة ثئ . وقال المُصَنْفٌ » والشارح : هو كعود 
اسمن » يجرى فها الوجهان . قال ا ارڈ “ : والصّحيحٌ الأول . 


1۹۳ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/١٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ف هذامانَقّص ين اليس »و لم يقد بدلّه »ول تَتْقص القِيمَةَ »فلم يجب 
2 

فصل : فإن فصت عَيْنُ المَُصُوب دون قبي » م يحل من تة 
أقسام. ؛ أحذها » أن يكون الذاهبٌ مقدر البدل ۰ [4///ااوع كعبر 
خصَّأه وریت أغلاه » ونْفرَةٍ ضَرَيَها دَرَاهِمَ فتَقَصَّسْ عَيْنُها دُونَ قِيمَتها › 
فإنه يجب ضَمانُ النقَصٍ ا 
بمثلها > مع رَد الباقى منهما ؛ لأن الناقصَ من العين له دل“ مُقَددٌ 
فلم ما يقدرٌ به » كلو أَذْهَبٌ الكل . الثافى » أن لا يكون مُقَدَّرًا 00 
العبد إذا إذا لم تنص يمه > وقد ذکرٌناه . الثالث نكر الف د 
البَدَل لن الذاهب منه راء غير مَفصّودةٍ ٠‏ كعصير أغلاه فذََبَتَ 
اة أن دت راء فصت عَيُْه دون َيه » فلا شىء فيه »فى اح 
الوَجهَيْنَ » وى رده ؛ لأن التارَإنماأَذْمَبْتَ بت مائیته التی يُقصَّدإذهابُها » 
وهذا تَرْدادُ حلاوته وکر يمه » فهو كسمن العَبّدٍ الذى لا تْمَص به 
يمه إذا ذهب . والثانى » يجب صَمائة ؛ لأنه مدر ادل » فأشبة الريْتَ 
إذا أغلاه . وإن تَقَصّتِ العَيْنُ والقيمَة جمِيعًا » وجب ف اليس و ٍ 
ضَّمان ن النقَصَيْن جَمِيعًا ؛ لأ كل وااو منهما تشون فر نكلك 
إذا الجُتَمَعَا » وذلك مثل رَطْل ريت ة يمه رهم » فأغلاه فتقص تله » 


ومع م وفوف ووو و فقمم م ووو وو ووه ووو وو عع ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ود ووو ووو و99 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١١ 


1١545 


ران نقصّ ا ت تمصا غير مسق كجنطة كلت 


E‏ ع زا 0 2. ا 


ل ل ل 


وصار قِيمَُ الباقى نِضْفَ دِرْهَم ٠‏ فعلیه ت َطْلر وسَدْسسُ زعم »وان 
كان ية البلقى ” کی رقم فليس عليه كر ِن ثلث رَطْلٍ ؛ لأن 
قم الباقی ل تنص . وإن خصّى العَبْد فصت مت يمه » فليس عليه اکر 
ين لمان س و لأر ذلك حر لق االو كا عه 
4 - مسألة : ( وإن نَقَص المَعْصُوبُ نقصًا غير مقر » 
كحنطة ايت وعَفِتْ ) وحَشىَ فسَاتها » فعليه مان َْصِه . وقال 
القاضى ا 0 . وهذا منصوص الشافهىئ . 


قوله : وإن نقصّ المعصوب نقصًا غير مُدْءَة مقر » كجنطة دل وعَفِئت » عير 

بين خر لها وبين رها حتى يَسْتَقهُ بعر لاطعا راتما وأ ف . هذا 
أحد وجوه E NRE Os‏ 
وه الخلاصة » » و « الوّجيز » » و ١‏ الفائق » ء و « شرح ابن مُنَجّى »ع 
و« الرّعاية الصّخْرى » » و « الحاوى الصَّغِير » » وغيرهم . وقدّمه فى « الرُعاية 
الكُبرى » » و « النّظْم » . قال المُصَئّفْ : فَوْلُ أبى الحَطَّاب ف « الهدايّة » لا 
َس به : وقيل : له ارش ما نقصّ به من غير تَخيير . اختارّه المُصَئْف فى 
« المُمْنِى » . وقدّمه فى « الشرّح » . وقيل : يَضْمَنُهِ بَدَلِهِ » کا فى امهالك . قال 
الحارثو“ : وهو قول القاضى » وأصحابه ؛ الشريف أبى جَعْمَرِ »وابن عقيل › 
والقاضى يَعْقَوبَ بن إِبْراهِيمَ» والشيرازئ؛ وأبى الحطًاب فى «رُعوس المَسائل» 


(۱) فى ق ٠:‏ الثانى » 


1۹° 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


سے ع رور ٥‏ 22 ع 
وله قول اخرٌ ؛ أنه يَضْمَنْ نقصّه » وکلمانقص شىء صمته ؛ لانه ي پستند 


إلى السَبَّب المَوْجُودٍ فى يَدٍ الغاصب » فكان كالمَوْجودٍ فى يره . وقال 
أبو الخَطَاب : َير صاحبه بين أخذ بده وبين ت رکه حتى يَسْكَقِرقساده » 
ويخ أل شه وهل الذق ذم شيخنا فى ر ٤/۷۷ظ‏ ] الاب 
المَشْرُوح . وقال أبو حنيفة :حير بین أخذره » ولا شىء له أو َيه 
إلى الغاصب ويَأحَذ يته ؛ لأنه لو ين افص مع أخذره لَحَصَلَ له وغل 
كيل وزيادة » وهذا لا يَجُورُ » کا لو باع و قفِيرًا جَيدًا بقفيز رَدِىءٍ 
('ودرهم " “وتنا أن عير مالا و انما حت فيه تفص ) ق جب 
فيه ما نقَص » كلو كان عَبّدًَا فمَرضَ . وقد وافقَ بعضٌ أصحاب الشافعىئ 
على هذا ف العَمن » وقال : يَْمَنُ ما نقص . ولا واجدًا » ولا يضمن 


والشريف الرّيدِىٌ”" . واختاره ابن روس . وخيره فى « التَرْغِيب » بِينَ أخذره 
مع أَرْشِه » وبين أخذ بده . وأَطلَقهُنٌ فى « الفروع » . 


ايد لتو لم يَسَتَقِرٌ العف » أما إن استَقَرٌ » فالارش بغير خلاف 


)عل يعمد بن عل : » افامی ‏ الريدى » الحراق » أب القاسم » إمام عام مقرئ » شيخ حران . تلا 
بالروايات على اى بكر النقاش » وروى عنه تفسيره « شفاء الصدور » . توفى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة . 
سير أعلام النبلاء ٠٠٠» ٠٠٠/۱۷‏ . 
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وإ جت الْمَْصُوبُ » عليه ارش جوع » سَوَاُ بنى عَلَى سم 


بو غيْرو . 


ماتَوَلدَ فيه ؛ لأنه ليس من عله . وهذاالمَرْقُ لايصِحٌ ؛ لأن الل قديكون 
من غير عله أيضًا » وقد يكون العفَنُ بسَبّبِ منه . م إن ما جد فى ار 
الغاصب فهو مَضْمُونَ عليه ؛ لوجودە فى يده » فلا فرق وقول ایی حنيفة 
لايح ؛ لأن العام َي ماله ؛ ولیس بِبَدَلٍ عنه . قال شيخنا”» : وقول 
أبى الخطاب لا ياس به . والله أَعْلَم . 

ولسوا ا سد ا 
سوا تی على سي أو غيره ) إذا جَنَى العبدُ المَخْصُوبٌ » فجنايئه مَضْمو 
عل اناي ۲ لم التي لبان ء لكو الجا قان ری » 


فكان مَضْمُوئا على الغاصِب » كسائر نقصه . وسَواءٌ فى ذلك ما يُوجبٌ ‏ 


القصضا ص أو الال .ولا يلرمه ا كر من التقصض ا . وكذلك 
إن جَنَى على سَيِّدِه ؛ لأنها من جُمْلَة جناياته » فكان مَضْمُونَا ”على 
الغاصب" » كالجنايّة على الأجتبي” . 


قوله : وإ تی المقصُوبُ » فعليه ارش جنائقه » سَواءٌ نى على سيره » أو 
اف دح عر عر رو ل العام ارال الاي بلا تزاح وسواء 


(1) فى : المغنى ۳۷١/۷‏ . 
(۲- ۲) سقط من : تش »م . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


#« و هم وه و هه هه وو ووه و ووو ووو هه وو ومو مو ووه ووو همه ووم وهو ووو وو ووو ووو .و٠‏ 


فصل :”إذا جَنَى لبد المَْصوب جناية ية أوْجَبَتٍِ القصاص › فاقيّصٌ 
منه » صوته الغاصِب بقِيمّته ؛ لأن اَلَف فى يده » فإن عَفِىَ عنه على مال » 
ره وين ل المي رك د ب او ته 
ضّمانها » ويَْمَئُه بأل الأمرين من قيته أو ارش جنايته » کا يفلريه 
ه . وإن جَنَى على ما دون التفس_ > مثلَ أن قطَع يذَا فقَطِعَت يده 
ا ف اناي مان الك دوز ر لير ؛ لأن اليد 
هيت بسب [ ٤۷۸و‏ ] غير مَضمُونٍ امال شقطت وإن عفۍ 
عنه على مال » لوزن اليد يقي م وعل لتايس لل ارين ون فت . 
أو ارش اليد د . فإن زادَتٌ جِنَاية العَبّدٍ على قِيِمَتِه ؛ ثم مات » فعلى الغاصِب 
مُه » يدها إلى سَيِّدِه » فإذا أحذها تعلق ارش الجناية بها ؛ لانها كانت 
متَعَلَقَة بالعبّدٍ ‏ فتعَلقَتٌ يبدل ٠‏ أن اهن إذا لَه ملف وَجَبْتْ فيه 
O‏ . فإذا أخذ ولي الجتاية ية القِيمّة من امالك » رَجَع امالك 
على الغاصب بِقِيمَتِه مره أخرّى ؛ لن القِيمَة التى أحَدَها اسْتُحِفَتٌ بسب 


وإن جتى على سيره » فعلى الغاصب أيضًا ارش الجناية . على الصّحيح, من 
المذهب ؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الى » » و « الشْرْح, 3 
و « الوجيز ٠»‏ و «الهداية e‏ 0 
ف « الفروع » . وقيل : لا يَضْمَنُ جدايقه على سيره ؛ لتعلقها بريه 

ا لحارثئ : إذا جى على سيره » فقال المُصَنْفُ » وأبو الحَطَّاب 0 
أيضًا . وَاسْتَدَلٌ له بالقياس على الأَجْتِىٌّ » قال : وإِنْمايتَمَشى هذا حالَةَ الاتٍصاصٍ 


. سقط من :تش »م‎ )١-1١( 


ند ا ا E E‏ 


کان فى يل الغاصِب » فكان ين صَمانِه . ولو كان العَبد وَدِيعَة فجَنّى جناية 
َرَت یمه » ثم إن المُودع كله بعدها اليه د ومن ا 
الجناية » فإذا أخذها ولو الجنايّة » ل يَوْجِعْ على المُودّع ؛ لأنه جنَى 
وهو غير مَضْمُونٍ عليه . ولو جَتَى العَبْدُفى يد سره جنايةتَسْتَغْرق قِيمَقَه » 


مام 


م صب فْجَنَى فى د الغاصب جناية تَسْتَْرق يئه » بي فى 
ا لجنايتينِ وقسمَ نمه بیتهما ورّججع صاحبٌ العَيدِ على الغاصب بما أخذه 
الثانى منهما ؛ لأن الجنايّة كانت فى يله و کان المج عليه ولا أن اذه 
دون‌الثانی الأنالدى اذه الاك ا هو عِوَضُ ما أخذه المَجْنَىُ 
عليه ثانا » فلا يعلق به حَقَه » ويتعَلّقُ به حَقُ الأول ؛ لأنه دل عن قِيمَةٍ 
المانى > لا راحم فيه . وإن مات هذا العبّدُ فى يد الغاصب » فعليه قيمته 
قسَمْ بيتهما » ويَرْجعٌ امالك على الغاصب ينضّفر القِيمَةٍ لضاف 
للجناية النازيّة > ويكون للمجن عليه ألا أن با دە لادا 


جوم القَواتٍ أا حالة عدم الاتيصاص » فلا ؛ لأن الفوات مف فالصّمان 
مه متفر . وإنما قلا : الفوات ملعف ؛ لان الغاية ء إذاَلّقَ الرس بالرقية » وهو غير 
نكن ۲ لك لی عليه فیا حال »فلا كتحي فيكو له 
عدم القضاصٍ هَدَرَ . ثم قال بعد ذلك : وأما الجناية المُوجِبّة للمال ؛ كالخطأً 
وإثلافي المال ‏ فمُتَعلقَة بالرّقبَةٍ َب » وعلى الغاصب تَخْلِيصهابالفداء وها يَفدِى , . قال 
القاضى » واب عَقِيل » والمُصَنّف ؛ وغيرهم : بأل الأمرَين مِنَ القِيمَة أو أزش, 
الجتاية . ولم يُورِدُوا هنا القَوْلَ بالأرْش بِالِعًا ما بلغ » کا فى فِداءِ السَيّدٍ للعبّدٍ 


. سقط من : تش 26م‎ )١-15١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 


جناي علَى الغاصب وَعَلَى مَالِهِ هَدَ در وَنضْمَنُ رَوَائِدُ عضب ؛ 
كَالْوَلَدٍ » وَالقّمَرَةِ إذا تلفت نقَضْت + >الأضل : 


6 - مسألة : ( وجنايّه على الغاصب وعلى ماله هَدَرٌ ) لأنه 
إذا جَنَّى عن انب" وجب أَرْ شه على الغاصب » فلو وجب له شىءٌ » لوَجَبَ 
على تفسِه » فكان هَدَرًا . 

1 - مسألة ل وتطمن زَوائِدُ الغضب ؛ كالول » وَالثَّمَرَةِ 
إذا َِفَتَ أو نَقَصَتَ » كالأضل, ) اء تلف مثفر دا أو مع صله » > مثل 

َر الشجُرة اواد الو ا . وقال أبو 


0 سم 


الجانى ؛ لأن الذى ذَكَرُوه هو الأصح ‏ لا لأن الخلاف غير مُطْردٍ > وف كوْنٍ 
الأول هو الأصَحٌ بَحْثْ . انتبى . 

فائدتان ؛ إخداهما , قوله : وجنايتُه على الغاصب وعلى ماله هَدَرٌ . بلا نزاع, . 

وقوله : وتَضْمَنُ زَوَائْدٌ الغَصَب ؛-كالوَلَدٍ » واَمرة إذا بلقت » أو نقَصَتْ 
كالأضْل . بلا نزاع, 141/1 ظع ف الججُمْلَةَ . فإذا غصّب حايلًا أو حائلًا » 
فَحَمَلتٌ عنده » فالوَلَدُ ممونٌ عليه , ثم إذا ولَّدَتْ » فلا يَخْلُو ؛ م أن تله حيّا » 
و ما #فإن لذت مك و کان قداغصتها جاوكة فلا شىء عليه لانه الا يغه 
ا وإن کان غصّبّها حائلا » فحَمَلتَ وولَدَته ميا » فكذلك عند القاضى » 
وعند أبيه أبى الحُسَينٍ ينه بقِيمَته لو کان حا . وقال المْصَنّف » ومن تبه : 
الأول أنه يَضْمَنْه بعشر قِيمَة امه . ون وَلَدَته حيّا وما » فعليه قِيِمَنّه يوم تلّفِه . 


(۱) فی م : « کان ۲ . 


من أدائها ؛ لأنها غيرٌ مَعْصُوَبَةِ » فلا يَجبُ صمانها » كالوّدِيعّة . ودليل 
عدم القضب أنه بعل محر » وتوت“ يده على هذه الرّوائدٍ ”ليس من 


و 


فعله ؛ لأنه انی على جود الروائدر فى بده » ووجوذها ليس بفِعلٍ محرم 
منة .ونا أنه مال المَعْصوب منه > خحصّل فى یره > مته بالتلفد ¢ 


كالأضل. قوم : إن إثبات بده لبس مو فة . لايح ؛ لأنه بإمساك 
الأمّ تَسَبِّبَ إلى إثباتِ يده على هذه الرَّوا ائد" » وإثباث يده على الام 
0 3 1 


انيه » قال فى « الفروع, ۾ »ف هذا الباب » ف أل الل الأخير منه : وإطلاق 
الأصحاب باه لا يضمن ما أله بهِيمَةً لايد عليها ظاهرة » ولو كانت معْصُوبَة ؛ 
دو الاي اه ب لد 
عن بها » ولا قَضْد قعل برها بخلاف الطُفْلٍ الصغير وَالعَبدٍ" » س 
الا حل لد عردو راد لام ليا 53 

جدايقه تعلق بريه 3 ؛ لأنه نقصّ حصّلَ ف يد المَْضُوب ا 
وله يت خلاقه ل البهيمة . قال : وهذا فيه نَظَرٌ » ولهذا قال ابنُ عَقِيل فى 
جنايات البهائمر : لو تق لصي » وترك اب » فخرَحتْ منه بهم » ضيئها » 
وضَمِنَ ما تَجْنِى بإفلاتها وتَحَلّْهها . وقد يحمل › > إن حارّها وترّكها بمَكانٍ » 
صَمِنَ ؛ لتَعدّيه برها فيه » بخلافي ما لو تَرَكَها بمَكانها وَقَتَ العُضْبٍ . وفيه 


. » ف الأصل »م : « بشبوت‎ )١ - ١( 
. سقط من :م‎ )۲-۲( 


(۳ - ۳) سقط من النسخ » انظر الفروع 817١/5‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فضل : إن حلط الْمَعْصُوبَ بِمَالِه , عَلَى وَج لا يمي 
نال أذ حا جآ زت .أ م 


0 0 سام روق لو و - 


رر 


2 ا ا‎ N 


E 


LL 


لا يتميزمنة :6 کریت يزيت أو دَقيق بحثْله »أو دَرَاهِمَ أو دَنانِيرَ بِمثلها » 


نَظَرٌ . وهذا قال «لأصحابٌ » فى تقل اشراب مِنَ الأرْض المَعْصُوبَة : إن أراده 
الفات » ونی امالك » فللغاصب ذلك مع عرض صحيح, ؛ مل أن کان نقَلّهِ إلى 
ملك نفسه » فينقله لينف بالمكان » أو كان طرّحه فى طريق » فِيَضْمَنٌ ما يتَجَدَّدُ 
به من جنايّق على ادَمِىّ » أو بَهِيمَةٍ :ولا زملك ذلك يلا عرض e‏ مثل أن 
كان نقَلّه إلى ملك امالك أو طرف الأضٍ التى حفرّها » ويُفارق طم البكر ؛ لأنه 
لا ينقكٌ عن عرض إل بط فان اال . زا ابن عَقيل, a‏ 
ی بعضهم » أو جناية الغير بالتّراب 1 انتبى كلام صاحب ٠‏ الفروع. . 
وسل هذه الفائدة » عند مان ما ألمت البَهِيمَة ؛ لكنْ لها هنا تو ع تعلق . 
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فول وإداخلط الغصبرب ال چ د ر ل 
بمثله - قال فى « الرُعايَّ » : ولم ب يشتر كا فيبما . انتبى - زمه مله منه فى أحدٍ 


الوجهين . وهوالمذهبٌ . وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد . قال فى ٠‏ القاعدة الثَّانيةَ 
والعشرين ) : المَنصُوصٌ فى روايّة عبد الله » وأبى الحارث » أنه اشتراك فيما إذا 


(1) ف الأصل ٠:‏ لا 


فقال ابن حامار : رمه ل الممُصُوبٍ منه . وهو ظاهرٌ كلام أحمد ؛ 
أنه" نص على أنه یکون سیکا ذا حَلَطَه بغير جنه » فيكون تنبا على 
ماإذا خلطه بجذیه . وهو قول بعضٍ الشافعيّة ر إلاف الدقيق فإنهنَجبُ 
یه ؛ لاله عنڌهم ليس بول و : قياس اذهب أنه يمه 
مثله ِن حيثُ شاءً الغاصِبُ ؛ لأنه تعذرَ عليه يه رد عن ماله بالخلطٍ » أشبَة 
مالو تلف لاله لايمىز لە شى من ماله .ونا » أنه در على دفر 0 
ماله إليه مع رَد الجثل, فى الباقى » فلم يقل إلى الجل, فى الجميع. » 

لو غَصَّبٍ صاعًا فتَلف بعضّه ؛ وذلك لأنه إذا دقع إليه منه e‏ 


بعض ماله وبَدَلَ الباقى » فكان أَوْلَى من دفعه من غيره . 


ام 
0 


خلط ريه بریت غيرو . واختارّه ابن حامر » والقاضى فى « خلافه » » وابن 
وري * ا و 0 : 
عَبدُو س فى « تَذكِرَتِه » » والمُصَّئّف » والشارحٌ » وصاحِبٌ « التلخيص » 
وجرّم به فى المخرر » »و ١‏ العْمدَةٍ » . قال فى « الوجيز » : فهما شريكان . 
وقدّمه فى « الخلاصّة » »و ١‏ الرعايتين » »و ( ا حاوى الصّغيرٍ ) عو( شرح 
ابن رين ٠‏ »و ٠‏ الفروع, يرهم . قال الحار ن يغ : هذا امسن با مذهب » 
وأقرّبُ إلى الصّواب . وفى الآخر ان وي ؛ اخختاره القاضى فى 
« المُجَرَّدِ »» وقال: هذا قياس المذهب. وأطلقهما فى « الهداية »» و » الدب الى 
و١‏ المُسْتَوْعِب » » و١‏ المُعْنِى » » و « الشرح »» و « الفاق »,و« الحارثئ » »› 
و ١‏ الزرکشی » » وغيرهم . قال فى « الفروع, ) : وقال فى « الوسِيلة » › 


E 


و ١‏ المُوجز » : يُقِسَمْ بيتهما بقذرٍ قِيمَتهما . انتبى . وقال الحارثئ : وفيه وجه 


. بعده فی م :ولا‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


g2 0 


SS 
فى قياس الى قبْلَهًا . وَظَاهُِ كلامه ا شْرِيكانٍ بقذر‎ 
0 مسألة اي ور‎ - ۴ 


ان ل ا ا له 


الث » وهو الشركة »كف الأول » لن باع ويسم الَّمَنُ على الِضّة 
أَطْلقَ القاضى يَعْقُوبٌ بنْإبْراهِيم فى « تعليقه » » وأبو الخَطَابٍ » وأبو ى ابن 
بکروس » وغيرهما فى 9 روس تالاه و کی راون اناير و ی 
وقاله ابن عقيل ف « دته » » واه قول القاضى » فى « التمْليق الکير » . 
انتبى . ثم قال : وما ِْراءُ هذا الج فى الدّنانير والدّراهم »واو جدًا ؛ لأنها قم 
الأشياء » وقِسْمَيُها مُمْكِنَةٌ > فأئ فائدةٍ فى البيْع. ؟ ورد هذا الوّجهَ الأخيرَ . 
فائدة : هل جور للغاص ب أن يتَصَرَّفَ فى قَدْرٍ ماله فيه » أ لا ؟ قال الإمامُ أحمدُ 
ف رواية أبى طالب هنا : قد اختلط وله وره » أعْجَبُ إلى أن ير عنه كله » 
ويتصدق به . وأنكَرَ قول مّن قال : پخ رج منه قَدْرَ مأ خالطه . واختار ابن عقيل, 
فى ا فنونه ) انحر یم ؛ لامتراج. الخلال بالخرام. فيه » واستحالة انفراد أحدهما 
عن الآخر . وعلى هذا » ليس له إخراجٌ قذر ارم منه بدُونٍ إذنٍ المَغُصوب 
منه » وهذا بناءً على أنه اشير راك ٠‏ وعن أحمة رواية أخرى ء أله هلال "فرج 
به قدْرٌ الحرام » ولو من غيره . قاله ابن رَجَب فى ١‏ القاعِدَةٍ الثَانِيم والعشرين ۰¢ 
قوله : وإن حَلَطّه بدونه » أو بخير منه اوی يدينه - يعنى » على وجه لا 


ر 


يتميز - زمه مله فى قياس التى بها - قال القاضى فى ١‏ المُجَرّدٍ ) قيامن 


والوو مه وو ووو ووو ووو وتوت ون 9ن هت © © © © © ٠ ٠ © © ٠‏ 5 


رَطل ريت وار له رَطل سيرج اخيَلطًا : اع ادن كله ر ۲۷۹ر 
وى كل واجار منهما قر جه ؛ وذلك آنا ذا فنا ذلك » أَوْصلن 
إلى كل واجدر منهما بَدَلَ عيْن ماله . وإن تفص المَعْصُوبُ عن مه 

ردا » فعلى الغاصب صمان لقص ؛ لأله حَصّل بفِغله ٠‏ وقال 
القاضى : قياس المَذهَب أن يلرم الغاصبَ مثله.؛ لأنه صار بالخلط 
مُسَكَهْلَكا » 7 وكذلك" لو اَی ریا فحَلَطه ينه م فلس » » صار البائع 
كبعض_العرّماءِ ‏ لأنّهتََدَرَ عليه لوصول إلى عن ماله » فكان له بَدَلّه » 
کا لو کان تالا . وبمل أن يُحْمَلَ كلام أحمد على ما إذا اخقلَطًا من غير 

َب »أا لصوب » فقد جد ين الغاصب ما ملع الاك أذ حف 

من المِثْليّات تو مرا فلرمّه مثله » كا لو أتلقه . 


اذهب يرم الغاصِبٌ مله . واختارّه ٠۹۲/۲‏ وع فى « الكافى » » وإليه ميل 


الشارح. -وظاهرٌ كلامه ‏ آنھما شریگان بقَدْرِملْكَيهما واا الى 
« الفروع » : فشَرِيكَان بقدر حقّهما > کاختلاطهما من غير عَضْبٍ . نص 
عليه » فى روايّة أبى الحارث . قال الحارِئى : وهذا اختِيارٌ مَن سَمُيّناه فى الوّجْهِ 
الثّالثِ . انتبى . قال فى « المّذْهَب » : هذا ظاهرٌ المذهب . واختاره ابن عَبْدُوسٍ 
فى « تذکرټه» . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » » و « الرُعايئين » » و « الحاوى الصغير » » 
و« الخلاصّة ) . وجرّم به فى «الوجيز ). وأطلقهما ف و 


و « المُسْتَوْعِب » » و « التلخيص » . وقال القاضى ايا عا عدر ا 


» فى تش »م : « ولذلك‎ )١-١( 
. » فى الأصل : « مميزا‎ )۲( 


الشرح الكبير 


 فاصنإلا‎ 


الشرح الكبير 


هوه وه و وه هه هقة هه وقوه ووو ووو ووه وه و وه و و و و و و هه وه و و وه هه وه وه وو و ووو وو وه ووه 


1 5 عه ت د م 
فصل : إلا أنه إذا خلطه بخير منه » وبذل لصاحبه مثل حَقه منه › 


اراد و عت ٤ور‏ 2 رخ ره 
رمه قبُوله ؛ لانه اوْصَل إليه بعضّ حقه بعَينه » وتبَرّعَ بالريادة فى مثل, 


الباقى . وإن خَلَطه باذنی منه » فرَضِىَ الماك بأخذ قَدْرٍ حَقَه منه ؛ لَرِمَ 
الا ؛ لأنه أنكته رَد بعض المَعْصُوب ورد مثل الباقى من غير 
صَررٍ دوقيل :لايم لاب ذلك ؛ لأنّ َه انسل إلى الم > فلم 
يجبْرٌ على عينٍ مال . وإن بَذَلّهِ للمَعْصُوب منه فأبَاهُ » لم يبر على 
قبُوله لأنه دون حَقَه ؛ وإن تراضّيا بذلك جار » وكان الماك مُبَرْعَا 
برك بعض حَقّه . وإن اققا على أن يد أكثر من حَقه" من الرّدِىء » 
أوقون ا اة جز ؛ لاه را » لويذ الریادة ف القَدرِ 
عوصًا عن. الجودة . وإن كان بالگکسٍ فرَضِىَ بأخذر دون حُقه بين 
الرّوِىءٍ » أو سَمّح الغاصِبٌ بدفع لد a‏ > جار ؛ لأنه 
لا مقایل یاد » وإنماهی رع مجر وإن خلطه بغير جِنْسِه » فتَراضيا 
وو فارع ارال عو الى مويب 


ورور 


لخاد بيه 


ا ارو 1 5000 2 4 
الإنصاف كتاف » يَارمه عِوَضُّه من حيث شاءً . فشمل كلامه هذه المَسَالة والتى قبلها 


A ٠. 1:‏ 08> و وهار كه وه 
فائدتان ؛ إخداهما » لو حلط الرّيت بالشِيْرّج. › ودُهْنَ اللؤز” بِدُّهن 
o‏ 0 8 وس 5 Aor‏ و ج و 
الجوز > ودقيق الحنطة بدقیق الشعير > فالمنصوص الشركة > وعليه أكثرٌ 
(1) ف را ›م:«ماله» . 


(۲-۶) فی م ١:‏ لأنه إن کان دون حقه » . 
(۳) ف ط :« الورد » . 


ت و م 
Ir‏ ومن م 


إن غَصَبَ توا مصَبَعَُ » أو سويقا له برَيْتٍ » فصت 


RE O ONE 


فصل : فان خلطه بما لا قِيمَةَ له > کرت خلطه بماء » أو لین شابه 
ماء » فإن أمْكَنَ َخلِيصٌه حلص » وره ورد نقْصّه ر0/4٠ض)‏ وإن م 
يُمْكِنْ تَخْلِيصٌّه ‏ أو كان ذلك يُفْسِدُه ‏ رمه مثله ؛ لأنه صار كاهالك » 
وإن يفده » رده ورد نَقصّه » وإن احْتِيجَ ف نَخْلِيصِه إلى عَرامَة » 
ر 7 5 م 
لزم الغاصِبّ ذلك ؛ لانه بسببه . ولاصحاب الشافعئ فى هذه الفصول 
ا 

834 - مسألة :( وإِنَعْصَب نويا قصَبَعَه » أو سَوِيَافلنّه ريت ) 
وكان الصّبْعُ والرَيْتٌ من مال الغاصب » فإن ( نَقَصَّتْ قِيِمَتّهِما » أو قِيمَة 
أحدها» من ) العَاضِت ( اقفر لأانه تعدية.» إلا أن مض لير 


الأصحاب » كالتى قبلّها . وقد شولّه كلام المُصَنْفِرٍ . وقياسسٌ المذهب » وجوبٌ 
المثلٍ عد العام . قال الحارر يي : وهو أَظهَرٌ . الثَانية » لو حلط دِرهَمًا بررهمين 
E‏ قن ريكهت اا ار ت ر جا وكيا . قالّه 
الف ). قلت : الذى يَظْهرُ أن لصاجب الدَرْهَميْن نِضفَ الباقى » لا 
غير ؛ ودلك هَل أذ كو الف مله كاب قم صاب الم 
4 ويل أن يكونّ التَّالِفْ دِرهَمًا لهذا وَدِرُهَمًا هذا » فَيَخْتَصّ صاحبُ 
الدرْهَمَين بالباقى › فتساؤيا . احمل غير ذلك » وما کل واحار منهما َر 
َطْمًا » بخلاف المَسائل المُتَقَدٌمَةَ . غايثه أنه بهم علينا . 


زاف ما اه اموه E‏ عا ي 2 o‏ 2 
فائدة : قوله : وإن غصب ثوبا » فصَبعّه » او سويقا » فلته بزیت » فنقصت 


(١)فىتشعم:‏ و کان ۲ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


e‏ وم ترذ » أو رادت يهنا > فَهُمَا شریکان 
بقذر مَاليِهمًا > إن رادت قَيمَة أَحَدِهِمًا ‏ فالريادة ة لصاحبه . 


و 


TET 

YFYo‏ ا : ( وإن م تفص ول ترذ ) مل أن كانت قيمة 
كل والح سي > فصارت قِيمَيّهِما عَسْرَةَ ؛ فهما شریکانِ ؛ لان 
الصَبّعٌ والريت يت عَيْنُ مال له قِيمَة » فان تَرَاضَيًا بره هما » جار » وإن 
باعاه“ » فَتَمَئْه بيتهما نصفي. . 

5 - مسألة : وإن ( زادت قَِيمَتُهما ) و كانت الريادَةٌ لزيادةٍ 
قِِمَةٍ أحَدهما » فالريادة لصاحبه". مثلّ أن كانت قِيمَةٌ كل واجدٍ منهما 


مهما أو يمه أحدهما » صن افص » و إن ل نة تنص وم تز » أو رادت 
قِيِمَتهما » فهما شريكان بقذرِ a‏ َادَتَ قِيمَةَ أحدهما » فالريادةٌ 
لصاجبه . هذه الجمْلَة لا جلاف فيها . لكنْ قال الحارئ؛ : الصّمِيرُ فى تَقَضَّثْ 
مهما » عائدٌ على الوب والصّبّغْ. والسّويق والرّيْتٍ ؛ لأنْها إِحُدى الحالات 
الواردة فى قَيمَة المَاليْن ؛ مِنّ الريادَة » والثقصٍ > والتساوی . وف عَوْدِهِ على 
مجموعر لامرن » أغنى الوب والصيِمٌ ‏ صُورَة افص ؛ مُنَاقَسَةٌ » فان صَمانَ 
لغاصب لا يتور لقصان الصبْغْ. إذ هو ماله » فلا عجو راه لإثبات كم 
الصّمانٍ » والأجوَدُ أن يقال : : ص قِيمَةُ الوب . وكذا قوْلّه : أو قِيمَةُ أحَدهما . 
ليس بالجَيّدٍ » فإنه مُتَناوِلٌ حال الصا ف الصَّبْغْ, > ون الوب . وليس الأَمُرُ 


(۱) فى م : « باعه ) . 
(۲ - ۲) سقط من : تش 20م . 


حمْسَة فصارت مَيمَتُّهما عِشْرِينَ » فإن كان ذلك إزيادة اياب فى 
اسوق » كانت الريادَة لصاجب الوب » وإن كانت لِزِيادَة الصّبّغْ. ‏ فهى 
لصاجب الصّبّغْ . وإن كانت لِزيادتهما معًا » فهى بيتهما على قر زِيادَةٍ 
کل واجدر منہما . فإن تَساوَيَا فى الزيادةَ فى السّوقو» تساؤى 
صانشاهنا(" :فيا د وإن زاو أعدهنا تان ولا ان ف تا 
كذلك . وإن زادا بالعَمَّل » فالرّيادةٌ بيتهما ؛ لأن عَمَلَ الغاصب زاد به 
فى النّوب والصّبّغْ. » وماعَمِلّه فى المَعْصُوب للمَعْصُوب منه إذا كان ارا » 
وزيادة مال الغاصب له . 


كذلك ؛ فن الضَّمانَ لا يجبُ على هذا التقدير محال و ا 
الصَّمانَ إن قُسّرَ بالنّسْبَةِ إلى الغاصب » يكون النّقَصُ مَحسوبًا عليه . وقيل : 
اعمال الفط ى خف و تجار ها ,انال ركن عدر ماب 
می . انتبى . فإذا حصّلَ صان ؛ لكَوِْهِ مَضْبُوعًا » أو لسو العَمَل » فعلى 
الغاصب » وعل هذا بُسْمَلُ إطْلاق المُّصَّف . فإذا كان يمه كل منهما حَمْسَة » 
وه لن يعد الصيغ: َمازية » فالنَّصُ على الغاصِب . ”'وإِنْ كان لانخفاضٍ 
عر اياب » فاص على الماك » فيكون له ثلانّة © . وإن كان لانخفاض سَعْر 
الصّبّخ _ » فاتّفَصُ على الغاصب » فيكون له ثَلانةَ . وإن كان لانخفاضهما معًا على 
السواء » فالنَقَصُ عليهما » لكل منهما أَرْبَعَةَ . هذا الصَّحيحٌ . قدّمه الحارثئ . 
وقيل : يُحْمَلُ النَقَص على الصُبّغ. فى كلّ حال . وهو قول صاجب 
) تيص » . 

. ٩ فى م : « صاحباها‎ )١( 


(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 


۲۰۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/٠١‏ ) 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن اراد أَحَدُهُمَا قلع الضيغ. َم يُجْبر ار عَلَيِْ . ويختمل 
ان يجبر ر إذا صَمن ل التقصَ . 


YY‏ دان ارو وإن أراد أخذهما قلع الصَبْعٍ ار 

. وتیل أن ب يَجْبّرَ إذا ضَمِنَ ) له ( الغاصِبٌ النّقصّ ) إذا أراد 
ا » فقال أصحانا : له ذلك » وء أ باوب أو 
يضر » يمن تفص الوب | إن نقص . وبهذا قال الشافعي* ؛ لأنه عَيْنُ 
ماله » ؛ فمَلَكَ [؛/..:وع أخذّه » کا لو رَس فى أرض, غيره 2 


0 


قوله : فإن أراد أحَدُها قلع الصّبغ. » م يبر الآخبر . هذا المذهبٌ . جزم به 
فى « الوجيز » . واخختاره المْصنّف » وَالشارِحُ ؛ وابن عَقِيل » وغيرهم . وقدمه 
ف « المُحَرّرٍ ؛ »و « الفروع, » . قال القاضى : هذا قياس المذهب . وفيه وجه 
آخرٌ ‏ يُجبرُ » ويضْدَنُ نص » سواءً كان الغاصِبَ أو المَخْصُوبَ منه بو الوا 
الحارٹئ فى « فج ( ولا ؛ إذا ضَمِنَ الغاصِب القصّ . یعنی لذا 


ل ار لسري او : يمن للع 


يضمن التَقصّ . وهذا قدّمه فى « الهداية ».و «المُذَهَّبٍ»» و « المستوعب » » 
ا ا ) »و « الرعايتين » » و ١‏ الحاوى الصغير » » 
و ١‏ الفائق » . قال المُصَئّْف » والشَارِحٌ : إذا أراد الغاصِبٌ قَلْمَ الصّبْْ » فقال 
as‏ ل 

ق » وبينَ ما لم هلك . قال 
العم : وي ّى أن ما يَهْلِكُ بالقلع ‏ لا يَمْلِكُ قَلعَه . وظاهرٌ كلام الخرقئ أنه 
لا يَمْلِكُ فَلْمَه » إذا تَصَرَّرَ به النَوْبُ ؛ لأنه قال : المُشْتَرى إذا تى أو غَرَسَ فى 
الأرْض المَشفوعَة » فله اخذه » إذا لم يكُنْ فى أخذره صر . وقال المُصَئْفْ » 


1۰ 


همه مم وه وو مه هم وو و و ووم و و ووو ووو وود دز 599 وه © ٠ ٠ ٠‏ © 6 9 


أصحانا بينَ ما يلك صِبَعُه بالقلع. وبين ما لا يَهْلِكُ . قال شيخنا(© : 
وين نابوك بقع . لايَمْلِكُ فَلعَه الاند ته . وظاهِرٌ کلام 0 
أله لاك قله إذا صر به الوب ؛ لأنّه قال » فى المُشْرى إذا بى 
ف الارطن” المَشفُوعَةٍ : فله َه إذا م يَكنْ ف آخذره ضر ر 
أبو حنيفة : ليس له أخحذه ؛ لان فيه إضرارًابالقؤب المَغْصوبٍ فلم يكن 
به » كقطع ر خَرقةٍ منه وفارق فلع الس ؛ لان الصَّرَرَقَِيلٌ » ويَخصل 
به نفع قلع العرُوقو من الأرض, . وإنٍ اختارَ المَخْصُوبُ منه قلع الصّبُغْر » 
ففيه وجهان ؛ أخذهما » يَمْلِكُ إجبارَ الغاصب عليه ؛ كا يَمْلِكُ إِجُبارّه على 
قلع شَجَرِو مِن أَرْضِه » وذلك لأنّه شَْل که وله على و جه امك 
تَخلِيصٌه »رمه تَخلِيصٌه وإن اسْمَصرَ الغاِبٌ » كقلع. الجر » وعلى 
الغاصِب صَمانُ نقص . الوب وأَجْرُ القلم » ا يَضْمَنُ ذلك فى الأرض . 
والثانى »لا يَمْلِكُ باه عليه » ولا يكن بن قلِْه ؛ لأنَ طبع َِْكُ 
ااا ج » وقد أمْكَنَ وُصُولٌ الق إلى مُسْتَحِقَه مُسْتَحِقه بدونه بالبيع . فلم 
يَجْبرٌ ”على قله“ » كقلع. الزرع. من الأَرْضٍ » وفارّق الشجَرٌ » فإنه 


وبع السار : إن اخعار المَعْصُوبٌُ منه قَلْعَ الصّبْْ_ » ففيه وَجهان ؛ أحدهما » 
يَمْلِكُ إجْبارَ الغاصب عليه . والثّانى » لا يَمْلِكُ إجبارَه عليه قال القاضى : هذا 


ظاهر کلام الإمام أحمد . انتهى . وتقدّم ذلك فعل القَول بالإجبار ِي ارين 3 


لو نة نقص الوب بالقلع » ضَمِئّه الغاصِبٌ » بلا ززا . وإن نقَصَ الصّبْعُ » فقال فى 


. 2١5/9 ف : المغنى‎ )١( 
. » ف الآصل : « عليه‎ )۲-۲( 


51١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


 عنقلا‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


- 


ون وَهَبَ الصَبْءٌ ا وَهَبه تزويق الدّار و نخوهًا» 


عر عم نل 


لا يلف بالقلع . قال القاضى : هذا ظاهرٌ كلام أحمد . وَل أحَذَ ذلك 
من قول أحمد فى لزع » وهذا مُخالف لزع ؛ لأن له غايةينتهِى إيها » 
ولصاجب الأَرْضِ ادوب فلا نع عليه ارجا أَرْضِهِ فى ال حال 
بخلاف الصُبْغ o‏ 
فى الأرْضٍ ولا يَخمَصٌ وجب القع ر فى الشجَر بما لا بيلف ا 
على فع ما يَف وما لا شلف ولأسحاب ارا ٠‏ 

فصل : وإن ذل رَبٌ الب قَيمَة الصّبْْ. للغاصِب لیملکه » ۾ جر 
على وله ؛ لأنه إجبارٌ على بيع ماله » فلم يُجبَر عليه » کا لو ذل له قِيمَة 
الؤراان: ويَحْمَِل أن يبر على ذلك إذا يله » قياسا على الشجر والبناء 
ف الأَرْضٍ المشفوعَة » والعارية »وف الأَرْضٍ 3 ۰/٤‏ ۸ظ ] المَعْصوبَةَ إذا 
ينه الغاصِبٌ » ولأنه ام مرح به الّراع اوخل ا أحذها من 
صاحبه من غير صرر فأَجْبرَ عليه کا ذکرنا . وإن بذل الغاصب قَيمة 
الوب لصاحبه ليَمْلِكه > لم يجْبَر على ذلك > کا لو ذل صاحِبٌ العَرْسٍ 
قيمة الأزض .المالكها فى هذه المواضع. . 

4 - مسألة : ( وإن وهب ) الغاصِبٌ ( الصّبْعْ للمالكِ » أو 


ه ۰ E‏ 5 7 5 0 2 8 : 
« الكافى » : لا شيءَ على امالك . قال الحارثئ : وهو أصحٌ . وقال فى 
ت so‏ 0 ~~ 
« المُحررٍ » : يَضْمَنْه امالك ر ٠۹۲/۲‏ ظ ] کا ف الطرف الآخر . 
قوله : وإن وهب الُبْعْ للمالك » أو وهبّه قزويق الدّار » ونحوها » فهل يرم 


. » فى م : « بالشجة‎ )١( 


1۲ 


هَل يلرم الماك قبولها ؟ على وَجهيْن . 


وَهَبه تزويق الدار ونحوها » فهل ) يلرمه قبوله ؟( على و جين ) اخدما » 
رق 5 0 7 7 ۶ To ES‏ 

يلرَمّه ؛ لأن الصّبْعَ صار من صِفات العَيْن » فهو كز يادَة الصّفة فى المسلمٍ 
فيه . وهذا ظاهِرٌ كلام الخرَقَيٌ ؛ لأنه قال فى الصّدَاق : إذا كان ثوب 
قصَّبَكَتُه2'0 » فَبَذَلَت له نِضصْفه مَصْبُوغا » رمه قبوله . والثافى › لا يبر ؛ 
ع اه ا ل لض ر و ١‏ ا وو روم مه £ 

لأنها اغيان مَتَمَيّرَة » فاشبَهَّت الغاس . وإن أراد امالك بَيِعَ الثوب » وابى 


الغاصِبٌ › فله عه ؛ لأنه ملكه » فلا يَمْلِكُ الغاصِبٌ مَنْعَه من بيع ملكه 
وه 2 و عسوم ھە و 7 
بعدوانه » وإن اراد الغاصِب بيعه › لم يجبر المالك على بيعه » لانه 


٠. سے‎ 


و #8 


مُتعَد" » فلم يَسْتَحِقّ إرَالَةَ ملك صاجب النَّؤْب عنه بعُذوانه . ويَحْتَمل 
أن يُجْبَرَ ؛ ليصل الغاصِبٌ إلى تمن صِبغه . 


المَالِكَ كَبُولُها ؟ على وجْهَيْن . وأطلقهما فى « الكافى » » و ١‏ المُغْنِى » › 
و هالشْرْح » »و « الفائق ) »و ( الحاوى الصغير ) ؛أحدها يمه قله 1 
وهو المذهبٌُ . وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقَىٌ فى الصّداق . وصحّححه القاضى › 
وصاحِبٌ « المستوعب ( »و « التلخيصٍ ( »و ١‏ الرّعايّة الصّغْرى ) . وقدّمه 
فى « الهداية » » و ١‏ المُذَهَبِ ۲ و « الخلاصة » » و « الرّعاية الكبرى » » 
و« الفروع » . قلت : فیعاتی بها . والوَّجَهُ الّانى لا . صخحه فى 
١‏ النَضْحيح » » و النّظم » . قال الحارثئ فى الوق » ونحوه : هذا اقرب إن 
شاءً الله تعالى . 

(1) فر 2:1 9 قصيغه 6 . 


(۲) فی م : ومنه). 
(۳).بعده فى الاصل : ١‏ وهو ظاهر كلام الخرق » . 


1۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


القع إن عَصَبَ سِبْعًا فَصَبَعْ بو وبا أو ریا ملت بو ورا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رقا » امل أن يكُونَ كَدَلِكَ » وَاْمَلَ أن تمه َه » 
أو يله إن کان ميا . 


48 مسألة : ( وإن عَصَب مِبْعا فصَبَعْ به وبا »أو ريا قلت _ 
به سَويَا » احمل أن يكونَ كذلك ) ۴ إذا عَصَب لوا فصبَغه » حُكْمُه 
كحكمه » إذا كان التَوْبٌ والسويق للغاصب الأنه حَلَط المَْصُوبَ بال . 
ولان ق ينه »أو مثله إن كان نلا ) لأنَالمَعْضُوبَ الصبُْ » 
وقد ترق ف الوب ولف » بخلاف المسألة المتقدمَة . 


فائدتان ؛ إخداهما , لو طلّبٌ المالِكُ تَمَنّكَ الصَبْعٍ القيمّة » فقال القاضى » 
وابن عَقِيل : هذا ظاهرٌ كلام أحمد ؛ لا يُجْبرْالغاصِبٌ على القبُول واا 
قالّه فى « القواعد “وذ كر AA‏ وَجَهَا بالإجبار . قال الحارئئ : وهو 
اس . الثاني » لو نسَح العزْلَ المَْصُوبَ » أو قصَرَ لَب » أو عيل الحدية 
برا » أو سيوف » ونحو ذلك » ووهبّه لمالكه ؛ زمه بوه . ولو سمُر بمُساميره بابًا 
مَعْضُوبًا » ثم وَهَبَ المسامِير لرَبّ الباب » ل لَه وها . قطع به الأكرٌ ؛ ؛ منهم 
صاحبٌ و المُسْمَوْعبٍ » » و « التلخيصٍ ) » و الرّعايّة » . قال فى « الفروع, : 
فى الأصحّ . وقيل ا 


قوله : وإن عَصَبَ صما » فصَبَعْ به وبا » أو را » قلت به سوا » الحتملَ أن 
يكون كذلك يش ع يكوقان شريكن بقدر ماپا الو غصبِ وبا ٠‏ فصبَعّه 
بصبغر يمن عنلره . وهذا المذهبٌ . قال الحار ئ : ول يذكر الأصحابٌُ سواه فى 
صورة الصبغِ . وجرّم به فى « التلخيصٍ اواج . وقدّمه فى « النُظمٍ ¢“ 


1٤ 


ا ا ا م ° راو وان ده 007 
وان غصَب وبا وَصِبْعًا » فَصَبَعَهُ به » رده وَارْشَ نقصه › ولا المقنع 


.3# - مسألة : ( وإن غَصَب وبا وصِبْعًا » فصَبَعّه به » رده الشرح الكبير 
وأَرْشَ نقصه » ولا شىء له فى زيادته ) إذا عضب ثوب وصِبْعًا ِن واجار » 
فصبَه به » فلم رذ مهما وى ُن » أو زات القمَة » رهما ولا 
شىءَ عليه » ولیس للغاصِب شىء فى الريادَة ؛ لأنه إنما له فى الب , ع8 
لاعَيْنّ » وإن نَقَص ء رمه ضَمانْ النّقصٍ الله ديه إلا أن مقف 
لير الأسعار . 

فصل : وإن غُْصَب ثوب رجل روصع ار » فصَّبَّعّه به » فان كانت 
القِيمتان ٤/٠۲۸و‏ ] بحالهما فهما شريكان بقذر ماليهما ؛ وإن زادت » 
رياد هما » وإن تَقَصَتْ بالصّبْع » فالصّمان على الغاصب » ويكون 
لقص من صاجب لصب ؛ لأنه تند فى اللَؤْب » ويرْجِعُ بها على 
الغاصب » وإن نقص لتقص سغر الَيابَ أو الصَبْعٍ » أو لتقص سِعْرهما » 


و ١‏ الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير ( . وحمل أن تمه مه أو مله إن الإنصاف 
كان ميا ؛ لأنّ الصّبْعْ والرَيْتَ صارا مُسْمَهْلَكَيْن » أَشْبَهَ ما لو أُتلّمْهما . قال 

الحارثي : وهذا ممًاالْمَرَدَ به فى الكتاب . قال : ويعَحَرَجٌ كله فى الصُورَةٍ السابقة » 

بمَعْنَى أنه يَضِيمُ الصّبْعٌ على الغاصِب :اذه لاله عجان . وأطلَىَ الاختمالَين فى 

0 الشرح, ) »و ( شرح ابن مِنَجَى ). 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


10° 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


َل : إن وَطئ الْجَارِية » عليه لحد وهر وَإن 


او رد ر رەھ و o‏ 
كانت مُطَاوعَة » وارش البكارة . وعنه » لا ارق مهر 
ا 


ت 


م ه مه 


م يَصْمَنْه الغاصِبُ » وكان نص کل واجار منهما ِن صاحبه . وإن اراد 
صاجب الصَبُغر قلع » أو أراد ذلك صاحبٌ الوب » فالحُكُمٌ فيه کا لو 
صَبَعّه الغاصِبٌ بصِبغ, من عندره »على ما مر ټیانه . واكم فيماإذا عضب 
سويقا قله برت » أو عَسلا ونَشاءٌ » فعَقَدَه حَلَوَاءَ » حَُكُمْ ما لو عَصّب 
ا 0ع اد 

کو : قال الشيْحُ » رض الله عَنْهُ OR ES‏ 
والمَهْرُ ورس كارو وإن كانت مُطاوعَةً )ذا عَصَب جارية فَطِتها 
فهو رَانٍ ؛ لأنها ليست رَوْجَةَ ولا ملك يَمين '» وعليه خد الرتی إن كان 
عالمًا بالنّحْرِيم ؛ ”لأنه لا مِلْكَ له عليها ولا شَبْهَة ملك“ . وعليه مَهِرٌ 


:"قوله ا ا ا 
البكارَةٍ . هذا المذهبٌ مُطْلَقا » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وصخحه المُصَنْف المصضت 
والشارِحٌ م . قال الزر کش ه : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى « الوّجيز ) وغيره . وقدّمه 
فى « الفروع, ا و« الرُعايتيين » » و « الحاوى الصَجير » ء و « الم ¢“ 
و١‏ الفائق ,»و« شرح الحارئى ٠‏ » وغيرهم . وعنه » لا رَه مه لتيب . 


اختاره أبوبَكْرٍ فى « التنبيد ) » والخرقئ » وابن عَقِيلٍ » وَالشيْخ تة تقِئ الین وم 


)١ -‏ سقط من : تش »م . 


وَإن وَلَدَت » فَالوَلدُ رقي لِلسيد . 


مثلها » مُكْرَهَةَ كانت أو مُطاوِعَة . وقال الشافعئ ا 
أن لبئ عق تی عن مغر ائ .من عليه" . ولا أن اهر حو 
اليد ؛ فلم سقط بِمُطَاوعَيِها » » الو آذنت فى قطع. وها وەش 
للسّيِّيَجبُ مع الإكراو فيجب مع المطاوعة ؛ كأجْر مَناِِها »والخبرٌ 
مول غل الخرة TE‏ بکارَتھا الأو يذل خم سا 
ويَحْعَِلُ أن لا يَجِبَ ؛ لأنه يذل ف مَهْر البكر » وهذا بريد على مَهْرٍ 
لتيب عادة ؛ لأجل. ما يضمن من تفو يت البَكَارَةٍ . وَوَجَهُ الأول » أن 


کل واج منهما بصم ردا » بدليل. أنه لو وَطِنَها تيبا وجب مَهْرُها ‏ 

وإذا اها بإصْبَعه ؛ وجب ارش بكارتها » فكذلك وجب أن يَصْمَنهّما 

E 
. شْبَهَ ما لو قبّلها . الأول أؤلى‎ 


۹ - مسألة : ( وإن وَلَدَتَ ء فالوَلَدُ ر 0 


وجب عليه یوی ارش البَكارَة . نقله عنه فى « الفائق ( . قال الررْكشئ : عدم 
زوم مَهْر الَيّب بعيدٌ . وعنه » لايَلرَمُه ارش البكارَةٍ ؛ لاله يحل فى مَهْرٍها . وهو 
اختمال فى « المَعْنِى » وغيره . قال الحارِثئُ : وهو واه . وعنه ‏ لا مَهُرَ مع 
المُطاوّعة . ذكرَه الأمددىٌ . قال الرركشي : وهو جَيّدٌ . 

قوله : وإنْ وَلَدَثْ » فالولَدُ رَقِيقٌ للسّيّدِ . وهذا بلا بزاع . لكِنْ لو انْمَصَرَ 


. 114/١١ سقط من : تش » والحديث تقدم تخريجه فى‎ )١-1١( 
. فى تش › م : « لہا‎ )۲( 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© »© ع م مع ههه 6 ...هو موه ووه ووو ووو ووو وو ووو وو ووو وووه © © © © © م عو وق وو وه 


- ع فو من فل ع2 4 ا 
نمائها واجزائها » ولا يلحق نسبه نسبه بالواطئ ؛ لانه من زنى . وإ وصّعته 
حا » وجب [ ؛/اداظ ] رده معها » كزوائد الغصب ا 


م يَطْمَنْ ؛ لأنا لا نعم حياته قبل هذا . هذا قول القاضى وق ادر 
دمب لعاف ا . وقال القاضى أبو الحسين :د يش يانه 
يمه لو كان حا ص عليه الشافعة ؛ لأنّه يمه لو سقط بطري » 


وه دعي 


59 يُضْمَنُ بالإتلافي » يَضْمَنه الغاصِبٌ إذا ِف فى يه » كأجْرَةٍ 
الأزّض .. قال شيخنا”" : والأولى » إن شاء له آنه رضت بر ية 


أل1للفإللت بطق مام وإن وَصَعته حَيًا ثم مات » صمته 


سه ثب 
. 


RO OER 


sor 


ميا » فلا يَخلُو ؛ إما أن یکون مات بجنايةٍ » أوْ لا , فإِنْ كان مات بجنا » فلا 
ا ؛ م أن تكون ين الغاصِب » أو من غيره ؛ فان كانت من الغاصيب » فقال 
ا : عليه عر ية أنه . وقال 
الحارئى : والاولى أككرٌ الامرين ؛ من ق َة الود » أو عُشر ية مه . وإن كانت 
الجناية من غير الغا صب ا وناك » بلا نزاع, » يرجم به على من شاءً 
منهماء والقرارٌ على الجانى ع ا 
الا . قدّمه فى « المُغْنِى  »‏ و « الشرّح ل 

واختاره القاضى » وان عقيل » وصاحبُ « اللْخيص, » ٠‏ وقيل : يَصمنه . 
اختارّه القاضى أبو الحْسَيْن وَالمُصَْف . قال الحا رٹ : وهو أصح امع اقزر 
بالصّمانِ » فقيل : يَضْمَنه بعشر قِيمَةِ امه . اختارّه المُصَّنّفَ . وقيل : بقِيمَتِه » لو 


(۱) ف : المغنی ۳۹۲/۷ . 


518 


E‏ 0 ا اع د 
وا TT‏ 


كان حا . اختاره القاضى أبو الحُسَيْن . وأطلّقهمافى « الفروع » »و « شرح 
و 3 / وم 7 کے ¢ 

الحارثئ » » و « القواعد الأصوليّة » . ويَحْتّمل الصّمان با كر الامْرَيْن . قال 

الحارثى* : وهذا أَقِيَسٌ . 


فوائد ؛ الأولّى » قال الحارثئ : والوّجُهان جاريان فى حمل البَهِيمَةٍ 
المَقْصُويَة ع إذا انْفصّلّ كذلك . الثّانية » قوله : ولو وَلَدَته حَهًا ثم مات » ضيئّه 
بقِيمتِه . جرم به فى « المُمْنِى » » و « الشرّح » » وغيرهما . وظاهرٌ كلام 
الَاظِم أنَّ فيه الخلاف المَُقَدُمَ . الثَالكَهٌ » لو لها الغاصِبٌ بوَطيِه » وَجَبَتَ عليه 
الدية . نقله مهنا . وجرّم به فى« الفروع » ازايمة هااا باهم ؛ إذا 
كان عالِمًا » فأمًا إِنْ کان جاهِلًا بالتّحْريم » فالوَلَدُ حر للغاصب . نص عليه . فإِنٍ 
انفصَلَ حيّا ال لتيب اا ر ر ر » فغيرٌ 
مَضْمُونٍ بلا جلاف » وإِنْ كان بجنايّة » فعلى الجانى الصَّمِنْ » فإن كان مِنَّ 
الغايب » رة وة عنه » لا يرتُ الغاصبُ منها شيا » وعليه اسهد 
عُشْرُ قِيمَة الأمّ . إن ٠۹۳/۲‏ و ] كان مِن غير الغاصب › فعليه مره 
برها الغاصِبُ دون أنه وعلى الغاصب عُشْرُ مق الم للمالك . الخامسة » 
ل , كا قال الصف 
فن مات الوَّلَدُ » فقال الجرقِيُ : يَصْمَدْ فيه باكر ما كانت يمه + وق 


۲1۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠‏ ف عف.عودءوثوثوأثوأووو.٠وووو‏ ووو و ووو و و ووو وو وو ووو ووو و ووو ود و ووو ووو ووو و و ووهة 


الغاصب » كلتق صٍ الحاصل بغير الولادة . وإنصَرَب الغاصِبٌ بَطتها , 
ا ا ٠‏ وإن لَه اجنیئ » ففيه مل 
ذلك » وللمالك تضمين أيْهما شاءً ويسَْقرُالضّمانعلى الضارب ؛ لأن 
الإثلاف وج منه . وإن ماتت الجاريّة » فعليه متها أككرٌ ما كانت . 
ويَدخل فى ذلك ارش بَكَارَتها ونف ص ولَادتها ولا يدل فيه ضَمانوَلَدِها 
ولامهر نها . ولا فرق ف هذه الأخوال بينَ المُكرَهَة خت والمطارعة ؛ لأنها 
حُقوق لسَيّها » فلا سمط بمُطاوَعيها » وقد ذَكرْنا الخلاف ف مَهْر 
المُطاوعَة . فأمًا حقوق الله تعالى م من الخد وال لم © واشترين + فإن 
كانت مُطاوعَة عالِمّة بالتّحْرِيم » فعليها الحَدُإذا كانت من أله » وإلّافلا . 
فصل : فإن كان الغاصِبُ جاهلًا بئخريم ذلك ؛ لقَرْب عَهْدِه 
بالإسلام. أو ناا بباوية ز بَعِيدَةٍيَحْمَى عليه مثل هذا أو اغتقدها امه 2 
فوَطئها”" , م بان أنها غيرها + فلا شد غاد ؛ لأن الود تدرا 
الشبُهات » وعليه المَهرُ وأ شس البكارَة . وإن حَمَلْتَ » فالوَلدُ حر ؛ 
لاغتقاده أنه که لكف لقث ؛ لمكان الشبْهَةٍ . ون و صَعنه مَيتَا » 
يَضعنه ؛ لأنه ل غلم حياه ./«ددر ولاه ل حل به ويه » وما 


١‏ المُسْمَوْعِبٍ » » و « التلْخِيصٍ »٠‏ هل رمه مه يوم مات » أو أكثر ما 
کانت ؟ على روایتین . قال ا لحار ٹ٤‏ : والمذهبُ الاغبار بحالة المت . ون قصل 
مَيْنَا » فعلى ما تقدّم مِنَ النَفصِيلِ . وإن ماقت الام بالولادة » وَجَبَ صمانها . 


: سقط من : تش »م‎ )١( 
.» فى تش »م : وفاحذها‎ )١( 


Y۰ 


وَإن E‏ وَهَبَها لِعَالِم بالْقّصّب فَوَطِئَهًا ٠‏ مالك 
حون اليا عا ع «فظها E O‏ ها إن 


إل 


2 


وجب تَقريمُه لجل الحيْلُولة . وان وَضعَه حا » فعليه يسه يوم 
انا ؛ لأنه قوت عليه رقه باغتقاوه » لاکن تومه حملا »فقوم 
عليه“ عند انفصاله ؛ لأنه 5 حال إمکان تقو یمه 5 ولأنه وُقت 
اللو لق بيه وبين سره . وإن صرب الغاصِبُ بها ولتت اكات 
فعليه عُرَة » مها حمس ين الإيل » مَوْرُونةَ عنه » لا رث الضارِبٌُ 
منها شيعا ؛ لأنّه أف جنا حرا » وعليه للسيّد عُشْرُ ية مو ؛ لأن 
الإشقاط لما تَعَقَبٌ الصّرْبَ نيب إليه ؛ لأن الظاهِرَ حَصُوله به »وصّمانه 
لسم صَمانٌَ المَماليك ‏ ولهذا لو وص حَيا» ماه وکا . وإن 
صَرَبّه جد » فعليه غرّة دِيّة الجَنِين ار + أنه مَحكُوم بريه » وتكون 
مَوْرُونَةَ عنه » وعلى الغاصب عُشْرُ ية امه ؛ لأنه يَضْمَنُهِ ضَمانَ 
الَماليك ‏ وقد وت رق على سيد » وحَصّل الَف ف يدي والحكم 
فى المَهْرِ» والأرْش ٠‏ والأجر » وتقصٍ ل ولاق » وقيميها إن لقت » 
على ما ذكرّنا إن كانا عالِمَين ؛ لأنّ هذه حُقوق الْآدَيييْنَ » فلا سقط 
بالجهل. والخطاً > كالدَيّة 1 

۴ -مسالة :( وإن باعها » أو وَهَبها لعالم. بالعضْب فوَطِئها › 
فللمالك لف باجا يارت هارا مار قةر دهان 
وكذلك لو غصّبّه مريضًا » فمات ف يده بذلك المَرضٍ e‏ 

قوله : وإن باعها » أو وَهَبَها لعالم بالَضّب ء فوَطِتَها » فللمالك تَضْمِينُ أيّهما 


. بعده فى ق : («عبدا)‎ )١( 


۲١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


القع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


تلف » إن صَمّنَ الْعَاصِبَ » رَجَمَ عَلَى الْآخَرء ولا يز ير جع 
الا 


فإن صَمّنَ الغاصِبَ » رَجَعِ على الآ خر وا علية) م 
الغاصب فى العين المَغْصوبَةِ*" فاسند 4 لآنه تصرف فى مال الغير بغير 
إذنه ؛ وفيه احټلاف بذ كره| إن شاء الله تعالى . فإذا باع الجار ار 
أو وَمَبّهَالعالم بالعضب فوّطِئها » فللمالك تضْمِينُالغاصِب ؛ لأثه السب 
ا »وله تَضْمِينُالمُشْتَرى والمُئّهب ؛ لأنه المُيْلفْ » 
3 قر امان على المُشْمرى ؛ لأنّ كل واجار منهما غاصِبٌ » لان 
لضب لاشلا عل مال الث را بر عي ؛ وقد وَجدَ منهما مولن 
کل واحدر منهما يره رده إذا كانت فى يده » لان يده عليها بغير حن » 
وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلامُ : « عَلَى الید ما دت حَمَى ودی 0 
ويرم المُشْترى كل ما يْرَمٌ الغاصِبٌ من التّقصٍ ( ۵۸/٤‏ والمهر 
وغيره » لاله غاصِبٌ » وقد كرتا ليله فى المسألة قبلا إا أن الماك 
إن صَمنَ الغاصِب . رَجع على المُشْتَرى والمُتّهبٍ » ولا يرجم الآخر 
عل الغاصب ما طت ب الاه الكل خا الضمان عليه... 


ل سو E e O‏ 
شاءً نقصّها » ومهرّها » واجرتها » وقيمّة ولدها » إن تلف » فإن صَمن العاصٍب › 
ربع على الآخر » ولا يرجم الآخرٌ عليه . وهذا بلا نزاع, أغلمه . جرم به فى 
« المُعْنِى » » و ١‏ الشزح عو شرح ابن. مُتَجى » » و ١‏ الحارٹی » »› 

. » م : «المضمونة‎ ٠ فى تش‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه فى 141/١ ٤‏ . 
(۴) بعده فى رء ق : «المشترى » . 


وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا بالَْضْب فَصَمُتَهُمَا » رَجَعَا عَلَى الْعَاصِب . 


rs‏ - مسألة : ( وإن م يغلا بالقضب فضكتهما ء رجا على 
الغاصِب ES‏ » فبيْعّه فاسِدٌ ؛ لما ذكرّنا . وفيه رواية 
ای أله صح › ويققف على إجارّة المالك . ”وقد ذكرّناه فى 
الع © . وفيه رواب الث » أن يصح ؛ ما تذكره . والفريعٌ على 
رايم ت الأولّى . والحُكُمُ فى وَطءِ المُشمَرِى كالحكم فى وط الغاوب » 
إلا أن المُشْتَرىَ إذا اذى الجهالَةَ » قبل منه » بخلاف الغاصب ء فإنه 


وعرقم: 
قوله : وان ل يَعْلّما بلقب » فَصَمّتهما » رَجَعا على القاصِب . اعلم أن بي 

الغاب العَيْنَالمَعْصُويَة غير صحيح, مَُلها» على المذهب . وفيه روايةٌ 
ويف على إجارَّةٍ امالك . وحكّى فيه رواية الئة » يصح الع . على ما ياتى 

تَصَرّفات الغاصب » والتُريع. على المذهب فد ا 
عَلِمْتَ ذلك » فهُما بِمَئْرِلَةَ الغاصِب ف جُوازْ تَضْمِينِهما ما كان الغاصِبٌ يَضْمَنْه . 
على الصّحيح مِنَّ المذهب . قال فى أوّلِ « القَاعِدَةٍ االثة والتّسعِين » : من قَبَض 
مَعْصُوبًا ِن غابه » ول بعلم أله مَعْصُوبٌ » فالمَشْهُورٌ عن الأصحاب ‏ أله 


aco” و‎ 


مَل الغاصب فى جُواز تضْمِينِه ما كان الغاصِبٌ يَضْمَئْه ؛ من عَيْني ومتفعة . 
انتبى . وقطّع به فى « المُحَرَّرِ » » وغيره مِنَ الأصحاب 

8 کے 5 3 3 پک e‏ 
ش وقوله : فضَّمتَهما » ربعا على الغاصب . يعنى » إذا صَّمِنَ المشترى أو 
و ر ھە و ا 2 2 ء 5 
المُتّهِبَ نقصّها » ومَهْرَها » واجرّتها » وقِيمّة وَلدِها » وارّش البكارَةٍ » إن كانت 


. سقط من : تش › م‎ 0-١١ 


YY 


ا مقتع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


FEN - 0 ٠ OT e‏ و 
وإن ولات من احدهما › فالولد ا AR‏ 


لا قبل منه إلا بالشرْطِ الذى ذَكَرّناه . وجب رَد الجاريّة | سَيليها + 
وللمالك مُطالبة هما شاء بِرَمّها ؛ لان الغاصِبَ أخذها بغير حَقّ , 
والمُشترى أحَذَ مال غيره بغير حَقُ أيضًا ء فيدحُلُ فى عُمُوم قوله عليه 
لضصّلاة والسّلامُ : د عَلَى الیو ما خت حَبَى ودی ) . وهذا لا خلاف 
فيه بحمد الل تعالى . ويرم المُسْتّر ى المَهْهُ ؛ لأنّه وى جاريّة غيره بغير . 
نكاح, » وعليه رَس البكارةٍ وفص الولادةٍ » كالغاصِب . ويلْرَمُ ذلك 

مع الجهْلٍ ؛ لأن الاثلاف لا يُعْدَ يُعْذْرٌ فيه بالجَهْل والنّسَيانٍ . 


٥‏ - مسألة ا ل رس 
ليطا مم كه » فمئع ذلك انجلاق الود رقنا قيا » ويَلْحَقَه السب » و عليه 
فداوشُم لاله وتَ رهم على لبر باغتقاده جل الو . هذا الي 

من المذهب » وعليه الأضْحابٌ . وقد قل ابن ضور عن أحمة » أن 
المُشترى لايَلرَمه فداء ولاه ٠‏ ولیس سيد يَدلْهُمٍ ؛ لاهم كانوا فى حال 
الغلوقر أخرارًا » ول نَكُنْ لهم قِيمَةَ يكار . قال الخلال : أَحْسَيُه قولالأبى 


فر ف الداء »وف و إشحاق بن منصور 00 . ویاتی الیل ف 
ذلك عند ذكر الرُواية ية التى ذكَرَها المُصَّنّف » والخلافٌ . 

قوله : ون وَلَّدَتَ من أحَدرها » فالوَلَدُ حر - بلا راع - ویفدیه بمثله فى 
صفاته تقريًا . يجب ِداء الود » > على الصحيح ِن المذهب . نص عليه » فى 
روايّة ابن مَنْصُورٍ » وجَعْمَر بن محمد » والمَيِمُونِىٌ » ويَعْقُوبَ بن بخان . قاله 


f 


4 و و رم 20 2 0ر2‎ 3 E 
يفد يه بمثله فى صِفاتِهِ تقريبًا . وَيَحْتَمِل ان يَعْتَبْرَ مله فى‎ 


PK 
م بي نتن‎ Sor 


القِيمَةَ » وَعَنْهُ » يَضْمَتْهُ بقِيمَته 


9 
سه" ار 


عبد الول » والذى أَذْهبٌ إلي أن“ بفدريهم . وقد نقله ابن مَنْصُور 
ا ٠ i‏ ويتفديهم 


لباب لالد لصوب لايَطْعَنه عنده لدبا 1 قبل المطالة 


هو * 


ل خضل منغ وفك يع . وقد َكَرْنافيما مَطى أنه يَحدْتُ وا 
عليه » وقوم JN‏ حال امن تقو يمه 


۳۳۹ - مسأل : ( ويفديه بِمدُله فى صفاته ته تمَرِيبًا ) هذاظاهر قول 
الخرقى ؛لأنهم أخرارٌ » والحر لا يُضْمَُ بقِيمَته . وقال أبوبكر : فد م 


الحارئئ . ونقل ابنُ منضصُور عن أحمد » لا يرم المُشمرِئ فداءٌ أولاده » وليس 
ر2 ع رق بير .رو و 6 ١‏ عي > 
لشي بدلهم ؛ لأنه انعفد حرا . قال الخلال : أحسبه فقولا لأبى عبد الأول » 


والذى أَذْهَبُ إليه » أنه يديهم . قال الحارثىة : وَالمَشْهورُ الأول . وم عل ٠‏ 


الأصحابٌ على هذه الرواية . 
قوله : بوه فى صفاتِه تقريًا . يى » من غبر عر إلى اليم والجئل فى 
الجنسٍ والسن . لكنْ قال الحارثئ : ما السَّنُّ » فلا يَخْلُو من نَظر » وفداؤه بمِثْله 


و وم 


فى صفاته 7 تقريًا هو إخدى الرّوايات عن أحمد . قال ابن مُتجى : هذا المذهبٌ ٠.‏ 
واختارّها القاضى وأصحابه . قال الحارِئى : وهى اختِيارٌ الخرق” ؛ وأبى بَكْرٍ فى 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


؟ ( المقنع والشرح والإنصاف (Ne |٠١‏ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


هه هه هه و وه هو و و و ووواو و وو و و ووو و وهو وو و وو وو و و و وو وه ة و وو و ووه و ود ود ووو وو 9٠ ٠:‏ 


0 5 2 5 ىو ك ع ° 2 
بمثلهم ف القِيمّةَ . وعن أحمدَ رواية ثالئّة » أنه يفديهم بقِيمَتهم . حكاها 
أبو الخطاب . وهو قول ألى حنيفة » والشافعئ . وهی اصح » إن شاء 


« اتبيه » » والقاضِيَيْن ؛ أبى يَعْلَى » ويَعْقوبَ بن إبراهيم فى « تَعْلِيقَيّهما » » 
اه 1 0 5 ت 01 oi‏ 

وابى الخطاب ف « رءعوس مسائله ) 5 والشريف ابی القاسم الریدئ › 

. 7 0 3 مده اع o‏ 7 00 0 
وغيرهم . قال القاضى ابو الحسينٍ > والشريف ابو جعفر »> وابوالحسنٍ ابن 
ر : ےھ ا ااا ا 
بکروس : وهی أصح . انتبى . قال الزرٌكشئ : هو مُختار الخرّقى » والقاضى » 
و . وجرّم بهفى « الكافى » » ويَحْمَمِل أن يعبر ْله فى القِيمََ » وهو 
لأبى الخَطّاب . وهو وَج فى المُسْتوْعِبٍ ٠‏ » و « اللخيصٍ » » ورواية فى 
« المُحَررِ ( . قال الحارثئ : ونيب إلى اخټیار أبى کر قلت قال المع ف 
والشارځ عنه . وقدّمه فى « الفائق » . وتَضْمِيئه المثل م ِنَ المُرّدات . وعنه » 
يَضْمَئْه بقِيمَته . وهوامذهبُ »على ما اضطلشناه ‏ الاه المُصَنْف » والشّارحُ » 
وصاحبٌ « التلخيص » ء وابنُ مُتَجَّى فى « سرجه » » وابنُ الرَاعونَىٌُ . قال 

E 00 5‏ و 0 - e‏ ا عر 2 20 
القاضى ف ١‏ المجَرّدٍ » : وهو أشبّهُ بقوله ؛ لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له . 
O‏ وي ا Sd‏ ا ات 11 3و 
وهو مذهب الائمة الثلاثة . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . وقدمه فى 
» » و « الرعايتين » »و« الحاوى الصغير ) . وعنه يميا ينا 
١ /‏ ء 
ء . اختاره أبو بكر فى « القع » . قال فى « القواعد الأصولية » : وعته › 

TT 
. مَعْرورٍ الذكاح.‎ 


تنبيه : حيث فنا :يفيه ؛ ما بالمكل, أو اليم . فيكون ذلك يَوْمَ وَطبعه . 
على الصّحيحر ِن اذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب ؛ منهم القاضى » والشريف 


. 


أبو جَمْفَر » وأبو الحَطَّابِ » والمُصَئْفُ » والمَجْدُ » والشارِح » وغيرهم مِنَّ 


١ 


وي د غل العام 


الله تعالى ؛ ن الحَيّوان ليس مئل » فيَضْمَنْ بقِيمَته"© » كسائر 
المقرمات + ولانه لو أتلفه ضيه بقيئيه + كذلك هدا : 
۷ -مسألة :( ويَرْجِعٌ ) بذلك ( على الغاصِب ) يَعْنِى بالمهر 
م ب ل ا 
من الوطء بغير ءوض » فإذا لم يسل له ذلك » فقد غَره البائ » 
a‏ . وإن كانت ال جارية باقية » رَدّها إلى سَيّددها » ولا يَرْجِعْ 
ببدلها ؛ لأنها مِلكُ المَفْصُوبٍ منه » رَجَعَتَ عليه » لكئه يَرْجِعُ على 
الغاصب بان الذى أخذّه مه ؛ قله عليه الصّلاة رالشلام : «عَلى 


9-2 


اليد ما احذت حَتَى تودى 0 


الأصكانة :+ وقدّمه ف « الفروع ۰ و « الفائق ) › و لرك لم3 
وغيرهم . وعنه » يكون الفِداءُ يَوْمَ الخصٌومّة . وهو ظاهرٌ كلام أحمد فى 
۱۹۳/۲ ظ ] رواية ابن ضور » وَجَعْفر . وهو وجه فى ١‏ الفائق » . قال 
الحارثئ : وعن ابن أبى مُوسى جكاة وجه ؛ الاغتبار بوم اكوم : 

قوله : ويَرْجمٌ بذلك على الغاصِب . يعْنى » با فدَى به الأولادَ . وهذا 
المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الحا . وذكر ابن عَقِيل رواية » لا يرجح بفداء 
الوَلَدٍ . 
)١(‏ فى الأصل : « بمثله » . 
(۲) تقدم تخريجه فى ٤۸۱/۱ ٤‏ . 


YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون تلفت فلي مها ولا يَرْجِعُ بها إن کان مُشتَرِيًا » 


Pir:‏ مسر ر 


وبرج بها المْتهبُ . 


۸ -مسألة : ( وإن تلفت » فعليه يمتها ) لمإلكها » کا رمه 
نقصّها ( ولا يرج بها ) على الغاصب ( إن كان مش مُشْعَرِيًا ) لأن المُشْكَرىَ 
حل مع الغاصب على أن يكون ضايتا لذلك بان » فإذا مته القِيمّة 
م رج بها ؛ لكنه ر جع بللّمن ؛ لأن الع بال ۽ » فلم لر امن 
فى ملك الغاصِب » ا لو و جد العَيْنَ باقيةَ أخحدها امالك » فإنه برع 
باقن . فما المتَهبُ » فرع بالقيمَة على الغاصب ؛ لأنه دحل مع 


الغاصب على”" أن يُسَلمَ له الي ؛ فینبی أن يَرّجعَ بما غرم مِن قِيمّتها على 
الغاصِب »› كقيمة الاولاد . 


قوله : وإن ِت » فعليه متها »ولا تزجع بها » إن كان مُشَْرِيَا ‏ وبرع بها 
المتَهبٌ . إ إذا قلقت عند المُشترى » فعليه تممه للمَعْصُوبٍ منه » ولا برجم على 
الغاصِب بالقِيمَة . على الصّحيح يِن المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » 
وأكثرهم قطّع به . وف « المُعْنِى » »فى باب الرّهْن » رواية باستقرار الصمانِ على 
الغاصِب » فلا يَرْجِعٌ على المُشْتَرى . وحكاه فى « الكافى » » فى باب المُضْارَيَةٍ 
وجا . وصرّح القاضى بمِثْل ذلك ف « خلافه » . قاله ابن رَجَبٍ » وقال : هو 
عنلری قياس المذهب . وقَوّاه » واسْكَدَلُ له بمَسائِلٌ وتَظايرٌ فعلى هذا بجع على 
الغاصب بذلك كله » يرع بان » بلا زا . وعلى المذهب » بأد مِنَ 
الغاصب تَمََها » ويأخذ أيضًا نفَقَتَه وعمّلّه مِنَّ البائع. العَارٌ E‏ تق 


. » فى الأصل : « قبل‎ )١( 


۲۲۸4 


ا مه £ ٤‏ رل ر ا 9 ر ارده 
وَعَنُّ: و أن ما حَصلت له به OY‏ رة والمهر 
ا الكارة لا يَرْجِعٌ به 3 


Y4‏ اة : ( وعنه نفلت ل مقع فة + اة 
والمَهْر وأَرّش البكارَةٍ » لا يرجم به ) وجُمْلَةُ ذلك » أن المالِكَ إذا رَجَع 


الدّين » وقال ف « المُتاوى المصرية ۾ : لو باع عَقَارًا »ثم حرج مُسْمَحَهَا » فإن 
كان المُشْتَرى عالِمًا » ضَيِنَ المَنْفَعةَ » سواء تفع بها أو لم ينتفع وان ليل 
فقرارٌ الصّمانِ على البائع , لالم » وإ انع المَبيعٌ من يد المُشعَرِى » فاخت 
ا وهو رف رجع بذلك على البائع. القارٌ . انتهى . وى 
« الَرْغيب » » و « التُلخيص » » احْتمالٌ بأن المُسْتَرِى يرْجعٌ بما زاد على 
امن . وبه جرم ابن المَنْى فى « خلافه » وف « التّرُغيب » أيضّاء لا طالب 
الاس قبل هة ا ب 
الأصحاب يَمَمَطِ > لا رُجوع بما زاد على القَمّنٍ . وفيهأنظرٌ . | 
المُصَتْفَ » فى « فتاويه » : ان 
غاصِبٌ » لم يرع » ولا رَجَع ؛ لأن المُوْصِئ غرّه . انتهى . وأمًا إذا تلفت عند 
المتّههبٍ » فعليه يها لربّها » ويرْجِعٌ بما غرم على الغاصب » على الصّحيح, مِنَ 
٠‏ 1 

المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وقطع به فى « المَغْنى » » و « الشرح. » ع 
و ١‏ المَحَرّرٍ » »و ١‏ الفائق » » وغيرهم . قال فى « الفروع, ١‏ : ويرجع مهب 
فى الأصحّ . وقيل : لا يرجم » كالمُشْتَرى . قال الحارئي* : وف « الكافى » » 
رواية بعَدَم الّجوع. فيما إذا َف ؛ لأنه غرم ما أتلفَه . انتهى 

وله وغ أن ما خضل همه متقعة 4 لا رة الور وارش 
البكارَةٍ » لا يَرْجِعُ به . هذه الرواية عائدة إلى قله : وإن ل يَعْلّما بالَضب » 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


على المُشْتَرى » فأراد المشترى الرجُوع على الغاصِب > فهو على لا 
أرب ا » وهوقِيمتُها إن ِت فى يلوه وأرْشُبكارَتها . 

وفيه رواية اخرى ی“ » أنه يَرْجعٌ به » کالمَهر » ودل جڙء مِن أجزائها ؛ 
لأ دحل مع الغاصب على أن كود ضابًا لذلك ر »/ ۸د بان 3 
فإذا صَمِئّه » لم يرجم به . وصَرْبٌ يَرْجعٌ به » وهو بَدَل الوَلّدٍ إذا وَلَدَثْ 


فضَّمْئهما » رجّعا على الغاصب . لكِنّ هذه الرُوايّة ربع عنما أحمدٌ . قال الحارئئ : 
م e‏ ا ر ع و 
واعلم أن الرّواية بعَدَم الرّجوع. ربع عنها أحمد". قال القاضى فى كتاب 
« الرُوايتين » : رجّع عن قوله » بخديث على . وإذا كان كذلك » فلا يكون عدَمُ 
00.6 م 5 5 4 £ so‏ 0 
الرجوع مذهبا له فى شىء من هذه الامور اصلا وفرعا . انتبى كلام الحارثى 
قلت : إذا رجّع الإمامٌ أحمذ عن قول » فهل يرك > ولا یذ کر » لر جوعه عنه ؟أو 
يذ كر يبت فى التُصازيف ؟ تقدّم حَُكْمُ ذلك فى الخطبة » وباب الَيَمُم . واعلمْ 
4 2 و رو 3 
أن امالك إذا ر جع على المُشْتَرى » وأراد المُشْتَرى الرّجوعَ على الغاصِب » لا يُخلو 
00 ۴ و 3 0 1 ده هر هك و 
من أقسام ؛ أحدها » ما لايرْجعٌ به » وهو قِيمَتُها »| ٠‏ إذا لفت كلها أو جُزوها فى 
یله » على ما تقدم من ن الخلاف . واانى » فيه حلاف والُرجیځ مُختلف » وهو 
ارش البكارة » والمَهِرٌ » وأَجرة تفيها . فاا ارغ ا 
ي 
أنه يرجم به . قال فى « الفائق » : اخختاره الخرقئ » قال الحارثئ : هذا المذهبٌ . 
انتبى . قال الزرکشے* : 0 الرّجوعٌ اختِيارٌ الجِرَقَى » والقاضى ٠‏ وعامّةٍ 
أصحابه “ . والصّحيح مِنَّ المذهب ؛ آنه لا يرجم به : جرم به فى ١‏ المحرر ل 3 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. (؟5-5) سقط من : ط‎ 


YT. 


والها هوه و6 ع6 م م وو وه ملم ووو و لوو و ووو و ووو و و ووو وو ووو ووو و وء. .و و 59٠١9٠٠-66‏ 


منه ؛ لأنّه دل معه فى العَقّدٍ على أن لا يكون الوَلَدُ مَضْمُونا عليه" » ولم 
يَحْصلْ من جهَته إثلاف » وإنما الشرع اتفه بكم بيع . الغاضب منه » 
وكذلك نقص الولادَةٍ . وضَرْبٌ الف فيه » وهو مَهْرٌ نها » وخر 
نفعها , وفيه رِوَايتانٍ ؛ إحداهُما » يرجم به . وهو قول الخرّقىٌ ؛ لأنه 


و «المتؤر » . وقدّمه فى «المُغّنى » » و «الكافى » › و« الشرح )ء 
و « الفروع » . واختارّه القاضى ء وابنُ عَقِيل » وأبو كر . قاله فى 
« الفائق ) . وأطلّقهما فى « الهداية » »و « المُسْتَوْعِبٍ » » و « التُلْخِيصٍ )2 
و الفائق » » و « الرّعايتين » » و « الحاوى الصغير ) . وام ا 
تعر ا ِن المذهب » أنه يرج بهما على الغاصب . جرّم به فى 
ولمع . وقدّمه المُصَنّفَ هناء وصاحبٌ ١‏ المُحَرّر » » 
و« الفروع » .قال الحار يي : هذا المذهبٌ . ورّجوعه بالمَهُر على الغاصب من 
ل بع . قاله فى 
« القَواعِدٍ » . قال فى « الفروع. » : اختارّه الخرَقئ » وأبو بكر » وابنُ عَقِيل . 
قلت : المُصَرَّحُ به فى « الجِرَقِىٌ » , رُجوعٌ المُسْتَرى بالمَهْر . قال الرركشئ : 
َرْجعُ بالمَهْرٍ عند الخرَقى » والقاضى » وعامة أصحابه » ولعله هو واا 

فى المَهِر > فى « الهداية ية )2 و المُذْهَبِ »» و ١‏ الحاوى الصغير » › 
و « الرّعايْة ؛ »وغيرهم وأطلهما ف المهر »والأجرَةٍ » ف٠‏ المُسْوْعِبٍ ٠‏ » 
وه الخلاصة»» 7و1 9 « الشرح 4“ ولاق وغيرهم . 
الثَالتُ » ما يرْجِمٌ به على الصّحيح. مِنَّ المذهب » وهو قِيمَة الول » » کا تقدم . 


٠م‎ 6 سقط من : تش‎ )١( 


۲۳۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا ر ےر ا و سن كو مه I‏ 
وإن صّمن العَاصِبَ » رَجَحَ عَلى المشترى بمًا لا يرجع به 


2 


دحل فق العَقدٍ على أن يتفه بغير عضر » فإذا غَرمَه رَجْع به » كيدل 
الو » وتقصٍ الولادة . والثانية » لا يرجم به . وهو اختبارٌ أنى بكر » 
وقول أن خف ؛ لأنه غرم ما اسْكَوْقَى بَدَلَه فلايرجع » كَقِيمّة الجاريّة › 
وبَدَلِ أجزائها . وللشافعى” قَؤلان » کالروایتین . 

"4٠‏ - مسألة : ( فإن صم الغاصِبٌ » رَجع على المُشْتَرى با 
لا يرجم به عليه ) ”کل ما" لو رَجَع به على المُشمَرِى لا يَرْجِعُ به 


والرَابعُ » ما يرج به قلا واجدًا » وهو تفص ولادةٍ ٠‏ مقع فائتة . جزم به فى 
« الفروعر ؛ء وجرّم به القاضى » وابنُ عَقِيل » والمُصَنْفَ فى ٠‏ الكافى » » 
و١‏ المعْنى » »فى نقص الولادَةٍ . قال الحارئوحٌ : وأَدْحَله الباقون فيما يرجم به 
كاف المن . 

فائدة : حُكُمُ اهب حُكُمْ المُشْترى + وقد شك التسى ها روا 
٠‏ المُحرْرٍ » وجماعة فيه الاين . وحكى الخلاف فى , « المعْنِى » وَجْهَيْن . قال 
الحارٹی e‏ 


1 


فائدة أخر ا e‏ لان إذا 


۾ ام 


١‏ لا( کون عع یوین دك شطع عل ل" 
قوله : وان صن العَاصِبَ > رمع على المشْتَرى بما لا يرجم به عليه . اعلم أن 


. سقط من : م‎ )١( 


)۲=( فى الأصل , م : ١‏ کا . 


ضف 


© © ©» © 6ه ع ...هوهو .هوه وو وه هه ووو وهو و ووه ووو وو وو ووو ووو و و ووو و و ووو ووه 


المُشمَرِى على الغا ِب ب إذا رَجّع به الماك على الغاصب ربع الغاصب ال 


به على المُشْتَرى » وکل ما لو رَجَعْ به على المُشمَرى رَجحعَ به المُشمرى 
على الغاصب » إذا غَرمّه الغاصِبٌُ يَرْجِعْ به على المُشْئَرِى ؛ لان الصَّمانَ 
اسَْفرٌ على الغاصب . فإن رَدَّها حايلا » فماتت من الوَضْع » فهى 
مَضْمُونَةٌ على الواطئ ؛ لأن الَف بسَبَب من جهّته . 


للمالك تَضْمِينَ من شاءً منهما » أعْنى الغاصِبٌ ومن الْتَقَلَتْ إليه منه » فإن ضمّنَ 
غير الغاصب » فقد تقدّم حُكْمْ رُجوعِه على الغاصب وعديه » وإن رع على 
ا ا 0 

فهذا إذا رجّع الماك على الغاصب » يرجم الغاصِبٌ به على المُشْتَرى . انى » قِيمَة 
ارد ل رج ال الل ريح لاس اف ار سل 
الصحيح مِنَّ المذهب » وعليه الأصحابُ . وتقئم رواية ذكرَها ابن عقيل » أن 
امالك إذا صَمنَ المُشمَرىَ لا يرع به على الغاصب . اتی اراي هنا :أن الاش 
إا امالك برج أبه به على المُشتّرى الت اله وار ابكار + 
والأَجْرَةٌ » ونحوٌه . فعلى القَوْلِ برُجوع المُسْتَرى » والمُتّهبٍ على الغاصب » إذا 
صَمّئهما الاك هناك » لا يرّْجعٌ الغاِبٌ عليهما هنا » إذا صَمّنه امالك . وعلى 
الول أنهما لا زجعان » يَرْجِعُ الغاصِبٌ عليما هنا . الربعُ » ص الولادة » 
والمَنْفعة الفايقة . فن ربع الماك على الغامب » م يَرْجَعْ به الغاصِبٌ على 
المُشْمَرى » فلا واجدًا » على قَوْلٍ صاجب « الفروع, ) وغيره . وهذا کله قد 
شمله قول المُصَنّفٍ : وإن ضمُّنَ الغاصِب » رجّع على المُسْتَرِى با لا يرجم به 
عليه . فحيثُ ضمُّنَ المُشَْرِئ » وقلنا : يَرْجِعٌ على الغاصب إذا ضمَّنَ الغاصِبَ . 
لا يرجح على المُشْتَرِى . وعكسّه بعکه . 


Y۳ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


َإِنْ وَلَدَت مِنْ زوجم فَمَاتَ الْوَلَدُ » صَمِئَهُ بقِيمَي » وَهَل 
يَرْجِعْ بها عَلى العَاصِب ؟ عَلى رِوايكين 


0١‏ - مسألة : ( وإن وَلَدَتَ من روج فمات الوَلَدُ » صَمِه 
يميه ) إذا اشترَى الجارية المَعْصُويَة من ن لا يَعْلَمْ بذلك » فرَوجَها لغير 
عالم بالعٌصب » فولّدت ين الرْج. » فهو مَملُوكٌ ؛ لأنه ر 
ونمائها CT E RT‏ ندال 
ولیس بول ( وهل يَرْجعٌ بها على الغاصب ؟ على رِوّايتين ) على ما ذكرّنا 
یما إذا شین المُشئرى ما حص له به تفع ووه الاين ما سيق . 

فصل : إذاوَهَب المَعْصُوبٌ لعالم بالعٌصّب » اسْتَقرٌ الان عليه 


قوله : وٳن وَلَدَثْ مِن رَو ج » فماتَ الوَلَدُ » صَمئهِ بقِيمَتِه » وهل يرجم به على 
الغاصب ؟ على روايتين . مثال ذلك » أن يكون المُسْتَرِى جاهلا بِعَضْبها , 
فيُرَوجَها لغير عالم بالعَضُب » فد منه » فهو مَمْلُوكٌ » فيَضْمَئهِ مَن هو ف يده 
بِيمِه ‏ إذا ِف + وهل بجع به على الغاصب ؟ على روايئين ؛ بناء على الاين 
فى صان النّفع, إذا تلف عند المُشَْرى » على ما تقدّم 00 
والشارح TE‏ فى « المغْنِى » › و« الشرّح 4“ لات 
منجى ) » و « الفائق (“ وغيرهم ؛ إخداهاء يرجم . ضححة: فى 
« التصحيح » NEE‏ :وهو الت ؛ لان الصحيح عن 
المذهب » أنه برجم عليه بأَجْرَةٍ النع. » على ما تقدّم قريًا » فكذا هذا . والّانية » 
0 


. سقط من : م‎ )١( 


TE. 


ون أُعَارَهَا لفت عند الْمُسَْير » انعفر ر صَمَانْ قِيِمتِهًا عَلَيْهِ 4 
وَصَمَان الْأَجْرَةٍ عَلَى الْعَاصِبٍ . 


ولا يرجع به sS‏ 
فلصاحبها”" تد تضْمِينُ أيهما شاءَ » ويَرْجعٌ المُتّهِبٌ على الواهب بِقِيمَةٍ 
ال والأخر ؛ لأ ره . ذ »عدار وقال أبو حنيفة ل 
يَرْجِعْ على الآخر . ونا » أن امهب دحل على أن نَم له ان » فيب 
أن يَرْجِعَ بما غرم من قِيمَتها » > كقِيمَة الأؤلاد » فإنه واققنا على ار جوع 
بها . فأمًاالأخرُ والمَهِرُ وأ البكارة » ففيه وَجُهانٍِ مَبْنِيّانٍ على الروايتين 
الى 

۲ - مسألة : ( وإن أَعَارَها لفت عند المُسْتوير » 
ا متها عليه » ومان الأجرة على الغاصب ) ذا أغار 0 
لر ف عند ار فدات جن ' ايهما شاءَ أجْرّها 
وقِيمَتَها” » فان مَّ صَمّنَ المُسْتعِيرَ مع عِلْمِه بالعَضْبٍ > لم يرجح على أحلر » 


اسَتَقدٌ 


قوله : وإذ ارما ت عند الُشتهير ‏ انعر ان يها عليه وضماد 
الاجر على الغاصب . إذا اسْتَعارّها مِنّ الغاصِب عالِمًا بعَضّبِها » فله تَضْمِينٌ 
الغاصب » والمستعير ؛ إن صن الخاصِبٌ » بجع على المُسْتير » وإن ضمُّنَ 
المُسْعَعِيرَ » لم يَرْجِعْ على الغاصب مُطَلقًا . وإن كان غيرَ عالم بالعٌضُب » فضّمّنَ 
المُسْتَعِيرَ » لم يَرْجِعْ على الغاصب بقِيمَة العَيّْن » ويرجع عليه بضّمانٍ المنفعة . 


(1) فى تش ء م : « فلصاحيه ‏ . 
(T~)‏ سقط من : تش » مم. 


Yo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هو و هه هه همهو هه وهه» ووو و ووو وو ووو .وو و ووو و وو وو ووو وو وهو ووه هه 000*٠٠٠ ٠‏ 


إن صن الخاصبٌ » رَجع على المُسْتَِير . وإن ل كن عَلم بالقضب 
فصمته » ل بَرْجِْ ية لعن ؛ لأنه يها على أنّهامَضْمُونة عليه . وفى 
الرجوع. بالأجر وَجهان ؛ أحدهما , يَرْجِعْ ؛ لأنه دحل على أن اناع 
له(" غير مَضْمُونَةَ عليه . والثانى » لا يرجح به ؛ لأنه انتمَعَ بها » فقد 


5 5 و‎ e 
على الصحيح مِنَّ المذهب » وهو قول المصتفٍ > وضّمان الآجرّةٍ على الغاصب‎ 


وعنه » لا يرجم بِصَمانٍ المَْفَعةٍ إذاتَِقَتَ بالاستيفاء » ويَسَْقِرٌ الصّمان عليه ف 
مُعابَلَةَ الانتفاع. . قال فى « القواعدٍ » : وإن صُمّنَ الغاصِبُ الملفعة انتداءً » ففيه 
طريقان ؛ أحدُهما » البناءُ على الرّوايتيّن . فإن قلنا : لا يرجم القابض عليه إذا صّمّنَ 
ه4 , ا 2 
ايتداء » رجّع الغاصِب هنا عليه » وإلا فلا . وهى طريقة أبى الخطاب » ومّنٍ 
عه » والقاضى + وابن عَقِيل, » فى مَوْضِعر . والطَريقٌالثانى » لايَرْجعُ الغاصِبُ 
على القابض ‏ قَوْلَا واحدًا . قالّه القاضى » واب عَقِيل ‏ ف مَوْضِع خر . 
فائدة : ذكر المُصَئْفُ » رَحِمّه الله تَعالّى » فيما إذا انتقَلّتِ العَيْنُ من يل 
ال 0 8 4 
الغاصب إلى يدر غيره » لات مَسَائْلَ ؛ مَسالة الشراء » ومَسالة الهبة » ومَسالة 
العارية . وتقدّم الكلامُ عليها . وقد ذكر العَلَامَة ابن رَجَبٍ فى « قواعده » » أن 
الأيددى القابضّة مِنَ الغاصِب » مع عدم- العِلْم بالحال » عَسَرة ؛ منها القلاثة 
الذكورة التى ذكَرها الصف » ولك نود كر يد الوب ۽ أجل نظَائرٍ ها فى 
اليد اللَاسِعَة . فاليد لقث الغاصِبَة ِن الغاصب » وحقها أن تكون وى لأنها 
کالاص ل للایدری ؛  ٠۹٤/۲‏ ظ ] وهو أن اليد الغاصبة ة مِنَ الغاصِب يعلق بها 
السّمان ٠‏ كأضْلها ويستقر عليها مع الف تمتها » ولا يُطالبُ با زاد على مُدتَها . 
اليد الايعة + يذ اذه لمصَلَحَة الداع ؛ كالاستيداع » والوّكالة بغير جَغْل » 


. سقط من : تش › م‎ )١( 


۳٦ 


وهاه .واو و وه ووو وا وو و و وو و هو و و واو واو واو و وا وو و و و و وو و و ووو ود و ودود دو ددع ودود ٠١٠١.‏ 


استَوْقَى بَدَلَ ما غَرمَ . وكذلك الحَُكُمٌ فيما تلف من الأجزاء 
e‏ . إذا كانت العَيْنُ وَقت المَبْضٍْ أكثر قم ِن يوم التلفرء 

فضَمِنَ الأككرٌ » فيتْبَغِى أن يَرْجعٌ بما بين القِيمَتّين ؛ لأنه دحل على أنه لا 
يَطْمَنُه » ول يَسْتَوف بَدله . فإن رَدّها المُسْعَعِيرُ على الغاصب » تشقط 
عنه الصّمان ؛ لأنه قَوّتَ اليك على مالكه بِتَسْلِيمِه ! إلى غير مُسْتَحِقَه . 
ويَسْعقِهُ الضَّمانُ على الغاصب إن ححصّل اَلَف فى يده » وكذلك الحُكم 
فى المودّع, . 


1 ل يوه 3 هاس ون د و 
فالصّحِيحٌ مِنَّ المذهب » أن للمالك تضميتها , ثم يَرْجِعْ بما صُمنَ على الغاضِب ؛ 
لتَغْريره . وفيه وجه حر باستتقرار الصّمانِ عليها » ولتَلّف امال تحمّها من غير إذنٍ . 
ES es‏ ع 0 
ونحوه ا . وخرجّه 5-0 e‏ لاز 
له الإيداعٌ ؛ فان الضَّمانَ على الأول وحده . كذلك قال القاضى ف « المُجَرَّدِ » » 
£ 5 2 2 عا 7 7 0 
وابن عقيل فى « الفصول ( » وذكر أنه ظاهر كلام احمد > ومِنَ الاصحاب من 
متع ظهورّه . اليد الخامسة » يد قابصّة لمطْلَحَيِها » ومَضّلَحَةَ الدافع 9 ؛ 
4 ۾ 7 وه و ل 
كالشريك » والمضارب » والوكيل بجعل » والمرتهن › فالمشهور جواز 
تَضْمِينها أيضًا » وترْجمٌ ما صمت ؛ لذخولها على الأمائة . وذكر القاضى فى 
الجر » » وا عق » والمُصَئْفُ »ف الرّْن الختماين آحَرَيْن ؛ أحذهها » 
)١(‏ فى الأصل : والأجر » . 
(۲) فى النسخ : ١‏ الغاصب ٠‏ » وانظر : القواعد الفقهية ۲٠۲١‏ . 


YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه ف وو ووو ووو ووو وو وو وفو ودود ووو وو وهو ومو ووه و ووو او ووو موه وو وو ووو ووو دوو 


استِقرارٌ الضَّمانٍ على القابض . وکوا هذا الوَّجْه فى المُضارب أيضًا . والثانى » 
لا جور تَضْمِينُها حال ؛ لدُخولها على الأمائة . قال ابن رَجَبٍ : وخی أن يكون 
هو المذهبٌ » وأنه لا جور نضْمِينُ القابض ما لم يذخحل على صمانه فى جميع. هذه 
الأقسام لي ل ا ا 
الأمانات ية يقر على من صُمّنَ منهما منهما » فآيهما من لم برج على الآحَرٍ . | 


و 


الناوسة »يد اشا رطا متكا بر عفد تع TT‏ 
الخلّع ؛ والعئّق » والصلح عن دم العَمْدٍ » إذا كان مُعَيئًا له » أو كان القبض وَفاءً 
لدين مسر فى الم ؛ من من . مُبيع. » أو غيره » أو صَداقر » أو قيمَة ملف » 
وغوه » فإذا تلفت هذه الأغيان فى يدر ن قَبضَها » م جت » فللمستَجقٌ 
رجو ع على القابض, دل العين وَالمَنْفعَةَ » على ما تقرّرٌ . قال : ويتَخْرَجوَجْهٌ » 
أن لا مطاليَة له غليه . وهو ظاهِر كلام ابن أبى مُوسی فى الصّداقر . والباق مله 
على اقول بلقضْعِين, » فيرْجعٌ على الغاص ب با غرم من قي قم الجناقع: ؛ للتريره » 
لاما افع به فإنه مرج على يتين وأا يم الأغيان » فمُقعضَى ما ذكَره 
القاضى ومّن ر ابعه آنه لايْجْبها .م إن كان القبْضُّوَفاء عن دين ثابت ف الذْمّةَ فهو 
باقر محالم » وإن کان عوضًا ممعي فى العَقَدو » »ل يفخ العقدُ » عا 
ولو قلنا :إن اللكاح على المَْصُوب لا بخ أن الول باتفاء الح محص 

بحالة العلم . ذكرّه ابن أبى مُوسى . ويَرْجعٌ على الرَّوْج بقِيمّة المُسْتَحَقٌ فى 
المَنْصُوص . وهو فول القاضى فى « خلافه » » وقالَ فى ( المُجَرّدِ » : ويجبٌ 
مَهْرُ الئل . وأمّا عِوَضُ الخلّع. » ولق » والصّلحُ عن دم العَمْدٍ » ففيها 
وججهان ؛ أحدهماء» يجب الرّجوعٌ فما بقِيمَة العِوّض المُسْتَحَقٌّ . و 
المَنْصوصُ » وهو قول القاضى فى أكثر كُثيه . وجرّم به صاحِبٌ ١‏ المَحَرَرٍ » . 


Y۸ 


مع ف هوه فو لو ووو ووو واو لو ووو ووو ووو ووو و ووو وووءع ةو وثوود و و599٠‏ 


والثّانى » يجب قَيمَة المُسْتَحَقٌّ فى الخلع. > والصلّح عن دم العم » بخلاف 
التق » فن الواجبٌ فيه قيمَة العبدِ . وهو قول القاضى ف البُيوع. من ١‏ خلافه ).6 
ولب ل ااه الف ات دافا عرفل : لا ينْعَقِدُ به النكاحُ 
بت أن ترجه على ذلك أن عليه ية تيمها لا همر ِلها 0 
المُخرج ف البيع_ أن المَْرورٌ يرجم بقمَة ِقِيمَة العينِ » فهنا كذلك . اليد السابعة 
اة بمُعاوَضَةٍ ؛ وهى يد الُا جر . فقال القاضى والأكئرون : إذا صمت 
المَنْفعَة » لم يرجم بها . ولو زادث أَجْرَةٌ المكل. على الأ جْرَةٍ المُسمّاقٍ » ففيه ما مر 
من زيادَةٍ قِيمَة العَيّن على القّمنِ . وإذا صمت قِيمَةَ المَيْن » رَجَعَت بها على 
الغاصب ؛ لتعْريره . وف « تعليقة المَجْدٍ ») » يحرج لأصحاينا وجهان ؛ 
أحدهم”" » أن المُسْتَأَجِرَ لا صَمانَ عليه بحال ؛ لقَوْل الجُمُهور : يضْمَنُ العينَ . 
وهل القرارٌ عليه ؟ لنا وَجهان ؛ أحدهما » عليه . والثانى » على الغاصب . وهو 
الذى ذكره القاضى فى ٠‏ خلافه » . انتبى . اليد الَامتة يد قابضة للشْرِكَةٍ ؛وهى 
المُعَصرّفة فة فى المال بما يميه بجزء مِنَّ ع الثماء ؛ كالشريك » والمضارب » 
والمزارع ب و E‏ نوات لأ عل لد مت ا E‏ 
سل . فأمًا المُضار بُ » والمُزار ع بالعين المَعْصوبة » وشريك العنانِ" » فة 
راع ا مود ل ا محرا يو 0 
منوا »إلا جصكهم من الح » فلا يَرّجعون بصمانها . ذکره القاضى ؛ وابن 
عقيل ا رارع تبره E‏ فلا یی أن 


2385 الف اد چن ولايد كر الا ر . انظر القواعد الفقهية ۲۲۹ . 
(۲-۲) سقط من : ط . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المُضارب”" بغير إذنٍ وها آحر» أنه يَرْجعُ ما صم ؛ ياء على الوجه اللذكور 
باستقرار امان على من يِف امال يد . ورج وج هآر ,أله ليمك امالك 
تضميتهم بحال ۰ ٠٠5/5‏ و ] وإنما أعاد حك الشريك والمُضارب لكر التّماء 1 
وأمّا المُساقى إذا ظهر الشجر مُسْتَحَهَا بعد تَكمِلّة العمل ؛ فللعاملٍ أجرة اليل 
لعَمله على الغاصِب » وإذا تَلِفَ الثّمَرُ » فله حالتان ؛ إخداهما » أن يلف بعد 
اي E‏ ما َه » وله أذ يُضَمُنَ 
الكل للغاضب » فإذا صَّمُتَه الكل ربع على العامل بما قَبَصّه لتفسه . وف 
« المُعْنى » الحتمال ‏ لا يرجح عليه . وهل لملمالك تضْمِينُ العاهل جميعٌ لمرو ؟ 
ذكر القاضى فيه احْتِمالَيْن ؛ أحدهما » نعم . ثم يرجم العامل على الغاصِب ما قبَضَّه 
من الدّمَرٍ » على المَشهور » وبالكُلٌ على الالحتمال المذكور . والثّانى » لا . والحالة 
الانية » أن يلف النّمرُ قبل القِسْمّةَ ؛ إِمّا على الشَجَرِ » وإمّا بعد جَذّهِ . ففى 
0 التُخيصٍ )ء فى مُطالبة العامل, الجميع » احتمالان . وكذا لو يلف عض 
الجر . قال ابن رجب : وهو متت إلى أن يَدَ العامل, > هل تنبت : على الشجر 
وَالثّمَرِ ملا ؟والأظهرٌ ألا ؛ ؛ لأن الماد عندنا لا يقر َف ار الم على 
جره بلتحلِية . ولو اشتَرَى شَجَرَةبكمَرها ؛ فهل تخخل لمر لها لات 
لاشجرة ؟ قال ابن عَقِيل ف ١‏ فنونه ) ولال ss‏ 
لنّاسعةٌ » يد قابضَة ف aa‏ بمنافعها ؛ كالهبة والوقف 
والصَدفة » والصيّة » أو لقع ؛ كالمُوصَى له بالتمافع. ؟ 
تَرْجِعُ ما صْمَئْه بل حال » إلا ما يحل ها به تفع فى و جوعها ا 
الرّوايْتان . ويتَحْرَجُ وجه حر أنها لا نضمنٌ ابتداءًٌ » ما م يَسْتَقِرَ E‏ 


. ۲۲۹ وانظر : القواعد الفقهية‎ ١ بعدها فى النسخ : « للمضارب‎ )١( 


f 
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وذكر القاضی » واب عقيل رواية » أنه لا َْجمْ بها متته مال ٠‏ ثم اخعلف 
الأصحابُ فى محل الروايين > فى الرُجوع. با انتفعت به على طرق تلا ؛ 
إحداهُنٌ » أن مَحَلّهما إِذا لم يقل الغاصِبُ : هذا مکی اما يدل علي فزن قال 
ذلك » فالقرارٌ ر عليه » بغير خلافٍ . وهى طريقة يقة المُصَئْف فى « المعْنِى » . 
والطريقة ية ؛ إن ضمُنَ امالك القابضّ ابتِداءٌ » ففى رُجوعه على الغاصِب 
الرٌوايتان مُطْلَقًا و متم الفاضيت دا فان كان القابض قد أله بلكب » 
ل يَرْجِعْ على القابض . رواية واحدّةً » وهى طريقة القاضى . والطريقة 0 
الجلاف ف الكل بن غير تَفُصيل, . وهی طريقةٌ أبى الخَطَّاب وغيره . الد 
العاشرّة ؛ يد مله لمال نيابة عن الغاصِب ؛ كالذابح للحَيوانٍ » والطّابخ له » 
فلا قَرارَ عليبا بحا » وإنما القَرارٌ على الغاصِب . قالّه القاضى » وابنُ عَقِيلٍ » 
والأصْحابٌ . قال ابن رَجَب : يحرج وه اخر حا ولت 
كالمُؤْدَع. » إذا تَلَِتْ تحت يده » وأُوْلَى ؛ لمُباسَرتِها للإتلافم . قال : ويتَحَرَّجُ 
وجه آخَرُ » لا ضما عليبا بحال من نص أحمدَ » فى مَن حقر لرَجُل يثرًا فى غير 
ملكه » فوع فها سان » فقال الحا : طت أنها فى مله . فلا شىءَ عليه . 
وبذلك جرّم القاضى » وابنُ عَقِيل » فى كتاب الجنايات . وأمًا إذا اتفه على وَج 
مخرم شَرْعَا ٠‏ عالمة بتَُريمه ؛ كالقاتلَةٍ للمَيْدٍ المَعْضُوبِ » والمُخرقة تة للمال 
إن الغاصب فما » ففى « الَلْخيصٍ ٠‏ » يقر عليها الصّمان ؛ لأنها عالِمَة 
بالتحريم » فهى كالعالمة أنه مال الغير » ورجح الحارثئ دُخولها فى قشم 
المَعْرورٍ . انتبى كلامُ ابن رَجَب ف « القواعد » مُلَّخصًا » ولقد أجادَ » فرَحِمّه 
الله تعالّى . 


) ٠١/٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ۲4١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


َإِذَا اشترَى أَرْضًا فَعْرَسَهَا أو تى فِيهَاء فَحَرَجَتْ مُنْتَحَفَّة: 
قلع عَرْسُه وتاه رَجَعَ الْمشْمرِى عَلَى الائ يما عَرِمَهُ . 
ذکره القاضى فى الْقِسْمَةَ . 


۳ - امسألة : ( وان ان اشترى را فتُرسَها اوت 
فَحَرَجَتَ مُسْتَحَقَة » وقلع غَرْسُه وبناوه »زجع رى غل البايم 
غْرِمّه . ذكرّه القاضى ف القسمة Ta‏ 1 
وكان ذلك سببًا فى بنائه وغرّسِه » فرَجَحٌ عليه بما غر مه عليها » کر جوعه 
بما أغطاه من تَمَنها . 


قوله : وإن اشترَى أَرْضًا » فعرسَها » أو َتى فما » فخَرَجَتْ مُسْحَحَقَة» فلع 
عْرْسَه وبنايّه » رَجَعَ المُشمرِى على البائع. بما غَرِمّه . ذكرّه القاضى ف القِسْمََ . 
وهذا بلا نزاع, »على القَول بجواز القلع. . وأفادنا كلام المُصَْفرِ » أن للمالك 
قل الس والبناء . وهذا المذهبٌُ مُطْلَقًا . أغنى » من غير صَمانٍ النّقصٍ »ولا 
الاح لقي » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى ١‏ الشرعو 0 شرح 
ابن مُنجّى » ٠‏ وه الؤجيز ۲ » وقمه فى « المُحَرّر » » و ٠‏ الفروع 4“ 
ا الحارِثى » . وقال : هو الأصحٌّ E‏ ) : هذا الذى 
ذكرَه ابن أبى مُومى » والقاضى فى ١‏ المجرّدٍ » » وتبعَه عليه المًّا رون . وعنه » 
ب »مرجع به على البائع . . قالّه فى «‹ المخرر ( 
ه . وقال الحارثئٌ : وعن أحمد ء لا يَقَلَعُ » بل يا خد بقِمَته . وذكّر النصّ من 
008 . وقدّمه فى « القاعِدَة السَّابعَةَ والسّبْعِين » » فى غَرْس المُشْتَرِى مِنّ 
الغاصب ٠‏ وقال : نقله عنه حَرْبٌ » ويَعْقُوبُ بن بختان . وذكر التّصنّ » وقال : 


۲ 


وَإِنْ أَطْعَمَ الْمَعْصُوبٌ لِعَالِم بِالْعضُب ء امْكَفَرّ الان عَلَيو » 


4 - مسألة :( وإن َعَم المَعْضُوِبَ ب لعالم بالَضب » اسْتَقَرٌ 
لمان عليه ) لكَؤْنه نلف مال غيره بغبر نه حالما ن غير تفرم . 
وللمالك تضْمِينُ ِنُ الغاصب ؛ لأنه حال بيه وبينَ ماله » والآكل. ؛ لأنه 
الَف مال غيره بغير إِذنِه » وقَبَضّه من يد ضامنه بغير إِذْنِ مإلكه . فإن 
صَمّنَ الغاصِب » رَجّع على الآكل » وإن صَمّنَ الآكل » لم يَرْجِعْ على 


۶ 


وكذلك نقل عنه عمد بن أبى حَرْب الجَرجَرائئك" » وقال : وهذا الصّحِيحٌ » 
وو 4 04 ۳ 7 Es‏ ¢ ع 2 
ولا يقبت عن أحمد سواه » ونصّره بادِلةٍ . وتقدّم التنبية على بعض ذلك » ف اول 
الباب ؛ عند غ الغاصب وبنائه » ٤‏ كلامّه هنا اع . 
عرس ب وبنانه » ولك عم 


فائدتان ؛ إخداهما » لو بتی فيما يَظَنّه ملْكّه » جار نقصه ؛ لتفريطه › ويَرْجعٌ 
على من غه . ذكَرّه فى « الاتقصار ۲ » فى لشفيع. e‏ ف 
« الفروع, ( . القّانية » لو أذ منه ما اشتراه بحُجُةٍ مُطلَقٍَ » رد باه ما قبَضَه منه 
على [ ۱۹۰/۲ ظ ] المذهب . قدّمه فى ( الفروع. ) . وقيل : إن سبق الملكُ 
الشراء » وإلّا فلا . ذكرّه فى « الرّعاية » فى الدَّعْوّى . 
وإن أَطْعمَ الممُصُوبٌ لعالم. بالعضْب » استَقرٌ الضَّمانُ عليه - يعْنِى » على 
لكل . وهذا بلاتزاع, -و إن ِيعْلمْ » وقال له القاصِبُ : كله » فإنه طعاهى . 
مقر امان على الغاصِب . على الصّحيح يِن اذهب » وعليه أكثرُ 
9 وجرّم به فى ١‏ المعْنى ») ع و الشْرْح »» و«التظم »» 


)١ ~ ۱(‏ فی النسخ : ٠‏ محمد بن حرب الجرجافى » . وتقدمت ترجمته فى ۲۹٥/۹‏ . 


Ea 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن لَمْ يَعلَمْ » وََالَ لَه الَْاصِبُ كله فا طلقا ۲ اسَتَقدٌ 
الصَّمَانْ عَلَى الْغَاصِب وَإِنْ لَمْ يَقْلْ قَفِى ها بير عا عا 
الاد وها 


: مسألة : ( وإن م يعم » وقال له الغاصِب‎ - FEET 
کل فا نه طعا . اسه قر الصمان على الغاصب ) لاغترافه بان الصّمانَ‎ 


باقر عليه » وأنه م لزم الآكِلَ شىء ولأنه عر الكل . 
5 - مسألة : ( وإن م يقل » ففى أيّهما يَسْتَقِرُ غليه الصمَان 


و « الوجيز ) ؛ وغيرهم . وقدّمه فى ١‏ الفروع ) »و١‏ الخلاصّة » . وقيل : 
الصّمان على الا كل . وأطلّقهما فى « الرعايتيْن » » و « الفائق » » و « الحاوى 


1 7 71 اه 
الصغير ( . وياتى كلام القاضى ر » وغيرهما . 


قوله : ون ميقل - يعْنى » وإن ل يقل : هو طعابى . بل قال له : كُلْ - ففی 
انيما لك غاد ا . أكثرُ الأصحاب يحكون الخلاف وَجْهَيْن » 
وحكاهما فى « المعنى » روايتين . وأطلّقهما فى « الشُرّح » »و ١‏ الرعايتين » » 
و « الحاوى الصغير » » و ١‏ الفائق ٠‏ » و «الحارثى » ؛ أحذهماء يستَقر 
السّمان على الغاصِب . وهو اذهب . صخحه ف « الم »» 
و « التَضْحِيح » . وجرّم به فى « الوجيز » . وقدّمه ف « الخلاصة »ع 
و ١‏ الفروع, » . وهو ظاهرٌ كلام. الخرَقَىٌ . والوجْة الّانى » يَسْعَقرٌ على الآكل . 
وقال القاضى , وأبو الحَطَّابِ فى « الهداية » » والسامَرّئ فى ٠‏ المستوعب )2 
وابن م الجوز ئف « اذهب :إن مالغاب ؛ اسْتَمر الضمان عليه »وججها 
واجدًا » وإن صن الآ كل » ففى رُجوعه على الغاصِب وَجُهان ميان على رِوايتّى, 
المَعْصوب . لكِنَّ القاضى قال : ذلك فيما إذا قال : هو طَعامى » فكله . وغيره 
ذكزةق الما لن:: 


Y٤ 


رذ أن لكو رکم تز ل تأ علو في 
عند عند رجل تبعة ) فارصلا له » عَلَى أنهَا E‏ 


وَجهان ) ادها يَسَْقِرٌالضّمانَ على الكل شو قول أن ا 
والشافعئ فى المجدري ۽ أله صن ما آف٠‏ » فلم برغ به على أخار . 
والثانى ٠‏ يَسْتَقِر على الغاصب ؛ لأنه غَرٌ الآكِلَ امه عل أنه ايَضْمَئه دم 
وهذا ظاور کلام الخرقى وأهما اع عليه الان فوم » 1 تزجع 
على أُحَدٍ » وإن غرم صاجبه » رَجَع عليه . 

۷ - مسألة : ( وإن أطْعَمَه ماله وم يَْلمٍ E‏ 
عليه ) إذا أَطْعَمّ المَخْضُوبَ الک اک علا انه تر 
الغاصِبٌ . ون ل يَعْلَمُ » وقال له : كُلهُ » فاته طَعَابِى ا الان 
على الغاب ؛ للما ذَكَرّنا » وإن كانت له َي أنه طعا المَْضُوب منه . 


ool 8‏ رد ر .دي ر 
قوله : وإن اطعَمّه لمالكه »و م يَعْلم » لم يبرا . نص عليه فى رَجُل له عند رَجُل 

ما £ه 95 1 ملاع إلى - و 
تبعّة » فَأَوْصّلّها إليه على انها صِلة أو هَدِيّة » و ل يَعْلم: كيف هذا . قال المُصَنْف : 


نی » أنه لا برا . اعلم أنه إذا أطْعَمَه لمالكه » فأَكَلّه عالِمًا أنه طَعامُه ‏ رئ 
اصِيه . وكذا لو أَكَلّه بلا ّنه . فان لم يَعْلَمْ » وقال له الغاصِبٌ : كله » فإنه 
ات . يرا الغاصِبٌ أيضًا, . وإن لم يقل ذلك بل قدّمه إليه » وقال : كله . 
فجرّم الع هنا آنه لارا » وهو ظاهرٌ لعن الد کور E,‏ 
عليه من وجوم » وذكرّها. وهو المذهبٌ. جرم به فى «الؤجيز » › 


)١ -۱(‏ سقط هن :م 
(۲) سقط من : الآصل . 


0 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


م ولا ا 


وإن م بقل ذلك > بل قَدَمَه إليه » وقال : کله . فظاهِر کلام أحمد أنه 
اا للق رودم »ف رجل له قبل رجل تَبعَةَ » فَوْصَلَها 
إليه على سيل صَدَقَةَ أو هَلرِيَ » فلم يَْلَمْ » فقال :( كيف هذا ؟ ) هذا 
ری أنه مدي » يقول له : هذا لك عندى . وهذا یدل على ( أله لاييراً ) 

هلهنا قيا كل الاك طَعامه بطريق الأوْلى لانم ردإليه يده وسْطاته 3 
وهنهنا بقلي ليه يعد إليه اليد والسلطان الاک اف 
فيه يكل ما ريد من أخذره يِه والصدَقَة به » فلم ير ب الغاييبُ » كا 
ا . ورج أن يرا » اء على ما إذا أَطْعَمَه لأَجْئى" » فإِنه 
يس ا » فى حى الرُوايتيّن » فكذلك هنا . وهذا 


و أي حنيفة 


و ١‏ الفائق ۰۲ و« ناظم الشفردات» » و« الهدايّة ٠‏ » و «المذهَب »» 
وه مزعب ٠‏ »و ١‏ الخُلاصَةَ) . وقدّمه فى « الكافى » » و « المُْنَى » » 
و« التلخيص »» و «الشرٌ ح ٠»‏ و«التظم »» و«الرّعايتئين»ء 
و « الحاوى ى الضَّخِيرٍ » » و « ا حارث » . وهو ين مُفردات المذهب . قال 
الات ؛وتبعه الشَارِح : ويمحَرجُ أن يبرا ۽ بناً على ما إذا أطْعَمَه لاأَجتبيء » فاته 
يَسَِْرٌ الصّمانْ على الآ كل فى أَحَدٍ الوَجْهَيْن کا تقدّم . وذکرہ ابن أبى مُوسی 
فائدتان ؛ إخداما » لو امه لداع لصوب منه »أو لباه » ليبرا . على 
الصحيح من المذهب . وجرّم به فى « التُلخيص » . قال فى « الفائق » : ولو 
A E e‏ 


E3 


ووه ووه و فو هو ووو ووو وو اولوت و و ووو و وو و وو و و و6 ون وود ود د و 5 . 9 


فصل : وإن وَهَبِ المَعْضُوبَ لالكه » أو أُمْداه إليه » برئ فى 
الصجيح ؛ لأنه سَلّمّه إليه تَسْلِيمًا تامًا » وزالت يد الغاصِب . وكلامٌ أحمد 


So” 


فى رواية الأثرّم. مول عل ما إذا أغطاه عوض حه عل سيل الهبة + 
فأخذه امالك على هذا الوَجْمٍ لا على سيل العوّض, » فلم تبت [ ۲۸۰/۲ و ] 
المُعاوّضّة » ومسألتّنا فيما إذا رَدَّ إليه" عَيْنَ ماله » وأَعَادَ يده التى 
أَرَانَها . وإن باعه إیاه le‏ إليه » رئ من الصّمانِ ؛ لأنه فة 
بالاإتياع » وهو مُوجبٌ للصّمانِ . وكذلك إن أقرَضَه ياه ؛ ماد كنا . 


« الرّعاية الصّغْرى » » و « الحاوى الصّخِير ( . ال ف الفرُوع, : لعير عالم 


5 


بعَضْبه . قال جماعَة : أو لدايته » استَقَرَ مر صمانه عليه : وقال فى ١‏ الرّعاية 
الكُبُرى » : إن جَهِلَ ماله » ففيه تل جم ؛ القَاِتُ » لا يرا » إن قال : هو 
لى . واا رئ . انتهى . الانية » قال المُصَنْفُ » والشّارِحٌ : لووَهَبَ المَخْضُوبَ 
مالكه » أو أهُداه إليه » بَرئ . على الصّحيح ؛ لأنّه سلّمه إليه تَسْلِيمًا تاها . وكذا 
إن باه ايا وسلمه الاب أو اكه إنافة. وهو زواية عن اد فال ف 
١‏ الفروع, ) : وجزم به جماعَة . وصحححه فى « الكافى » وغيره . وقال فى 
« القاعِدَةٍ السَّادِسَةَ والستين ؛ : وَالمَشْهورٌ ف الهبة » أنه لا يرأ » نص عليه 
أحمد » محللا بأنّه تحَمّلَ مه » وربّما كافأه على ذلك » واختارٌ القاضى فى 
خلال ANE‏ الزن LEL‏ 
وعادَتٌ سُلْطيُه إليه . انتبى . وقدّم فى« الفرو ع » ء أن أخذه بهبَةٍ » أو شراء » أو 


(1) فف م : « عليه ) . 
(۲) ف الأصل , ط ٠:‏ لا يبرا » وانظر : المغنى 4١9/97‏ ء والقواعد الفقهية ۱۲۱ ١ء ٠١١‏ . 


EV 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


ا ا 7 0 5 أجَرَهُ » أو ا 
قضًا”: 0 1 أن , 2 
۳4۸ - مسألة : ( وإن رَهَنَه عند مالكه » أو ودع يَاهُ » أو 
جره أواستأ جره على صَارَِ أو يحياطيه )و يعم اين الان ¢ 
أنه م يعد بيه ُلْطاه ؛ إنما قْضّه على أنه مان . وقال بعضٌ أصحاينا : 


ر لأنه ر إلى يِه وسُلطنه . وهذاأحَالوّجهَيْن لأضحاب الشافعئ . 
الأول أؤلى فاته لو اناه أكله اكل 0 


»ته كإطعايه ره » على ما ته تقدّم . وقال فى « الرّعاية الكُبُرى » : إن أَهْداه 
TS‏ 0 
البراءَةٍ . اختاره ابن أبى مُوسى » والقاضيان ؛ أبو يَعْلَى » ويَعْقُوبٌ بن راهيم . 
ا 
: وإن ره عند مالکه » أوأَوْدعَه یاه »أو أجَره ‏ أو اسا جره على قصارته 
خياطته » oe‏ . وهو المذهب حزم وق و لوجر > 
لفت 2 . وقشمه فى « ايى ٠‏ » و الشزح ٠٠‏ و« الفروع ). قال 
الحارٹی : فاص قاض, بعَدَم البراءَةٍ . انتبى . وقدّمه فى « الكافى » » فى غير 
ا . وقيل : يبرا . قال فى « الفروع » نه 
ونحرها . قال الشارِحُ : وقال بعض أصحابنا : يبر را ول : وريه فى نُشْحَةٍ 
رار سر 7 


. سقط من : الأصل › ط‎ )١-١( 


3 


َإِنْ أَعَارَهُ ياه » بُرئ » عَلِمَ أو لَمْ يَعْلَمْ . 


8 - مسألة : ( وإن أُعَارَه ياه » رئ » عَلِمَ أو ل يَعلَمْ ) لأن 


فائدة : لو أباحه مالکه للغاصب » فأكَله قبل عله » ضَمِنَ ق 
« الانتتصار » » فيما إذا حلّف : لا حرجت إلا بإذنى . قال فى « الفروع, : 
ويوج الوَجَهُ . يعْنى » بِعَدَم الصمانٍ . قال : والظِر أن مُراةهم غير الأعام. 
كهوق ذلك ولا نرق قال و ارد ذو ارق 6 الفنون 6 اق امشالة الطعام . : 
نمی الضَّمانُ ؛ بدليل مالو قدّم له سو که الذى غصّبّه منه » فسَجَرّه وهو لا يعْلَم . 
انتبى . وما ذكره فى « الانتصار » ذکرّه القاضى يَعْقَوبُ فى « تَعْيقِه » » فى المَكان 
المد کور » و م يخُصّه بالطَّعام » بل قال : كل تصرف تَصَرفَ به الأَجْتِىُ فى مال 
غيره » وقد أَذِنَ فيه مالكُه ول يَعْلَمْ » فعليه الضَّمانْ . انتهى . ولم رتضه بعض 
الم خرين . قلتُ : قال فى « القاعِدة الرابعة والسَّيّين » : وما ذكرّه فى 
١‏ الانتتصار » بعيدٌ جدًا > والصَّوابٌ الِجَرْمْ بِعَدَم الصّمانِ ؛ لأن الشمان لا بيت بن 
برد د الاغتقاد فيما ليس بِمَصْمُونٍ » كمن وَطِئ امأ يها أختيئة ء ّت 
رجه » فإنه لا مَهْرَ عليه » " ولا غيرّه" » وکا لو أكل فى الصّوْمٍ 2 
الشّمْسَ ل تَغرْبْ ‏ فن أنها كانث عَرَيَتْ » فإنه لا رمه القَضاءٌ . انتبى . وهو 
الصّوَابٌ . ش 

قوله : وإ أعَارَهإيّاه » بر ؛ عَم وال ي . هذا المذهبٌ . جزم به فى 
e‏ این نی » و القُروع. ٠ه‏ 
و«الوجيز)» وغيرهم. ذا لم يَعْلم, را . جرم به فى 


8 كذا فى الأصول . وف القواعد الفقهية : « ولا عبرة باستصحاب أصل الضمان مع زوال سببه‎ )١ -5١( 
. ١١9 انظر : القواعد الفقهية‎ 


۲۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر ر مه م 0 َو 2 و ٤‏ 4 
7 مم : ٠ 7 2 ٠. 4 ٠.‏ >إع - 
ومن اشترى 7 ۰ظ ] عبدا فاعتقه »› ي رجل ان ا 


عَصَبَهُ منه » قَصَدَكَهُ أَحَدُهُمَاء لم يُقَْلْ على الآخر . وإن 


العارِيّةَ توجبٌُ الصّمانَ على المُسْتَِيرٍ » فلو وجب الصَّمانُ على الغاصب 
رَجَع به على المسْتَعِيرٍ » ولا فائدَة فى ووب شىء عليه يرجم به على من 
ل ظ 

۰ -مسألة وان اشر ی ع دافا ته فى رجلٌأنالبائع 
عَصَّبّه منه » فصَدقه أَحَدُهما » م يقل على الآ خر . وإن صَدَقَاهُ مع العَبّدٍ 2 


« التلخيص » . قال الحارِيئث : ومُقتضى اللَّصلّ لمان » وبه قال ابن عقيل › 
وصاحِبٌ « اللخيص, » . انتهى . وقدّمه فى « الكافى ٠‏ » و « الرٌعايتين » » 
و «الحاوى الصخير ‏ › و« الفائق » » وقال : اختارّه ال . يغنى به 
المصنّف . والَاهرٌ ائه أرما قدّمه فی « الكافى » » وم عاو المُغنى » » 
و« المُقيع, ؛ فان المْصَنَ جن بالتراءة فما . وأمّا صاحبٌُ « الفروع, 4“ 
إن نايع الصف فى « الى » » ولو أعاة ار > لحكّى الخلاف › کا حكاه 
غيره . 

” فائدة : لو باعه إياه » أو اقرّه » فقبَضّه اجاهلا , م راء عل 
المنْصوص . قاله الحارِئىٌ واا الصف + 1 

قوله : ومن الى عا أله »ف َمل الع طبه مه » فضا 
أَحَدُهما » شل عل الآخر - بلا نزاع, - ون صَدَّقاه مع العَبْدٍ » » ل يطل يطل العتق » 


. ©» فى | : « يعارضه‎ )١( 
. سقط من : ط‎ )۲ -۲( 


صَدَقَاهُ مع ابر » > لم ينل ل ال ر الصّمَانَ عَلَى ا 
المُشْتَرى وسيل أن يعر انق إذا صَدَقَوهُ كَلَهُمْ . 


يطل ال يمقر الضّمانُ على المُضترى . ويَختِل أن يطل اليق 
إذا صَدَقوُ كلهم ) إذا أقام المُدّعى ية بما ادعاه » بطل البَيْعُ والعتّق » 
ويرْجِع المُشتَرى على البائ ر بالنّمَنٍ . وإن صَدّقه البائِعٌ مُ أو المُشْكَرى » 
م يقل قول أحدرهما على الآخر ؛ لاه لا بل إفراره ف حَقّ غيره . وإن 
صدقاه جمِيعًا » لم يطل الث » وكان الَْدُ حرا ؛ لأنه قد تعلّقَ به حى 
لعَيْر هما . فإن وافقهما العَبْدُ » فقال القاضى :لايْبَلُ أيضًا ؛ لأن الحرية 
ڪنيع با حن وتعالى » ولهذا لو هة شاهدان بالق مع الفاق اليد 
والعبدد على الرّق » فيلت شَهااتهُما ق : أنا حر .اق 
بالق » ل يقب إفراره . وهذا مَذْهَبُ الشافعي” . وحمل أن بطل التق 
ذا ُو عليه كلهم » وعو لد إل المع ؛ لأنه مَجهُول السب » 
كرد 4/مداط ع بالرّق لمَن يَدّعِيه » فصَحٌ » کا لو | يُعْتِقه المُشْتَرى . ومتى 


ويَسْتَقِرٌ امان على المُشتَرى . وهو المذهبُ » وعليه أكثرٌ الأصحاب ؛ منهم 


القاضى وغيره . وجرّم به فى « الوّجيز E‏ 
و « المُذهب »» و ١‏ المستوعب »» و« الخلاصّة ٠‏ » و « الكافى » › 
و « الرعايتين » » و « الحاوى الصغير ر و ١‏ الفروع, N‏ 
و ١‏ الحارنى » . وقال أبو الحَطَاب فى « الهداية » » الصف وجماعة : 
يحمل أن يبْطْلَ انق » إذا صدفوه كلهم . يعْنِى » إذا اَقَُوا عليه كلهم ؛ ويعود 
العَبِدُ إلى المدعى . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


حكمنا بالحرية » فللمالك ت َضْمِينْ هما شاءَ قيمته يوم عدْقِه ؛ فان صَمُنَ 
البائع »زجع على المُشكرى . ؛ لأنه أله » وإن كن المُشترئ » َرَج 
على البائع إلا بان ؛ لأن الَف حَصّل منه » فاسْتقرَ الصّمان عليه . 
وإن مات الد ولف مالا » فهو للمُدعى ؛ لاتفاقهم على آنه له انما 
N‏ كل ريدي ورلا ان حلت وار سند ولس 
عليه وَلَامّ ؛ لأن أحدًا لايَدّعِيه . وإن صَدَقَ المُشْتَرى البائعَ وَحُْدَه » رَجَع 
عليه بقِيمَتِه » ول يَرْجع المُسْتَرِى بِالقّمَنِ . وبَقِيّة الأقسام على ما نَل كر 
فى الفضّل بعدّه . 

ا ار 
مَقَطْرَ فض الع » ورَجّع المُشمَرى على البائع ِ بِالنّمَنٍِ > وكذلك إذا أقرًا 
بذلك . وإن أقرَ أحَدّهماء م يقل على الآخر » فإن كان المُقِرٌ البائ 
َم اليم للمُدعى ؛ لأنّه حال يبن وبين مله » وير الَبُْ فى يد 
المُشْمَرى ؛ لأنه که فى الظاهر » وللبائع إحلافه » ثمٌ إن كان البائ م 
يُقبض القَمَنَ ؛ فليس له مُطالبَةُ المُشترى ؛ لأنه لا يدعي أن 
نلك طايه بار ارين ين امن أو ف الد لآنه يدع القيمة 


تبيه : الضَّمانْ هنا هو تَمَنّه . قدّمه فى « الرّعاية الكُبْرى » . وقيل : بل قِيمَنه 

خخ اق . قال ف « الرّعاية الكُثْرى » : قلت : إن أجاز ال » ولا : يصح 
بالإجارَة . فله القن » وإن رده » فله القِيمَة . فعلى المذهب » فى أل الا 
لو مات العَيْدُ » وخلّف مالا » فهو للمُدَعِى إلا أن يلف وارنًا اغا ولبين 
له عليه وَلاءٌ . 


©» هاه هه © ههه هوهو و وه .هه وم ومو و ووو و دده وهو وه وه وه و6 م6 وه و6 ووو وو و وو د.عة ٠.‏ ...وه 


عل المُشْترى » والمُشترى مُق له بلقم ,فقد اتفقا على اْتقاقه 
قر الأمْرئن » فوب » ولا يَصْرُ ايلافهُما فى السب بعد اتفاقهما 
على حُكيه »ما لو قال : لى عليك آلف من تمن ر مبيعر . فقال : بل ألف 
من فَرْضِر . وإن كان قد قَبْضَ امن فليس للمُشترى اشټزجاعه ؛ لأنه 
لايدُعِيه . ومتى عاد العَدَ إل البائع بفشخر أو غيره رمه رده إلى مُدَعِيه » 
وله اسْتِرجاحٌ ما أذ منه . وإن كان إقرارٌالبائع . فمو الجّار » انسح 
الع ؛ لأنه له َلك فَشْحَه » فقبل إقرارٌه بما يَفْسَحْه . وإن كان الْمَقَدُ 
المُشترى وَحْدَه ‏ لَرمَه رد اميل" » ول يبل إقرارٌه على البائ ولا 
يمك الرجو ع عليه بِالنّمَنِ | إن کان /<مار ] قب » وعليهدَفمه ليه إن 
م يكن َبَصه . فإن أقام المشترى بين بما أََرّ به » قبلَتْ » وله الرّجوعٌ 
بالّمن . وإن كان البائع م امقر » فأقام ية » فإن كان فى حال ابيع » 
قال : بعك عبد هذا أو مکی . تقب ننه ييه ؛ لأنه يُكَذْيُها » وإن لم 
كن قال ذلك ء قيلت ؛ لأنه بع مك وغيره » وإن َم المُدْعى اليل » 
سمحت » ولا تيل شَهادة باقع “اند لاه يك الل شين هذا . وإن 
الكراة جا » فله إِحَلافهُما . قال أحمد »فى رجل_يجدُ سرقته عند إنسانٍ 
يها » قال : هو مله » يَأحذُه »اذهب إلى حدريث سَمْرَةَ ‏ رَضِى اله 


© ساس 


عَنْهُ > عن النبى ” علا : « من وج مَتاعَهُ عِنْدَ رَجُل فهو احق به ؛ ويتبع 


(۱) فى الأصل : و أولى ٠‏ . 
(۲) فى م : والعيب ٠‏ . 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : إن تلف الْمَعْصُوبُ ؛ صمته بيه » إن کان مکیاد 


olo 


او موزونا . 


2 


eS 
قتادة » عن الحسن » عن سَمْرَة . ومُوسَى بن السَائب ثقة‎ 

فصل : قال » رض اللعنه : ( وف اا ا : 
إن كان مَكِيلًا أو مَوْرُونا ) متى تلف المعْصُوبٌ فى يار الغاصِب » زمه 
َه قله الى لق من e‏ 
دی عَلَيِكُمْ 0# . ولأنه ما تَعَذَرَ رَد لعن » > رمه رَد ما يقر 


0-4 


مَقامّها . فإن كان المُيْلّفْ ملي ؛ كالمُكيل والمَورُونِ^ › 0 


قوله : وإن يلف المَمْصُوبُ » لَرمَه مله » إن كان مَكِيلًا » أو مَوْرُونًا . وكذا 
لو تله . وهذا المذهبٌ , وعليه الأصحابٌ » سواءٌ تمائلت أجزاؤه » أوتَفَاوَنَتٌ ؛ 
كلأتمان » والحُبوب ء والأذْعان » وغير ذلك » وجرّم به فى ١‏ العُنْدَةِ» : 
و المُحَرْر »» ولوچ و« الشهيل )» وغيرهم. وقدّمه فى 
« المَعْنِى » » و« الشْرّح )» و « الفروع ۲ » و١‏ الفائق ).2 وغيرهم . 
وحَكاه ابن عبار ابر إجماعًا فى الما كول » والمَشرُوب . وعنه ‏ يَضْمَنه بقِيمَِه . 
ع ی التمام ( ؛ وأبو الحَسَّن ابن 

ا لان ل : باب الرجل بيع السلعة فيستحقها مستحق » من كتاب اليوع . امجتبى 


e 


(۳) بعده فى تش › م : « مكيلا أو موزونا » . 


Yo 


إن أعْوَرَ الْمِئلُ » فَعَلَيّهِ قِيِمَةُ مله يَوْمَإِعْوَازِو . وَقَالَ القَاضِى : 
يَضْمَنهُ بِقِيمَتِه يوم اقيض . وَعَنهُ » تَلَرَمُهُ قِيميُهُ يوم تله . 


المكل » قال ابن عاد ابر : کل موم بن مأ كول أو شروب فمَجَمَعٌ 
على آنه جب على مُسْتَوِْكه يله لا یمه فة ولآن الل قرت إلية ين 
القيتة » فهو مُماثل له من طريق الصّورَةٍ والمُشامَدو"" والمَغْتَي » 
والقِمَةُ مُماثلة ِن طَرِيق اظن والاجيهام ا م ما طَرِيقُه المُشاهَدةَ ؛ 
كالنصّ لما كان ره الإذراك بالشماع. کان أوَْى ين القياس. ؛ لان 
طَرِيقَه الظّنٌّ والاجتِهادُ . 

69" -مسألة ١:‏ وإنأغور المكُل فعليه ية ْله يوم إغوازه : 
وقال القاضى ) : تَحبُ يتنه يوم بض ابل ؛ لأنّ الواجب الل إلى 


كرو فى « غوس المسائل » » وذكرّه القاضى أيضًا 00 أيضّا أذ 
القيمَة فى نُقرَق"©. وسَبِيكةٍ ار يمري . قال 


الف » والشارح : ويَحْمَمِلُ أن يضْمَنَ التقرَة بقِيمَتها بغيم 


3 2 0-2 5 > م گي وء - رمعم 
تنبيه e a‏ 


الحديد ر » والتحاس » والرّصاص, » والصّوفٍ »والشعر المغزول » ونحواذ ذلك › 
فإنه يُضْمَنُ بقِيمّته ؛ الأنه خرّج عن أَضْلِه . جرم به فى « المَعْنِى ٠‏ » 
و« الشَُرْح »٠و‏ «الفروع ٠٠‏ وغيرهم . ١‏ 1 


۶ 5 . hE وات «رفارة أ‎ "5 4 a 
قوله : وإن اغُورٌ المثل » فعليه قِيمّة مله يُومٌ إغوازه . هذا المذهب › وعليه‎ 


. زيادة من : م‎ )١( 
. النقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة‎ )۲( 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


حين قَبْض البَدَلٍ » ليل أنه لو جد الل بعد إغوازه » لكان الواجبٌ 
هو دون القِيمَةٍ . وقال أبو حنيفة » ومالك » وك أصحاب الشافعئ : 
تج مه يوم المحَاكمة ؛ لأن القيمة م تقل إلى ذ مه إلا حينَ حَكُم 
بها الحاكمٌ . ولا » ر ٠۲د‏ أن القِيمَة وَجَيْتْ فى الم حينَ انقطاع 
المثل » فاتبرتٍ القِيمَة حيتي > كتلّف المتقوم » ودَلِيل وجُوبها حيكفر 
له شج لها واییفاتعا" » وجب على الغاصب أداوؤها » ولا يي 
وَجوبٌ المثْلٍ لا ر عنه » وليف بشكذعی الوْسْمَ » ولاه 
لايَسْتَحِقٌ طَلّبَ المثل ولا استيفاءّه » ولا يجب على الآ خر أداوه » فلم 


جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الوّجيز » » و « المُحَرّرٍ » » و « ناظم 
المُْفْرَّداتَ ٠‏ » و«المتور»ء وغيرهم . وقدّمه فى «الهداية »)2 
و «المُذْهَّب »» و ١‏ المستوعب »» و«الخلاصّة ٠‏ » و « الكافى »› 
و ١‏ المَغْنى » » و«الشزح »» و« اللخيص » » و«الفروع »› 
SS‏ للذهب . وقال القاضى فى 
الخصالٍ» : تشه يقبته بوم الق . يلبى بوم لض الب . قال فى 
« التلخيصٍ e‏ . قال الحارئى* : اختاره ابن عَقِيل . وعنه » 
تمه وك ی یه وفل + اکر ھا می اكز ای لله يوم جتن ؛ 
وقيمّه يوم الَف . وعنه » يَوْمَ المُحاكمّة . وعنه » يَلرّمُهِ يمه يوم عَصْبِهِ . 
وقيل :يلزه كدر لين ؛ فيه يوم الإغواز ٠‏ وقيمته يوم الخضب . وهو 
تَخرِيجٌ فى « الهداية » وغيرها . 


.. سقط من :م‎ )١( 


يَكُنْ واجبًا » كحالّة المُحَاكمَة . وأمّاإذا قَدَر على الول بعد فَقَدِه » فإنه 
عرد و جوية لاله لاه در عليه قبل أدَاء البَدَلِ » فاشْبَة القدْرّةَ على 
الماء بعد ال > وهذا لو قدَّر عليه بعد المُحاكمّة وقبل الاستيفاء » 
اا لطر وعنه تمه سه يوم لق ) لان القيمّة إنما 

بت فى الم حينَ الَف ؛ لأنه قبل الَف يجب رده » فإذا تف وَجَبَتَ 
يه "فى ال عكر ركد الواجبٌ قيمته يوم بت فى الدَمّةٍ » ولأنه 


مَضْمُونٌ بالقِيمَة فوَجَبّتْ يمه" يوم تفه » كير الليئ . 


فوائد ؛ إخداها »إن قَدَرَ على المثل قبل أخذ القِيمَةٍ رامال . قاله 
الأضحات . وقال1 ا ظ ] فى( القاعدة الاد عَشْرَةَ 0 : ان يحمل 
كلامُهم على ما إذا قدَرٌ على المثلٍ عند الإتلافي ثم عَلوِمه 000 


مرو 


A‏ خلاف . انتبى وان کت بعد ادها 
ارات » ولا يرم ردا » وأخد اليل . على الصّحيح, من المذهب . قال فى 
٠‏ الفروع, ( : يرد القِيمَةَ فى الأصحّ . قال فى ( التلخيص » ) : ميرد القِيمَة على 
الأظهر . وجرّم به فى « الفائق ). و« ر الصّغْرى )» و« الحاوى 
الصغير » . وقيل : برد ويد اليف . الثاني » الصّحيح ِن المذهب » أن الوثلئ 
عو المكيل والمورون . قال الحارث : اذهب أنه كالمكيل. والمَوزونِ . كذلك 
نص عليه » من روايّة إبُراهِيمَ بن هانِئٌ » وحَرْب بن إِسْماعِيلَ . وتقدّم كلام 
القاضى » ف السبيكة » ونحوها . وقال ف « المُجَرَّهِ » : الحَطَبٌ » وَالحَشَّبٌ » 


. سقط من: تش › م‎ )١-١( 


) ١07/١٠9 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ey 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


را 0 هه ب ل م مهوت ا 3 0 چ 
وإن لم يکن ليا » ضَمِنَهُ بقِيمَتِهِ يوم تلفه فى بدو مِنْ نقرو . 


۲ - مسألة : ( و إن کن ملا ضوته ”'بقيمَته يمه يوم تله فى 


2 


O GS‏ أذ اين 
ع قال : ١‏ مَنْ أَعْتَقَ شر کا لَه فى عَبْدٍ فو عَلَيْهِ قِيمَة العدل ) . متفقٌ" 


و 


واللخديد + والحاس :وال ضام + لبن ا ب لان © يلف فال 
الحارثئ : وعُمومٌ نص أحمد على خلافِه » وهو الصَّحيحٌ . انتهى . وذكر فى 
« المُْتوْعبٍ ٠»‏ أن كل ما لا يُطْبَط بالصفة ؛ كالريويّاتٍ › والأشربّة » 
والغالية » غيرٌ ملو ؛ لاختلافه باختيلاف لمر بات والتَركيب . قال 
الحارڈ يا والضوات إتراحه ق ي رون . وقال الحارئئُ أيضًا : 

9 »إن اعتبا رَ امل بكلٌ ماي يبت ف الم حسَنٌ » والتَشابَهُ فى غير المكيل, 
والموزوك ممكن > فلا مانع منه » وكذلك ما انقَسَم کک 
غير تقويم مُضافًا ل هذا الع ؛ لؤجود الُمائل, » وانتفاء احالف .| 

الَالَة » التّراهِمُ ۾ المشوشة شة الرّائجة ل را ا رد 
مَقَصُودَةٍ . قالّه الحارثئُ 


قوله : وإِنْ لم يَكُنْ ملا » صَمِته بقِيمتِه . هذا المذهبُ » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . وهو مِنَ المُفرّداتٍ . قال الحارثئ : هو قول الأكترين . وقد نصّ 
عليه فى الآمّمَ مِن روايّة صالح. » وحَتْبّل » وموسى بن سَعِيدٍ » ومحمدر بن حى 
)١-١(‏ سقط من : تش20م. 
(۲) ف الأصل »أ:« لا» . 


(") الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنير . 


مه؟ 
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(عليه" . فا مر اويم فى جصّة الريك ؛ لالا مل الو » وم 
يأر بالفل, .ولان هذه الأشياءَلا تسای أجزاوها » وتَخْيلفَ صفاتها › 
فالقِيمَة فيها أُعْدَلُ وأة رَبُ إلها فكانت أُوْلَى". فى قو الجماعة . وحكى 

عن العَنْبَرٍى :جب فى کل شيء وله ؛ لما روت جره نت وجا ۽ 
ير ضِىّ الله عنها » نها قالت : ما رأثت صانعًا مئلّ حَفْصَةَ » 
معن نان يكت به ل رول الله كله ؛ فأحذني الأفكلم 
فرت الاناة» فلت با رسول اشع ما كفارة ااصت قال" 


الكخُالٍ » وف الدَابّةَ من رواية مُهَنًا » وف اياب من روايّة الكَضًال أيضًا » وابن 
مُشيش » ومَهَنَا . وعنه ف الوب والعَصًا والقصعَة » ونحوها » يَضْمَئْها بالمكل » 
راا للقِيمَة اختاره اليح تى الین » وصاحِبٌ « الفائق ) . قال فى روايَةٍ 
مُوسى بن سعيدر : المثلُ فى العصا ء والقصعة إذا كير وف الوب » 
وام لزي مر عر كاوه لزب اراد دوقن قال التفس و : 


)١- ۱(‏ سقط من : تش › م . 
(۲) أخرجه البخارى » فى : باب ت تقوم الأشياء بين الشر شركاء بقيمة العدل » وباب الشركة فى الرقيق > من کتاب 
الشركة »وى : باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين »وباب إذا أعتق نصيبا فى عبد ... »من كتاب العتق . صحيح البخارى 
۳ ۰ ۱۸ ۱۹۰۰۱۸۹۰ . ومسلم »فی : أول كتاب العتق » وفى : باب من أعتق شركا له فى 
عبد » من كتاب الأيمان . صحيح مسلم ۲ | 010۹ ل ل ا VYAVC‏ . 

كا أخرجه أبو داود »ف : باب فى من أعتق نصيبا له من ملوك » وباب من ذكر السعاية فى هذا الحديث » وباب فى 


من روى أنه لا يستسعى » من کتاب العتاق . سنن ألى داود ۲ / ۳4 — o‏ . والترمذدى EF‏ : باب ما جاء فى 


العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ٩ ٤ - ٩۲ / ٩‏ . والنساق. » 
فى : باب الشركة بغير مال » وباب الشركة ف الرقيق »من كتاب البیو ع . المجتبى ۷ / ۲۸۰ 58١٠‏ . وابن ماجه » 
فى : باب من أعتق شرك له فى عبد » من كتاب العتق . سنن ابن ماجه ۲ / ۸٤٤‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 
toN\ocYIY‏ ا 

(*) الأفكل : الرعدة . 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


« إناءٌ مل الإناء » وَطَعَامٌ مل الطّعَام » . رَواه أبو داو“ . وعن 
انس أن إخدى نِسَاءِ البى زل كَسَرَتْ ل قَضعَة الأخرَى » دقع النئ 
9 قَصَعَةَ الكَاسِرَةٍ إلى رسول صاحبة المَکسورَة ٤۲۸۷و‏ ] وَحَبّسَ 
المَكْسُورَة فى به » رَواه رئ بتخوه” . وقال : حَسَنْ صَحِيح . 
”وآنا» حديث عبد الل بن عمرٌ » رَضِىَ الله عنهما » فى العِتّقَ » وما 
كنا ِن المَعْنَى فى الحديث مَحْمُولٌ على أنه جور ذلك بالتّراضى وعَلم 
أنها تَرْضَى به" . ويكون ذلك يوم تله ؛ لما ذْكَرنا . ويكون ف بده 


مَعُناه » والله أعلمُ ؛ إن شاءَ أذ أَرْشَ الشقّ . قال الحارثئ : وفيه نظرٌ ؛ فقد قال فى 
رواية الشالنجى : يَلرَمُه الول فى العّصا » والقَضْعَةَ » والنّوْبِ . قلت : فلو كان 
الشّقٌ قليلا ؟ قال : صاجبٌ النّؤْب بالخيار ؛ قليلا كان أو كثيرًا » وذكر ذلك فى 
« الفائق » وغيره . وقال فى « الفروع » وعنه » يضْمَنُهِ بثْله  .‏ ذكَرَها ابن 
ف مُوسى » واختارّها شيّخنا . قال فى « الاختيارات » : وهوالمذهبٌ عند ابن أبى 
مُوسى . قال الحارٹی : هو المذهبٌُ عند ابن أبى مُوسی » واختاره » وذکر لْفظّه فى 
« الإرشاد » . قال الحارثى : وهو الح . وعنه » يَضْمَنه بملله . وعنه » 


(۱) ف : باب إن من أفسد شيئا يغرم مثله » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲ / ۲۹۷ . 

کا أخرجه النسالى » فى : باب الغية » من كتاب عشرة النساء ا . والإمام أحمد »فى : المسند 
ا . 
(۲) فى : باب فى من يكسر له الشىء ما يحكم له من مال الكاسر » من أبواب الأحكام . عارضة 
الأحوذى ١١7/5‏ . کا أخرجه البخارى » فى : باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره » من كتاب المظالح . 
صحيح البخارى 1173/8 . وأبو داود » فى : باب فى من أفسد شيكا يغرم مثله » من كتاب البيوع 
سنن ألى داود 1۷/۲ : 
6-5 سقط من : تش › م. 
٤(‏ - 4) سقط من : الأصل . 


لمن 


2 
2000 و 


وَيَتَحْرجُ أن يَضْمَنَهُ بقيمَتِهِ يَوْمَ خْصَبَهُ . 


من دده ؛ لأنه مَوْضِعٌ الصَّمانٍ » يَعْيى يَضْمَنُه فى البلَّدد الذى عَصَبَه فيه 
من تفده ( يرج أن يَطْمَئه يته يوم عَصَبه ) وهو قول ألى حنيفة » 
ومالك . ورُوئ عن أحمد ؛ لأنه فونه عليه بعَضْبه » فكان عليه ية ما 


ا 


فوت عليه حين فوته . وقد رو ىعن أحمد »فی رجل أخذ من ر جل رطان 
من كذا وكذا : أغطاه على السَعْر يوم أخذه لا يوم مُحاسَيّته . وكذلك ب 
روئ عنه فى حوائج. البقال : عليه القيمة يوع الأخذر . وهذا يدل على أن 
القيمة تَعتَبّرٌ يوم التمنيه ينو الار ل ول عي O O‏ 
الفريق بين هذا وبينَ الكضب ين قبل أذ ما أده مهنا بإذْن مالكه ملک 


N‏ الها شين 


يضمن" اق غير الحيوان بوثْله . ذكرّه جماعة . وذكر فى ١‏ الواضح »2 

و« المُوجّز » » أنه ينص عنه عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ . وذكر فى « الانقصار » ع 

ا ا ل بغير المثل ف المِثْلىٌ » وبغير القِيمَة فى 
َم » ل يمذ حَكْمُه » وم يرنه وله . ونقل ابن مُنْصُورٍ » فى مّن کسر 


قوله : 2 35 375 قِيمَته يوم لِه فى بَلَّدِه من تقده . وهذا المذهبٌ . نقلّه الجماعة 
عن أحمد كارن : وهو الصّحَيحٌ والمّشهورٌ . وقال الررْكشِىئُ : هذا 
)١(‏ فى تش ٠.‏ م : «ولذلك ». 
(۲) فى : المغنى ٠٠٥/۷‏ . 


(۳) فى تش › م : (يعتبر ١‏ . 
)٤(‏ ف الأصل » ط : « يجوز » . انظر : الفروع ٠٠۷/٤‏ . 


55١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووه و ههه هه وو وو و .ههه وهو وو و و و وو ووو هو ووو و ووو ووو ووه و وو و و وه ووه هن و وو وه 


2 2 عه‎ DEE 

زمه بتغير قِيمَة ما أخذه ؛ لانه ملك 9 E‏ 
والواجبٌ رده لا ممه > وإنما مُت يميه فى الذمَّة يوم تله أو القطاع, 
ْله » فاعميرَت القِيمَةٌ جيتيار » وتعيْرت بتَيرِه قبل ذلك » فا إن كان 
المَعْصُوبُ افيا وتعَدرَرَدُه فاو جَبْنارَد قِيمَتِه نە ياه بهايومَقَبْضِها ؛ 
ع - 

لان القيمة ٠‏ ع فى لدم قل ناك » وهذا يمن أله والمعطائة 
شاا ملأل .مويله »وتات »0 


المشهورٌ والمُختارٌ عند الأصحاب . وجرّم به فى « الوّجيز » » و« تظم 
المُفْرَّدات »٠‏ و١المنَوّر‏ ). وغيرهم. وقدّمه فى «الهدايية», 
و« المُذْهَب »» و « المستوعب »» و والخلاضة 6ه و«المعْنى )»2 
و الخيص » »و ١‏ الشرّح, » » و ١‏ الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير 20 
و١‏ الفروع, » »و ١‏ الفائق » »و ١‏ الحارثى ) > وغير هم . ورج أن يَطْمَئه 
بقِيِمَتِهِ يوم غه . وهو روايّة عن أحمد . قال الحارثث : أَوْرَدَ المُصَنْفُ » وأبو 
الحَطَّابٍ هذا النّخْريجَ ِن قَوَلٍ أحمد , فى حوائج. البقال ؛ يعْطيه على سعر يوم 
أذ . وفرّقَ بيتهما بان الحَوائجَ يَمْلِكُّها الآ خذ بأخذها » بخلاف المَخْصُوبٍ . 
انتبى . وعنه » أكثر هما » يعْنى أكثرَ القِيمتَيْنَ ؛ قيمَيّه يوم تل » ووم عُضْبه . قال 
الحارثئ : ومِنَ الأصحاب من حكى رواية بؤجوب أقصّى القِيّم ؛ من يوم 
العَضْب إلى يوم الل . ونيب إلى الخرَقَىٌ من وله : ولو غصَّبّها حايلًا , 
فوَلَدَت فق يوم ثم مات الوذ أخذعا مَيّدها » وقيمة ولذها اك ها كانت 
يمه . وهو اختيارٌ السَّامَرَىٌّ . قال القاضى ف « الرّوايتين » : وما وَجََدْتُ رواية 
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فصل : وقد ذَكَرّنا أن ما تَتَمائلُ أجزاؤه وتَتقارَبُ ؛ كالأثّمانٍ 
والحُبُوب والأذهانِ » يُضْمَنُ بمِدْلِه . وهذا لا جلاف فيه . ما سا 
لمكيل والمَورُون > فظاهِرٌ ر ٤/۲۸۷ظ‏ ] کلام أحمد RPA‏ 
أيضًا » فإنه قال فى رواية خرب : ما كان مِن الدَرَاهِمٍ والدّنازير وم 
يكال ويُورَنْ . فظاهرٌه وجوب المثل ف کل مكيل وَمُوْزونٍ » إا أن 
يكون مما فيه صناعة مُباحَة » كمَعْمُول الحلريلر » والنحاس » 
والرصاص ر ؛ والصوف والشْعَر المَْرُولٍ ؛ فاته يُضْمَنُ ته ؛ لأن 
A‏ يمه » وهى مُخْملَِة » فالقِيمَة فيه أَحْصَرٌ ٠‏ فأشبَة غير 
المكيل والمَوزُونٍ . وذَكَرَ القاضى أن القرَة والسييكَة يبن لاان 
والب » والرطّبَ » والكُمُئْرَى ‏ إِنْمايُضْمَبقمَته . وظاهِرٌ كلام أحمد 
یدل على ما قلا . وإنما حرج منه ما فيه الصّناعَة ؛ يما ذَكَرْنا و 
أن تمن النقَرَة يها ؛ لتخذر وجو كلها إلا بِكَسْر التُقُودٍ المَضْرُوبَةٍ 
وسَبْكها » وفيه إتلافٌ . 


قال ارق » وهو عددى غي فلأل ؛ فإ ةل بعد اولاق راي 
بتري َيه ؛ فیکون يوم موه أكثر ما كانت » وعلى هذا يعي حمْلُ ما قال ؛ لاله 
المغروف ين فض خد + وماغداه ون ذلك لايرف من قله : انی . 

فائدة : حُكْمْ المَقَبُوض بعق فاسد » وما جَرَى مُجُراه » حُكْمُ المَعْصوب فى 
اعبار الضَّمانٍ بيَوْم الَف » وكذا المُتْلَفٌ بلا عضب » بغير خلافي . قله 
ا حارذئ . وتقدّمَتٍ الإحالة على هذا المَكانٍ : ٠۹۷/۲‏ وع فى آواخر خيار البيع. . 
وقوه : فى بَلَدِهِ . هو الصّحِيحٌ مِنَ المذهب . أى ف بلَدٍ غَضْبِهِ . جرّم به فى 


1۳ 


الإنصاف 


الإنصاف 


٠‏ ههه وه ههه ووو ووو ووو ووو وو و و وو و وو وو ووو وو وو و ووو و و ووو و و وو وو ود ووه 


فصل : وقد قال الجرّق فى من غَصَّب جاريّةٌ حاملا فوَلَّدَتَ ف يديه » 
ثم مات الول : أَحذَها سَيّدُها وقِيمَة وَلَّدِها أ كر ما كانت قَيمنّه . فحَمَلَ 
القاضى قول الجِرَقَى”على ماإذا المت القِيمَة لتغير الأشعار . وهو مَذْهَبٌ 
الشافعئٌ . فعلى هذا » إ إذا تلف المَعْصُوبٌ » زم الغاصِبَ ب قِيمَتُه اکر ما 
كانت من يوم العَضّب إلى يوم التّلفٍ ؛ لأ اكك لين فيه للمَْصُوب 
منه » فإذا تَعَذْرَرَدُها ؛ صمنه » كقيمَته يوم التلف ؛ انحا ستقطت ا 


وم هداور 


مع رد الین . والمَذْهَبْ أن زيادة القِيمَةِ بتي الأشعار غير مَضْمُوئََ على 
الغاضب » وقد ذكرّنا ذلك . وعلى هذا » فكلام الخرَّقِئنٌ محمول على ما 
إذا القت القِيمَةُ عى ف لصوب » من كبر وصگر » ونر » 
وول سيان » ونحو ذلك » فالواجبٌ القِيمَة أَكثرَ ما كانت ؛ لأنها 
ع مَعْصُوبَة فى ا حال التى زادَتَ فيها » والزّيادَة الها مَضْمْ مَصْمُونة على الغاصِب 
على ما قدَّرّْناه » بدليل آنه لو رَد العَيْنَ ناقِصَةَ » رمه ارش نها وهو 


« الهداية » , و المُذْهَبٍ »» و «المشتوعب »» و «الخلاضة 2 
و « المعّنى »» و«الشزح 3 و «الللخيص » 3 د 
و « الوجيز ا وغيرهم . وقدّمه فى ٠‏ الفروع. » . وعنه » كبر القِيمَة من نقد 
لبد الذى تلف فيه ؛ لأنّه مَوْضِعُ صَمانه . جرّم به فى « الكافى ) :قال الحارنئ 
ف القَول الأول : كذا قال أبو الخَطّاب ومن تابه ول تماد 
فاخقصّ به دُونَ غيره . قال :وف هذا نظرٌ ؛ فإنه إنما ب يتَمشْى على اغتبار الصّمانِ 
وم العَضب » لأنه إِذَنْ مَجل الضَّمانٍ » أمّا على اعْتباره يوم التَلَفْر» کا هو 
الصَّحِيحٌ » فالامْتبارٌ إن نما هو بمَجِلٌ الف ؛ لأنّه مَحِلَ الضَّمانٍ » حيتٌ وجد 


1٤ 


بَدَلُ الريادَة . فإذا د ا e‏ 
بخلافو زِيادَةٍ اة لير »اهدجو الأشعار » فإنها لا نَضْمَنُ تَضْمَنُ مع 
a‏ . وقولهم : إنها إنما سَقَطَتْ مع رَد اين . 
لا يصح ؛ لأنها لو وَجَبّتَ ما سَقَطَت بالردُ » كزياةق اسمن . قال 
القاضى : ولم أجذ عن أحمد روايةً بأنها تَضْمَنُ بأككر القيمتين عير 
الأسعار . فعلى هذا » تَضْمَنُ يمتها يوم الَف . وقد رُوى عن أحمدَ ) 


أنها تضْمَنُ بقِيمَتها يو القضب » إلا أن الحَلَالَ قال : جين أحمد عنه . 
كأنه رَجَع إلى القول الأول » وقد ذكرّناه . 


سببه فيه » فو جب الاغْتبارٌ به . وقد أشارٌ صاحبٌ ١‏ التَنُخِيص ٠‏ إلى ما قلنا ؛ فإنه 
قال : لو عْصِبٌ ف بَلَدٍ ولف فى يَلَدِآحَرَ ‏ وه فى ثالث > كان له المُطَالبَة بِقِيمَةَ 
أئ البلدين شاءً ؛ من بَلَدٍ العضّب والتَلَفٍ لان نقول : الاغتبار يوم القبض . 
فيُطَالْبَ بِالقِيمَةٍ ف بَلَّدٍ العَضْب ا قلك : قد صرح فى « التي ا 
تبر القِيمَة فى بَلَدٍ العَضْب ؛ فى هذا المَحَلَّ من « كتابه ١‏ » فقال : وتُعْتَبرُ القِيمَة 
فى بَلَدِ العٌضُب . وعلى كلا القَوْلَين ؛ إن كان ف البَلَدِنَقَنٌ » أحذ منه » وإنْ كان فيه 
نقودٌ » أذ من غاليها . صرح به الأصحابٌ » إلا أن يكون من جنئس, 
المَعْصُوب ؛ يل المَصوغ » ونحوه » على ما يأتى . 

فوائد؛ الأولى » لو نيج عرلا » أو عجن دقيقًا » فقيل : حُكْمُه كذلك . جرّم 
به فى ( الفائق ( قل : كيه كذلك » أو القِيمَةٌ . قال فى ٠‏ لتُلُخِيصٍ ( 
وهو أَوْلَى عندى . وأطلّقهما فى ٠‏ الفروع, ١‏ . الانية » لاقصاص ف الال ؛ مكل 


. ٠ بقائها‎ ١ : سقط من : تش › وفى م‎ )١( 


Yo 


الإنصاف 


عرو ماه َو ر o‏ 


المقنع إن اوغا حالف و » قومه بعیر جنیمد : 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o رهش‎ 


4 جما : ( فإن کان مَصُوعًا أو ترا تخالف فيه وز‎ Yfor 
» وه بير جذيسه ) معى کان المْصَاعٌ تيد یمه على ونه أو قصل‎ 


و او 


والصناعة مباخة > كحلىٍ النُساء ري هاه قي »لکن يقو مه بغير 


سی به » ونحوه . على على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ . ونقل 
إشماعیل » ومُوسى بن سمي ص ویار » والشانجئ » وغيرهم » أنه مُخَيرٌ فى ذلك . 

واختاره الشيْح د تقِئ الدينِ ازا «الفائقي ا بن ایی مُوسى » وتقدم الل 
فى ذلك قرا » فى قَوْلِهِ : وإِنْ لم يَكُنْ مكلا . ويأتى : هل يفص مِنَ اللطْمَة » 
E‏ ل 


for 


لو صاځوه عه بال ١ل‏ عت . قل ف ارو ( ورک أنه يم 
المشاع. . الرابعةٌ » لو زكاه ربه » ربع بها . قدّمه فى « الفروع ٠‏ . وقال : 
وظاهرٌ كلام أب المَعالمى »لا يرجع . قال ف « الفروع » : وهو أَظهَرٌ . واختارٌ 
اجب و الرعاية 4 أنه كمنفعة + 


قوله : فإ كان مَصُوعًا أو يبْرًا تحاف قَيِمَيُه وَزْنَه » قَوَمَه بغير جنْسِه.. هذا 
المذهبٌ . قال فى « لرُعايقيْن » » و « النّظْم » : قوّمّه بغير جدْسِه »فى الأصح . 
وجرّم به فى «الهداية »› و«المُذهب »» و« المِسْتَوْعِب ).2 
و « الخلاصّة 6 و « اللْخِيصٍ ) » و (الوجيز )2 وغيرهم . وقدّمه فى 
١‏ ايى »» و « الشزح » » و « الحاوى الصغير » » و « الفائق وال 
اله اشح وغيره . قال الحارئئث : هذا المَسْهورٌ . وقال القاضى : يجوز تَقَوِيمُه 
ل a SD‏ 


جيه » فقوم الذَهَبَ بالفِضّةٍ » والفِضّة بالذّهَب ؛ لعلا يفضى ذلك إلى اسح لكر 
ارا . وقال القاضي : جوز ويم جيه ؛ لأن ذلك وينه » والصّئْعَة 
ها قِيمّة » بدليل أنه لو اسْتَاجَرَه لِعَمَلِها جار » ولو كسّرٌ الحلى وجب 
عليه ارش ذلك ٠‏ ويُخالف الب ؛ لان الصنعة لايُقابلها الجِوَضٌ ف العُقُومٍ » 
ويُقابلها فى الإتلاف » ألا تَرَى أتها لا رد بالعقد وتنفردٌ بصمانها فى 
الإتلافِ . قال بعضٌ أصحاب الشافعى : هذا ا الشافعى ود 
بعضّهم مثل القَوْلٍ الأول » وهو الذى ذَكَرّه أبو الحَطَّاب الان القيقة 
مَأحودَة على سَبيل العو ضٍ فالريادَة ربا ؛ ابيع و كالتّقصٍ . وقد قال 
أحمدُ » فى رواية ابن منْصُور : إذا كَسَر الحَلَىَ » يُضْلِحُه حب إلى . 
قال القاضى : هذا مَحْمُول على أنهما تراضيا بذلك > لا على طريق 
الوجوب . فإن كانت الصناعَة مُحَيّمَةَ ؛ كالأوَانى 2 وحلى الرّجال 


المخرم ل جز ضمانه با کر من وز ه12 لأن ا 
قيمّة لها شُرْعًا . 


عَقِيل . قال : وهو الأَظهَرٌ . وقال الحارئئث : إذا اسْمَهْلَكَ ذمبًا أو فِضَّةّ » فلا الإنصاف 
0 ؛ م أن يكونا مَضْرُوتين »أ لا » فان كانا مَضرْوتين » فيان ؛ وان كانا 
غير مَصْرُوييْن » فلا لو ؛ إِمّا أن يکونا مَصُوغَيْن » أو ا 
مَصُوغَيْن » فإن قيلَ بيه > كا هو الصوابٌ » فَيَضْمَنا بالجثل. . ن قي 
قویجه » وهو الواردُ فى الكتاب » فإن کان ِن جئسٍ شد هد تار 
وقيمَةَ » فمَضْمُون بالرنة من تقد البلّد . وإن اختلفا » وهى مسال الكتاب » 
فَمَضْمُونَ بغير الجنسٍ . وذكرّه القاضى أيضًا ؛ واب عَقَيلٍ > وغيرهما . وإن كان 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن کان مُحَلَى بالتمديْن معا »قوم بَا شاءَمِنْهُمًا ا بھ 
عَرَضًا . 


بعيمته م 


64" - مسالة رغه كلا لی بلقاي يت › قَوْمّه بما شاءَ 
منهما ) للحاجة ( وأعْطاه ب يمه عرْضًا ) لقلا بض إل الا ولا يمحن 
5 تقْوِيمُه إا بأحدهما ؛ لاما قم قم الأمُوال » فدعت الحاجة إلى 7 تقويمهما 
بأحدهما » وليس أحدُهما بأوْلَى من الآخر » فكانت الجيرّة إليه فى تقويمه 


مُغايرًا لجنس نقد البَلَدِ » بان كان المُيْلَفَ ذَهَبًا » ونقد البَلَّدِ دَراهِمَ » أو 
شكس » صُيِنَ بغالب تقار للد . وإن كانا مَصُوعَينٍ ؛ فن قيلَ بالمِئيّة فى 
7 له » ا تقدم » وجب اليغل زلة وصورَة وإن قیل بلتّقُويم »اهو المَشهورٌ » 
فان اتحدا قيمَة ووَرًْا لسوء الصّناعةٍ »ضهن بزتته من نقد البلَّدِ كيف كان » وإن 
ل ل 
القِيمَة مِنَ الجدْس . وهو الأَظهَرٌ . انتبى 

تنبيه :مكل هذا إذا كان مُباحَ الصّناعَة » فأما مُحَرّمْ الصناعة ؛ كالأوانى 
وحَلى الرّجال المَُرم, » فاه ميجر صمانه باكر من وَرْنِه e‏ . قال 
المُصَنْفْ » والشارح » والحارئيٌ » وغيرُهم . وعنه » يُضْمَنُ بِقِيمَِه . ذكرَها فى 
Ys ES EN‏ حار الجا يه 
كالمُباح » وإلّا فلا . 


7 0 7 و مه 018 ء 
قوله : فن كان محَلى بالتقدين مَعَا » قومّه بما شاءَ منهما › واغطاه بقِيمَته 


عرضا . جزم به فى « المَعْنِيٍ ( “ ا ) ¢ ]7 ۱۹۷/۲ ظ] 
و « الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » » و «الفائق » › و « النْظم (“ 


1A 


هاي 


إن تلف يض الْمَفُصُوب لمم له افده , ؛ كزوج خف 
ا علي رد البَاقَى لك التالفر ا لقص 


وَقِبِلَ : لا يرم ارش التقص, 


ما شاء منہما . وليل على أنه لا يُمكِنُ قوي يها ۷ ا ج ادت :أله 
یک ا نه" بكل واجار "ين لق بن" مرا ؛ لتم مَعرفةٍ ما فيه 
منه » ولان قِيمَة الحم قد تنقص بِالتّحِْيَةَ بها » وقد تَزِيدٌ » ولا يمكن 
إفراذها بلع . ولا بغيره من القُصرفات رركا هر التكلى E‏ 
بأن يقال : كَمْ قِيِمَةُ هذا ؟ ولو بيعَ » ما كان القّمَنُ إلا عِوَضًا له ؛ لأن 
كقِيمَتِه فى بيعه . والل أعلم . 

۵ - مسألة : ( وإن تلف بعضٌ المَعْضُوبٍ » فنقَصَت قِمَة 
اقيه ؛ کروی خف تلف حدما » فعلمه رُلباقى ويه الَف وري 


لَص قال : لا رمه أَرْسُ النّقصٍ إذاعميي شن ا 


و ١‏ الوجيز » » وغيرهم . قال الحارئى : فالواجبُ القِيمَة ِن غير لجنس » وهو 
عرض مُقَوما أيهم شا دوعلل نو قال : هذا على أصل المُصَنّف ومُوافقته فى 
المشالة الأولّى . أمّا على أصل القاضى ومن وافَقَه » فجائرتَضْمِينُه بالجس » على 
ماهر وان 

. سقط من : الأصل‎ )١-١( 

(5-5) فى تش › م : «منهما». 
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وه 6 وه هه وهو وه هه وهو وو ووو وه هه همه هو و ووه ووه و ووو و و ووو وو ةوه وه وو ووو و 5ه 


و - 


ص٠‏ ”ا م رمس مم 


قِيمَةٌ الباقى بعد الَف دِرْهَمَيْن » رده وازيعة 
أنه لا رمه إا قِِمهُ تالف مع رَد الباقى . وهو أحاة الوجْهَيْن لأصحاب 
الشافعيٌ ؛ لأنه يلف غيره » ولأن نقص الباقى نقصّقِيمَمَ » فلا يَضْمَُه › 
كالتّقُص لتعير الأسعار . ونا » أنه نص حصّل بجنايته » فلزِمّه صَمانه » 
کا لو عَصّب وبا فسقه ثم تف أَحَدُ القن » فإنه يَلرَمُه رَد الباقى وقِيمَة 
التالف ورش لقص إن تمص » بخلاف تَقْص السَّعْرٍ » فإنه ل يذهب 
من المَعْصُوب عَيْنٌ ولا مَعْئّى » وههنا َوب مَعْنّى » وهو إمكان الانتفاع, 
به » وهذا هو المُوجبُ لتق ص يميه ؛ وهو حاصل من جهّة الغاصب » 
فى أن يَضْمَئَه » كا لو فوت بَصَرَّه أو سَمْعَه أو عَقِلّه » أو فك تَرْكِيبَ 


باب ونحوه 


ادها » فعليه رَدُ الباقى » وقِيمَة التَلِفِ » ورش النّقَص . ” هذا المذهبٌُ بلا 
رب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . ونصّرّه المُصَئْفَ » 
والشارِحٌ » وغيرهما . وصحّحه فى « النُظْمٍ ) وغيره . وجرّم به فى « الوجيز ) 
وغيره . قال الحارثئ : هذا المذهبٌ . وقدّمه فى « الهدايّة » وغيرها . وقيل : لا 
يمه أَرْشنُ لقص © . قال ا حار ئث : وهذا الوَجْهُ لا صل له » ولوهائه أَعْرَضّ عنه 
غير واحد مِنَ الأصحاب » مع الاطّلاع على إيراد أبى الخَطَّاب له . وأطْلّقهما فى 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 


V۰ 


فصل :وإن عضب وبا سه » فابلا »فص صف يمه مغلت 
اياب ؛ فعادت قِيمَثّه ڳا كانت » مثل أن عصَبَ د وْباَِمَعُهعَشَرَة ؛ فنَقَصَّه 
سه حتى صرت يمه حمْسَةَ » م زادت فيه فصارت عَشْرَة » رَه 
وأَرْشَ نقصِه ؛ لأن ما يلف قبلَ عَلاء اللُؤْب بيت ت تممه فى الدَمَّ » فلا 
عير ذلك بعَلاء القَوّب وا رخ . وكذلك لو رَخصت اقياب » 
e‏ الغاصِبَ إلا حَمْسَةٌ مع رَد الوب . ولو 
[ ۸۹و تلف القوب كله مُه عَشَرَةَ » ثم عَلَتِ اياب » فصارت 
"يمه الوب ' عِشْرِينَ » لم يَطْمَنْ إلا عَشَرَةٌ ؛ لأنها يقت فى الذة 
عَسَرَةَ » فلا تراد بعلَاء اياب » ولا تنقص برخصها . 


فصل : فإن عضب وبا أو ليا" فدَهَبَ بعضُ أجرائه ؛ كخئل, 
المنشفة فلي ار ت . وإن اقام عنده مده للها أخرة ‏ رمه 
اجره ؛سَواءٌاسْتَعْمَله أو ت رکه .ولو اجِتَمَعا ۽ مغل أن اقام عنده وهب 
بعض أجُرائه » فعليه صَمانهُما معا ؛ الأجرة وأزش افص » سَوَاءٌ کان 
ذَهَابُ الأجزاء بالاسْتِعْمال » ”أو بغيره . وقال بعضٌ أصحاب 


الشافعى : إن نقص بغير الاستعمال“ ؟ كرت ينقصه الدش© ¢ نقص 


« الرعايتين » » و« الفائق » . 


)١ - ۱(‏ فى تش › م : (قيمته ). 

. الزلية : نوع من البسط . جمعها زلالى‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۳ - "( 

(5) فى الأصل : ١‏ اللبس » . 


۷1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


OD 


بتشره » وبقى عنده مده » ضَمِن الاجر والنّقْصّ » وإن كان النّقَصُ 
بالاستعمال ؛ ؛ كنوب يسه فأبْلاه » فكذلك يَضْمَئهِما معا ف أحَاٍ 
الوجهينٍ . والثانى » يجب أكثرٌ | لأمرين من الأر أو أزش, لقص ؛ 
لأن ما تقص من الأجزاء فى مُقابلة الأحر» ولذلك”" لا يَضْمَنُ 
ك جر تلك الأجراء . ويتَحَرّجُ لنا مثل ذلك ونام ]د E‏ 
منهما ير بالإججاب عن صاحبه » فإذا اعا وج > کا لو أَقَامَ فى يَدده 
مُدَةَ ثم تيف » وَالأَجْرَةُ تجبٌ ف مقاب ما يفوت من الماع > لافى مقابلة 
الأبجزاء » ” ولذلك يجب الأجرٌ وإن لم تفت الألجزا" . وإن ل يَكُنْ 
للمَخْصُوب أَجْرَةٌ » كقؤب غير مَخِيطر » فليس على الغاصب إلا مان 


5 


8 2 


فصل : فإن نقص المَعْضُوبُ عند الغاصب ثم باعَه » شلف عند 
المشترى. ع قله تطلمين من شاء منيها »إذا ل يكن النقص لتعير الأسعار » 
وقد ذكرّناه . فإن ضَمِّنَ الغاصِبٌ » صَمُنَه مه أكثرَ ما كانت من حينٍ 
القصب إلى حين ن التلفر OTE‏ غصبه إلى يوم تلفه » 
ا » صَمنَه قِِمَتَه اکر ما كانت من حينٍ قبْضه إلى يوم . 
¢ 5 >8 راه 5 1 1 
ةعاقل العمل م يدخل فى ضمانه وان کانت له اجره قله 
رجو ع على الغاصِب بِجَمِيعِها » وعلى المُشْتَرى باجر مُقَامِهِ فى يديه » 


ب ب ا ا ا 00 


. ١» ف الأصل : « وكذلك‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲-۲( 


YY 


ر و 40070 
ت 


عن؟ تس م a E E e‏ لد عه 
وَإن غصّبٌ عَبَدًَا »ر ١٠و‏ فا بق » او فرشا فشر » او شيئا تعذر المقنع 


ع 
قوع ت سمه So, oz‏ هم | 


رده مَعَ قائ » صَمِنَ قِيِمَتَهُ » فإن قذر يه بعد » رده و 
القمة . 


هه 


حل 


ص 2ھ ٠.‏ مر 9 

وبالباقى على الغاصب . الكلام فی 1 ۲۸۹/٤‏ ] رجو ع. كل واحار منهما على 
صاحبه قد ذكرناه فيما مُضَى 9 

ا ر 007 0 و ام ا 
5" ؟” - مسالة : ( وإن غصب عبدا فابق » أو فرسا فشرد »أو 
ر ر 0 9 م 2207 و ره وم 
شيئًا تَعَذرَ رده مع بقائه » ضَمِن قِيمَتّه » فإن قدَّر عليه بعد » رده وأخذ 
ا E.‏ م 2 ا - 42 o‏ 
القيمة ) وجملة ذلك » أن من صب شيا فعَجَرٌ عن رده مع بقائه > کعبار 
بى » فللمَخْصُوب منه المُطالّبة بِبَدَلِه » فإذا أخذه مَلكه » ولم يلك 
0 رهام ا ا ا ا ل اه 
الغاصِبٌ العَيْنَ المَعْصوبة » بل متى قدَرٌ عليه لَزِمّه رده » ويسترد بدلها 
الذى أداه . وبه قال الشافي”* . وقال أبو حنيفة » وماللكٌ : يَتَخْيْرٌ امالك 


قوله : وإن عَصَبَّ عَبْدَا فأبَقَ » أو قرسا فشر » أو شيا تَعَذْرَ رده مع بقائه » 
صَمنَ قيمته » فان قدر عليه بعد رده 3 وأتحذ القِيمَة 1 وهذا المذهبٌ » وعليه 
4 0 5 و “2 کش 5 7 5 ور 092 
الاصحاب . وقالوا : يرد القيمة للغاصب بعينها » إن كانت باقية » ويرد رَوائدَها 


000 


المُنّصِلَةَ ؛ من س »وجوه ولايرة المَيْفْضِلةٌ . بلا نزاع, . وإن كانت تالفة 3 


فمثْلّها ‏ إن كانث مِْلِيّة » أو قِيمَتُّها » إن كانت مُتَقَوّمَةَ . وهل للغاضِب حَبْسُ 
العَيْن لاسْتِرْدادِ القِيمَةَ ؟ قال ف « التلخيص » : يَحْمَمِلَ وَجْهَيْن . قال : وكذلك 
إذا اشْتَرَى شراءٌ فاسدًا ؛ هل يسن المُشْعَرى المبِيعَ على رد اللّمَنٍِ ؟ والصجيح أنه 
لا يَحْبِسُ » بل يَدفَعان إلى عَدْلٍ ‏ ليُسْلِمَ إلى كل واحدٍ ماله . انتبى . وأطْلّقهما فى 
١‏ الفروع ) »و ١‏ الرّعاية » . 


) ١8/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yr 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هه هه هوه © وو هوهو وهو وو وو وو وهو ووو ووو ووو ووو و و ووو وهو ووو واو و و ووو وه 


بِينَ الصبر إلى إمُكانٍ رَدها فيَسْتَرِدُها » وبين وينه إيَاها » فيرُولَ ملكه 
نا وتصيرٌ ِلك لغاصب لاير را إلّاأن يكون دقع دون يها » 
فهو له مع وينه ؛ لأن امالك مَلَك البَدَلَ » فلا ب يمى که على المُبْدَلِ » 
کالبیع_ ولأ تَْمِينٌ فما َل الك فيه » فل » ۳ لو حَلّط رت 
بزيته . ولناء أن المَصُوب لا صح تملك باتع ههّنا » فلا يَصِحّ 
بالتَضْمِين » كلتالف » ولأنه ضَمِن ما تعَذرَ عليه رده بحْرُوجه عن يلوه » 
فَلايَمْلِكه بذلك » كالو كان المَعْصُوبٌ مُدبرا » وليس هذا جَمْعًا بِينَ البَدَلٍ 
والمُبْدَلٍ ؛ لأنه ملك القِيمَة لأخل. الحيْلولَةَ > لا على سبل 00 
وهذا إذارَدْالمَعْصُوبٌ إليه ؛رَدَلقِيمَة عليه » ولايْشيهُ الَيْتَ ؛ لأنّهيَجُو 
يه » ولأن حَقَّ صاحبه الْقَطَعٌ عنه لتعذر رَد eT‏ 


فائدة : إذا أخذ المالكُ القِيمَةَ م مِنَ الغاصب ١‏ مَلْكها . على الصحيح من 
المذهب قال الصف وغ . وقدّمه فى « الفروع. ) وغيرو . قال الحارثى 
قالّه أصحابنا . وقال فى « عَيونِ المّسائل » وغيرها : لاینلکھا » وإنما حصّل بها 
الانتفاعٌ فى مقاب ما فوته الغاصِبٌ » فما امع البََلُ والمُبْدَل منه . قله عنه فى 
} الفروع. ) . وقال الز ركشي : وقال القاضى فى « التعْليق ( :لايَِْكُها » وإنما 
باح له الانيفاعٌ بها بإزاء ما فاته من مَنافع_ العَيّن المَعْصوبَةَ :كال القاضى يفقوت 
فى « تعليقه » : لا يَمْلِكُها » وإنما جُعِلَ الاثيفاعُ بها عِوَضًاا'' عمّا فوته الغاصِنبُ . 
: قت ان لق واد ا و ا : 2 ەرو 


(۱) فى ط ١:‏ عوضّاعليه » . 


VE 


َو 


. فان انقَلّبَ حلا »رده » 


وو 


ون عَصَبَ عَصِيرا حمر » علي قسن 
وَما نقَصَ مِنْ قِبمَةَ الْعصِيرٍ . 


دعل لصوب رَه ماه امِل امِل وخر مث إلى حين, 
فع بَذَلْه E‏ عنه ال الغايب ۽ أنه 


مت ت 


أحذه بالحيّلولة > وقد زالّت » فبَجبٌ رَد ما خد ِن جلها إن كان باق 
ا 


کک ته المْصِلَة ؛ لأنها يع فى الفشوح. 3 ”وهذا فسح » 
ولا ير رَد زياد دته المنفصلة ؛ ؛ لأنها وُجدَتْ فى له » ولا تبَُ ف 
الفسوح. انیت زی نیع المَردُودٍ بعيب . وإن كان البَدَلُ 
الفا » فعليه مله » أو قِيمَتُه إن لم يَكَنْ من ذَوَاتٍ الأمفال . 


۷ -مسألة ٠:‏ وإن عْصَب عَصِيراشَخمر اليه مله بلانه 


تلف ف يده افا قار لذ وي رونا نهر ينه قم قِيمَةَ العَصِيرٍ ) 


لايك على أخذرها » ولا يصح الإإراءٌ مها منها » ولا َع احق بلبَدَلٍ » فلا قل إلى 
الذمّة » وإنما ثبت جوا الأخذ دفعًا للضَّرَرِ رقو عل در 

فائدة : ليمك الغاصِبٌُ العَيْنَ المَْصُوبَة بدقع. القِيمَةٍ ؛ فلا يَمْلِكُ أكسابّه » 
ولا یی علو كاد قریټه » ویشتجقه امالك بتمائه المُنَصِل والمتفصل 
وك ا ف حين دفع. لبد » على ما ياتى . 

قوله : وإن غصّب عَصِيرًا فَحَمّرَ ‏ فعليه من . رأيت فى نسحَةٍ مَفْروءَةٍ على 
المُصتو وغلها خط ٠‏ قله فة .وهو لهذ الزن جوف 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
. ١ منه‎ (١ : بعده فی م‎ )۲( 


Vo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © ههه ههه هو و هوهو ووه وو ووه ووه ةو ووو و و هو ووه هو ع و و و و وه و و وه و و و ووو ووه 


oro‏ بير ٤‏ ےت وء 
6 ا اع ويسترج ها ن ب . وقال بعض اصحاب الشافعى : 


اه 


يرد الخل » ولا يَسَْرْجِعُ البدَلَ ؛ ؛ لأ الصيرَ تلف بره » فوَجَبَ 


يانه » فان عاد خلا » کان کا لو هَرَلَتٍ ال جار ا اي 4 


فاه رها ون ها . وا أن الح عي القصير ؛ تت فق 
وقد رده َه » فكان له ازجاع ما اداه يدا عنه ك 
غاصِبٌ ثم رده عليه » وكا لو صب حملا فصار كَبْشا . وأما السَمَنُ الأول 
فلا فيه مَنْعّ » وإن سَلَّمُناه » فالثانى غيرٌ الأول » بخلاف مسألينا . 


فصل : إذاغصب امانا > فطَالبّه مالكها بها فى باد ار وحن رده 


ع o£‏ 000 5 كك و 
إليه ؛ لان الاثمان قيم الاموال » فلا يَضْرٌ اختلاف قِيمَتِها . وإن كان 


المَْصُوبٌُ من المُتَمَوّماتٍ » لَرِمَ دَفعٌ قِيِمتِهِ فى بَلَّدِ المَضْب . وإن كان مِن 


فس ل السرم ا اريس 
و« الخلاصة »ع ووا ال و « الحاوى الصغير » . قا 
الحارٹئ : وليس بالجيار . قلت : وهو بعيدٌ جدًا ؛ لان له ولا e‏ 
ْمُه مله وات ل تير : فعليه مله . وعلها شرح ارح » والحارنئ ٠»‏ 
وابن مُتَجّى » وهوالمذهبٌ جرم المُْنِى » »و « الشُرْحر اع شرح 
ابن مُتجى ) ع و « الرُعاية الكبْری © » و « الوجيز » › وة ابن 
عَبدُوسٍ 6 و١‏ اتلْخيصٍ E‏ . وقدّمه فى « شرح الحارئى » » 
و « الفائق » . وبللقهما ل ٠‏ الشروع . 

قوله : ون القََبَ خلا » رده » وما نقص من ق قِيمَةَ ااحصير هنا الداعت 2 
وعليه جماهيرُ الأصحابٌ . وجرّم به فى « الهداية » » و «المُذْهَبٍ »» 


۷١ 


فصل : ون كانت لِْمَْصُوب أجرة » فى القاصب أجرة 
مله مدةمقامه فی يَددِهِ .وَعَنْه لوقف عن ذَّلِكَ وال اور 


اللات وقيمَمّه فى البََديْنٍ واحدة أو هى اقل فى لبد الذى ليه فيه ¢ 
فله مُطَالَبيُه بوِئْله ؛ لأنه لاضَرَرٌ على الغاصب فيه . وإن كانت اکر » فليس 
له المِكلٌ ؛ لأنا لا نكف الَقَلَ إلى غير البَلَدٍ الذى صب فيه e‏ 


بقِيمَتِهِ فى بَلْدٍ العَضٌّب . وف جميع. ذلك » متى قَدَر على المَعْصوب أو 


۶o 


المثلٍ فى بَلَدٍ القضب » رده وأخد القِيمَة ل 


فصل : قال رَضِى اله عنه : ( فإن كانت للمَْصُوب أَجْرَة » فعلى 
وور فى وتو 
الغاصب رة نله مده مقامه فى ده ) سَواء وى الَنافع أو تركها 
ذهب . هذا المَعرُوفٌ فى المَذْهَبِ .نص عليه أحمدٌ » فى رواية الأثْرم . 


و « المستوعب »» و « الخلاصة ) › و ١‏ المعْنِى )»2 و «الشرح »» 
و « النظم » » و « الرعايتين » »› و «الحاوى الصغير »)» و « الوجيز ٠‏ › 
و١‏ الفائق » » وغيرهم . وقدّمه فى ١‏ الفروع ) »و شرح الحارٹی ) . وقال 
فى « عُيونِ المُسائل » : لا يَلرَمُه قِيمّة العَصِيرٍ ؛ لأن الخل عيْنُه » كحَمّل صار 
كسا . وقال ال حار : وللشَافعِية وَج » يَمْلِكُه الغاصِبٌ . وهو الأقوّى . ونصّرَه 
e“‏ 
ا 

8 :لو غلى القصبر » فقصَ غرم ارش نقصِه ؛ وكذا يَغْرَمُ نقصّه عل 
ا . قال فى « الفروع. و و ا 


ك 


ماء . 
5 > 4 ا 1 2 0 و 
قوله : وإن كان للمغصوب اجرة » فعلى الغاصب اجرة مثله مدة مقامه فى يده 


ا 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


Jor E 


هذا قول قلريمٌ » ثم رَجَحَ عَنْهُ . 


وبه قال الشافي” . وقال أبو حنيفة : لا يضم امنا . وهو الذى نصّرّه 
أصحابٌ مالك . وقد روّى محمد بن الحم عن امد » فى من صب 
دارا فسَكئهاعِشْرِينَ سنة :لا رئ أن قول : عليه اجر ما سکن . 
وهذا يدل على توق عن إيجاب الأجر ء إلا أن أب بكر قال : ( هذا قول 
ريم ) لأن محمد بن الحَكمر مات قبل أبى عبار الهم يعشرِينَ سنة . 
[4/. :اط واخ من لم يُوجب الأجر بقول البئ عله : ١‏ الْحَرَاجُ 
بالصَّمَانٍ )© . وضّمّانها على الغاِب . ولاه وى لمعته بغر عَفٍَ 
ولا شْبهة ملك » أشبة ما لو رَنَى بامْرأةٍ مُطاوِعَةٍ . ولا أن كل ها ضيه 


يى » إذا كانت تصح إجارته . هذا المذهبُ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » 
ونص عليه فى قضايا كثيرة . وجزم به فى « الوّجيز » » وغيره . وقدّمه فى 
« المعْنى ) » و «الشزح )ء» و شزح الحارٹی ) » و «الفروع 3 
وغيرهم . وعنه التُوَقَفٌ عن ذلك . قال أبو کر : هذا َل قديمٌ بجع عنه ؛ لأنَ 
لزاوع لها عنه محمد بنُ الحَكُم » وقد مات قبل الإمامم أحمد يعشرين سنة . قلت : 
َوه قبل الإمام. أحمد لا يدل على رُجوعه > بل لا بد من دلیلر دل على رُجوعه غير 
ذلك ۰ و وَجَدْتَ الحارى قال قري ین ذلك ؛ فقال : الالال على 
الرجوع. دم وفاق بحمد بن الحكم لايصح فان من تأخرت فاه ِنَالجائر 
أن یکون منهم من سمح قبل سماع, محمد بن الحكم ‏ ؛ لا سِيّما أبو طالب » فاه 
)١(‏ فى تش › م : ١‏ سکنی » . 


(۲) تقدم تخريجه في ۲۸٤/۱۰‏ . 
(9) فى ط :« أجرته » . 


TYA 


هاوه 6 وو و فوع ووو وتوا ووو و ووو ووو و69 ود و٠٠٠٠‏ 


بالإّلاف ف العَقَادٍ الفاسسد , » جار أن يته جرد الإنلافع كالأغيان » 
ولك الت E‏ أو تقول ال ر 
مَْصُوبٌ » فوَجَبَ صمانه » كالمين, . وأمًا الخبّرُ فواردٌ ف ابيع » ولا 
يذخل فيه الغاصِبٌٍ ؛ لأله لا جور له الانتفاعٌ بالمَخْصُوب بالإلجماع. . 
ولايشبة الزنى ؛ لأنهارَضِيّت بإتّلاف مَنافهها بغير عِوَضٍِ و لاعَفَ ِيقعَضِى 
العِوّضّ » فكان بمَنِْلَةَ مَن أعَارَه دارّه . ولو أكْرَّهَها عليه , لَرِمّه مَهرها » 
والخلاف فيما له مَنافِعٌ سباح قد , الإجَارَةَ ؛ كالعَقَارٍ » والثيّاب » 
والدوَابٌ » ونخوها . فأمًا العم والشجَرٌ ولط وها فلاشىء فيا ؛ 
لأنه لا نافع مُسْمَحَقُ بها ءوض ولو عضب جاريةً ول يها ءوعَصّی 
علمما نين الوط فيه يضمن مَهْرها لأن نافع الع للف 
إلا بالاشتيفاء » بجلافي غيرها » ولأنها لا تَقَدرُ برمن, فنلفها مُضِئُ 
لرّمّن » بخلاف المَنْفعَة . ولو أَطْرَقَ المَحْلَ لم يَضْمَنْ منْفعته لمعه ؛ لأنه لا 
ءوض له » لكنْ عليه صَمانْ نَقصِه . 


قديمُ الصَّحْبّةَ لأحمد . قال : وأَحْسَنٌ منه التَانْسُ ما ر و نان زر ت أن 
أحمد رججع عن بعض المُسائل. اتی علّقَها ٠‏ فجمّعَها فى جراب وحمّلها على 
ظَهْرِه » وخرّج إلى بَعُدادَ » وعرّض مخطّوط أحمد عليه فى کل مالم » فأكرٌ له بها 
ثانيًا . فالظَاهرٌ أن ذلك كان بعد مَوْتٍ ابن الحَكم » وقبلَ وفاة أحمد بير وان 
مَنْصُورٍ ممن روى الصَّمانَ ‏ فیگون محرا عن روايّة ابن الحَكُم . انتهى 
وتقدم نَظِيرُ ذلك ف الباب عند قله : وإن غصَبٌ نْبا فقَصَرّه » أو عَزْلّا فتسَجَه . 
قال ف « الُروع. » هنا : ونقّل ابن الحَكّم » لا أَجْرَة مُطْلَهًا » يعْنى » سواء انع 


۷۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير. 


الإنصاف 


or 0‏ ره 15 ا 3 ا 
GS ESS‏ رداصت 
I E‏ 7 
شيا فَعَجَرٌ عَنْ رَدُوِ » فَأدى قِيممَهُ » فَعَلَيْهِ أَجْرَنهُ إلى وَقتٍ ادَاء 
القِيمَةَ » وَفِيمًا بَعْدَهِ وَجْهَانٍ . 


ا و و ھور - 
هال e yO‏ إلى وقتٍ 
لهه ) لأنه بعد اَلَف ل تَبْقَ له منْفَعَةَ » فلم َجِبْ صَمائها » م لو اتفه 


۹ - مسألة : ( وإن عُصَب شيا » فعَجَرّ عن رده » فَأَدّى 
# ي رد 0 E‏ £ ° ع 
قيمته » فعليه اجرته إلى قت اداء القِيمّةَ ) لان منافعه إلى و قت اداء القيمة 


به أو لا . وظاهر « المبهج. » التمْرِقَة . يعنى ١‏ إن انع به » فعليهالأَْرٌ ء واا 
فلا . واختارّه بعضُ الأصحاب ٠‏ وجعله ليخ تَقَىٌ الدّينٍ ظاهرٌَ ما نْقِلَ عنه . وقد 
نقل ابن مَنْصور ٠‏ إن زرَع بلا إذنٍ » فعليه أَجْرَة الأرضٍ بقَدْرٍ ما اسْتعْمَلُها إلى 
رده » أو إتلافه » أو رَد قِيِمتِه . 

فائدتان ؛ إخداهما » لو کان العَبْدُ ذاصنائع » لز ته أجرةأغلاها فقط . انيه » 
نافع المَقَبوضٍ عَقَادٍ فاسد » كمناقع , المَعْصَوب ؛ تسكن بالفوات:والتفريث:: 

تنبيه : قال الحارثية :) : « أبو بكر » لمهم فى الكتاب هو الخال . وإطلاق 
٠‏ أبى بكر » فى عُرْفٍ الأصحاب إنما هو أبو بكر عَبْدُ العزير > لا الخلال » وإِنْ 
کان یل ان یکون ین كلام أبى بكر عبد العزیز »كا قال » فاته اذل فى 
« جامع, الخال ) شیا من كلامه فما اشتبه يكلام الخال إلا أن القاضى 2 
وابنَ عَقِيل » وغيرّهما مِن أَهْل المذهب إنْما كوه عن الخلال . انتہی 

قوله : وإ غَصَبَ سا » فعيجر عن رَد فى ويه » فعليه اجره إلى وت أداء 


YA“ 


فَضْلّ : وَنَصَرفَاتٌ الْعَاصِب الْحُكبِيّةَ ؛ كالح » وَسَائْرِ 


مَمْلُوكَةٌ لصاجبه َم صمانها . وهل يره جره ِن حين : حين دفعر بَدَله 
إلى رده ؟ فيه وَجُهان ؛ أَصَحُهُما لا رمه لأ شحو الاأيفاع يله 
الذى أَقِيمَ مامه » فلم يَسْتَحِقٌّ الانتفاع به وبا قامَ مُقامّه . والثانى » له 
£ 42 لى 0 ات 2 
الاجر ؛ لان العَيْنَ باقية على ملكه » والمنْفعَة له . 

1 941/4[ فصل : قال الشيخ 5-0 الله عنه“ : وات 
الغاصب الحُكْمِيةٌ ؛ كالح » وسائر العبادات » والعُقَودُ ؛ كالبيع. 


القيمَة » وفيما بعده وَججهان . إن كان قبل أداء القِيمَةٍ » فَحَُكْمُه حكم المَسْألَةٍ التى 
قبلّها » خلافًا ومذهبًا . وإِنْ كان بعد أدائها » فأَطلّقَ فى وجويها الوَجْهَيْن » 
وأطلّقهمافى ٠‏ التلخيص, » » وقال : ذک رهما القاضى » وابن عَقِيلٍ ۽ أحدها ء لا 
ْمُه . وهو الصحيح مِنَ المذهب . صحّحه فى ١‏ الكتتؤعي + + والمُضتق + 
والشارِحٌ 2 وصاحب « التَصَّحيح » » وغيرهم ورم به فى « الوجيز ( 
وغيره . وقدّمه فی ٠‏ الفروع ) وغيره . والوجة الثانى رمه ؛ لان الي باقية على 
0 . فعلى هذا الوَّجَهء تَلرَمُه الأجْرَة إلى رده مع بقائه . 
ق : قال فى « الفروع ( : وظاهرٌ كلام الأصحاب » أنه يضْمَنُ رائحة 
یناد وره جوا یسار .لالجا . قلت : الذى يبغ أن 
يُقَطّعٌ بالصّمانِ فى ذهاب رائحة السك » ونحوه . 
قوله : وتَصَرّقَاتٌ العَاصِب لحك ؛ كلع وسار ادات » وود ؛ 
كالبيّع_ والتكاح › ونحوها باطِلَة فى إخدى الروايتين . وهى المذهبٌ . قال 


. سقط من : تش 20 م‎ )١-١9 


۸1 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


العبّادَات ره ١‏ ايع 00 » وَنَحُوهًا » بَاطِلَة فى 


والتكاح » ونحوها » باطِلة فى إِحدَى الروَانيْن » والأخرى صَحِيحَةٌ ) 
َصرُفات الغاضِب كتصرفات الفصولئ > وفيه رِوَايتانٍ ؛ أَظْهَرُهما 
بطلانها . والثانية ٠‏ تھا وقوفھا على جار الال . وقد ذ کر 
شيخنا فى الكتّاب ٠‏ المَشرُوحر رواية آنا تقعْ مح رود روا 
الخَطّاب . وسَواء فى ذلك الوبادات ؛ كالطهارَة » والصلاة » والرّكاة ‏ 
والحج ال ؛ كالبيع » والاجارَة » والتكاح. . وهذاييِى أن يتقيّد 
قود يال جييله الارلا فاخا عدار الاك a‏ 
ِ عليه » فلا نعل فيه لافا وما ما لم بذ ركه الاك » کک 
ف اد لغب ول مل وکر راء قى اقضاء لها ر رز 
كثِيرٌ » وربّما عاد الصَرَر على امالك » فإن الحُكمَ بصِحتها يق ی وق 
الرببح. للمالك › والعِوّض بتمائه وزيادته له » و ا 
ذللك.:. 


ار 3 : هذا أظهرٌ . قال الرر كشي : هذا المذهبٌُ .وصَحُحه فى ٠‏ الَضَحيح » 
یر غيره . قال فى « قلخي » » فى باب البيع. : وإن كبرت تصرّفائه فى أعيانِ 
اوبات > يُحَكَمْ ببُطْلانِ الكل » > على الأصحٍّ . وجزم به فى « الوجيز » 
وغيره . وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره قال ف « الفروع ۲ : اختاره الأككرٌ . 
ذکره فى كتاب البيع » فى الشْرّط السّابع. . والأخرى » صحيحة . وعنه تصح 


. » وقوعها‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 


YAY 


2 ا ا ا ا ا اا الا للا لا ل ل ل الى ين نا 


مَوْقوقة على الإجارة وأطْلقهُنٌ ف «. الفائق » » وقال : وقيل : الصحة مُقيدةَبما ل 


يِه امالك من اعقوم . انتبى .قلت :قال الشّارح . : وقد ذکر شيّخنا فى الكتاب 
الممشروح. رواية اا . وذكَرَها أبو الخَطّاب » قال : : وهذا ينْبّغى أن 
ميد فى العُقود بما إذا يِل امالك . فأمًا إن اختارٌ امالك إِبْطالّه » فاخ المَعْمَودَ 
عليه » فلا نان فيه يلاق . وما ما لم يدر كه الماك » فْوَجْهُ لصحي فيه » أن 
الغاصب تطول مده وتكثرٌ تصرُفاته » ففى القَضاء ببطْلانِها ضرَرٌ كثيرٌ » ريما عاد 
الصَّرّرُ على الماك . انتهى . وقال ما قالّه الشّارِحٌ » والقاضى فى « خلافه » » وابنُ 
عَقِيلٍ نفل عنهما فى « الفائدة المشرين » » والمُصَنْفَ فى « الى » » وأطلق 
الروايَة مره كا هنا » ومرّةٌ قال : بی أن يُقيّدَ » كا قال الشارِحٌ . وقال : وهو أَسْبَهُ 
مِنَ الإطلاقر . قال ا لحار ثيه : وهذه الرّواية ل أرَ من تقدّم المُصَئْفَ وأبا الخطّاب فى 
إيرادها . وقال أيضًا : وَأمّا الصّحَّةَ على الإطلاقر » فلا أعْلَمْ به أيضًا » سِوّى نَصّه 
على ملك امالك » كرح امال المَعْضُوب » كا ستُورِدُه فى مشألة الرّبح . وقا 
عن كلام المُصَئّفَر فى تقييد الرّواية : أمّا طول مُدّةٍ العَضْب » وكثْرّة تصرّفات 
الغاصب OCT‏ 
الاطْرادٍ غاليًا . 

تنبيبان ؛ أحذههما :/م:١‏ ظ ] » بى المُصَّئّفُ فى « المُعْنِى » » وجماعة » 
ات ای ر ری قات وای صلل شرن ب 
رواية الانعقاد مَوْقُوًا على إجارَة امالك . قال الحارثى؟ : ومن مأ رى الأصحاب 
مَن جحل هذه الُصَرفاتٍ ِن تفس تصَرُفات الفَصُولِىٌ . قال : وليس بشىء . ثم 
قال : ولا يصح إلخاقه بالفصُولئ . وفرّق بيتهما بفروقر جيِّدَةٍ . الانى » هذا 
الخلاف المَحْكِيئُ فى أَضْل المَسالة مِن حيتٌ الجُمْلَهُ » وقد قَسَمَها المُصَئُفْ 


YAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مين ؛ عبادات » وعُقُودٌ . فالوبادات فيها مُسَائلُ ؛ منها » الوْصُوءُ بماء 
مَعْصّوبٍ ‏ وَالوْضُوءٌ من إناءِ مَمْصُوبٍ » وغَسْلٌ النّجاسَةٍ بماءِ مَغْصوب » وسر 
العَوْرَة ؤب مَعْصُوبٍ » والصّلاة فى مَوْضِعر مَمُصوب . وقد تقدّم ذلك مُسْمَؤْفَى 
0 كتاب الطَُهارَةَ » والآْيْْ » وإزالة الْجَاسِةَ » وسر العَورَةَ » والجتناب 
َة . ومنهاء الح بمال مَْصُوبٍ » كا قال المُصَنْفَ » والصّحيحٌ من 
ل . نص عليه . قال ابن أبى مُومىٍ : وهو الصّحيحٌ مِنّ 
الور ل مار را وير . قال فى « الخلاصّة » : باطِلٌ على 
الأ لال التتتارة + اف عل اا 
قال ابن مُنْجّى فى « شرج » هذا الذعث . قال ف « الأعية الى ۲ , 
و « الحاوى الصغير ( :بطل فى كل عاد على اصح . وصححه النَاظِمْ وغيره . 
وقدّمه الحارئئُ وغيرٌه . وهو من مُفرّدات المذهب . وقيل : عنه » يُجْزِئُه مع 
ا قاله اين ی ری و کارا عقيل + قال اکا وهو یری 
قلت : وهو الصَّوابُ ‏ فيَجبُ يَدَلُ المال دنا فى دمه . ومنها » الهَدْئُ المَعْصُوبُ 
لا جزئ . صرح به الأصحابٌ . ونصّ عليه فى رواية على بن سَعِيارٍ . وعنه » 
الصَحُة موه على إجارة امالك . ونص الإمامُ أحمدُ على الفرّقو ب انبم ها 
لغيره » فلا ُجزئه » وبر ن ن ين أنّها تفي » فيُجْرِنَه »فى رواية ابن القايم » 
وسندئ . وسوی كثيرٌ مِنّ الأصحاب بيتهما فى جكاية الخلاف . قال فى 
ا : ولا يصح م ا 
شتراه بالعین اوق الد . قاله ا لحار . قلت : لو قي بالإجزاء إذا اشتّراه فى 
0 . ومنها » ان لع لت ا 


YAS 


واوفف ةف وف وو وو و و و ووو وو ووو ووو ووو ووو و ودوود ودود د 59999 


0 ؛ ففى الح روايتا الصّلاة(" فى البقَعَة المَعْصُوبَة . قالّه الحارثئ . 

قلت : النَفْسُ تميل إلى صِحّة الوؤقوف على الاب المَعْصُويَةٍ . ومنها » أداء المال 
المَغْصوب ف الرّكاق غير محئ . قال ال لحار ژ ئ :إن أبا الحَطَّابِ صرح بجَرّيان 
الخلاف فى الرّكاق ؛ ويه المُصَنْفْ فى « ا 
امه عُمومٌ إيراد الكتاب . فإنْ أَرِيدَ به ما ذكرّنا م من أداء المَعْصوب عنٍ 
فاص » وهو لصحي ء فهذا شی لا يفل ناا أ ؛ ا في نَل » فلا 


يتوهم خلافه لقان ريد به الأداءٌ عن امالك » بان حرج عنه مِنَ الُصاب 
لصوب » وهو بعيد جدًا » فإ الواقع من اصرف للوبادة نما يون عن 


الغاصب نفسِه ۽ فلا يُقبْلٌ أيضًا > جلافا لاتفاقنا على اتبار ية امالك لا أن يَمَْيعَ 


ِنَ الأداء » فيَهَرَه الإمامُ على الأخذٍ منه فيُجرئ فى الاجر ولیس هدا بواجا 

مِنَ الارن » فلا جز ئ بوج . ومنها > کل صَدَقمَ ؛ من قار » أو نر » أو 
غير هما » کال کاو سَواءٌ . ومنها » عِدْقُ المَفْصُوب لايَنْفَذٌ » بلا خلاف فى المذهب . 
ونصّ عليه . قالّه الحارثئ 2 ارقف لا نفد ف المَعْصُوبٍ » فَولا واجدا . 
كار ود ار لحر ارا رخفو رار ا ال 

” وإن اشْئَرَ NEE‏ ثم ده » فن قیل عدم إفادَة الملك ٠‏ ل ينهذ "© » وان 
قيل بالإفادَةٍ فل العتق والرفف . قاله الحا رب . وام العقود ؟ مِنّ البيع. 
والإجارَةٍ » والتُكاح » ونحوها , فالعَقَدُ باطل . على الصَّحيح مِنَّ المذهب › 
ونم عليه . وعليه الأصحابٌ . وتقدّم حكاية الرّواية بالصّححة » والكلامٌ عليها » 
والرُوايّة بالوؤقف على الإجارَّةٍ . 


.» الصحة‎ ١: ف ط‎ )١( 
. -؟) سقط من : الأصل‎ ۲( 


TAo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن انج بالدراه فَالرَبْحُ لِمَالِكها . 


٠‏ - مسألة : ( وإِنِ بالدراهم » فالرّبح لمالكها ) إذا 
غَصَب امانا فاج بها » أو عُرُوضًا فباعها وانّجَر بها » فقال أصحابنا : 
ارح للمالك ‏ والسَلَعُ المُشمّراة له . وقال الشريف أبو جَعْمَر » وأبو 
الخطاب : إن كان الشراءٌ ر م مين الما » فالربحُ لماك ؛ لأنه نَم كه . 
قال الشريفٌ : وعن أحمد » أنه يَصَدّق به ؛ لوقوع الخلاف فيه . 


”تنبيه : قوْلّه : وتَصَرّفاتٌ الغاصب الحُكمِيةٌ . أى التى يُحْكَمْ علا بصحة 
أو فَسادٍ . اخترارًا من غير الحُكْمِيّةَ » كإتلافه المَعْصُوبٍ ؛ كأكله الطَعامَ » أو 
2 ا ۰ 2# ٠.‏ 3 3 و 4 4 
نمال السا » E aa‏ 
ولا فاسِدٌ . واللة أعلم . قال ابن نصر الله فى « حَواشى الفروع ” » : وقؤله : 
الحُكْمِيةُ احيرا مِنَ النُصَرّفات الصّوريّة . فالحَُكْيّةَ ؛ ما له حُكْمٌ من صِحَةٍ 
وفساد ؛ كالبيع » والهبة ارقف > ونحوه والصورية ؛ كطحنٍ الحَبّ » 
ونشج, o‏ . انتہی ا 
د اه 0 ل 0 
أصحابنا :الب للمالك » والسَلعُ المُشئراة له . وجرّم به فى « الوّجيز »وغيره . 
وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره . وهو من مُفرّدات المذهب . واخْتّجّ أحمدٌ بخبر 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١-١( 
. » فى | : الوجيز‎ )۲( 


YA 


قوها اام : 1 ل و 
للمشتری . 


-_ 


i‏ وإنٍ اشتَرَّى فى ذمّته ثم نَقَدَها » ”فكذلك ) الشرح الكير 
إذا اش شتَرَّى فى ذمته  "‏ اْحَمَل أن يكون الربح م للغاٍب . وكذلك ذکرّه ‏ 
أبو الخَطاب . وهو قولٌ اى حنيفة , وأَحَدُ قَوْلَى الشافعئ ؛ لأنه اشتَرَى 
لنفسِه فى ذمتِه » فكان الشراءٌ له والربْحُ له » وعليهيَدَلُ المَعْضُوبٍ . وهذا 
قياس قَوْل الخرّقِى” » ورُوى ذلك عن أحمد . واحْتَمَّل أن يكون للمالك ؛ 
لأنه ناء ملكه 4 أشبة مالو اشترى بغي المال...وهذا المشهورٌ فى 


عُرْوَةَ بن الجَعْدِ . ونقّل حَرْبٌ فى خير عُرْوَةَ » إنما جار ؛ لأنه ‏ عليه أفصل الإنصاف 
الصلاة والسلام » جِوَّرّه له . وقيّد جماعة ؛ مہم صاجبٌ « الفنوق ۸“ 

و « التّرَغيب » الربِحَ للمالك » إن صح الشراءُ ‏ وأَطْلَقَ الأكرٌ . وقال الحارثء 

ويتَخرَّجٌ مِنَ القَولٍ لان :اصرف رواية بعَدَم الملك وللريج » وهو الأقوّى . 
انتبى وغ يمدق به . وقيل : لا يصح بعيْنه » إن قلنا : التُقود تعن 
بالتغيين . 


قوله : وإن اشْتَرَى فى ذمّتَه »ثم نقَدَها » فكذلك . يعْنِى ارح للمالك أيضًا : 

واغلم آنه إذا ری ف الم » : ٠۹۹/۲‏ و أو باع سَلَمًا ثم أقبضَ المَعْصُوبَ 

ورَبحَ » فالعَقَدُ صحيحٌ » على المذهب » والإقباض فاد لفق لمعي رع 
ل . وحكّى القاضى فى ١‏ تليق الكبير » 
وجه ها » يكون لد َقوف على إجازة لايك ؛ إن أجازه » صح » وإلا تطل . 


)1 سقط من : تش . م . 
(۲) تقدم تخريجه فى ٥٦/۱۱١‏ . 


YAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» © © © © © © م6 6ه هه .هوه ووو ووو ووو و وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووه 


المَذْهَبِ ٠ة‏ ع قال صاحبٌ «؛المخرر ( : إذا اسْتَرَى فى ذمُته 
تدعا بلج ذلك رعا إل عضب مال الث والجازة به وات 
خير » فهو على الغاضب ؛ لأنه نص حَصّل ف المَمْصُوبٍ . وإن دفع 
امال إلى من يُضَاربٌ به » فالحُكُمُ فى الرئح. على ما ذكرّنا . وليس على 
امالك من أجر العايل. شىء ؛ لأنه ين له فى العمل فى ماله . وإن كان 
د ع السا و ا ؛ ول يره 
وإن ل يَعْلَم فعلى الغاصِب أَجْرُ ْله ؛ لأنه اله عا وض 
» فلَزمّه اجره » كالعقدر الفاسدر . 


قال : وهو أصح مايال ف المَسالّة . قال الحارٹئ اوو ماد ل 
الفضول” . قال : وهو مُشْكِلُ ؛ إذْ كيف يَف تصرف الإنسان لته على إجارّة 
غيره ؟ انتهى . وأا لبح » فقدّم المُصَنْفَ هنا أنه للمالك » وهو الصّحيحٌ من 
المذهب . قال الشارِحٌ : هذا المَشهورٌ فى المذهب . قال الحارئئ a‏ 
المذهب . وجرّم به جماهيرٌ الأصحاب » حتى أبو الحَطَّاب فى «رعوس 
المسائل » . انتهى . وجرّم به فى « الإرشاد » وغيره . وقدّمه فى « الفروع. ۸“ 
و « الرعايتين » »و ٠‏ الحاوى الصجير » » و ١‏ الفائق » » و ( المسْتؤعِب » » 
ا المُفرَداتِ . وقال فى لر : الور 
و١‏ المتور » : إذا اشترَى فى ذميه ب نفدها » فرح للمالك . واختاره ابن 
عدو فى ١‏ تذکرټه ). وعنه » الرّبْحُ للمُشْئَرى . وهو اْتمالٌ فى 
« الشرّح ا وهو قياس َل الجرقئ . قال امارڈ ؛ : وهو الى . فعليما » 
يجورُ له الوطءُ . ونقله المَرُوؤُِ . وعلى هذا » إن راد التخلصَ من شَبْهَةٍ بيده » 


YAR 


ووه 6ه وهو و همولع ههه و يعوو ووو ووو ووو ووو ووو ووووو وو و وود وه ٠‏ وده ٠١‏ 5 


1 ىم و راع و ك 
فصل : وإن اجر الغاصِبٌ عرد » فالإجارة باطِلّة » فى دى 


الرُوايات > كالبيع ٠‏ وللمالك تَضوين هما شاء أخرَ الل. ؛ فإن ضَمِنَ. 


الاجر ء لم يرجم بذلك ؛ لأنه دحل فى الع على أنه يَضْمَنٌ | المَتْفعَة 
سقط عنه المسمى فى العَقَدٍ . وإن كان دَفْعَه إلى الغاضِب » رجع به . 
وإن تلفت اينف الما جر » فلمالكهاتَضْمِينُمّن شاءًمنهماقِيمَها » 
فن صَمنَ المُسْتَأجرَ » ربع بذلك على الغاصب” ؛ لأنه حل معه على 
آنه لا يَضْمَنالميْنَ » و م يَحصّلٌ له" بد دل فى مُقابلَةٍ ما غرم . وإن کان 
الما بالعَضّبٍ » لم يَرْجِعْ على الغاصب ؛ لأنه حل على بَصِيرَةٍ » وحَصّل 


اشترى فى ذمته , ثم نقَدَها . وقالّه القاضى » وابنُ عَقِيل . وذكرّه عن أحمد . 

فوائد ؛ الأولى » لو انْجَرَ بالوديعة » فالربحُ للمالك . على الصّحيح, مِنّ 
المذهب » ونصّ عليه فى روايّة الجماعة . ونقل حَنبّل » ليس لواجدر منهما ) 
ويتَصَدّقُ به . قال الحارثئئ* : وهذا من أحمد مُمَمَض لبُطْلانٍ اعد » وذلك وَفْقَ 
المذهب المُختار فى تصرف الغاصِب » وهو أُقَوَى . ان نتهى . الانية » لو قاض 
بِالمَعْصوب »أو الوّدِيعَةٍ فار على ما تقدّم » ولاشىء للعايل على املك » وإن 
علب » فلا شىء له على الغاصب أيضًا » وإ فله عليه أجرة ابيفل, . الالثة » إجارة 
غاب للمَْصُوب . وهو كالبيْع. » کا تقدّم » وهو دال فى كلام المُصَتّفٍء 
والأجْرّة للمالك . نص عليه . وظاهِرٌ کلام أحمد » أن المُسَمّى هو الواجبٌ 
للمالك . قاله الحارِئيُ , وقال المُصَنْفَ وغيره : إن الواجبٌ أجْرَةٌ الكل . قال 


.» فى م : والغارم‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۲( 


۲۸۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠۹/۱۰‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اف فى يده فاش الصّمانُ عليه »فإن صَمُنَ الغاصِبَ الأجْرٌَوالقِيمَة ) 
جع بالأَجر على المُسْكَأجر » عم أو ل يَعْلَمْ » ويرْجِعٌ بالقِيمَة إن كان 
المُسْتَأجِرعَلِم بالقضب . وهذا قول الشافهى > ومحمد بن الحسنٍ فى 
هذا الفصّلٍ . وحكى عن أبى حنيفة » أن الاجر للغاصب دون صاجب 
الذار . وهو فاسِدٌ ؛ لأن الأجْرَعِوَضٌ اناع المَمْلُوكَة رب الدّار » فلم 
يمُلكها الغاصِبٌ › كعِوّض الأجزاء . 


الحارئئٌ : وهو أَقَوَى . الرّابعة » لو أَنَكَمَ الأمَة َه امَْصُوية » ففى البطْلان والضّحْةٍ 
ما قاله المُصَنْفَ فى اَن . قال الحا ريو : والضحيح لا أل له ؛ فإنه مفقض, 
تفي اشتراط الول فى النكا حر ۽ وهو جلاف المذهب :كن قدا يفريه ا 
مَجرّی الفصُولىٌ » فتاتی رواية الانعقادٍ مع الإجارَّةَ . الخامسة . لو وَهَبّ 
المَعْضُوبَ » ففيه الخلاف اساب : والضحيح + ِنَ اللذهب البْطْلانْ » على ما 
تقدّم . الساسة » تذكية الغاصب الحَيواَ الما كول . وف إفادتها ل لجل الأكل 
روايتان ؛ إخداماء هو ميه > لا جل أكله مُطَلَقًا . ب 
« الي » . والرٌواية الانية » يجلّ . قال الحارثئ : وهو فول الأ رين . انتبى 
وهذا المذهبُ » وهو قول غير أبى بكر مِنَ الأصحاب . قالّه فى « القَاعِدَة الَانية بعد 
الماة » . ” وقد نه عليه المُصَئْفْ قبلَ ذلك » فيما إذا ذَبحَ السَّاةَ وشّواها" . 
وياتى نَظِيرٌ ذلك فى دح السّارِق الحَيوانَ المَسَروقَ »ف باب المَطع. فى السَّرِقََ . 
ومن جُمْلَةَ المسائل لملم بذلك ؛ اديه بالا الَْصوبة و كلكا رَوَجُ 
بعال مَعْصوب دوف لاخدا خو 


. ٠: زيادةمن‎ ) ١ - ١( 


۹۰ 


2 2 ا د روھ ھ 2م ٤ه‏ ر E‏ 
ون اختلفافى قِيمّة المَعْصوب »او قذره »او صِتَاعَةٍ فيه » فالقول 
قول العَاصِب . 


65 - مسألة : ( وإن مما ف قِيمَةَ المَمْصُوب » أو قذره › 
أو صناءَة فيه » فالقول قول الغاصب ) إذا الَف امالك والخاصِبٌ فى 
قيمَة المَغْصوب ولا ية فالقول قول الغاصب ؛ أن الأضل بَراءَة مي 9 
فلا رمه ما ميقم م عليه حب » کا لو اذى عليه دَينَ فأقرَ ببَعْضِهِ . وكذلك 

إن اخيَلّمًا فى قَذْره » فقال : عَصَبْئَنِى مِانّة . قال : بل حَمْسِينَ . 
rr‏ لما ذَكَّئنا . وكذلك إن قال المالكُ : كان كيبا - أو - له 


صناعة . فنك الغاصِبٌ » فالقول قوله كذلك . فإن شهدت البيئة ‏ 


قوله : وإن املا فى قيمَة المَعْصُوبٍ » أو قَذْرِه » أو صناعَة فيه فالقول َولُ 
الغاصِب . لا أعلمٌ فيه لاا . 

فائدة : لو الما فى تلف المَعْصُوب » فالقَوْلَ فول الغاصب ف اه عل 
الصحيح مِنَ المذهب . قال فى « الفروع » : قبل قول الغاصب ف الأصعٌ". 
وجرّم به فى « المُغْنِى » » و « اشح ) » وغيرهما . وقدمه الحارئى . وقيل : 
القَوْلُ قَوْلُ المالك . اخختارّه الحار شي * . وهما احتمالان مُطْلّقان فى ١‏ التَلْخِص » 
فعلى المذهب » للمَعْصوب منه أن يُطلِبَ الغاصب يله باعل ال ي 
المذهب . وقدّمه فى ١‏ الشرح 4“ و « التلخيص, 4“ وه الفروع » . 
وصحّحه الحارئئ* » واختارّه المُصّئْفٌ . وقيل : ليس له مُطالبتُه ؛ لأنه لا يدّعِيه : 


(01) ف الأصل » تش : « لذلك » . 


۲۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


س TOG o َ 2 .: E‏ : 
وإِنٍ اختلفا فى ردو > او عيب ر ١ظ‏ ] فالقول قول المالك 


۴۳ - مسألة : ( ون اختَلمًا فى رده » أو عَيْب » فالقول قول 
المالك ) لأن الأضْلَ عَم ارد وتقاؤه فى يل الغاصِب . وإن قال الغاصِبٌ : 
كانت في هسَلعة = أو -إصْبَعٌ زائْدَة -أو حعَيْبٌ . وأنْكرَالمالك ؛ فالقول 
قوله ؛ لأن الأصْلّ عَم ذلك . ون اختلفا بعد زيادَة ية المَعْصوب فى 
رقت الرّبادة » فقال امالك : زات قبل تله . وقال الغاصِبٌ : بعد تلفه . 
فالقول قول الغاصِب ؛ لان الأضل بَرَاءَةَ ذه . وإن ‏ شاهَدت البيَة“ 
العَبْدَ مَعِيبًا » فقال الغاصِبُ : کان موتا قبل غضيهٍ . وقال امالك : تعَيْبَ 
دك ال ا 


0 :هل كان عند البائع. 0 0 4 


قوله : وإن الفا فى رَه » أو عَيْب » فالقَْلُ قَوْلُ امالك . بلا راع أَعْلَمُه . 
وجرّم به فى « المُعْنى » » و ١‏ الشرّح » » و ١‏ الحارثى » » و ١‏ الوّجيز » » 
و ١‏ الفائق » » وغيرهم . لكِنْ لو شَاهَدَت البيئة العبْدَ مُعِيبًا عند الغاصب » فقال ٠‏ 
المالكُ : حدّثُ عند الغاصِب . وقال الغاصِبٌ : بل کان فيه قبل عَصْبه فالقول 
ول الغاصب . على الصحيح بو الف . جرم به فى ٠‏ المَغنى ) وغيره . وقدّمه 
فى« شرح اخارنىي و ١‏ الشرح ١‏ » وقال : ويعَحَرَجُ أن الول قول الالك . 
كا لو تبايعا واختلف فى عیب ؛ هل كان عند البائع_ أوحدتٌ عند المُشتَرى ؟ فن 
فيه روايةً » أن القَوْلَ قَولُ البائع . كذلك هذا ؛ إذ الأصل السَّلامَة » وتاخرَ 


)۱-۱١(‏ ىم: وشاهدنا». 


4۹۲ 


6ه 0 


وإ بقيَتَ فى درو عصُوبٌ لا يعرف أرْبَابَهَا » تصَدّق بها عَنْهُمْ 
ر ر 


بشرّط الضَّمّانِ » كاللقطة . 


أن القولَ قول البائع. > كذلك هذا . وإن غصّبّه خمُرًا » فقال المالِكُ : 
تلل عندك . وأنكرَ الغاصِبٌ » فالقول قوله ؛ لأن الأضْلَ عَدَمُ تعره 
وبراءة ذمة الغاصِب . وإنٍ اخملا ف تله » فالقول قول الغاصب إذا ادعَى 
اَلَف الأنهأعْلم بذلك »عدر إقامة الي عليه »فإذا خلف »فللمالك 
المُطالبة يبدل ؛ لأنه عدر رَد العيْن ؛ رم لها » کا لو غصَب عَبْدَا 
فاب . وقيل : ليس له المُطالبَة بالبَدَل ؛ لأنه لا يَدُعِيه . وإن قال : عُصَبْتَ 
منى حَلريًا . قال : بل عَتِيقَا . فالقولٌ قول الغاصب ؛ لأن الأصْلَ عَدَمُ 
وجُوب الحَدِيثْ » وللمالِك الطاب مالكير ةمون مه إن احلا 
فى اياب التى على عبد » فهى للغاصِب ؛ لأنها فى يده » فكان القول قول 
فیا فيها » ول يقبت بْب أنها كانت لالك العَبدٍ . 

4 - مسألة : ( وإن بَقِيَثْ:ف يده عُصُوبٌ لا يَعلَمُ أزبابّها ‏ 
َصَدِّقَ بها عنهم » بشَرْط الصَمَانِ » كاللمَطَّ ) ر؛/؟؟ +ع لأنه عاجرٌ عن 


الحدوث عن وَفت العَضْبٍ . انتبى . قلت : هذه الرواية اختارّها جماعَة مِنَّ 
الأصحاب هناك › على ما تقدّم فى الخيار ف العَيْب . 

قوله : وإ بَقيَتْ فی دہ عُصُوبٌ لا يعرف أزبابها » نَصَدّقَ بها عنهم ‏ بط 
[ 145/5 ظع الضّمانٍ » كاللْقَطَة . إذا قى فى يده عُصُوبٌ لا يعرف أصحابها ء 
فسَلمَها إلى الحاكم » برئ من عُهْدتَها » بلا نزاع. . ويجورٌ له الصّدَقَةُ مها عنهم 
بشَرّْط صنمانها » ويَسْقَط عنه إِنْمُ لصب . على الصّحيح مِنّ المذهب » وعليه 
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رعا على أصحايها » فإذا تصق با عنهم كان واه لأزبايها » و: 

ذلك إِنْمّ غَضْيِها » ا 
السات » فإذا طب منه عوَضُ القضب أحَالهُم كواب الصّدقةٍ 

ف اللْقَطَةٍ لا جور الصّدَقَة" بها . يحرج هلهنا مثله 0 
دَفْعُه | إلى نائب الإمام ٤‏ ارال + 


الات وجرّم به فى ١‏ المعْنى ).2 و« الشرر»» و « الوّجيز »)ء 
وغيرهم . قال فى « القاعِدَة السَّابِعَةَ والتَسْعِين ٠‏ : لم يذكرٌ أصحانا فيه لاا . 

وقال فى « القاعِدةٍ السَّادِسَةٍ بعد المائة » : ويضق بها عنه » على الصحيح . 

وقدّمه فى « الفروع, » » و « الفائق » » وغير هما . نقل العروذئ » يُعْجِينِى 
الصَّدقَة بها . وقال فى « العْنيَّ » تله لاك . ونقل أيضًا » على فقراء مكانه ‏ إن 
عرفه . ونقل صالِحٌ »أو بقِمَته . وله شراءُ عرض بتَقا » ويمصَدّق به » ولا تجوز 
مُحاباة قريب وغيره . نص عليهما . وظاهرٌ تقل حَرْبٍ » ف الانية » الكراحة . 
قال ف « الفروع, » : : وهو ظاهرٌ كلامهم فى غير مَوْضِعر . انتهی . وعنه » ليس له 


ادق مها بها . ذكرَها القاضى فى كتاب « الروايتين » . وهو تخريجٌ فى 


.)( الفائق‎ ١ الشرّح. ) »و‎ ١ 

فائدتان ؛ إحداهها ٠‏ قال الخحارژئ وغيره : وكذا الرهون الوا 6 وسائر 
الأمانات » كالأموال المحَرمَ فيما كنا . وذکر نصوصًا فى ذلك . وتقدم كم 
ارُهون فى آخر الرّهْن, ؛ ويأتى ريا من ذلك » فى باب أدب القاضى ؛ عند كم 


الهدية I‏ ونان مثالة الوويقة فى بابها » وهل يَلْرَمُ ا لحاكم الأخذ أم 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 


۹٤ 


وود وو ووو و ووود ودود ودب 99٠9٠9‏ 


لا ؟ الانية » لايجوزٌ لمن هذه الأشياءُ فى يَدِه > وقلنا : له الصّدَقَة 2 . أن يأ معد منبا 
لنفسه إذا کان من أَهْلٍٍ الصدَقة . نص عليه . ورج القاضى جوارٌ ر الأكل منها إذا 
كان فَقِيرا » على الروايين فى شراء الوَصِئٌ من تفه . نقله عنه ابن عقيل فى 
« فنونه » » وأقتَى به الشيْح تقو الدّين فى الغاصب إذا تاب . 

تبیه : ظاهرٌ قله : لا يعرف أزبابها . أنه لا دق بها إلا مع عدم مَعْرِفَةٍ 
أزبابها » سواء كان قليلا أو كثيرًا » وهو المذهبٌ . وقدّمه فى « الفروع. » . ونقّل 
الأثْرمُ وغيرٌه ره » له الصّدَقَة بها إذا عَلِمَ ها » وشن عه إليه » وهو يبر » كحي . 
RRO‏ ا E‏ . نصّ عليه 
فى مواضِعَ . وقال الحار ئ : إذا عَم الاب المالكَ ٠‏ فهنا حالتان ؛ إخداهما » 
انقطاعٌ بره لعَيبةٍ ؛ إن ظاه ها اللامة ؛ كالجارَة » والسّياحة » ومضتُ مُه 
الإياسِ » ولا وارتٌ له » تصدّق بها کا لو جهل . نص عليه . وما ظاهِرها 
اللاك ؛ كالمَفقَومٍ من بين أله » أو فى مَهْلكَةَ » أو بينَ | سفن » ونحوه » 
وكذلك أَربَعُ نين » وأزبعة أشهْر وعَشْرٌ » ولاوارتٌ له » تصَدّق به أيضًا . نصّ 
عليه :.وإن کان له ارت :+ :سل إليه ا أبو بكر الريادةَ على الأريّع. سنين › 
وقال : لامَْنّى للأزبعٌة أشهّر فى ذلك . قال القاضى وغيره :اهل ق 
يُِسَمْ مال الَو للمدَة التى باح رَوْجَمُ فما » أو لأريَع. ينين فقط ؟ على 
روايتين . و إن لم تَمْضٍ المد رة > ففى الال المُحَرّم يتعَيّنْ التَسْليمْ إلى 
الحاكم, و . وأا ما اتن عليه ؛ كالوديعة > والرّمُن, > فليس عليه 


0 


لدف إليه . الحالة الانية أن يعْلَمَ وُجودَه » فان كان غائيًا سل إل وله »وإلا 
ولا ون كان حاضيرًا » فإليه أو إلى و یله . وإدْعَلِمَ موته »فإلى ورثيه » 
فان لم يكُنْله ورن تيدف به . نص عليه لا يگن لت الال فيه ىء a‏ 
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إذا كسب مالا حرام برضًا الدّافِع. » ونْحوٌه » فى باب أدب القاضى » عند الكلام. 
على الهّدِيّةَ للحاكم . 

تنبيه :قر ل الت ل . قال الحارة ئ : الي فيه الشغييةُ بأضل. 
الضَّمانٍ » لا فى مَضْمُونٍ الصدقة والصّمانٍ » فإ اذهب فى اللقَطَةٍ اَمَك 
لا الَصَدُّقَ . انتبى . قلت : بل الصّحيحٌ يِن المذهب ججوارٌ صقو بالط التى 
لاتْلك باغريف »على مایاتی بين کلام المُصَئّف ف اللْقَطَةٍ . قال الشَّارِحُ هنا : 
وهف اللقطة > لا تجوز A‏ . تحرج هنا مله . 

فوائد ؛ إحداها » قال فى « الفروع, : م يذكر الأصحابُ فى ذلك سى 
الصدقة بها بها . ونقل إبْراهِيمُ بن انی يصق بها » أو يَسْتَرى بها كراعًا » أو سلاحًا 
e‏ ا . قلت : قد ذكر ذلك الحارثئ » وقال عن 

لك : يرل مَْلَة الصَّدَقَةٍ . اتهى قال فى « الفروع. » : وسال جنر عن 
08 » وكان يدل فى أُمُورٍ نَكْرَهُ » فيرِيدُ بعض ودره ار ؟ فقال إذا دعا 
إلى المساكين. » فأئ شىء بى عليه ؟ واْتحْسَنَ أن وها على المساكين. . 
وبِتَوَجُهُ على أفضّل لبر . قال الشيخ تى الّين : تضرف فى المصَالِح. . وقالّه فى 
وَديعة » ؤغيرها » وقال : قلله العلّماءُ» وأنه مذهينا » ومذهبٌ أبى حَيفَة » 
ومالك وهنا مرا أصحاينا:؛ لان الكل مد . وقال الشْبْحُ َقَىُ الدّين : مَن 
تصرف [ ۲/. ٠‏ و ] فيه بولاية شرعي عة » لم يضمن . وقال : ليس لصاحبه › إذا 
عرف » رد المُعاوَصّة ؛ بوت الولاية عليها شرْعًا للحاجَة » كمّن مات ولا وَل 

9 »ي ره‎ de 
» له ولا حاكمَ . مع أله ذكر أن مذهبّ أحمد وف العَقْدٍ للحاجَة ؛ لمَقْدٍ امالك‎ 


(01) ف الفروع ‰٤‏ : «المروذى ) . 


فصل ومن للف قال مدوم ما ليره » ضَمَِهُ . 


٠ 2 . 5‏ 1 کھے ے و 

فصل : قال . رَضِى الله عنه : ( ومن اتلف مالا محتَرَمًا لغيره › 
ضَّمِنّه ) إذا كان بغير إِذنِه . لانعْلّمُ فى ذلك خلافا ؛ لأنه فوته عليه فوّجَبَ 
عليه صمانه ؛ کا لو غصبه فتلف عندّه 1 


ولغير حاجّة الرُوايّتان . وقال فى من اشْتَرَى مال ملم مِنَ لت لمّا دلوا 
الشام : إن لم يعرف صاجبه »صرف فى الَصالح » وأغطى م مُشئريه ما اشتّراه به ؛ 
أنه م يعر هالا بيه » وإن م يفْصِد ذلك . کا رجّحه فى من انَجَرَبمال غيره » 
ورَبحَ . ونصّ فى ودي عَةٍ ‏ تنظ » كال مود » وأن جائرّة الإمام. حب إليه مِنّ 
الصَّدَقَةَ . قال القاضى : إن لم يغرفف أن عیته مَعْصوبٌ » فله بوه . وسوی ابن 
عَقِيل وغيره بين ودي يع عضب » وذكرها الحَلُوانِئٌ » كرّهْن . الانية » إذا 
تصدّق بالمال » ثم حطر امالك » خير بين الجر وبين ن الأخفر ِن الممصَدّقو ؛ فإن 
اخختارَ الجر » فذاك وإن اخختارَ الخد » فله ذلك وَالأَجْرُ للغارم. . نص عليه فى 
ارغ ٤‏ قاله غار . االله ء إذا م ب دِرهَمٌ باح » فقال فى « التوادر : 
يا کل عادَتّه » لا ما له عنه عَبيَةَ 4 كحلواءَ » وفاكهّة . 

قوله : ومن أتلّفَ مالا مُحْيَرَما لغيره » مته . سواء كان عَمْدًَا أو 
5 - 
ومَفهومه » أن غير المَحْتَرّم لا يصْمَئُه ؛ كال الحَرْبىٌ » والصّائل » والعَبّد فى حال 
قَطعِه الطْريق » ونحوه . وهو كذلك . 

تنبيه : بستثتى من قوله : ومن الَف مالا مُحْترمًا » مته . الحَربِيٌ إذا الَف 
الال ف ب 
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فوائد ؛ منها ‏ قال فى « الفائق » قلت قلت : ولو الَف لغيرو وَثيقَة مال » لا يبت 
ذلك الال لا ا فى إأاي ما ته اميمالان ‏ أحذها ينه » كفو 


. المالكية . انتبى . قلت و . وقال ف « الفروع, » »فى باب القَطعر 


فى السرقة : وإن رق فر حف » ية كل واحار منهما مُنمَرِدًا همان وما 
رة » صن لَمانيةَ ؛ مه املف حَمْسَة » ونقصن فرقم فلا . وقيل : 
دِرْهَمَيْن » ولاقَطْعَ . قال : ومان ماف وَثيفة مها إن عدر وجه تخریجه 
علا انت . وقال ابن نصر الف « حَواد شی الفرو ع ( : وقد يُخَرّجُ الضَّمانُ 
للوثيقة ية من مَسْألَة الكفاَة ؛ فإنها تقض ضار المَكْفُولٍ » أو صمان ما عليه » 
وها ؛إَاأن يخر وة أو يضمن ماه إن تعَدَرَتٌ . ومنها » لو أكْرة على 
إتّلاف مال الغير »> فقيل : يضمت يضْمَئُه مُكْرهُه . قطّع به القاضى فى كتابه « الام 
بالمعرُوف » والنهى” E Ne‏ فى « عمد الأدِلّة » . قاله فى 
« القراعدر » . وقيل : هو كَمُضْطر . قال فى « اتُلُخِيصٍ » : يجب الصّمان 
عليهما . واقتصر عليه الحار: ئ وهو امال للقاضى : فى بعض تما إيقه . وأطلَقهمافى 
الفرُوع »» و « القَواعِدٍ » . وقال فى « الرّعا : ولذ رة عل إلافه» طبيكه . 
يعْنى المباشِرَ » وقطع به . انتبى . فإذا صَّمِنَ المباشر إِنْ کان جاهاا »> رجع على 
سکره . على الم بح مِنَ المذهب . جرّم به فى « الرٌعايق » e‏ 
« الفروع, » . وقيل العم ٠‏ ون كان عالمًا » ل بجع . على الصحيح من 
المذهب . وقيل : يَرْجِعٌ ؛ لإباحة إتلافه وؤجوبه بخلافب الإكراء على القَثل . 
ول يخْتَرُه » بخلاف مُضْطَرٌ . وهل مالكه مُطالبَةُ مُكْرِهِه إذا كان المُكْرَهُ » بقح 
الراءِ » عالمًا » وقلنا : له الرّجوعٌ عليه ؟ فيه وَجْْهان . وقال ف « الرٌعايئين » : 
يَحْتَمِلُ وَجْهَيّْن . وأطُلّقهما ف « الفروع » . قلت : له مُطاليته . فإنْ ّنا : له 


۲۹۸ 


56 - مسألة ( وإن نح صا عن طائره ) فار( أ حل فيد 
عبده » أو راط فَرّسه ) ”إذا حل رباط دابة فذَهْبَتْ أو شح قفص عن 
طائره فطار » ضَيئّهما" . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة› 
والشافع : لا صَمانَ عليه » إلا أن يكون أُهَاجَهُما حتى ذَهَبَا . وقال 
أصحابُ الشافعى” : إن وَقَمَا بعد الحْلٌ المح ء ثم ذَهَبًا » لم يَطْمَنهّما » 


مُطالبته . وطالَبّه » رججع على للف »إن ل يَرْجِعْ عليه . وقيل : الضَّمانْ بيتهما . 
ومنها » لو أن رب المال ف إتلافه » فاتَلمَه » لم يَضْمَن المُئِْفٌ مُطْلَقَا . على 
الصّحَيح رين الذعب . وقال ابن عقيل : إن عن الوَّجْة المأَذُونَ فيه » مع عرض 
صحيح » لم يضْمَن . وقال فى « الفنونٍ » : لو أن فى قل عَبْدِه » فقتله ء رمه 
كفارَة ظرء وم » ولوأذنَ و فى إثلاف ماله » سقط الضَّمانُوالمَأنمُ » ولا كفارة . 
وقال بعد ذلك : يُمْتَعُ من تييع الحَبٌ والبذر فى الأرْض_السَّبِحَةَ با يقَمَضِى أنه 
محل وفاقر . قال فى ١‏ الفروع. » : وسبق أنه يَحْوُمُ » فى الاسر » دَفْنُ شىء مع 


ص 


الكفن . 
قوله : وإن فح فَمَصّا عن طائره » أو حل فيد عَبّْدِه » أو رباط فَرسِه » صله . 
هذا المذهبٌ ّما وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « المُغْنى » » 
وم الشزح ) »و ١‏ الوجيز ؛ ‏ وغيرهم . وقدّمة فى « الفروع. ؛ وغيره . قال 
فى « التلخيص » : قال أصحابنا : يلرَمُه الضَّمانُ فى جميع. ذلك + را ف 


ذلك فِعْلّه » أو تراخى عنه . قال فى «( القواعِدٍ ) : ذكرّه القاضى ؛ والأككرون ‏ : 


.) فى تش › م : و فذهبت ضمنه‎ )١ - ١( 
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وإن ذَهََا عَقِيبَ ذلك » ففيه قَوْلانِ ايان هما ااا )وقد 
وُجَدَتَ منهما المباشرة » وين الفاتح. سب غير مُلْجئُ » فإذا اجْتَمَعَا » 
علقي الان بالسبب » کا لو حَفرَ با فجاء ع اسان فرمى سه 
فيها . ولنا أنه ذَهَب بسب فِمْلِه » فز مه الصمان E‏ »أو ذهب 
قيب نجه وله » والمُائرةإنُماحَصَلتْ ين لايُمْكِنُإحَالةُالشكم 
عليه فيتسقط ٠‏ كا لو تقر الطاب »وأمَاجَ ج الدب » أو أشلّى”" كلما على 
صَبِى فقتل » أو أطَلقَ نارًا فى متاع. إنسانٍ فن للتار غلا » لکن لما م 
يكن إحالة الحكم عليها » كان وُجُودُه كعدمه » ولان الطائرٌ وسائر 
اليد بن طبه الور وإنما فى بالمانع. »فإذا زيل الماع ذَهَبَ به » 
فكان صمانه على م من ارال الماع > كمن قطع علاقة قن ريل | فوَقَعَ فانكَسرَ . 

وهكذا لو حل فيد عبار فدهب أو أسير فافلتَ ؛ لأنّه يَف بسَبَب يفيه . 


قال الحارٹی الا يلف فيه مده . وقال فى « الفنون ( :إن كان الطائرٌ متلا 4 
ا ا شي ار بين ما يُحال الضَّمان على عله ؛ 
كالادمى* » وبين ما لا يُحَالٌ عليه السّمان ؛ كالحيوانات والجمادات ووا 


يد العَبرِ » Ey‏ : وقيل : لا يضمن[ ./١‏ ع إل ذا هوا عقت عَقِبَ الفتح, 
والح . فعلى المذهب » يَضْمَنْه » سواءَ ذهب عَقَبَ فعله »أو رايا عنه » وسواءً 


of, 


هيج الطَائْرَ والدَابةَ حتى ذهَبا أو ل يهَيّجُهما ا 5 
و ؛ إخداها لو الط وال غالا > حتی تقر هما حبر » صمنهما 
ال . جرم به فى « الى » » و« الشُرْح 2 وه شَرْح الحارثى » › 


(0 أشلاه : أغراه . 


فاا إن تح المَمَصّ » وحل المَرسَ » فبقِيًا واقِميْن » فجاء إنسان فتَفرَهُما 
فدهب » فالصَّمانُ على مُفْرِهما ؛ لأن سي ححص 540/41 فاخمصّ 
الصّمان به » کالدافع_ ا . وإن وفع طابر إنسانٍ على جدار 0 
إنسان فطَارٌ » لم يَضْمَنْهِ ؛ لان فیرّه ل يكن سَببٌ فَوَاتِه » فإنه كان مُمْمَنكا 
قبل ذلك . وإن رَمَاه لَه » صَمِتّه وإن كان فى داره ؛ لأنّه كان يُمْكِنه 
نيه بغير قله . وكذلك لو مر طائرٌ فى هَواءِ داره فرَمَاهِ فقتله » صله ؛ 
لأنه ليمك مَنْعَ الطائر من هَواء الذار »فهو کا لو رَمَاه فى هَواء دار غيره . 


و ١‏ الرّعاية » » وغيرهم . الانية » لو دقع مِبْرَدًا إلى عَبْادٍ فبرد به يده » فهل 
يضْمَنُه » أم لا ؟ وحكى فى « الفصول » » و « الَلخيص » » و « الرّعاية » فيه 
احْتِمَاليْن » وحكاهما فى « الفروع » وََهَيْن » وأطلمَوها . قلت : الصّوابُ 
امان . وهو ظاهرٌ ما قدّمه الحارثئ . ولو دقع مفتاحًا إلى لص » لم يَضْْمَنْ . 
الك » لو حل قيد سير » صَمِنَ » كَل قيار اعد » وكذا لو فتح الإصطبل › 
Dn‏ 
ريح » أو لا . على الصحيحر من المذهب . وعلى قول القاضى : لا يصْمَنْ 
العْصّوفَ الرابعة » قال الشيخ تقىئ الدين. 00 
الأمْر » رججع على الكاؤب . قلت :اوهو يح . وتقدّم ذلك وغيره فى باب 
الحجر . الخامسةٌ » لو كانت الدَاْةُالمَحمُولة عَفورًا وجنت » صَيِنَ جنائقها . 

ذکره ابن عقيل وغیره » وافقصَر عليه فى « چ الحارٹی > کا لو حل لله 

هد » أو ساجُورٌ كلب » فعفَرٌ . وإن أَفسَدَتْ رر ع إنْسانٍ » فكإفساد داب نفيه » 
على ما سيَّأَئَى . السَّاوِسَةٌ » لو وب هره على الطائر بعد الح » صَمِّه . وقد 
تصكُته کلام المُصَئْفٍِ . وكذا لو كسر الطائرٌ فى خروجه قارُورَة » صَمِئَها . 


۳۰١ 


الشرح الكبير ٠‏ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كم جَامار ابه الشمسٌ » أو بقَى بَْدَ حَلهِ 
e‏ وال القاضى : لا يضمن 
اة البح 


55 - مسال : و إن حل ( اء زق مائع. ؛ أو جامار فأ ابه 
الم » أو بق بعد حَله اعدا » فالْقَنْه ارح فاندفقَ » صوته ) إذا حل 
ِكَاءزقَ مائع, فَاندَقَقَ »أو كان جامدًا فذابَ بشمس, »أو سقط بريح, 
أو بولق » صمته ؛ سَواءً خر ج فى الحال ؛ أو لبلا ليل" أو حرج منه 
شا بل افا ؛ فط أو تقل أحد جاتيه » فلم يرل ميل ليلا قليلًا 
حتى سقط “أو ب سقط بِرَلرَلَمَ أو ريح » أو كان جامدًا فذابَ 


ل 


شس ٠٠‏ لأنه قلف بمب فله ووقال القاضى'+'لا طن إذا 


قوله : أو حل وكا زق مائع, أو جايد » فأذلثه امس » أو بق بعد حل 
قاعدًا » فَالْمَنهِ ايح » فان دف » صمنه إذا حل وكاء زق مائع. فاندقَقَ » صمنه › 
بلازاخ, أَعْلَمُه وإ كان قبا » فسَقَط بريح. أو » أو طائر » صَمِنَ . 
على الصحيح مِنّ المذهب . وقدّمه فى ١‏ المعْنى »» و« الشزح )» 
و « الهداية » » و «المُذْهَّب »» و« المشتوعب 2٠‏ اومان 
و « الحارثى ٠»‏ ونصره المُصَّفْ . 


وقال القاضى : لا يَضْمَنٌ ما أله ارح . وكذا قال أبو الخَطّاب وغيرٌه . وقال 


. سقط من : م‎ )١( 
. سقط من : تش › م‎ )۲- ۲( 


ورم ه 


وإ ربط دال فی طريق فتلت » أو افتتى کنبا مورا تقر المقنع 


أو نرق ثوا ضَّمِنَ . 


سمط بر أو زرل َوَيْظْدْن فما ينو ذلك . وبه قال أصحابٌُ 
الشافعى SA ES‏ وَجهان و : لأن فعْلّه غر 
مُلْجِيُ » والمَْتَى الحاوتٌ ماسر » فلم عق الصّمان بفِغله » کا لو قم 
إنسان . ونا أن عله سَبَبُ له » و م يحلل بيتهما ما يُمْكِنُ إحالة 
الحم عليه » فوَجَبَ عليه الصّمان » ا لو تحرج عَقِيبَ فل » أو مال 
يا قلا » وكا لو جرح إنسانا فأصَابَه الح أو | برد فسَرَتِ الجناية » 
فان تضكر برو أمًا إذا ده نان افان المككلل ها مار من تكن 
الإحالة عليه » بخلاف مسألتنا . 

۷ - مسألة : ( وإن رَبَط دابَة فى طَرِيقٍ ألمت » أو اقتتى كبا 
عقوا عقر » أو حرق وبا » صَمِن ) إذا أَوْقَفَ الدَايّةَ فى طريق صَيْق » 


الحارئئث : وعن القاضى » وابن عَقِيل » لا يَضْمَنُ . وقدّمه فى « التَلخيص » 
وإ ذابَ بالشمْس واندقق » صَمِنَ . على الصّحيح مِنَّ المذهب . قال الحارثية : 
رن عل ذلك اقاضی » وصايمث + اللخيص ١‏ . وقش ف و الى ٠‏ 
و « الكافى » » وغيرهما . وقال فى « الفائق ») : قال القاضى الكل 
له قولّین . وقال ابن عَقِيل : عندى لازق بين حر امس وهبوب ارح ؛ 
فما أن يط الصّمان فى المَؤْضِعَيْن ‏ أو يجب فيهما . واختارٌ أنه لا صَمانَ هنا 
أيضًا . وقال ف « الفروع, » : وإن حل وعاءً فيه ذُهْنٌَّ جامد » فذَهَبَ بر یح الْعَيْه » 
أو شمُسٍِ ؛ فوجهان . 

قوله : وإنْ ربط دابهَ فى طَرِيق فَاتلَمَتْ » صَمنَ ان اشا 


۳.۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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r 25‏ م £ £ 7{ چ وہر ا ا و 
صَّمِن ماجَنّت بي أور جل أوفم ؛ لأنه معد بوَقفِها فيه . وإن كان الطريق 
واسِعًا.» صَّمِن فى إخدى الروايتين . وهو مذهبٌ الشافعئ ١‏ 
عت ه 5 ك رفو “في ع 2 
لان انتفاعه بالطريق مُشروط بالسلامة . وكذلك”" لو ترك فى الطريق 
يتا فر به إنسان » ضَممنّه والثانية » لا يضْمَنٌ ؛ لأنه غير معد بوَففها 
ف الطْريق الواسع سِع. »فلم يضمن » الو وقفهانفی مُوَاٍ . وفارَقَ الطْينَ ؛ 
رو ب ا ع ص و كو ا ¢ 
فإنه مُبَعَدٌ بر که فى الطريق . وأمًا الكَلْبُ » فَلْرّمُه صان ما لف ؛ لأنه 
:ما اب ق 5 سء 
تَعَدَى بذلك » فَلَزِمّه الضّمان » م لو يَنَى فى الطريق دكانا . 


.0/41 ظ] 


أن يكون الطريق ضَيْهَا » فيَضْمَنَ ما القت . جرم به فى ١‏ المُمْنى »» 
و الشرخ فل و اقرح الارن 6 و الفروس 6 او و الور كه" »ع 
وغَيْرهع . وقاله ابن عقيل » وابن الا » ولو كان ما لَه بتفح رجلها ٠‏ نص 
عليه . ومّن ضرَبّها » فرفْسَئْه ‏ فمات » مته . ذكَرَه فی « الفنونِ » اۆالمسالة 
الثّانية » أن تكون الطريق واسِعَة . فظاهرٌ ما قطع به المُصَنفٌ هنا » أنه يَطْمَنّْ . 
قال الحارئئُ : وكذا أَوْرَدَه ابن أبى مُوسى » وأبو الخَطّاب ٠‏ مُطْلَقَا » ونصّ عليه 
أحمدُ . انتبى . قلت : وهو ظاهرٌ ماجرّم به فى « المُذْعَبِ » »و ١‏ الخلاصّة » ؛ 
لإطلاقهم الصٌّمانَ . وقدّمه فى « القاعِدَة الَامنة والنّمانين » » وقال : هذا 
المنصوصٌ . وذكر النُصوص فى ذلك . والرٌواية الثّانية » لا يَضْمَنُ إذا لم تكن فى 
يده . ذكرَها القاضى ف ١‏ المُجَرَّدٍ ) . وهو ظاهرٌ ما جرّم به فى « الوجيز ‏ . 
وقدّمه فى « الرعايتين E‏ الحاوى الصغير » . وأطلّقهما فى «٠‏ المستَوعب » » 
و المعْنى » » و ( الج RE‏ )عو الفروع. ) »و ١‏ القواعد 


.» فى تش »م : « ولذلك‎ )١( 


بن 


إلا أن کون دحل منز بير إِذنِِ 1 


۸ - مسألة : ( إلا أن يكون حل مره بغير إذنه ‏ لأنه مت 
بلول ؛ فقد تسَبْب إلى إثلاف تفیمه بجدايته » وإن دحل بإذن امالك ظ 
ليه ماه 4 لأنه تسيب زل تفه . فإن الَف الكَلْبُ بغير العقر ؛ مثل 
أن ولع إناءإنسان وأو بال ؛ يضمن الأ هذالايَخَْصٌالكلبَالعقورَ . 
قال القاضى : وإن افتتى ورا اکل أفراح ع الاس » صن ما أله » 
کالكلْب العقور » ولافرق بينَاللَيل والتهار . فإن تكله عادّة بذلك » 


الأَصُوليّةَ » » و « ال رَكشِئ” » . وقال القاضى فى كتاب « الروایتين ٠‏ وغيره : 
ظاهرٌ كلام أحمد ء أله لا يضْمَنْ إذا كان واا اة » والطريق واي . قال 
الحارٹی : وهو الأقوَى نظرًا . 

فائدة : لو ترد طا فى ريق » قر فيه إنسان » أو - حَسَبَةَ » أو عَمُودًا » أو 
حبرا »أو كيس درام .نص غليه > أو اسن ية إلى حاط » فتلف به شىء » 
صمته . جرم به فی« الفروع, ) وغيره . ويأنى ف أوّلٍ كتاب الديات, ؛ إذا صب 
ماءً فى طرق ااا أو رقن فشر چ فتلِفَ به إنسان » فى كلام. 
المصَئْفر . 

ل :أ شتی لیا عورا ففر » أو حرق وبا »إلا أ یکون دحل نره بغر 
إذنه . إذا دحل يته بإذنه » فعَقَرّه أو رق تبه » أو فل ذلك خار ج البيتٍ » 
ضَّمِنَ . على الصّحيحر مِنّ المذهب » نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال 
الحارثئ : يَضْمَنُ بغير جلاف ف المذهب » إذا فعل ذلك خخارج ع المَئْزلٍ . وقال 
]۰1/۲ 9[ : إذا دحل بإذيِه » بی تيده ما » إذا لم يبه على الكلْبٍ » أو على 


1.0 3 (المقنع والشرح والإنصاف ٠١ |٠١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَقبِل : فى الكلب روَايئَانٍ فى الجملة . 


لم يَضْمَنْ صاجبه جنايية » كالكَلْبٍ الذى ليس بِعَقُورٍ . ولو أن الكَلْبَ 
العقورَ أو السّتَوْرَ حصّل عند إنسان من غير اقتنائّه ولا اختياره فَأَقْسَدَ ؛ 
م يَضْمَنْهِ ؛ لأنه لم يَحْصّل الإثلاف بِعَسَيّّه . فإن افتتى حَمامًا أو غيرّه 
من الطيْر فأَرْسَلّهِ تهارًا » فلَقَط حَبّا » لم يَضْمَنْهِ ؛ لأن العادةَ إرساله . 

8 - مسألة : ( وقيلَ : فى الكلب روايتان فى الجَمْلََ ) 
إحداهما » يَضْمَنُ » سَواءٌ كان فى مَنْزِلِ صاجبه أو خارجًا » وسَواءٌ دحل 
بإِذِْ صاجب المَْلِ أو بغير ذه ؛ لأن اقتناءته الكَلْبَ العَفُورَ سب للعقر 
وأذى الناس, » فضَّمِنَ صاحبه » کمن ربط دابّةفى طَرِيق ضَيّقٍ . والثانية 3 


كونه غيرَ موق » أما إن نبّه ؛ فلا صَمانَ . قال ف « الرّعاية » : إن عقر خارجَ 
الذّار ؛ صَمِنَّ » إن لم يكف ريه » أو يُحَدَرْ منه . اتتبى . ونه »لا يَضْمَنُ . اختاره 
الشريف أبو جَعْمَرٍ . وإن دحَلَ ينه بغير إِذْنِهِ » فقخل ذلك به » ل يَضْمَنْ . على 
الصحيح مِنَ المذهب » نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وعنه » يَضْمَنُ 
أيضًا . اختارّه القاضى ف « الجامع. » . نقلّ حَنْبَلُ » إذا كان الكَلْبُ مُوثَقَا » لم 

قوله : وقِيلَ : فى الكَلْب روايتان فى الجَمْلَة . يعْنى روايتين مُطَلقَِيْن » سواءً 
دحل بِإِذْنٍ » أو لا» وسواءٌ كان فى مزل صاحبه » أو خارجًا عنه . ذکرّه 
الشارحٌ . قال الحارئى* : أُوْرَدَ المُصَئْف فى « کالیه » » وابنُ ابی مُوسى » 
والقاضى فى ١‏ المُجَرّمٍ » » وصاحِبٌ « المُحَرّرٍ » ذلك من غير جلاف فى شىء من 
ذلك . وحكّى القاضى ف « الجامع. الصَّغِيرٍ » » فى الضَّمانِ مُطْلَهَا ِن غير تقييدٍ 
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لا يضمن ؛ لقوله > عليه الصَّلاة والسَّلامُ : « العجماء“ جبَار© ) . 
0 


ولأنه لف من غير أن تكون يَدُ صاحبه عليه » أشبّة سائرٌ البهائم . 


بإِذنٍ » روایتین »وهو ما حكّى أبو الحَطَاب فی « انيه عن القاضى » وأوردّه 
المُصّئّفَ هنا ٠‏ وجرّى على جكاية هذا الخلاف جماعَة من أَبِمّةَ امهب ؛الشريف 


- 


أبو جَعْفْر » وأبو الخَطَّاب » وأبو الحَسَّنٍ ابن بكُرُوس ع فى ١‏ كيهم 
الخلافية »» واختلفوا ؛ فمنهم من صح الصَّمِانَ » وهو القاضى ف 
فاي ٠‏ ومنهم من عكّس » وهو فل الشريغو » والظَاِرٌ من كلام أبى 
الحَطَّاب » وابن, يَكْرُوسٍ . قال : وقول المُصَنْفِ . وقيلٌ : فى الكَلْب روايتان . 
قال شيّخنا ابن ابی عُمْرَ فى « سرجه ) : سواءٌ كان فى مزل صاحبه » أو خار جا » 
وسواءً دحَلَ بن صاحب المَنْزلٍ » أو لا . قال : ولیس كذلك › فان کلام أبى 
الخَطَّاب » الذى أخذ منه المُصَّئْفَ ذلك » إنْما هو وارد فى حالَة الدّخول » 
والإجمال فيه عائل على الإذن وعدمه . وكذلك أُوْرَدَ السَّامَرَُ فى « كتابه ) ؛ 
فقال : إن افتتى ف مزه كلما عَقُورًا » فعَفّر فيه إنسانًا ؛ إن كان دحل بغير إذنِه 
فلا مان » ون كان بإْنه » فعليه الصّمان . قال : وخخرجَها القاضى على 
روایتین ؛ الصّمان » وعدمُّه » فإِنْ عقر خارِج ج المنْزِلِ » صَمِنَ . ذكرَه ابن أبى 
مُوسى . انتبى . قال الحارشئ : فخَصّّصَ الخلاف بحالّة العقر داخلَ المَْرلِ دُونَ 
خارجه . وهو الصّحيحٌ . انتبى . وهذا قطّع به ابنُ مُنَجّى فى ١‏ سُرْحه » . 


o 7 ٠ 2 8 0‏ 7 رفم 8 و 
فوائد ؛ الأولى , إفسادُ الكلب بما عدا العقرّ ؛ كبوله وولوغه فى إناء الغير > 


لا يُوجبُ صَمانًا . ذكرّه المُصَنّف وغيره » واققصّر عليه الحارثئ . وكذلك 


(۱) ف م ج الحجماء كن 
(۲) بار : أى هدر . وتقدم تخريجه فى 0817/1 . 


۰¥ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر و و ٤‏ 22 م اس سل قن 1 5 
وإن اجج نارًا فى ملكه » او سَقَى ارْضَهُ » فتَعَدَّى إلى ملك 


ع £ 0 ٠‏ £ ل 0£ 
۰ - مسالة : ( وإن اجج نارًا فى ملكه › أو سَقَى أَرْضّه » 


لا يَطْمَنُ ما أله غير العقور ر ليلاوتهارًا . قالّه المُصَنّفَ وغيره وهو ظاهر کا 


1 الأضحات ؛ تدهم ْب بلَقُور . قال الحا رٹ : وكلام المصتفرٍ ول 


على ما يماح أقتناؤه » وأا ما يحُْمٌ » كالكلْب السود » فيَجِبُ الضَّمانُ ‏ لأنه نى 
م مَعْنَى العَقُورٍ فى مَنْع . الاين » وامستقاقر القثلٍ . وكذلك ما عَدا كلب الصَّيّْدٍ 
وار شي ؛ لأنه ى مَغْتَى ما تقدم » فَحْصُلُ العذوان بمساكه . انتهى 

الثاني » لو افتتى أسَدَا أو نهرًا أو ذبا » ونحوٌ ذلك مِنَّ السباع ئ 
فكالكلب العقور فيما تقدم ؛ لأنه فى مَغْناه وأولَى ؛ لعدم المَتْمَعَةَ . لقال » لو 


ع رع 


اتی هر تأكل الور ء تقب المُدور فى العلدق » فعليه صان ما له ليلا 
وتهارًا » كالكلب ل ادو راسي e‏ 4“ 
و « الفائق » » وقألوا » إلاصاجب « القُروع. » : قالّه القاضى . قال الحارٹی 
ذكرّه أصحابنا . فإن لم يكن من عادتها ذلك » فلا ضَمانَ . قالّه الأصحابُ 
ا ل ررض انر 
يضمن . ابع » جوز تل اله بأل لخم » وغوه . على الصّحيح. بي 
المذهب . قدّمه فى « الفروع » . وقال فى « الفصول » : له لها حينَ كلها 
فقط واقتصرٌ عليه لحار » ونصرًه . وقال فى « الترغيب » : له مها إذا ل 
ندع إلا به » كالصّائل . 

قوله : وإ أَجُجَ ناا فى له » أو سَقَى أَرْضه فَعَدّى إلى ملك غيره فاه » 
يته » إذا كان قد أَشرَفَ فيه » أو فرط » إا فلا . هذا المذهبٌ » وعليه 
الأصحابٌ . قال ف « الفروع » : والمُرادُ » لا بطَرَيانِ ريع . وهذا قال فى 


هسمه 0 - 


يرو فَاتلَقَهُ » صَمِنَ إذَا کان قد أ شرف ده و 
قلا . 


دی إلى ملك غيره لق » صَيِنَ إذا كان قد شرف فيه » أو فرط ع 
وإلّافلا ) وجُمْليُه ,أنه إذا قعل ذلك يَطْممَنْإذا كان ما برت به العاة 
من غير تَفريطر ؛ لأنه غير معد > ولأنها ر»/:+"ر ران ية فل مباحر : 
فلم يَضْمَن » كسراية ية الوم . وفارق من حل وِكَءَ زق فاندققَ ؛ لأنه معد 
بحَلّه » ولان الغالب خرو ج المائع, من الرّقَ المَفتوح » بخلاف هذا . 
فإن كان بتفريطر منه أو سرافو ؛ بأن أَجَجَ نارًانَسْرِى ف العادةٍ لكثْرَتها » 
أو ف ريحم شيدق وها ؛ أو سح ماءٌ كثيرا دى » أو كح الماءَ فى 
أَرْضٍ غيره » أو اوقد ف دار غيره » صَدِنَ ما تيف به وإن سَرَى | إلى غير 
اَار التى أَوْقَدَ فيا ؛ والأرض . التى فم الما فيها فيبا ؛ لأنها سراية عُدُوانِ 2 


کے 


َشْبَهَ سرايّة الجُرّح الذى تَعَدّى به . و كذلك”" إن ست النار أغصان 


شجَرَةٍ غيره ؛ يضمن ؛ لان ذلك لا يكون! إلّامِن نار كبِيرةٍ 1 إلا أن تكون ۰ 


و و ور ر وور 


الأغصانٌ فى هَوائه » فلا يضمن ؛ لأن دُخولها إليه غير مُسْتَحَق »فلا يمنع 
من التُصَّرُفَم فى داره ؛ لحُرٌمَيها . وَمَدَهَبُ الشافعيئ” کا ذَكَرنا فى هذا 
الفصل . 


2 


) عيون المُسائل. ( : لو اججها على مطح دار » فهبّت الريخ NT‏ 
م يَضْمَنْ ؛ لأنّه فى مله » ول يفرط » وهُبوبُ الرّيح, ليس من فعله » بخلاف 


. » فى م : « ولذلك‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : وإن ألمت الرّيحُ إلى داره تَوْبَ غيره » لَرِمَه حفظه ؛ لأنه أمانة 

ا ر 2 . ور 4 
ا ا > أشبهت اللقطة . فإن لم يعرف صا ؛ فهو لقطة 

ّت فیا ألحكائها . وإن عَرّف صاحبّه » لَرِمَه إغْلامُه » فإن لم يَفْعَلُ › 
صمته لأنهأْسَكَ مال غير ه بغير ذه ن غير ريف e i‏ 5 
وإن سقط طائرٌ ف داره 5 رمه جفظه »ولا إِغْلام صاجبه ؛ لأنه مخفوط 
يه »لأ يكوذ غر مت »فهو ازب .وذح ليزه فأغلق 
عليه لباب ناويا إنساكه فيه » : صَيئه ؛ لأنه أنْسَكَ مال غيره فيه » 
فهو كالغاصِب وإلافلاضمان عليه لأ صرف ف يرجه كيف شاء 3 
فلا يَضْمَنُ مال غيره بتلَفِهِ ضِمْئًا”"» لتَصَرَّفِه الذى م ينعد فيه 


ما لو أؤقف دابتّه فى طريق فبالت » أو رَمَى فیا قشر طيخ رماو 


ا . قال فى« الفروع, ( : وظاهره »لا يَضْمَنُ فى الأولى ملفا . انتهى 


YY قلت‎ : a, 
ع مَطُلقًا . عى » سواء فرّط أو أشرّف » أو لاء إن م يكن للسّطحر سر ا‎ 

ا والرّيحٌ هاب اأرأ تيل قالقاوما نشل رمعو ع سيل . 
وقيل : من أَجُجَ نرًا فى يلك بيده له أو لغيره ( ٠۰٠/۲‏ ف بإجار أو إعارَة » 
ا ا o‏ 


8 : قال الحارئئ E‏ : أشرّف فيه أو فرط . نى الاققصارٌ على فط 
» 0 » ؛ لدّخول الإسشراف فيه . انتبى قلت : الذى بط أن الث يس 


. » ف الأصل : « ضمانا‎ )١( 


1۰ 


وإن حفر فى فِتَائِهِ بغرا لِنَفسِهِ » صن ما تلف بها . 


ا م 000 
4 اة E‏ ھک 


N 17 u‏ و بغر إذيه وسوا کان 
فيها صَرَرٌ أو لا . وقال أصحابٌ الشافعى : إن حَفرّها بإِذْنٍ الإمام > 


يَطْمَنْ ؛ لأن للإمام أن ادن فى الانتتفاع, sS‏ 0 
£ 
بدَليل ئه يَجُورُ أن اَن فى العو فيه © وة يقطِعَه لمن يَبِيع فيه . ولناء 


2 ت 


أنه لف بحفر حفر فى مكان مُشْتَرَكٍ بغير | إِذنِ أله لغير مَصّلَحَتَهِم » 


كذلك » وان كل واحدٍ منهما يفك عن, لخر ؛ لان الإشراف مُجاوَرَة الحَد 
عَمْدَا عُدُوانًا . وأمًا الفريط فهو التّفْصِيرٌ فى المأمُور لك قال خض المحيقية 
مِنَ الأصحاب : فرط أو أفْرَط . 

قوله : ون حفر فى ائه بثرًا تفه » صَمِنَ ما تلف بها . هذا المذهبُ » بلا 
ريب ؛ نصّ عليه » وعليه الأصحابُ . وجورٌ بعض الأصحاب حَفْرَ بر افيه فى 
فنائه بإذن الإمام. . ذکرّه القاضی . قال الشْيْح قم الدّين, : نقلي من خطه » فى 
ال ا ف . قال فى « القاعدَة اَامِتة والنّمانِين » : وفى « الأخكام 
السُلْطانيةَ ٠ء‏ له اصرف فى يناه بما شاء ِن حفر وغيرو ء إذا لم صر . وقال 
اشع َقِيُ الدينٍ : ومن ل يس بره سَدَا يَمْتَعُ مِنَ الضَّرّرٍ » ضَيِنَ ما تلف بها . 
OS‏ 


ة : لو حفر الحر بغرا بأجْرَةٍ » أو لا و » نص 


: » فى الأصل » م : « العقود‎ ١( 


۳۱۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإتقضاف ' 


OT) e 


ور o‏ 
صح الروايتين 


فصن » کا لو ل يدن فيه الإمام » ولا لم أن للإمام. الإذنَ فى هذا . 
وإذما جار الإذن فى القغور“ ؛ أنه لا يذوم » ويمكن رلته فى الحال 2 
أشبَه الود فى المَسْجِدٍ ولان المَعُودَ جائرٌ مِن غير ٳِذنِ امام » 
بخلاف الحفر . 

۲ - مسألة : ( وإن حَفَرَها فى سابلة ؛ لتفع. المسلمينَ » ۾ 
يَمَنْ » فى أصَحٌ الروايتيّن ) مثل أن يَحْفِرَها ليثزٍل فهها ماءُ المَطَرِ » أو 
ليشربَ منه امار » و نحو هذا » فلا يضمن E E‏ 
ااال و ي . وقال بعضٌ أصحابنا : لا يضمن إذا 


عليه » صَمِنَ الحافرٌ :له فاي وان عل »«والمصلت ب ور ين 
الأصحاب . وقدّمه فى الفروع. ) » وقال : ونضّه » هما . وقدّمه الحارئئ › 
وقال : هو مُمَتَضَى إيراد ابن أبى مُومى » يَعْنى » أنّهما ضاینان » وإِن جهِلَ » 
صَمِنَ الآمِرٌ . وقيل الخار وبرج غل ر 

قوله : وإن حفَرَها فى سابلّةٍ ؛ لتفعر المُسْلِمِين »› ٠‏ إِيَضْمَنْ فى أصَحٌ الروايتين . 
يعنى » إذا لم کن فيه صر . وهذا المذهبُ بهذا الشُرْطٍ . قال فى « الوجيز » 
وغيره : إن كانت السَابلّة واسِعَةٌ . وهو قد حَسنٌ » کا يأتى . جرّم به ابن أبى 


(1) فى الأصل : « العقود » . 
(۲) فى الأصل : « وليس » . 


1۲ 
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كان بإذنٍ ء الامام » وإن كان بغير إِذنه 5 م يَْمَنْ فى إحدى الروايتين 3 
فإن أحمد قال فى رواية إسحاق بن إبراهيمَ : إذا دت بغرا ماع المَطَرِ » 
ا و 
e‏ 
٠‏ أحمد ؛ لأنه افتأت على الإمّام ول كر لای ر عله ر 
1 الصْحِيحٌ الأول ؛ لأن هذا مِمًا نَدْمُو الحاجة إليه , ويشق اشيغذان الإمَام 
فيه » وعم البو به ؛ فى جوب لادان نه مريت هذه املح 
العامة و ؛لأنّهلايكاديُوجَدَ من يحمل كلَْة اسان والحَفْرِ معًا ‏ فَضِيعُ فتَضِيعْ 
اهال اة اف جت قوط الأشعذان > کا فى سائر المصالح العامة ؛ 
من بَسْطر حَصِير ف المَشجد » أو وضع سِرَاجٍ, »أو رَمّ شّعَثٍ » وأشباه 
ذلك . وحُحكمْ البناءِ فى الطّريق حم الحَفرِ فيها » على ما ذَكَرنا ِن 
فصل والخلافه » وهو أنه متى بی بناءيضُرٌ ‏ لكَوْنه ف طريق صَيّق » 


۰ وی » والقاضی فى « الجاع . الصّغبر » » وأبر لفَرّج الشيرازئئ » وصاحبٌ 
الجر وغيرهم . قال فى «الهداية »» و«المُذمبء, 
و« الخلاصة ) : م يضمن فى أصح الرُوايتين . وصخُحه المُصَئْف » والشارحُ 
أيضًا » والنَاظِم . وقدّمه فى « الفروع, ) » و ١‏ الفائق و ٠‏ و« الرّعايثين » » 
و « الحاوى الصّغِير » »و ١‏ المُحَرّرٍ » . وعنه » يضْمَنْ ول یکر القاضى غير 
هذه الرٌواية : قال الحارثئ* : وهذا له قَوّة » وإِنْ كان المُصَنّْفْ » وأبو الطب 
يكحا ع وي رمف أ بط إن اسان لانم عاو رلا فين قال 
المُصَنّْف » والشارح : قال بعضٌ أصحابنا : لا يَضْمَنُ إذا كان بإذْنٍ الإمام . قال 


(۱) فى م :« فيه ) . 


1۳ 


اس الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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أو واسعر لا أله يَصْرٌ امار » أو : بی" لتفيه » ضهن ما ِف به » 
وسَواءٌ فى ذلك كله إِذْنْ 0 وعدم الإذنِ . قال شيخنا”© : ويحتمل 


١‏ امام رف البتاءلتفع ر المسلمينَ دون الحفر ؛ ؛ لأن ن الحَفرَتَدْعُو 
َة إليه لتفع الطريق وإصلاجها وإزالَة الطين, والماء منها » بخلاف 
البناء » فجرَى حَفرّها مَجْرَى نها ؛ وحفر ذف منها ؛ وقلع. حجر 
ب بالمارّةٍ 2 د ووضع الي ف حَفرَةٍ فيها يلاها 
ويُسَهلَها» بارال الطينٍ و منها » وتشقيفر ساقية فيها » ووضع 
حجر فى “"طِينٍ فيها” ليَطَا الناسٌ عليه » فهذا کله ماح » لا يَضْمَنٌ ما 


الحارٹی : وهذه طريقة القاضى فى « المُجرّمٍ ؛ » وكتاب « الروايين » » وابن. 
عقيل » والسَامَرئ » وصاحب « اتّلْخِيصٍ ) ) وغيرهم . أنتهى . وهى طريقة 
صاحب « المُحَرّرٍ » أيضًا . وقال بعض الأصحاب : يى أن يي سقوط 
E‏ مائل عن القارعَة » بَشْرط أن يجْعَلَ عليه 
حاجرًا يُعْلَمُ به ؛ لیتوقی 

تنبيبان ؛ أحدهما » محل الخلافي » إذا كانت السَابلَة واسعَةٌ » فان كانت 
صَيْقَةَ » ضَمِنَ » بلا بزاع . قال الحارثئ : لو حفر فى سابلة صَيْقَةٍ » وجب 
الصّمان ؛ لأنّه لا يَخْتَلِفُ المذهبٌ فيه » وليس بداخل فيما أَوْرَدَه المُصَئْف مِنّ 


(۱) ف م :« بناه ) . 

(۲) فى : المغنى ٩١/١١‏ . 

(۳) الهدفة : القطعة . 

. » ويملأها ليسهلها » » وف م : « ليسهلها ويملكها‎  : فى تش‎ )٤ - ٤( 
. » طينها‎ ١ : فى الاصل‎ )٥ - (ه‎ 


TY 


َف به . لا نَعْلمُ فيه خجلاهًا . وكذلك بی أن يكون ف بناءِ القناطر . 
يِل أن ترذن امام فما ؛ أن مَضْلَحَته انعم بجلافب غيره . 
قال بعضٌ أصحابنا فى حفر البكر : فى أن يعي سوط الصّمانٍ إذا حَفْرها 
فى مَكانٍ مائل عن القارعَة » وجَعَل عليه حاجرًا يُعْلَم به به لِيتَوقَى . 


الخلاف » وإ ظاهِرَ الإيرادٍ يشْمَلُه » محل الخلاف أيضًا » إذا حفر فى غير مُكانٍ 
يَصُرٌبالمارّةٍ . فأما إن حفر فى طريق واسع. » ف مَكان منه يَصُرٌ با لارو فهو کا لو 
کان الطريقٌ نفسّه ضصَيَِّا . ولاهَرْقَ بينَ نه لمصْلَحَةٍ عام » أو خاصّةٍ » بإذن 
الإمام. أوغيره . الان » مَفْهومُ وله : تفع المُشْلِمين أنه لو حفر لتفع_ نفس ؛ 


.ةدا يم 


ا . وهو كذلك ء أن فيه الإمامٌ أو ل يان . 

فائدتان ؛ إخداها » لو حمّرّها فى مَواتٍ ؛ للك » أو الارتفاقر بجا » أو 
الاتتفاع. العام » فلا صّمان » نص عليه . وقطع به الحارثئ » والمُصَّْف » 
والضّارِحُ » وغيرُهم » ذكراه فى كتاب الدّيات . الانية » كم ما لو بى فيها 
مَسْجِدًا أو غيره » كالخان » ونحوه » لتفع. العُيلمين حُكُم حفر البثر فى سايلةٍ 
تفع المسلمين قل إشماعیل بن سي » فى المشجدر » لا اس به إذا ل ير 
بالطريق . وتقل عَبْدُ لر أكْرُ الصّلاة فيه إلا أن يكون برذ إمام, . ونقل 
امروئ » كم هذه المساجد التى بيت ف الطّريق » هدم . وسأله محمد بن 
حم بش الا : زي فى المشجد من الطريق ۽ ؟ قال : لا يْصَلَّى فيه . ونقل 
ا قال : سى أن يكود مِنَ الطريق. . 
وسأله ابن راهم » ٠‏ عن ساباط فؤقه مَسْجد ‏ أيُصَلّى فيه ؟ قال : لا يُصَلَى فيه » 
إذا كان مِنّ الطريق . قال فى « القَواعِدٍ » : لكك منَ الأصحاب قالُوا : إنْ کان 


T10 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


©« »© ع ع 6ه ه8ه٠.‏ همهو ف وو .وو ووو وه وو و ووه ووو و ووو و ووو وو ووو وو ووو وو ونه 


فصل : وإن حَقر العَيدُ برا فى مك إنسانٍ بغير إذنه » أو فى طَرِيق, 
صر ر به مایق » ثم تيف بها شیءٌ » صوته ال . وبه قال الشافيئ . 


وقال أبو حنيفة : السّمان على السيد ؛ لأن الجناية احفر فى حال 


+ وکان مان جاه جیار عل سد ولا رول ذلك بوه 1 
للضَّمانٍ وج بعد العِّْقٍ » فكان الضَّمانْ عليه » كا لو اشْتَرَى سَيْمًافى حال 


باذنِ الإمام . جار » ولا فروايتان ٠‏ ما ص ر بِالمَارةٍ . ومنهم من أطْلَقَّ 
الروايتين ا » والشارح : ويَشقول أن يعر إن الإمام فى البناء نفع . 
المُسْلِمِين دون احفر ؛ لدَعْوَى ٠0١/21‏ وع الحاجة إلى لى الحفر لتفع ‏ الطريق 
وإضلاجها ء ورال الطينٍ والماء م: منها » فهو كتَنقيتِها  ٠‏ وحفر فة فيها » وقلع 
حجر يضُرٌ بامارٍّ » ووضع الحصّى فى حُفرَةٍ ؛ يلاها » وتشقيفي ساقي فما 
ووضع حجر فى طِين فيها ؛ ليطا الاس عليه . فهذا كله باح » لا يضْمَنُ ما تلف 
به لا نَم فيه جلاقا . قالا : وكذلك ينی أن يكون فى يناء الناطر وتخقمل 
أن بر إن الإمام فها ؛ لأن مطْلَسمَه لا تم . انتبى كلامهما . قال الشيح تق 
الذي :شک تا قا عل ال ری هذه الأمكلة » شک بام جد 
فائدتان ؛ إخداهما , لو فعل العَبْدُ ذلك بأمْر سيّده » كان كفغْل نفسه ؛ 


0£ 04 م 5 ا ً 0 و 2 005 5 
أَغْتّقه » أو لا كالتماب والشار ٩ ST‏ » وغيرهم من 


الأصحاب .و قال الحارئىي” : إن کان ممن ا الحال » فلا إشكال فى إطلاقر 
الأصحاب E‏ » ففيه ما فى مَسْأَلمَ لقنل باهر السّيّد » إن عَلِمَ 


» فى الأصل : « الحفر‎ )١( 


۳1٦ 


إن س ىتچا خصيراء أو علق يوديلا لم بشن 


4 
. 


ما تلف به . 


رقه ثم ّل به بعد عِدْتَه . وفارَقَ ما قاسوا عليه ؛ لان الإلاف المُوجبَ 
لمان جد حال رقه » وهلهّنا حَصل بعد عِنقه . وكذلك القول فى 
نب حجر أو غيره ين الأشباب التى حب با لمان : 
۴ - مسألة : ( وإن بَسط فى مَسجدرٍ حَصِيرًا » أو عَلْقَ فيه 
نيا ) أو سَفَقَ » أو صب عليه با » أو جَعل فيه ها ع ب النامنُ » 
قلف به شی » فلا مان عليه . وقال أصحابٌ الشافعئ : إن فَعَل شيا 


ا رار اشا ا على ر Bed‏ 
الْعَبدٍ . فَعليُالصّمانَ هنا برقِه » الو يأر اليد . وإن حفر بغير مر اليد » 
تعَلّقَ الصمان برَكَبتِه » ثم إِنْ أَعتَقَه » فما تَلِفَ بعد عِنْقِه » فعليه صَمائه . قالّه 
المُصَئْفْ » والشارح » وغيرهما . قال الحارثئ : وهو الح . وقال صاحِبٌ 
« اتلْخِيص » وغيرٌهه : الصَّمانُ على المُعْتِق ّدر قِيمَة العَبْدِ » فما دونه . اانه » 
ا ادن كد الان وحذة + 

قوله : وإن بط ف مَسْجدٍ حَصِيرًا » أو علَّقَ فيه ديلا » ل يَضْمَنْ ماتَلِفَ به . 
هذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال ف « الفروع. » : اختاره الأكقرٌ . 
قال الحارئ : هذا ما حكّى المُصَنْفُ » والقاضى فى « الجايع. الصغير » » 
ا الحَطّاب » والشريفان ؛ أبو عفر وأبو القاسم ٍ الريدئ » وَالسَامَرَئىُ » فى 
آاخرين » عن المذهب . انتهى . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى 
« الفائق » وغيره . وقيل : يضْمَنٌ . قدّمه فى « الفروع, » . وهو تخريجٌ لأبى 


T1¥ 


المقنع . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ين ذلك بغمر إذن الإمام, ؛ صن فى أَحاٍ الوجهين . وقال أبو حنيفة : 
يصْمَنُإذا ليذ فيه الجيران, . ولنا أن هذا فل أحْسَنَ بهو تعد فيه » 
فل يمك مالف به ٠‏ الو أن فيه الإمامٌ والجيران ٠‏ ولأنه قعل ما يت 2 
به المسْلِمونَ غالبا » > فلم يَضْمَنْ » ۽ كمن مهد الطريق » ولأن هذا مون 
فيه عُرْهًا ؛ لان العادة جارية بارع به ِن غير اسْيُذَانٍ » فلم يَضْمَنْ , 
فاعله:) ادون فيه قا 
لاب 23 اا ن ال فلها رهی حرا ال رکنات ار 
الحَسّن ابن بكروس, . قال الحارثئ : ولا يصِحٌ ؛ لأن الحَفْرَ عُذوان لإبطال حقّ 
المُرور » ولا كذلك ما نحنْ فيه . وذكر القاضى ف « المُجَرمٍ ) » وكتاب 
« الروايتين ١‏ إن أن الإما؟“ » فلاضمان » إلا فعلى وين ؛ بناء على الب . 
وتبعّه على ذلك ابن عَقِيلٍ فى « الفُصول » » مع أنّهما قالا ال ااا ف 
بوا رئ المسجد : لا ضَمان على فاعِله » وَجَْهًا واجدًا » بإذن الإمام أو غير إذنه ۽ 
لان هذا مِن تمام_مَصُلحَِه . 


ذاءع «* ا ٠‏ كت 2 2 0 st‏ £ - 3 5 0 
فائدة : لو نصّب فيه بابا » أو عمدًا » أو سقفه » أو جعّل فيه رَفا ؛ لِينْتَفِعَ به 


. الاس » أو بتى جدارًا » أو أَوْقَدَ مِصْباحًا » فلا صَمانَ عليه“‎ ٠ 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١( 
قال أصحابنا » فى بوارى المسجد : لاضمان على فاعله » وجها واحدًا » سواء كان‎ ١ : بعده فى الأصول‎ )۲( 
. بإذن الإمام أو بغير إذنه » وهى مكررة‎ 


۳1۸ 


o 1 0‏ ۶ 1 5 
AE‏ طريق 0 
ا لم يَضْمَنْ › د الوَجْهَيْنِ 


4" - مسألة : ( وإن جَلْس فى مسج أو طريق واسع, ر 
به حيوان ) قلف » 1 /۲۹د ] ( م يَضْمَنْ » فى أَحَدٍ الوَهيْن ) لاله 
جَلّس فى مكانٍ له الجلُوسٌ فيه ين غير تَعَدُعلى حدر . وف الآ خر م يَضْمَن ؛ 
لأنّ الطَرِيقَإنما جُعِلّتْ للمُرُور فيها لاالجُلُوس . والمَسْجِدُللصَّلَاة وذ كر 
لله تعالى . والأول أَوْلَى ؛ لأنّه فعَل فعا مُباحَا . وقولهم : إن الطرِيق إنما 


قوله : : وإن جلّس فى مسجو » أو طريق وايسع, » فعگر به حَيُوَانٌ » ل يَضْمَنْ فى 
حدر الوجهين . وهوالمذهبٌ . قال فى « الفروع » : والأصحٌ » لا يضمن . قال 
الشارِح : وهو أَوْلَى . قال فى « الفائق ) » فيما إذا جلس فى طريق واسع, : لم 
يَضْمَنْ فى أصح الوجهين . وصحّحه ف « النّظم ) . وجرّم به فى « الوجيز ) . 
والوَجْهُ انى » يطْمَنُ 0 . واخماره ابن عَبْدُوس فى 
« تذکرته )ع ف الجالس فى لطريق . وأطلقهما ف «٠‏ الهداية ¢« 
ا الصو او ان 
و« الحاوى الصَّغِير » »و « شرح ابن مُنجّى » . 

تبیه : قال الحارثی : ورد المُصَنْفْ الوَجهَين ن فى المَتئنٍ ؛ أخدًا من إيرادٍ أبى 
الخَطَّاب . قال : ولم أَرَهما لأَحَدٍ قبله . وأصل ذلك » واللة أعلم » > ما مر من 
الوا ف ات بالطريق ۽ . ومخله ما لم يكن اللو تياك + 
كالجلوس ف المَشْجد مع الجَنابَم والحيض, ؛ أو للع والشراء » ونحو نحو ذلك . 
ا ما هو مَطُلُوبٌ ؛ كالاغتكاف و » واتتظار الصّلاٍ والجُلوس, ليم القَوّانٍ 
والسَلَةَ » فلا ياتى الخلاف فيه بِوَجْمِ . وكذاما هو مُباحٌ م من الجلوس فيه »وق 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه وه و و ووء وه ووه و ووو و ووه و ووو ووو و ووو و و ووو و و ووو و و ووو و و مودو وو و٠‏ 


حملت للدرون نوع » فإنالطَّريقَ الوايسم يلسن فيه عادةٌ » وكذلك 
المَسْجِدُ جيل للصلاة وانيظار ها والاغيكاف فيه فى جَمِيع. الأؤقات , 
وبعضّها لابا اللا فيه , ولأنَ انيظار الصلاق والاغيكاف قرب » فلم 
علق به الصّمان » كالصلاة . وال أعلمُ . 


جوا الطرق الواسِعَةٍ ؛ كبيع. مأكول » ونحوه » لامتتاع. الخلاف فيه ؛ لاه 
جلّس فيما يسْتَحِقُه بالاختصاص › فهو كالجُلُوسٍ ف ملكه » من غير فرق . وقد 
حكى القاضى الجَرم في الضّمانٍ فى السا » فى الطريق ق الواسع_ . وهذا اليد 
حكاه بعضُ شيوخنا فى كنب عن , : بعض الأصحاب » ولا بد منه , لله يقكضِى 
اختصاص الخلاف بالمَشجد دون الطّريق لان الجلوس ن بالطّريق الوايعة + 
باح » کا ذكرّنا » فلا ضمان بحالٍ ا > کالجلوس, 9 
فالصّمان واجبٌ > ولاب . انتبى کلام الحارٹی . 


فائدة : حُكْمْ الاضطجاع ف المَشجد » والطريق الواسِعَة » حُكم الجلوسٍ 
5 3 2 0 5 3 - 01 
فييما » على ما تقدم . واما القيام » فلا ضمان به بحال ؛ لانه من مُرافِق الطرقر 2 
تنبيه : مَفْهِومُ كلامه » أنه لو جلّس فى طريق ضَيّقَمَ » أنه يضْمَنُ . وهو 


٤ ٠.‏ 1 ور ,£ ف اتوك 
كذلك › وياتى 8 كلام المصنئف 3 6 اوائل کتاب الديات 3 6 مسالة 
الاصطدام : 
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٥‏ -مسألة :( وإ رج جاح أو إلى ريق ؛ فسَقَط 
على شىء فأتلقَه » ضَمِنَ ) وجمْلَةُ ذلك » أنه إذا خر ج إلى الطريق النافلر 
ناحا , أو ساباطًا » فسَقَط » أو شىءٌ منه على شىء » فأقلقه » ضيه 
المُخْرِجٌ . وقال أصحابٌ الشافعي : إن عت حَشَبَة يست مُرَكبَةَ على 
حفط ازن كان ما الت وان كنك تر كه عل ا 
وجب جت نَمَف الان لأنّه يلف باضه على مله ويك غيره قم 
الما غلا ولا أنه تلفق عا احرج إلى هوا الطريق 
فضَمِئّه » كا لو بی حائطه مایا إلى الطّريق 7 فاتلّفَ » أو أقام حَسَبَةَ ف 
كه مائلة إلى الطريق " » أو جا لو ل تكن الحَسَبةالساقطة مَوْضُوعَة على 
الحائط . ولاه إخراجٌ يَضْمَنُ به الببعضّ > فصَّمِنَ به الكل » كالذى 


قوله : وإن أخرّج جَناححا » أو ميزابا إلى e‏ الطريق - قال فى 

« الرّعاية » : نافذا أو غير نافذر ‏ يعْنِى ‏ بغير إذْنٍ أَهْلِه - فسَقَط على شىء فاته » 
صَمِنَ . وهذا قالّه أكثرُ الأصحاب . وتقدّم الكلامُ فى ذلك مُحَررًا » فى باب 
الصّلْح . عند قله : ولا يَجُورُ أن يشرَّعٌ إلى طَريق نافنر جَناحًا . قال فى 
« الفروع » : ولو بعد بيع » وقد طُولِبَ بتَقضه » لحُصُولِه(" بفغله . انتبى . 


)١- ۱(‏ سقط من : تش »م . 
(۲) ف الأصل : « هذا . 
(6) فى الفروع 571/5 : ١‏ كحصوله » . 


) 5١/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ۳۲١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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ذَكَرْنا . ولأنه تلف بِعُدُوانِهِ » فضَمِئّه » كا لو وَضَع البناءَ على أَرْضِ 
الطريق . والدَلِيل على عُذوانه وُجُوبُ ضَمانٍ البعض ؛ لأنّه لو كان مُبَاححا 
م يَصْمَنْ به » كسائر المُباحات » ولان هذه ححشَبَةٌ لو سمط الخارجُ منها 
حَسْبُ » فأئلفَ شيا » وئه » فيَحِبُ أن يَضْمَنَ ما الَف جَمِيعَها » 
كسار المَواضِع. التى یجب الضّمانْ فيها » ولأثنا لم تَعْلّمْ مَوْضِعًا يجب 
الصّمان كله ببعض الحَشَبَةَ ونِضْفه بجَميعها . وإن كان إخراج الجَناح 
إلى دَرّب غير نافنر بغير إِذنِ أَهْلِهِ » ضَمِنَ ما تلف به 4:/4»ر ] وإن كان 
بذهم » فلا مان عليه ؛ لأنه غير معد فيه . 


فصل : وإن أخرّجّ ميزابًا إلى الطر يق النافذ فسَقَط على إنسانٍ أو شىء 


20 


فاتلفه » صَمِن . و بهذا قال أبو حنيفة E‏ لا دن 
ما أله ؛ لأنه غير معد بإخراجه » فلم يَطْمَنْ مالف به » کا لو أخرجَه 
إلى ملكه . وقال الشافعئ :إن مقط كله فة ف الان الاه ل 
او بلكه ملك غيره » وإ انقَصَفَ الميزابٌ فسَقط منه ا لحار ج 


حَسُبٌ » ضَمِنَ الجَمِيع ؛ لأنه كلّه فى غير ملكه وا ما وق 


ؤقاله القاضى وغيرّة ..وقال فى« الرّعاية © + بعد أن ذكر الأول © ولا يضمن 
مالف بما بباح ؛ من ناح » وساباط » وميزاب : فَعُلِمَ من ذلك » أن مُرادَ 
المُصَنّفٍِ وغيره ممّن أطلَقَ » إذا كان ذلك لا بيا فِعْله . وقد صرح بذلك 
الشف » والشارحٌ » فى إخراج. الجَناح فى غير الدَّرْب النَافِذٍ بإذْنِ أَهْلهِ » أنه 
لا يضمن . قال الحارئى : ومبتى هذا الأضل أن الإخراج ؛ هل يُباحٌ ‏ أم لا ؟ 


۲ 


fo‏ ر 


إن مال حَائِطة » لم هدنه ی تلف سا » لَمْ يَطْمَئْه » 


اا2 ولائسلم أن إخراجه میا ۽ ؛ بل هو مُحَرَمْ ؛ لأنه أخرّج ج إلى هواء 


0 ورک 


مأك غيره قا ”يضر به » أشبة ما أخرجه إلى ملك ادم مر بغير 


إذنه فأمًا إن احرج إلى ملك أدب معن بغير دنه » فهو معد يسن 
ما تلف به . لا تَعْلمُ فى ذلك خلافا . 
0 


- مسألة : ( وإن مال حائطه » ٠‏ فلم هدمه حتى اتلف 
شيا“ » ل يَضْمَنْه . نَصّ عليه . وأَوْمَاً فى مَوْضِعر » أنه إن تَقَدُمَ إليه 
أ 8# ۰ ا 4 5 »هه 4 * ووم 
لتقضه واشهد عليه » فلم يَفعّل » صن ) إذا كان فى ملكه حائط مستو 


قوله : وإن مال حائطه فلم هدمه حتى الف شيعا » لم يَصْمَنْه » نصّ عليه . 
وهو المذهبٌ . قال الحارئئ” فى « سرجه ) : والذى عليه مَأ خرو الأصحاب ؛ 
القاضى ومن بعدّه » أن الأصحّ مِنّ المذهب عدمُ امان . قال : وَأَْصْلٌ ذلك قول 
القاضى ف « المُجَرَّدِ » : المَنْصوصٌ عنه فى روايّة ابن مَنْصُورٍ » لا صّمان عليه ؛ 
سواءٌ طُولِبٌ بِنَقْضِه » أو ل يطلب . انتهى . وجرّم به فى « الوَجيز » » 
وه المتور» وک الثاطم م وات NS e E‏ 
او الشُرْح. ¢“ و«الفروع )2 ا ابن مُنَجى ) » و« الرّعايق 
الصرى » »و ١‏ الحاوى الصغير ( وما فى مَوْضع, » أنه إن تقَدُمَ إليه بقضه ؛ 
وأَسْهدَ عليه » فلم يَفعَل» ضَمِنَ . وهذا الام ذْكرَه ابن بختان» وابنُ هانىء ؛ ونصٌ على 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
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أو مائل إلى مله ". أو بناءً كذلك » فسَقَط ِن غير انيدام ولا 
مَل » فلاصمان على صاجبه فيما تف به ؛الأنه ليتع بينائه »ولاخصّل 
منه تفريط بإيْقائه » وإن مال قبل وقوعِه إلى ملكه و م يتجاوژه فلاصمان 
عليه أيضًا ؛ لأنه م هاه مالا ى كه » ون مالقِلَ ُو لل وا 
الطَرِيقٍ أو إلى ملك | نسالٍ » أو ملك مُشْتَرَك بیئه وبينَ غيره » و کان بحيثُ 
اک نمه َه » فلا صَمانَ عليه ؛ لأنّه لم يعد بينائه »ولا فرط فى ترك 
نَقضِه ؛ لعَجْرِه عنه » أشبَه به ما لو سَقَط من غير ميل . فإن أَمْكنه نقصّه 
و يمضه و يْطالَبْ بذلك » لَيْضْمَنْ » فى المَنُصُوصٍ عن أحمد . وهو 
الظَاهِر”" عن الشافعئ . ونحوه قول الحسن » والنّحَعِىٌ » والَوْرئ » 


E‏ ور زادٍ المُسافر » . قال 


00 رعوس التسائل د ٠‏ وذكر أبو الطاب » 


والقاضى أبو الحسين » وابن روس » وغيرهم » أنه اختیار طائفة من 
الأصحاب . قال فى « الفروع » : وعنه » إن طالَبّه مُسْتَحِقٌّ بتقضِه » فأَيّى مع 
إمكانه » صَمنه . احتاره جماعة . وقدّمه فى « التَظم ). قال المصَنْف › 
والشارح + ااا طولب ميته 6 فلم يفقل ءاظد رتف اجان اراب 
فيها . وقال أصحابنا : يضمن Oe N.‏ . وأطلقهما فى 


م6 ع قرو 


« الرّعاية الكبرى » . وقيل :يضمن مظلقًا . وخرّجه أبو الخطاب » والمَجْدُ » 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
فى الأصل : « المنصوص » . س‎ )۲( 


YE 


وأصحاب الي ؛ لأنّه ناه فى كه » والمَيْل حاو بغير ففله ‏ أشية 
ما لو وَقَع قبل ميه . وذَكر بعضٌ أصحابنا فيه وَجَهَا حر » أن عليه 
السّمان رن الو ألى ی وأبى ثور » وإسحاق ؛ لاله مع 
N a ES‏ 
انتِداءً » ولأنه لو طولِبٌ بنَقَضِه فلم يَفعَل عل » ضهن متيف به » ولو يَكُنْ 
مُوجبًا للصّمانِ لم يَضْمَنْ بالمُطالبةٍ ٠‏ كا لو ل کن مالا أو کان مائلا إلى 
يله . وما إن طُولِبَ بنَقْضِه فلم يَفْعَلُ » فقد تَوَقَفَ أحمدُ عن الجّواب 
ازال أصحاينا : يضمن > وقد أَوْمَا إليه اخ وهو مَذَْهَبُ مالك : 
ونحوّه قال الحسن » والنّحِى » والنّوْرِئُ وقال أبو حنيفة : الانمحسان 
أن يَضْمَنَ ؛ لأن حَقَّ الجواز المُسِْمِينَ » وميل الحائط يَمْتَعُهم ذلك » 
فكان هم المُابَة بإزاليه » فإذا لم يِل » صَمِنَ » کا لو وَضّع شيعا على 
حاط تفيِه فسَقَط فى ملك غيره فطُولِبَ برفعه فلم يَفعَلُ حتى عر به 
وجها . قال الشارحٌ : ذكر بعضٌ أصحابنا وها بالصّمان مُطَلَقَا . انتبى . وهذا 
اختارّه ابن عقيل . قال الحارثئ : وهو الأقوى وهم اة غل يعض دا 
فى أواخر باب الصّلح . 

تنبيه : محل الخلاف » إذاعَلِمَ بمَيّلانه » على الصّحيح مِنَ اذهب . قدّمه فى 
, الفروع ».وم يذكر فى « الترغيب » العم بِميَلانِه . وهو ظاهِرٌ كلام 
المُصَئّفٍ هنا » وجماعة . 

فوا حداف > كيفِيةُ الإشهادٍ : اشهدوا انی طايه بنْقَضِه أو : تَقَدّمتٌ 
ليه بِنقْضِه . ذكرّه ابن عقيل » وذكر القاضى بعضّه » وكذلك کل لَفظر ای 
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إلمنان: اؤ فية وجه أحر € لمان عليه , قال أبو حيفة وهر الغا : 
لأنه يبنا فى مله و يَسْقط بِغْله » فأشبة مالو طالب بتقضه أو سقط 
قبل ميه أو كه نه »ولان لووّجب الصَّمابه تش رط المطالبة 
به کا لو ناه مالا إلى غير ملْكه . فإن فنا : عليه الصمان إذا طولب . 

ِنَ المُطابةِين كل مشلم أو ذم توجبٌُ الضَّمانَ ؛ إذا كان مله إلى 
الطريق ؛ أن لكل واجار منهم حَقَ المُرُورٍ » فكانت له المُطالب »الو 
مال الحائط إلى ملك جماعَة كان لكل واحدٍ منهم المطالبة . وإذا طالب 

7 1 ا 

واج » فَاسْتَاجَله صاجبٌ الحائط » أو اجله الإمام » لم يَسُقط عنه 
السمان ؛ لأ الحََ لجميع المُسِْمِينَ » فلايمْلِكُ الواحدٌمنهم [شقاطه . 

وإن كانت المُطالبة لمستا جر الدّار ومرتهنها ومُسْتَعِيرها أو 


.م اليل إلى لساب يتيل بها الإمام » ومن قام مامه » وكذا الواححة من 
» فكذلك يقل به 
راع ون غل القاضتى وا فيل اوا و و كان 

إلى دار مالك معن » اسْتقلٌ به . وإ كان ساكتّها الغيرَ » فكالمالك . وإ كان 
السّاكِنُ جماعةٌ » اسَْقَلٌ به أحدهم . وإنْ کان غاصبًا » لم يَمِْكه » وما تلف له » 
فغيرٌ مَضْمُونٍ لاني » لو سقط الجدارٌ ِن غير ميلان » م يضْمَنْ ما تول منه » 
بلا حلاف . ون باه مالا إلى ملك الغير بإذنه :آذ آل للك فة ؛ أو مال إليه بعد 
البناء » لم يضْمَن . وإنْ ناه مايا | إلى الطريق ؛ أو إلى ملك الغير بغير | ذنه »صَمِنَ . 
قال المُصَنُْفْ : لا أعْلَّمُ فيه جلافا . ومَسْأَلَة المُصَنّف » بّناه مُسْتَويًا » ثم مال . 


(۱) فى م :(و). 


۳۲٦ 
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مُسْمَودَعِها » فلا صَمان عليهم ؛ لأنهم لايَمْلكُون النمَضَ » وليس ال حائط 
ملكا لهم » وإن طولب الاك فى هذه الحال » فلم يُمْكِنْه اسْتِرْجاعٌ الدار 
ونقضُ الحائطر » فلا صَمانَ عليه ؛ لعَدَم تفريطه › وإن أَمْكنه اسْتِرّجاعُها 
كالمُعِيرٍ والمُودع والرّاهِن إذا أمكتّه ر ٤/۷و‏ ] فكاك الرّهْن فلم يفل ٤‏ 
من ؛ لأنه مئه لض . وإن كان امالِكُ مَحجُورًا عليه لسَفَمِ أو صِعْر 

أو جنُونٍ » فطُولِبَ هو 4 رمه الصمان ؛ لأنه ليس اها للمُطالية 4 
و[فاطولت له eT‏ » فلم يَنْقَضْه ؛ فالصمان على الماك ون مين 


اله » لا ار لمُطالبة مستا جر الدَارٍ » ومُسْتَعِيرها » ومُسْعَوْدِعِها » ومرتهنها ء 
ولا صَمانَ علهم » فلو طُولِبَ الماك فى هذه ال حال ؛ فإِنْ لم يُمْكِنْه اسْتِرّجاعُها » 
أو تقطن الحائطر » فلاضمان » وإ أمكنه ؛ كالمُعير » والمُودع » والراهِن ‏ إذا 
نكن فكلكُ الرّهْن » وم عل » صَمِنَ . ذكرّه القاضى » وابنُ عقيل » 
والمُصَنْفَ » وغيرُهم . وإن حجر على ا مالك ؛ لسَمُمِ ؛ أو صر » أو جُنونٍ » 
طولب » لم يضمن » وإن طولِبَ وليه » أو وَصِيّه » فلم يَنْقَطْه » صن امالك . 
قاله القاضى فى « المُجَرَّدِ لفقو" لمق » » والشارِحٌ > والحارثئ › 
وغيرُهم . قال فى « الفروع » : ولا يضمن وَل فرط » بل مُوَلَيهِ » ذکَرّه فى 
« المُْتَخب » » ويتوجه عکسه EF‏ م يطْلِعْ على كلام. 0 
والشارح » والحارثئ  .‏ وقال ابن عَقِيل : الصّمان على الوَلئٌ . 
الحارثی" : وهو الحَقُ ؛ [ ٠٠٣/١‏ و ] لؤجود الفريط » وهو التّوجية الذى 
فى « الفروع » . الرَابعةٌ » لو كان المَيّلان إلى ملك مالك مُعيّنَ ؛ إِمّا واحدر أو 
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الصّمانِ ماله » فكان امان عليه دون الممصّرفي”" ‏ كلو كيل مع 
وکل . وإن کان المِلك م e‏ 
َه » احمل وَجْهَيْن ؛ أحدها ء لا رمه شیء ؛ لأنه لا نه فص 
بدون إذنهم » فهو كالعاجز . والثافى » رمه بحضّيه ؛ لأنه يعَمَكَنُ ِن 
لض بمُطاليته شر كاه و رهم انض »فصارَ بذلك مُفَرّطًا . فإن كان 
ميل الحائطر إلى ملك آذبى 7 مير مين ما واحدر أو جماعَةٍ » فالحَُكُمْ على ما 
ذكرّنا 2 إلا أن المُطالبةَ تكون 2 »أو سان الك الذى مال إليه 
دون غيره . ا ؛فايّهم طالب وجب الْقض طايه » 
کا لو طالب واج به بتقض المائل. إلى الطريق »إلا أله متى طُولِبَ ثم أجل 
صاحِبُ الك » أو رأ مه » أَو كل ذلك ساك دار اتی مال إلا » 
جار ؛ لأنَ الح له » وهو يَمْلِكُ إسقاطه . وإن مال | إلى درب غير نافلر 5 
فالخ لأَهْل الدب » والمُطالبة هم ؛ لأن اليك هم ويرم لض 
کک ولابيرا بإبرائه وتا جیه رض بذلك جيهم ؛ 


لأن الكو ل 


جماعة : » فأمَهله امالك ا »> جا » ولا مان . وإن مله سان الك » 
أو ااك . ذكَرَه القاضى » والمُصَئْف » والشارځ . وقدّمه الحارثئ . 


وقال ابنْ عَقِيل لالط ول يال » إلا أن يجْتَمِعا » أعْنِى السَّاكِنَ والمالكَ . 
. قال الحارِ : والذى قالّه : أنه لاييرَا بِالنّْبَةَ إلى المُبْرئغ . فليس کا قال ERE‏ 


.» التصرف‎ ١: فى م‎ )١( 
. » ف الأصل : « مع‎ )۲( 
۲۸ 
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ل :وإن يمل الحائط لكنْتَسَقَقَ »فان خش قوط ِلكَرْنِ 

شُقُوقه بالطول » يجب تقضٌه » وحُكمُه حُكُمْ الصّحيحٍ ؛قياساعليه . 
وإن خيف وقوه ؛ لکونه مَشْقوقًا بالَرْضٍ ؛ فحَكْمه حَكُمُ المائل, ؛ لأنه 
يُخاف منه الَف » أشبَة المائل . 

فصل : ولو بی فى مله حائطا مالا إلى العذّريق قي أو إلى ملك غيره » 
لف به شىءٌ أو سمط على شىء أله إن يه » فإنْه ليس له الينا 
فى هَواءِ ملك غيره أو هَواءٍ شرل » ولان يره للؤفوع, على غيره فى 
غير مله » أب »/»٠:طع‏ ما لو صب فيه مِنْجَلَا يَصِيدُ به . وهذا 
مَذْهَبُ الشافىٌ . ولا نَعْلَمُ فيه مُحَالِفًا . 


2) 


ملك حقًا » ملّك إِسْقاطّه » ون كان بالنّسْبَةَ إلى مَن ل يرأ » قتعم » وذلك على 
سیل التمصِي ل لا يقَبَلُ خلاهًا . وإن كان المَيّلانَُ إلى درب لا ينهذ »أو إلى سابل ؛ 
فأبرأه البعض » أو أُمْهَلّه » رئ » بِالنسْبَة إلى المُبْرئ ئ » أو المُمْهل . الخامسة »لو 
lC E‏ 
احمل وَجْهَيْن . وأطلّقهما فى « الفروع. » ؛ أحدهما » لا رمه شىء . ولان » 
رمه بحصّيِه . وهو ظاهرٌ ما جرم به النَاظِمُ . السادسة » لو باع الجدار مالا بعد 
اقم إليه » فقال القاضى فى ٠‏ المُجرِّ ؛ » والمُصَنّف » والشارح » والسّامرَئُ 
فى ١‏ فروقه ( : لا صمانٌ عليه ؛ لزوال الَمَكن مِنَ الهم خالة الوط . قال 
المُصَنْفْ : ولا على المُسْتَرِى ؛ لاثتفاء التَقَدُم إليه . وكذا الحُكُمُ لو وهَبّه 
وأقبضّه . وإن قلنا بلروم الهبَّمّ » زالَ الصّمان عنه مرد العَقَدٍ . انتهى . وقال ابن 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والواوا و و و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و و ووو وهو 6 5 © ٠ ٠ ٠ ٠‏ 5 9.9 


فصل : إذا تقَدُمَ | إلى صاجب الحائطر المائل مضه » فبَاعَه مائلا » 
سقط على شىء » قلف به » فلا مان على بده ؛ لأنه يس بملكه ۽ 
ولاعلى المُسْتَرِى ۽ لأأنه م طالب بتقضه تقْضِهِ » وكذلك إن وَهَبه واه 9 
وإن قلنا بلرُوم_الهبّةٍ ازاللصّمانُعنه جرد اعفد وإذاوّجب الصّمان 
وكان التالف بهآدَمِيًا » ادي على عاقِلتِه » فإن أَنْكَرَت العاقِلة َون الحائط 
لصاجيهم , يرن إلّاأن يبت ذلك ببيئة ي ؛لأنَالأصْلّعَدَمٌالؤجُوب 
عام » فلا يجب بالشلكٌ » ون اعترّف صاحِبٌ الحائطر » فالصمان عليه 
ذونهم ۽ لأن العاقلة لا تحمل الاغتراف. 2 وو إن أنكَروا مُطالبته 
بتقضه > فالحَكُمْ على ما ذَكرْنا . وإن كان الحائط فى يَلِ صاجيهم مر 
ساكِنّف الدار » ل يبت ت بذلك الوجوب علممم الأنَدَلالةَذلك على الك 
من جهة الظاهر » والظاهر لا تنيت الوق » وإنمائرجُحُ به الدعْوَّى . 


عقيل ف « الفصول ( : إن باه فررًا » لم سمط الضصّمانُ ؛ لأنَ لحيل لا تشقط 
الحقوق بعد وُجويها . انتهى . وقال الحارئئ : والأوْلَى » إن شاءً الله » ووب 
الضَّمانِ عليه مُطلَمًا . وقال ابن عَقِيل » بعد كلامه لقم : وكذا لو باع فخا أو 
شبَكَة مَنْصُويين » فوَقَعَ فما صَيْدٌ فى الحرم ؛ أو ملوك للغير ٠‏ لم يشقط عنه 
ا قال ابن رَجَبٍ : والظَّاهِبُ أن القاضي لا يُخاِفٌ فى هذه الصّورَةٍ . قاله فى 
« القاعدّة و الرَابعَمَ والعشرين ) . وقال فى « القاعدةٍ التَّاسِعَةَ والّمانين » : وهل 
يجبُ الماد على من اَل ِلك إليه إذا ادام أم لا ؟ الأظْهَرُ وجوه عليه » 
کمن اشتَرَى حائطًا مائلا لوم ت فيه » فإذا طولب بإز زالتِه > فلم 


0 


قعل »صم عل رواب انى الاه لذا تَسَفَقَ الحائط طول > م يوجبٌ 


r. 


#ه مسرم 


وما لقت اهي فلا مان على صَاحبها » إلا أن کون 
فى د لر إِنسَانٍ ؛ كالراكب وَالسَائق وَالْقَائِدٍ فص مجنت 


2 


يدا أو فما دُونَ ما جَنَتْ رجْلَهَا . 


۷ -مسألة : ( وما تلفت البَهِيمَةَ ؛ فلا ضمان على صاحبها , 
َا أن تكونَ فى يد إنسانِ ؛ كالراكب والسَّائق والقائدٍ , فيَضْمَنُ ما جت 
يدها أو قَمُها دون ما جَنَتٌ برجْلها ) إذا ألمت البَهِيمَةَ شيا » فلا ضَمانَ 
على صاحبها ‏ إذا لم تَكُنْ يد أَحَدٍ عليها ؛ لقول التب ع : « الْعَجْمَاء 
جُرْحُهَا جار 9" . يَعْنِى هَدْرًا . فأمّا إن كانت يد صاحبها عليها › 
الراب والسَّائِق والقائد » فإنه يَضْمَنُ . وهذا قول شرَيْحر » وای 
حنيفة » والشافعى” . وقال ماللكٌ : لا ضَمانَ عليه ؛ لما ذكرّنا من 


نقضّه , وحُكُمُه حُكُمُ الضّحيح » ون تسق عرْضًا » فحكْمُه حم الائل . على 
ما تقدّم . قاله المصَئْف › والشارح » والحارثئ › وصاجبٌ ( الفروع, ¢“ 
و ١‏ الفائق ) » وغيرهم . 

قوله : وما أتلمَتِ البَهِيمَةَ » فلا صَمانَ على صاجبها . وهذا المذهبٌ بشرْطه 
الأتى » وعليه الأمبحات: ! وجرّم به فى « المتى ٠‏ » و« الشرّح ¢“ 
و ١‏ الفائق 2 وغيرُهم مِنَ الأصحاب » وسواءً كان الالف صَيْدَ حرم أو غيره . 
قال فى « الفروع, 4 أطلقة الأضحات فال : وجه » إلا الصًارية » ولعله 
مرادهم . وقد قال اشح تئ الین ف من مر وجلا بإمُساكها :مته » إن لم 
يُعِْمُه بها . وقال فى « الفصول » : من أَطْلَقَ كبا عَقُورًا » أو دابةَ رَفوسًا » أو 


(۱) تقدم تخريجه فى ۸۷/٦‏ . 


۳١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الحدريث » ولأنه جناية : هيم » فلم يَصَمَنها ٠‏ کا لو ل نَكنْ يده 

ولا ء قول الب عه : وا حار ام 
عن الهرَيلٍ نر شرخبيل » عن النبئ مل . وعن أبى هرر عن النبى 

عله . وتخصِيص ى الرّجلٍ بكۇنھا جُبرًا د ۹۸و ۲ دلیل على وجُوب 

الصَمَانِ فى جناية غيرها ؛ ولأنهيُْكِنه جفظها ن الجنايّة إذا كان راكّها 

أو يذه عليها » بخِلّاف من لا يَدَ له عليها » وحَدِيثُه مَحْمُولٌ على من لا 

يَدَ له عليها . 


عَضصُوضًا على الاس » وخلاه فى طْرقهم ومَصاطبهم ورحابهم » فاتَلّف مالا أو 
سا ضهن ؛ ؛ لتفريطه اوج مقر عر ار كوي 
فافسد طيور الاس وخيواناتهم . اننهى .قلت : وهو الصّوَابُ . 

فائدة : قال فى « الانتصار » : البَهِيمَةٌ الصَائِلة يرم مالكها وغيره إتلافها . 
وكذا قال ف « مُيون المُسائل » : إذا عرفت اَبهيمَة بالصّوْل » يجبُ على مالكها 
لها » وعل الإمام وغيره » إذا صَالّتْ على وجه المَغروفي » ومّن وجب قله على 
وجه المَغروفوء لم يُطْمَنْ » كمُرند E‏ تقدّم إذا كانت البْهيمَةَ مْصُويَة » 
تلفت » عند قؤله : وإف جى المفشيوثء اف ار اة 

قوله : إلا أن تَكُونَ فى يد إنسانٍ ؛ كاركب » والسَّائِق » والقائد - يعْيِى » إذا 
کان قادرًا على اصرف فیا - فَيَضْمَنَ ما جِنَّت يدها أو فَمُها دُونَ ما جَنَتَ 


٠ ۰ . » والرجل‎ ١: فى :تش »م‎ )١( 
: والدارقطنى »فى‎ . 1۷/٠١ وأخرجه عبد الرزاق » فى : باب العجماء » من كتاب العقول . المصنف‎ )۲( 
. 656 ٠١١/۳ كتاب الحدود والديات . سنن الدارقطنى‎ 

(*) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الدابة تنفح برجلها > من كتاءب الديات . سنن ألى داود ٥۰۲/۲‏ . 


۳۲ 


فصل :ولايَضْمَنُ ما جت بر جلها . وبه قال أبو حنيفة . وعن أحمد 
وَايةأخرَى أنهيَضْمَئها وهو قول شرَئحر ؛ والشافهى لاهين جداية 
بهيمة د يَذْوعليا » فصمته » كجناية يدها . ولنا » قول النبى” مل , لجل 
07 ولأنه ايلك فط ليها عن الجناية ية » فلم يَضْمّنها » م لو 
م کن يده عليها ما إن كانت جنايثُها له ؛ مثل أن كبححها أو صَرَبها 
ف وَجهها ونحو ذلك » فإِنْهِيَضْمَنُ جناية يه جلها ؛ لأنه السب فى جنايتها ‏ 
فكان عليه ضماها » ولو كان السّببُ غيرّه » مثل أن نَحَسّها أو رها 
فالصّمان على من فَعَل ذلك دون راكبها وسائقها وقائدها ؛ لأنّه السّبَتُْ 
فى جنايتها . ظ 


رِجْلّها . وهذا المذهبٌُ . قال الحارثئ : هذا الصَّحِيحُ مِنّ المذهب . جرّم به فى 
« الهداية » » و ٠‏ خلافه الصَِّير » » والشريف أبو جَعْفَر » وابنُ عقيل ف 
الدْكِرٍَ » » و المُذْهَبِ » » و « مَسْبوك الذّهَبِ » » و ١‏ المُسْتؤْعب ٠»‏ 
وه الخلاصة»» وي «اليغر: وغيرهم . ر فى «المعْنِى )2 
و« الشزح 3 و« شرح الحارثىئ » ١‏ و ١‏ الفروع ) » و ١‏ الفائق »)2 
وغيرهم » وعليه جماهيرٌ الأصحاب .عله يضمن البسائق ن جنايّة جلها . قال 
القاضى 1 ۲۰۲/۲ ظ ] » وابن عَقِيِل : وهى صح ؛ لمكن السّائق من مُراعاقٍ 
الرّجْل » بخلاف الراب والقائد . وعنه » يصْمَنُ ما جتت بر جلها سوا كا 
سائًا أو قائدًا » أو رابا . ذكَرَها فى « المُعْنِى » وغيره . قال الحارٍئك : وأَوْرَد فى 
« المُعْنِى » هذا الخلاف مُطَلَقَا فى القائد والسّائقٍ والرّاكب » والصّوابُ ما حكاه 
ف « الكافى » وغيره من الَقييدر بالسّائق ؛ فإنه مأ خود مِنَ القاضى » والقاضى إنما 


۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فإن كان على الدَابُةٍ راكبانٍ » فالضَّمانُ على الأول منهما ؛ لأنه 
صرف فيها القادورٌ على كفها »إلا أن يكون الأول منہما صَغِيرًا أو مَرِيضًا 
ونحوهما » ويكون الثانى هو المُمَوَلَىَلتَدبيرها » فيكون لمان عليه . فإن 
كان مع الدابة قائ وسائق » فالصّمان عليهما ؛ لان کل واجد منهما لو 
انقَرّد ضَمِن » فإذا اجْتَمعاضّمِئًا . وإن كان معهما أو مع أُحَدِهماراكبٌ » 
فالصمان علمهم جَمِيعًا ‏ فى أَحَد الوَجْهَيْن ؛ لذلك . والثانى » الصَّمان على 
الراكب ؛ لأنه أقوّى يَدًا ونَصَرفا . ويَحْتَمِلٌ أن يكونّ على القائد ؛ لأنه 
لا حکم للراكب معه : 


ذكرَه فى السّائق فقط . انتبى . قلت : هذا غير مور فيما أَوْرَدَه المُصَنُْفْ مِنَ 
الإطّلاق ؛ لان جماعَة مِنَ الأصحاب حكوا الرُوايات اثلاث » والنَاقِلَ مُقَدَم على 
النَانى . وقال فى « المُحَرّر » : يضْمَنُ إذا كان معها راكبٌ أو قائ أو سائقٌ 
ما جِنّثْ برها ويها ووَطءٍ رِجيلها » دُونَ تفجها التِداءً . انتبى . واختاره ابن 
عَبْدُوس ف « تَذْكِرَتَه » . وقال ابنُ البَنّا : إن نمَحَتَ برجْها > وهو يَسِيرٌ عليها » 
فلا صَمانَ » وإِنْ كان سائقًا » صَمِنَ ما جت بر جلها . 


فوائد ؛ منها » لو كبّحَها باجام زيادَة على المُعْتاد » أو ضرَيّها فى الوَّجْهِ » 


. صَمِنَ ما جتت برجلها أيضًا » ولو لمصلحة . قال الحارثى : لا يختلف 


الأصحابُ فى وُجوب الضَّمانِ وَطَنًا ونفحًا . وظاهرٌ تقل ابن هانئ فى الوَّطءِ ؛ 

رطع "اوقل ار فا لاي ا أسايت م جل أو تفخت با 
ع بز مه 5 / . 

لأنه لا يَقَدِرٌ على ا | . وهو ظاهر كلام جماعة . قاله فى « الفروع » . 


. ٠۲۲/٤ سقط من : الأصل › ط ء انظر : الفروع‎ )١ - ١( 
ايفن‎ 


فصل : والجَمّل المَقَطُورٌ على الجَمّل الذى عليه راكبٌ » يَضْمَنُ 


ر ع ,. وله و 
جنايته ؛ لانه فى حكم القائدٍ » فامًا الجَمّل المَقطورٌ على الجَمّل الثانى » 
8 £ ه 0 ع ٍ- 4 0 £ 
فى أن لا يَضْمَنَ جنايته » إلا أن يكونّ له سائقٌ ؛ لأن الراكبّ الأَوّلَ 
اكه حفظه عن الجناية . ولو كان مع الدَابةَ وَلَدُها » يَطْمَنْ جنايقه ؛ 
لانه لا یمه حفظه . وذكر ابن ألى مُوسَى فى « الإرشادٍ » أنه يضمن › 
قال : لأنه يکنه حفظه”" بِالشْدٌ . 


ومنها ؛لا يضمن ما جت بذنبها . على الصحيح, مِنَ المذهب » كر جلها . قال فى 

» الفروع, » : ولا صَمانَ بذَنبها فى الأصحَّ . جرّم به فى « الَرْغيب » وغيره‎ ١ 
ء‎ ٠ الفائق‎ ١ الحاوى الصَّغِيرٍ » » و‎ ١ وجرّم به أيضًا فى « الرٌعايتّيّن » » و‎ 
: وغيرهم » مع ذكرهم الخلاف فى الرّجُل . وقيل : يضْمَنُ . قال الحارثئ‎ 
والدَنَبُ كالرجُل » يجُْرى فيه الخلاف فى السّائق » ولا يضْمَنٌ به الرّاكبُ‎ 
. » والقائد » ۴ لا يضمن بالرّجْل » وجْهًا واجدًا . كذا وره فى الكافى‎ 
انتهى ا لو كان السب ين غير السائق والقائدٍ والرّاكب ؛ مل أن نحَسَها‎ 
» » أو رها غير » فالضَّمانَ على من فعل ذلك . جرّم به فى « المَغْنِى‎ 
E شرح الحارثى » » و « الفروع‎ ١ و«الشرح ۲ »و‎ 
»صم على الصّحيح. من المذهب » نص عليه . واختاره ابن أبى‎ E 
. » موسى » والسامرئ » وقطعا به . وقدّمه فى١ الفروع. )»و ( شرح الحارثى‎ 
. وقال الشَيْخنَقَىُّ اين : يطْمَنُ إن فرط ؛ نحو أن يَعْرفه شَمُوضًا » وإلا فلا‎ 

ويل لا بض مطلمًا . واختارّه المُصَئْف » والشارِحُ . وقدّمه فى « الفائق » › 
ومنها » لو كان الرَّاكِبُ انان » فالصّمان على الأوّلٍ » إا أن يكونّ صَغِيرًا أو 


. ٩ فى تش › م : « ضبطه‎ )١( 


Tro 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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مَريضًا » ونحوّهما » وكان اقَانِى مولا تَديررَها » فيِكونَ الصمان عليه . وقال 
الحارئي* : وإن اشتركا فى ا الصف » اشتَركا فى" السّمانِ e‏ 
سائقّ وقائدٌ فالشمان عليهما > على المذهب » وعليه الأصحابٌ . قال الحارثئ 
وعن بعض المالكيّةٍ ؛ المان على القائدر وحده . قال : وهذا قول حَسَنَ :ون 
كان معهما » أو مع حدما راكبٌ » اشر کوا فى الصَّمَانٍ , على | يح من 
المذهب . قدّمه فى « الفروع. ( . وفيه وج آحرُ » الصّمانُ على الراكبٍ فقط . 
وأطلقهما فى «المَعْنِى » › وو الشرّح »ع و شرح الحارئى » › 
و « الفائق » . وقيل : يضْمَنٌ القائد فقط . وهو امال فى « المُغْنِى » . ومنها » 
الإبلٌ والبغال المُفْطَرَةُ كالبَهِيمَة الواحدَةٍ » على قائددها الصَّمانُ » وإن كان معه 
ئقّ » شار که فى صَمانٍ الأخير منها دُونَ ما قبلّه . هذا إذا كان فى آخرها . فإن 
كان ف أَوّلها » شارك فى الكل » وَإِنْ كان فيما عدا الأول » شارك فى صَمانٍ ما بِاسَرٌ 
سَوْقَه » دُونَ ما قبله » وشارَّكَ فيما بعده . وإن انر راكبٌ بالتقطار » وكان على 
از کم م ا ل ار وال اف وای ^ 
ومن تبه : المَطورٌ على اليجمّل, المَزكوب , يضْمَنُ جنایئه ؛ لأ فى كم القائاد 
EEA‏ على الجَمَل, الى » فى أن لا تُطْمَنَ جنه ؛ لان راكب 
الأول لا يكئ حفظه عن الجناية . انتهى . قال الحارڈ ئ : وليس بالقوئ ؛ فإن 
ما بعدَ الراكب إ E e‏ الجناية › 


فصّمِنَ » كالمَفْطُورٍ على ما ته . انتبى . ومنها لو الت الدَبهُ من هی فى 


يده ؛ وأفسدتت ؛ فلا مان . نص عليه » فلو اسْتَقبَلَها | إنسان فْرَدّها » فقِياسٌ قول 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
. ٠٤٠٥ |١١ انظر : المغنى‎ )۲( 


۳1 


وما أفسَدَت مِنَ الع وَالشْجَر ليلا » ولا يَضْمَنُ كت 
مِنْ ذلِكَ هارا 5 


۸ -- مسألة : (و) يَضْمَن رع/مه'د ( ما أَفْسَدَتَ ين 
ازع والشجّر ليد » ولا يَطْمَنُ ما أَْسَدتَ مِن ذلك تَهارًا ) يَعْنِى إذا 
لم تكن يد أحدر علمها . وهذا قول مالك » والشافعي » وأكثر فقّهاء 
الحكان +:وفال اللي ١‏ يق الها ما أفسدته للد ونهار امامل 
الأَمرَيْن من قِيمَيها أو قر ما أنه » كالعَبْدٍ إذا جَنَى . وقال أبو حنيفة : 
لاصّمان عليه بحال ؛ لقول النبی عرلا :و العَجمَاءُ جر حها جار : يغنى 


م هي 


ع« E‏ رو 
هرا . ولأنها أَفسَدَتٌ وليست يده عليها » فلم يَضْمَّنْ » كالثّهار » أو کا 


الأصحاب الصَّمانُ . قالّه الحإرثئ . ومنها » لاهَرْقَ ف الراكب والسّائق والقائد » 
ين ااي والأجيرٍ » والمُسْتَاجر > وَالمُسْتَعيرٍ » والموصّى إليه بالمنفعة . 
وموم نصوص, أحمد تقتضيه . 
قوله : وما أَقْسَدتْ مِنَ الرّرْع والشْجَر ليا . يغنى »يمه ها . وهذا بلا 
2 . لکن ظاهِرٌ كلام. ال الان ما ات باختياره أ أو بغيرٍ 
اخټیاره عورا عن اع نقلَها جماعة ؛ منهم ابن منْصُورٍ » وابنُ هانئ . 
وقطع به المْصَنّف . قال ابن 00١‏ صرح الممق: فق 
« المعْنِى » » وغيره من الأصحاب . | . وقدّمه فى « الفائق » . قال 
ارك كذا قال جماعَة من د منهم القاضى فى ١‏ الجامع_ 
الصخير » » والشريف » بو الخَطَّاب ف « خلافیهما ) › 07 ٠‏ و] 
والشیرازئ > وابن ٠‏ البتّاء وابن عقيل فى ١‏ الذكرَّة ¢“ وغيرهم . 


) 37/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( TTY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


eee eestor eee e 


لو أتلفت غير الرْرّع. . ولنا Eee‏ عن ال رئ عن 
حرام بن سعد" بن مُحَيْصَة ) أن ناقة للبراء حلت حائط قوم 
فافسَدَت » فقصی ر سول اللھ ری أنعلى أل الأمُوالٍ جفظها بالنَهَار » 
وما أفسَدَت اليل فهو مَضْمُون علو . قال ابن عبد ار : إن كان هذا 


هم 


رسلا فهو مَشْهُورٌ خد به الأََمة اتقات » وتلقَاه اجار 
بالقبول . ولأن العادة من اهل المواشى إرسالها ف النَارِللرغى, وحفظها 
د » وعلدةٌ أفل الحوائطر حفظها تهرًا دون اليل » فإذا ذَهَبَتَ ليد » 
كان التْريط من اهلها برهم حفْظَها فى وَقْتٍ عاد الحفظ » وإن تلفت 
نهارًا كان الثفريط من أَهْل الررعر » فكانَ عليهم » وقد فرق النبی َكل 
بنّهما » وقصّی على كل إنسان بالحفظر فى وَفْتٍ عادته . 


والصّحيحٌ ِن المذهب ‏ آنه لا يَطْمَنُ | إذا لم يُمَرْط . قدّمه فى « المحَرّرٍ » » 


و ورم 


وه الفروع ٩‏ » وقال : جرّم به جماعَة . قال ابن متجى : وكلامه هنا مُسْعِر به ؛ 
لأنه عطق على مان ما جت يدها أو مها » بعد تراط كؤنها ف يد إنسان 


۶ 


مَوْضُوف بماذكر . انتبى . قال الحارِئى : إنما يَضْمَنُ إذا فرّط ء أما إذا لم يفرط » 
إن لا يَضْمَنُ . قاله القاضيان ؛ أبو يعلى » وابئه أبو الحُسَيّنٍ » وابن عَقِيل » 
والقاضى ر يَعْقَوبٌ » والسَّامَرهُ » والمُصَئْفْ فى « الكافى » » وغيرهم . انتبى 


. VA“ YEY أخرجه الإمام مالك »ف : باب القضاء ف الضوارى والحريسةء من كتاب الأأقضية . الموطاً‎ )١( 
کا أخرجه أبو داود » فى : باب المواشى تفسد زر ع القوم » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 7710/7 . والامام‎ 
. ٤۳٦» 476/6 أحمد , فى : المسند‎ 
. ) فىم : ( سعيك‎ (0 
» عن‎ ١: ف الأصل‎ 5( 
۳۸ 


© م © © »هم .وه ووه ووو ووه هو وهم ممم ماما وا ومو و ووو وم ووو وو .ووه ووهو.و. .ود و5 ٠5‏ 


فصل : قال بعضٌ أصحابنا : إنما نما يَطْمَنُ مالکها ما أنه ياد إذا رط 
بإِرْسالها لیا أو نهارًا » أو م يَصْمّها باليل, > أو ضَمّها بحيث 
يُنْكنهاالخْرُوج »ما إذ صَمّها فا خر جهاغیره بغير إذنه أو سح عليها بها ؛ 
لضان على مُخرجها أو فاتح. بابها ؛ لأنه الملف . قال القاضى : هذه 
المسألَة عندى مَحْمُولَة على مضع و أماالقرى العامرة 
التى لا مَرْعَى فيها إلا بينَ فَرَاحَيْن(© كساقيّة وطريق وطَرّفه زَرْع » 
فليس لصاجبها إِرْسالّها بغير حافظر عن الزّرْع » فإن عل » فعليه 
الصَّمانْ ؛ لتفريطه . وهذا قول بعض أصحاب الشافهى . 


قال فى « الفائق » : ولو كَسَرتٍ البابّ » أو فتَحَنّه » فْهَدَرٌ » ولو فتَحَه ادَمِئْ » 
^ 2 2 3 و 2 Jo‏ 3 03 5 
شمان بالأثرئن وكذاقال ف ا ) )و( ١‏ لظم i‏ . قال فى 
« الفروع. ( : جرّم به المُصَئْفْ . ولعله أراد فى هذا الكتاب . وذكره أيضًا رواية 
عن أحمد . وجرّم فى « المغنى و( الوجيز يع أنه لا يضْمَنُ وى ارزع . 
فقال فى « المغنى :| إن ألمت غير الررْع. » لم يضْمَنْ مالكها ؛ نهارًا كان أو 
كد 0 ؛ وابن متجی 0 . انتبيا قلت ا 


.» ف الأصل :دو‎ 0١ 
. القراح : الارض الخلاة للزرع وليس علا بناء‎ )۲( 
. ٥٤۲/١١ انظر : المغنى‎ )۳( 


۳۹ 
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الشرح الكبير 
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فصل : فإن أَتلَقَتِ ية غير الرّزع ٤/٠و‏ والشجر ؛ >( 
صن مالکھا ما أنه ليلا كان أو تَهارًا » مالم تكن يده عليها . وحكى 
عن شرَيْح له کی ف شا لقت ف زل حال اد ء بالشدان عل 
صاجبها : ورا  :‏ إذ قشت فيه عتم لقم 4 . قال : اشن لا 
یکو إلا باللّيل . وعن الَورئ » يَضْمَنُ وإن كان نهرًا ؛ لتفريه 
بإِرسالها . وكناء قول الب مر : « الْعَجْمَاهُ جَرْحُها جُبارٌ » . فق 
عليه“ . أى هَذر. . وأمًا الآيةَ » فافش هو الغ ” الیل » وكان هذا فى 
الث الذى تيده البَهائمُ طَبْعًا بالرٌغى » وتَدْعُوها تَفسها إلى اكه » 
بخلاف غيره » فلا صح قياس غيره عليه . 


ما تنه مما . قال الحارئ* : وكافة الأصحاب على اميم لكل مال » بل منهم 
مَن صرح بالتَسُوِيّة بين ارزع ع كي الى لات ا ا 
فى « المَسْمَوْعِبٍ » . قال ابن مُنجَى فى « شرْحه » : خخصٌ الصف الحُكم 
لزز والشجر » وليس كذلك عند الأصحاب . انتبى . وقدَّمه فى 
ل ا ) » وقال : نص عليه » وجرّم به جماعة انتهى . وقدّمه فى « الفائق » 
يضًا . وقال فى ١‏ الواضح. 4+ يشمن ها القت إلا بن مار الال بيت 
دق ریف ار 
ة : لو ادّعَى صاحب الرَرْع, أن عَم لان نشت ليد > ووجد ف الرّرْع. 
eT‏ . نص عليه فى روايّة ابن مَنْصُورٍ . 


. ۷۸ سورة الأنبياء‎ )١( 
. ٥۸۷/٦ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 


3 


واللاما فاو ء ف وو واو ووو ووو لوو وو ووو 666 مث عدت ود 6٠9666969‏ 


فصل : إذا اشتعار هة فأَلقَتَ شيئًا » وهى فى يدر المُسْتَعيرٍ » 
ِصَمائه عليه » سَواءٌ كان امَف الها أو لغيره ؛ لان صَماَه يَجِبُ 
باليد » واليدُ للمستجير . وإن كانت البَهِيمة ف دد الى فاتلفت ررْعَا 
أو سَجَرّا » فالضّمانْ على الرّاعى دون الاك ؛ لأن إتلافَ ذلك ف النّهارِ 

لا يُضْمَنُ إلا بوت اليد عليها » واليّدُ للرَاعى دون المالِكِ » فضَمِنَ › 
کالمشتویر . وإن کان لر لمال و کان يا ناا لان ان 
اليد , أقوى » بدليل. أنه يَضْمَنُ فى الليّل والتّهار جَمِيعًا 


وجعل الشبْح ا تقِئ الین هذا من القياة فى الأموال » وجعلها مر كالقيافة ى 
الأنساب قال فى « القاءِدة للك عَشْرَة » . ويعَحَرّجُ وَجَهُ » لا يكتفى بذلك . 
قلت : ومحل الخلاف | إذا ل يكن اك تم لغيرة.. 
قوله ولا ت ذلك ارا كاوه 6 راء ار لها بزب 
ما تفسيده عادَةٌ » أو لا . وهو أَحَدُ القولين » وهو ظاهر كلامه فى « الهداية ؛ » 
و و المذْمَبٍ ٠‏ » وه الخلاصة ٠‏ » وجاعةٍ . وقدّمه فى « الفروع. ) . قال 
الحارثئ : وهو الحَق » وهو ظاهرٌ كلام. الأكثرين من أل المذهب » وصرح به 
المُصَنْفْ فى « المغْنى » . وقال القاضى » وجماعة من الأصحاب :لا يَضْمَنْ إلا 
أن يلها بقَرْب نا له عادةً » فيَضْمَنَ . وذكرَه ا حارثئ وغيره رواية . وجرّم 
به فى « المُحَرّرٍ » » و« النّظم ) » و«الوجيز)» ب 
و « الرعايتين » » و ١‏ الحاوى الصغير » › و والزركشئٌ ». قلت قلت : وهو 
الصّوابٌُ . وقاله القاضى فى مَوْضِعر . نقله الزّركشئ . 


)١(‏ سقط من : الأصل.. 
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فوائد ؛ الأولى » قال ا حار : لوجرّت عادة بعض, النُواجى برَبْطِها نهارًا ‏ 

وبإزسالها وحفظ ارزع يلا » فالحُكمْ كذلك لذن هذ ادرف فاق 
التخصيصِ الانية »رسال الغاصب » ونحوه » مُوجبٌ للصَّمان ؛ تَهارًا كان أو 
د يلا » وإزسال الود كإرْسالٍ امالك فى اتيفاء الصّمان :قال ارم أيضاء 
والمُسْتَعِيرُ » والمُستاب جر“ كذلكٍ E‏ 
هارا » فكذلك » لَه إلا أن , ترط الكف عن, الزّرْعر » فِيَضْمَّنَ » فهو 
كاشتراط امالك على المُودع. ضَبْطّها نهارًا . الثالئة › » لو طرة داب ِن مَزْرَعيه » لم 
يَضْمَنْ ما جت »إلا أن جلها مرْرَعَةَ غيره » فيَضْمَنَ . وإن انَصَلْتِ المَرارِحٌ » 
صَبْرَ ؛ لجع على صاحبها . ولو قَدَرَ أن يُخْرِجَها » وله مُنْصَرَف غير المزارع 
فر کھا » فِهَدَرٌ .الب الطب الذى عل لذا إذا حرق زت ادير بير 
عاقل ٤‏ يد منْرفاء فهو َدرٌ . کذا لو كان پرا وصاح به ماله » وإلا 
صوته فههما . ذكرّه فى « الَرْغِيٍ TT‏ ( 


CO: 


رل طائرًا افد أو لق خا دف ميان . قالّه الحارٍئك . ٠”‏ وقيل : 
هر و 


6 ور عم 


ا yS‏ الآناب ٠‏ وضلف 
١‏ الفروع, 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. ٠: (؟ - ؟) زيادة من‎ 


4Y 


وَمَنْ صَالَ عَلَيْهِ ادمه أو غَيْرُهُ » مله دعا عَنْ نفسِه ء لم القع 


ا ل تيس ات 
۹ - مسألة : ( ومن صال عليه أدمِىٌ أو غيره قله فعا عن 
لقعي ۽ م يَضْمَنْه ) لأه كله بالدفع. الجائز » فلم يجب صمانه . فإن كان 
الئل بَهِيمَة فلم يُمْكِنْهِ د مها إلا ئها > جار له لها إججماعًا » ولا 
يَضْمّنْها إِذا كانت لغيره . وهذا قول مالك » والشافِعئٌ » وإسحاق . وقال 
أبو حنيفة : يَطْمَئُها ؛ لأنه الَف مال غيره لإخياء تفه » فيه » 
كالمُضْطرٌ إذا أكل طعا غير . وكذلك الخِلافٌ فى غير امكف من 
الآدَمِيّين » كالصبى والمجُْونٍ » جوز نله ويَطمَئه ؛ لأنه لايَمْلِكُ إباحة 
تفه » ولذلك” لو ار تد ميقتل . ولا » آنه مله بالدفع, الجائز › فلم 
يضمب نه » كلمي » ولأنه حَيوانَ »/*»دع جار إتلافه » فلم ينه » 
كالادمى” لمُكَلف » ولأنه مله لدذفع شر له » فاشبّة العَبْدَ د » وذلك أنه إذا 


قوله : ومن صالَ عليه آدِى” أو یره » فقله دا عن تفه » ل يَطْمَنْه . هذا 
الصّحِيحٌ مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ . وقال فى « القاعِدَةٍ السابعة 
والعشرين ) : لو دقع صائلًا عليه بالقل, » يَضْمَنْه » ولو دَفْعَه عن غيره بالقثّل 3 
مته . ذكرّه القاضى . وف « الفتاؤى الرّجَبيّات » عن ابن عقيل » وابن, 
اعون » لا ضمان عليه أيضًا . قال الخارثئ” : وعن أحمد رواية بالمْع. من تال 
اللأصوص. فى الفتتة »فرب عليه جوب الصّمان بالقل, ؛ لاه مَمُنوعٌ منه إذَنْ 3 
وهذا لا عمل عليه . انتبى . قلت : نّا ورود الرُوايّة ٠١4/5‏ ظع بذلك » 


(1) ف الأصل : « وكذلك » . 


Ea 
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له لذفع . ؛ كان الال هو القاتِل لنفسِه ٠‏ فأشيَة ما لو صب خرب 
فى طریقه فقَذَفَ نفسه عليها فمات بها . وفارّق المُضْطرٌ » فإن العام لم 
لجف إلى إتلافه ولم يَضْدُرْ منه ما زيل عِضْمَعه » ولهذا لو “ققل المُحْرمُ 
صَيدَا" لِصِيَالِه › ل يَضمَنه » ولو كله ”لاضطراره إليه » صم » ولو قل 
المُكَلْفَ لصياله » ا 
عليه الضّمان » وغيرٌ امكف كالمُكلْف فى هذا . وقولهم م 

إباحة نفسة + قلنا : والمكَلْفُ لا يمل إباحة تفي » ولو قال : أبْحْتُ 


دمی ٠:‏ ل يبح »> مع أنه إذا صَالَ فقد أبيح دمه بفمْلِه » TT‏ 
كالمُكلفر . 


فَمُسَلَم > وأا جوب الصّمانِ بالقثل » ففى النّْس يِن هذا شىءٌ لخر 
الحارثئ وغيرٌه فَوْلَا بالضَّمانِ بقل بتكل التهيم الصّائل ؛” بناءً على ما قالّه أبو بَكْرٍ فى 
اليا الصّائل “ على المُخرم . . ويأتى ذلك فى كلام المُصَنْفٍ ایشا » فى آخر 
e‏ . إن شاءً الله تعالى . 

: لو حالّت بَهمة بيه وبينَ ماله » ول صل إليه إلا بقَئْلها » فَتَلّها » 
ل . قلت : وهو الصّوابٌ . وأطلّقهما 
ار .قلت : قد يقرب ن ذلك مالو انر شن اراد ق طريق المُخرم بحيث 
إنه لا يدر على المُرور | إلا قله » هل يَضْمَنُه » أم لا ؟ على ما وا ا 
فى اخر كتاب الدياتِ . 


(۱ ¬ ۱) فی م :« قتله » . 
(۲ - ۲) سقط من : تش »م . 
(۳ - ۴) سقط من : الاصل . 
٤‏ 


بوت یو فقرقاء شمن كل وجرا ی 


m0 


الاخر وما فِيها . 


۳۸۰ - مسألة : ( وإن اصْطََمَتْ سَفِيتَانِ فنا » ضهن كل 
واجدر منهما سف الآ خر وما فيها ) إذا اضْطَدَمَتَ سَفِينتان مقساویتان ¢ 
كاللين فى بحر أو مء واقفر » فإن كان القيّمانٍ مُمرطَيْن » من کل واجار 
منهما سَفِيئَة الآخر بما فهها ِن نفس ومال e‏ » وإن 
لم يکونا مه رطن » فلا صّمان عليهما . وقال الشافعى* : يَضْمَنُ . فى أَحَدٍ 
القوي“ ؛ لأنهما فى أ ل E‏ 
الفر سين هما هما . ولنا » أن اللاحَين لا سيران السفيتتين هما » ولا 
يُمْكنهما صَبْطهُما فى الغالب ولا الاخيرا من ذلك » فأشبة اصَاعِفَ عِقة إذا 
نَزَلَتَ افأخرفت: فيه > ويُكَالف الغر سين فإنه يمكن يي 


قوله : وإن اصْطَدَمَتْ سفيتنان » فرقنا » ضَمِنَ كل واجا منهما سَفيةالآحرِ 
وما فيها . ” هكذا أَطْلَقَ كثيرٌ ِن الأصحاب :كال لمشت وغيرة #امخله إذا 
فرط . قال الحار ثي : إِنْ فرط » ضَمِنَ كل واحدٍ سَفِيئَة الآخر وما فيا" إن 
رط فاو مان عل واعل مها حكاة الصف ف و كاه ومن غداة 
يِن الأصحاب . ونصّ أحمدُ على نحوه من روايّة أبى طالب ..مع أن إطلاق المَمْن 
لا يَفضيه ‏ غير أن الإطلاق ميد اة تقرط اتى قئناها » على ما ذهب إليه 
الأصحابٌ من غير جلاف عَلِمْيُهِ بيتهم . انتبى . وقال فى « الفروع » : وإن 


(۱) فى تش »م : ١‏ الوجهين » . 
(۲-۲) سقط من : الأصل . 


to 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو هو و٠‏ وو وو و ...ووو وو وه .هوه هو ووه هوه و٠‏ وو وه ووو هوهو وهو و ووو وو ووو وو وووه 


والاشتراز من طردهمة :.وإن كال اكدذهامترط رحدو ن وة 

OG ات‎ 9 E 
إن الفا فى تفريط القيم ولا بينة فالقول فرلا يميه ؟ 0 الأصل‎ 
عَدَمُه » وهو آمِينٌ » أشبة المُودعَ . وعند لشاف أنهما إذا“ كانا‎ 
امم مه‎ 0 o 9 1 )هه‎ 0> 
مُمَرطَيْن » فعلی کل واجدٍ من القَيمَين صما نف سَفِيئَته سفينية ونصفو سر‎ 
صاجبه > وقال مثل ذلك ف الفار سين المصطدمين ۰ » وسَتذْكره » إن‎ 
والتفریط أن يكونّ قادرًا على صَبْطِها أو رَدّها‎ ] و٣٠.‎  . شاء الله تعالى‎ 

0 . ور م رم > 9ر‎ £ 0 ez: 

عن الأخرى فلم يُفعل »أو آمكته أن يُعْدِلها إلى ناجية أخرى فلم يَفعَل ‏ 


أو لم كمل الها من الرّجالٍ والجبّال وغيرهما . 


اضْطَدَمَتْ سَفيتتان فقرقنا » ضَمِنَ كل واخار منبما ملف الآخر . وف 
« المُعْنِى » » إن فرّطا . وقاله فى « لَب » » وأنه ظاهرٌ كلايه . | انتبى 
وجرّم بما قالّه الحارٹی “فى « الرعاية ) وغيرها . 

تنبيه : حيتُ فنا بالضَّمانٍ » فِيَضْمَنُ كل واحدر منهما سَفيئة الآحَرٍ وما فيها » 
ا قال المُصَئّفَ . وهو المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وقال الحارثئي : قال 


4 ا 4ه 2 ل 3 1 2 
الشافعئ : على كل واحدر منهما صف الصّمانِ ؛ لاشتراكهما فى السَبّب ؛ فإنه 


5 5 l0 0 3 , 2 

حصّل من كل واجد بفعله وفعل صاحبه » فكان مُهُدَرًا فى حق نفسه » مضْمُونا 

فى حق الآخر » كاف اللو من جراحة نفسه وجراحة غيره . قال الحارثئ : وهذا 
5 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


۳٤٦ 


ا ردص © ار 7 5 ۶ اس و 
فإن كانت إِحْدَاهُمًا منْحَدِرَة » فعَلى صَاجبها ضَمَان 
0 إن لو ر ر 00 o‏ 2 

المصعِدَةٍ › ! ان يكون غلب ريح » فلم يُقدِر عَلى صَبْطِهَا . 


۱ -مسالة : ( وإن كانت إِحُداهُما مُنْحَورَة ؛ فعلى صاجبها 


مان المُضْعِدَة »إلا أن يكونٌ غلبه ريح فلم قاوز على صَبْطِها ) منى ‏ 
كان قَيْمْالمنْحدررَةٍمَُرطَا » فعليه صَمانُ الصاعدة ؛ لأنها تحط عليها من 
عُلْو فيكون ذلك سَيَبا لعرَقِها » فتنزلْ المُنْحَدِرَة بزل السائر والصاعدة 
بمثزلة الاقف إذااصْطََمًا . وإن عرفا جَويعًا » فلا شىء على المُضْعِددٍ » 
وعل المُنْحَِرٍ يمه لمُضْعِدةٍ » أو ارس ما صت إن ل تلف كلها ؛ 


بن 3 
إلاأنيكون افر يط من المُْصعد بان كە الكذول يشفت وال 


أقوله : وإ كانت إخداهما مُنْحَدِرَة » فعلى صاجبها صما المُصْعِدَةٍ » إا أن 
يكون غلبّه رِيحٌ › » فلم يَقَدِرْ على صَبْطِها . وهذا المذهبٌ » نص عليه » وعليه جماهير 
الاصحاب . وقطع به فى ١‏ المغْنى », و و الشْرّح 3 و 
ا و الواضج. م 
مُنْحدِرّة . وقال فى « الترغيب اة اة | »والملاحٌ كراكب . 


تنبيه : قال الحارثئ : وسواءٌ فرّط المُصعد فى هذه الحالّة أو لا » کک 
به فى « الكافى ) : وأطلقه الأضحات + وأحة . وقال فى الم :3 

ول لشي ١‏ اد اكه الول هيه » عدر خر ور ول لت 
فالطّمان على المُضْعا ‏ أنه مقط . قال الحار ىئ : وهذا صَريحٌ ف أن المُضْعِدَ 
يواح بتفْريطه . 


. ٥٤4۹ /۱۲ المغنى‎ : رظنا)١(‎ 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرخ الكبير 


الإنصاف 


٠ » ©‏ م 6 .د 6 د .6666م و ...6م ووو و و و ووو ووم و دوروو ووو ووو وو ووه 


غير قاور ولا فرط ٍ » فيكون الصّمان على المُضْعِدٍ ا 
منهما تفريط » » لکن هاجت ريح »أو كان امام شريد الجريّة ب فلم مئه 


صَبْطّها » فلا صمان عليه ؛ لله لاحل ف وشوه » لكف افا 


لاو 


إل وسعها . فإن كانت إخدى السَفِيتتين واقفة والأخرّى سائرَةٌ » فلا شىء 


على الواقفة » وعلى السائرَةٍ صمان الواقمَة إن كان اقيم مُمَرُطًا » ولاضّمانَ 
عليه إذا | از عل ا ر 
الل : فإن خيف على السَّفِيئَةَ العَرّق » فألقّى ؛ بعض الركبان مَتاعه 
خف وتَسْلَم من ارق ؛ م يَضْمَنْه أحَدُ ؛ لأنه أف متاع فيه باختياره 
ET‏ غير ه . وإن أَلقَى متا ع غيره بغير ذه ؛ صمته وحذّه » 


فائدتان ؛ إخداها ء يفيل فول الملاح. :إن تف امال بعلب ريحم دواو دا 
لصم » فشريكان فى إتلافٍ كل منہما » ومّن فيهما . فن فيل فى الغالب » 
فالقَوَدُ » وإلّا شه عَمْدٍ ٠‏ ولا يشقط غل المُصادم فى حق نيه مع عَم . ولو 
حرّقها عَمْدَا أو هه » أو خطأ » عُمِلَ على ذلك . قالّه فى , الفروع. » . وقال 
الحا رٍثئ : إن عمّد مالا يُهِلِكُ غالبا » فشِبْهُ عَمْدٍ . وكذا ما لو قصّد إضصّلاحَها »› 
فقلع لوحا » أو أَصْلَّحَّ مِسَمارًا » فخرّق مَوْضِعًا . حكاه القاضى وغيره . وقال 
المُصَّئْفُ فى المُعْنِى ٠١١‏ : والصّحِيحٌ أنه خط مخض ؛ لأنه قصَد فلا احا . 
وهل يَطْمَنُ من الى عِدلا موا سَفِيََ » فترّقها » ما فها ‏ أو ِضْفَه » أو 
بحِصّتِه ؟ قال فى ١‏ الفروع » : تيل وها اقلت : ھی شّبِيهة ا إذا جاور 
بالدابة مَكان الإجارة » أو حمَلّها زيادَةً على المأجُور » لقت ؛ أو زاد على الحَدٌ 


. 001/١١ انظر : المغنى‎ )١( 
لقالا‎ 


وإن قال لغيره : اق مُتَاعَكَ . فقبل منه 4 E:‏ ؛ لأنه ميلم صمانه : 


وإن قال : ألقِه وأنا ضام له 0 : عل قيمته . كمه ضَمانه ؛ لأنه أف 
ماله بعوض لمَضْلّحَةٍَ » فوجَب له لض على مَن الْتَرَمَه » كا لو قال : 
أعتِقْ عَبْدَكَ وعَلَّى تَمَنه . وإن قال : أله » وع وعلى ركاب السَّفِينةٍ 
ااا عقي وا دا ع يرنه ا 
أبو بكر . وهو نص الشافعي” ؛ لأنه ارم ضَمانَ جميعه » فلَرِمَه ما لَْرَمَّه . 
وقال القاضِى : إن كان مان اشتراك ٠‏ مثل 41/. اشع اقول E‏ 
نضْمَنْ لك أو قال : على کل واجار متا ضَمانَ بِسْطِه أو ريع متاعِكَ . 
يه لاما يَخْصّه من الضصّمان وهذا قول بعض أصحاب الشافعى ؛ 
أنه لم يَضْمَنْ إلا حِصّته » وإنما حبر عن الباقِينَ بالصّمانِ فكوا » 
وسكُوتهم ليس بصّمانٍ . وان اَْرمَ صّمان المجميع وأخيّرَ عن کل واجارٍ 


سَوْطًا » فقتلّه . والصحيح مِنّ اذهب هناك » أنه يضْمَئُه جميعه على ما تقدّم . 
و4 فى كلام المُصَنْف » فى كتاب الحُدودٍ » فكذلك هنا . وجرّم فى 
« الفصول » ء أنه يَضْمَنُ جميعَ ما فيا . ذكَرَه فى أثناء الإجارَة » وجعلّه ألا لما إذا 
زاد على الح طا فى جوب الدَية كاملَةٌ . وكذلك المْصَنّف فى « المُغْنِى » 
جعَلها صلا فى و جوب مان الدَابّمَ كامِلَةَ » إذا جاور بها مان الإجارّةٍ » أو زادَ 
على الح سَوْطًا . ولو أَشْرَفتْ على العَرّق » فعلى الركبان إِلقاءُ بعض الأَمَعَة حسّبٌ 
ا ر ف الكوات نيك أنكن اتيف بالأضنة > وإن اجات 
صَرُورَة إلى إلّقائها » جار ؛ صَوْنًا للادَميّين . والعَبيدُ كالأخرار . ون تقاعَدُواعن, 
الإلقاء مع الإمكان U‏ . وهل يجب الصمان هات اا الصف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


منهم بمثل ذلك » لَرِمَه صما الكل ؛ لأنّه ضَمِن الكل . وإن قال : الق 
على أن أضمَته لك أنا ور بان السفيَة » ققد انوا لى فى ذلك فانگروا 
الإذنَ ؛ فهو ضَايِنٌ لجو ر . وإن قال :ای مَتاعى وتَطْمَنه ؟ فقال : 
نعم . ضَّمِنه له . وإن قال :آل متاك عل قان تضفة وغل اخ 
طعا مايقو ب فالقاه» فده مان ال وخ ولاق غل 
الآخر ؛ لأنه لم يَضْمَنْ » وال أَعْلّمْ . 

فصل : إذا حرق سَفيئَة فقت بمافيها »و کان عَمْدًَا » وهو مما يعْرقَها 
غالبا ويلك من فيها ؛ لكؤنهم ف اللَجَةٍ »أو لِعَدَم مَعْرِفتِهم بالسّباحة » 
فعليه الِصَاصُ إن فل مّن يجب القصاص قله » وعليه مان السّفيَة 
بمافيها من مال و نفس .وإن كانخطاً » فعليه صما العَبِيدٍ » وديّة الأخرار 
عل عا وو کن ا عل أن اد لكيه بطل نز هف + 
ففَلََ اوخا » أو يُضصْلِحَ مِسْمارًا فتَقَبَ مَوْضِعًا » فهو عَمْدُ الخَطَأ . ذكَرَه 


اټ 


وغيرٌه و ولي الحارث . ولو ألقى متاه » ومُتاعَ 
غيره » فلا ضَمانَ على أحدر . ذكَرَه الأصحابٌ . قاله الحارثئ . ون امع من إلقاء 
متاعه » فللغير إلقاوه من غير رضاه ؛ ذَفعًا للمَفْسَدَةٍَ » لكِنْ يضْمَنُه . قالّه القاضى 
فى « المَجَرَّدِ » » وابنٌ عقيل فى « الفصول » » والمصَّئّف فى ١‏ المعْنِى » » 
وغيرّهم 5 قال الحارثى : وعن مالك ¢ لا يضمن ؛ [ ۲۰٠/۲‏ وع اعَتبارًا بدفع 
الصّائل ا ل و 
ا : وهذا الصّوابٌ . وتقلمٌ فى اجر الضَّمانٍ بعضٌ ذلك » ومسائل 
اخ لو ا ؛ فلیعاو د اّانية » لو كانت إخداهما واقفة وال حر ف ا ¢ 


الل بور ناراك ا عورا اد فليا ومعةمةة ةو ووو ةيه المقنع 


القاضى . وهو مَذْهَبُ الشافهىٌ . والضصّحبحٌ أنّ هذا حا مخض ؛ لاله الشرح الكبير 
صد فتلا محا » فأفضی إلى الف لم ل يذه » فأب ما لو رمَى َي 
فَأصَابَ ادما فقتلّه » ولكن | إن قد قلع اللؤح. فی مَوْضِع اغالب أنه لا 


چ0 


فا فا نمياب ف عمد الخطاً » فيه ما فيه . 


يصمنه . وقال الشاؤجى IEE‏ 5 وإذا 
كير ل يَضْلْحْ » » زمه ما بين بين قيمته منصلا وکوا ؛ لأنه انلف بالكَسر 
الاق »و إن كان لا يلح لملْفَعَةٍ مُباحةٍ > يضمن . وقال أبو حنيفة : 


فعلى قَيّم السَّائرَةٍ ضما الواققة » إن فرّط » وإلا فلا . ذكرّه المُصَئّفْ » الإنصاف 
والقاضى » والشارِحٌ »> وصاحبٌ ( الفروع ) » وغيرهم . ف فى كلام 
المْصَنّفٍ » فى أوائل كتاب الدّيات » إذا اصْطَدَمْ تفسان » أو ركب صَبيَين 
فاصْطَّدما » ونحوها . 

تولك كتوق ا ا ر ا ا 
ذهب ء أو إناء حَمْر » ل يَضْمَئْه . وكذا العُودُ » والطبل » ولرد » والة السّحْرٍ » 
والتُخزيم ؛ والٌسّجيم. » وصُوَرُ يال » والأؤثانُ » والأضْنامٌ » وكيب المُبتدعةٍ 
المْضِلَةُ » وكثبٌ الكفر > ونحؤ ذلك . وهذا المذهبٌُ فى ذلك كله . وجرّم به فى 
ايى ٠‏ و١‏ الشزح ) » و ١‏ الفائق | ) » وغيرُهم مِنَ الأصحاب » فى 
اللاة الأول » وقدّمُوه فى الباق من كلام المُصَئْفِ » وصحَحُوه . وجرّم به فى 
« الوجيز » وغيره » فى الجميع. . قال ناظم « المُفْرّداتِ ) : لا صّمان فى 


a 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


5 ر 2 ل ته 7 
او كسّرَ إناءَ فضّة او ذهب » ER‏ 


ه شو 


يضمن . ولنا :آنه لا تخل مه » فلم یضمنه يَضْمنه » كالميتَة وال عل أنه 
لامجل نك ا اك 


و 


. E 
) مسألة : وإن ( کسر ) انية ( ص أو ذهب‎ - ۴ 
يَضْمَنها . وحَكَّى أَبُو الخطاب رواية أخرّى عن أحمد أن يَطْمَنُ » فان‎ 


ورک 


مهنا تقل عنه »فى من هشم على غيره إِبْرِيقَ فِضَّةٍ : عليه قیمنّه » يَصُوعْه 


المشهور .وهو مها . وقدمه ف « الفروع. ) وغيره . وعنه » يضمن غير الصليب 
مما ذكرّه المُصَّئْف . وأطلقَ فى « المُحَرَّر » » فى صَمانٍ كسر انية الذمَب 
والفِضَّةَ والخمْرء روايتين. وأطلّىّفى «التلخيص »» ف صّمان كس رٍأوانى الحَمْر وشق 
ظروفه » روایتین . قال في « المُغْنى ۲ : حكّى أبو الخطاب رواية بأنه يضْمَنُ » 
إذا کسر أوانى الذَهَب والفضّة . قال الحارثئ : وحكاها القاضى 0 
« تعْليقه » » وأبو الحسَينٍ فم مام ( ؛ وأبو يعلى الصّغيرٌ فى ١‏ المُفرّداتَ )2 
وغيرهم . قال الحارثى : إن أريد مان الإجزاء » وهو ظاهرٌ إيرادهم ؛ فان 
بعصهم لله بجواز المُعاوَضَة عليها » والقطع. بسرقتها ملم > ولكن ليس 
محل التراع ؛ لأنّه لا جلاف فيه . وإِنّْ ريد صَمانُ الا 


. )۲( حاشية‎ » 7٠17/1 تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. 7358 2781/0 أخرجه الامام أحمد » فى : المسند‎ )۲( 


(۳) انظر : المغنى ٤۲۸/۷‏ . 


YoY 


؟ كان . فقيل له : أ قد تھی انی ع عن اخاؤها”" ؟ فتكت . 
والصجيع ان لا يضمن . نص عليه فى روَاية امروئ فى من کسر إِبِيقَ 
فص : لاصّمان عليه لأنه انلف ماليس بمُباح. » » فلم يصمنه E‏ 
وروا مهنا دل على آنه بجع عن فؤله ذلك ؛ ونه سكت حين دك 
لال الى عه , ولأ" فى روا مهن أله قال : : يَصُوغه ل ل 
صَِاعَنّه » فكيف تج ؟ ! 


اع كور 
المسالة » فلا أعلم له وجها وذ کر ماده ن الرواة »ورده يه » يضمن 
َه الحَمْر » إن كان بف بها فى غيره . وعنه » يضْمَنُ غير لق الهو مما ذكرَه 


ور 


الصف . وعنه » لا يضْمَنُ غير الف . وأطْلَقَ فى « الرّعاية » » فى صمانِ دف 
الصنوج روایتین . وعنه » لايضْمَنُ ذف العُرْسٍ ا التى ليس فيها صَنُوج » 


ذكرَها الحارٹی . وحکی القاضى فى كتتاب ١‏ رامين » رواية بجواز إتلافه فى 
للب بماعدا الككاح . ورده الحار ثيه . وقال فى « الفنون » :ييل أن بطي اله 


اللهر » إذا كان يُرْعْبُ فى مادّتها ؛ كعُودٍ » ؤداقورّقٍ . 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب الأمر باتباع الجنائر » من كتاب الجنائز » وفى : باب حق إجابة الومة 
والدعوة ... » من كتاب النکاح » وف : باب خواتم الذهب » من كتاب اللباس . صحيح البخارى ۲ / ٩۰‏ » 
۲٠٠١ ۳۱ / 7‏ .ومسلم »ى : باب تحرج استعمال إناء الذهب والفضة ... »من كتاب اللباس . صحيح مسلم 
۳ / 1507-16 . والترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية لبس المعصفر للرجل والقسى » من أبواب 
الأدب . عارضة الأحوذى ۲٠۲ / ٠١‏ . والنسالى . فى : باب الأمر باتباع الجنائزء من كتاب الجنائز . لمجتبى 
5 / 6 .ول امام امد فى : المسند 4 / ۲۸6 ۲۹۹ ه | 4١012 ۳A‏ . 

(۲) فى م :« ولیس ۲ . 


) 77/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yor 


الشرح الكبير 


الانصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


So. ©‏ ”م Iro Jor‏ ا 


ا 7[ ٤ظ[‏ إناء خر 8 يضمنه . وعنه » يصمن انية 
الْحَمْرِ إن کان يقم بها فى عَيْرو 


4 - مسألة : وإن كسَرٌ ( إِناءَ خمر ٠‏ م يَضْمَنْهِ ) فى أصحّ 
الرُواييّن ؛ لما روئ عن ابن عُمَرَ » قال : أمَرَنى رسول الل ع أن ايه 
e‏ 
وقال ٠:‏ اعدُعَلََيهَا ؛ . فَفَعَلتَ » حرج بأصحابه إلى أشواقه المديتة 
وفما زاق الحَمْرٍ قد جُلِيْتَ ين الشام. » فأ حذ المُذيّة مى 0 
من تلك الرقاق بحَضرَتِه كلها » وأمر صحابه الذين كانوا معه أن يَمْصُوا 
می » ويُعاو نونى » وأْمَرَنِى أن آتى الأسواق كلها » فلا جد فيها زق حَمْر 


عه 


تنبيه : محل الخلاف فى أن ني الحَمْرٍ » إذا كان مورا ب راقَنها . واعلمٌ أن ظاهِرَ 
کلام المُصَئّف فى انية الخمر » أنه سواءٌ قدر على إراقتِهابدُون تلف الإناء بأولا. 
وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ . نقله المَرُوذئ . وقدّمه فى «١‏ لفروع ( . ونقل 
لأَثْرَمُ وغيره إن يَقَوِرُ على إراقتها إلا بتَلَفِها ل مو 

فوائد ؛منها لايَضْمَنُمَحْرنَ الجَمْر إذا أخرَقَه . على الصّحيح, مِنَ ن المذهب . 
قله ابن مَنْصُورٍ » واختاره ابن به وغيره . وقدّمه فى ٠‏ الفروع ١‏ . ونل حتبل » 
يَضْْمَنُه وجرّم به المُصَنْفَ . وقال فى « الهذى » : جور تخ ريق أماكن المَعاصِى 
وَهَدْمُها » م حرّق رسول الهم عليه فصل الصَّلاة والسلام » مَشْجِدَ الصرار » 
وأمرّ بِهُدْمِه . ومنها لاان كايا غه أحاديث رده حرفم على الصحيح 

مِنَ المذهب . نقله المَرّوذئ . وقدّمه فى « الفروع. ( . قال فى « الانقصار )6 : 
فجعله كالة هر ثم سه »على نَصّه ف رواية المَرُوذِىٌ » فى سر فيه تصاويرٌ . 


ot 


هه هو ها هه و وه هه وه ههه و .وه ووه وو هم و و وع و وو ووو و وم وهاو هو و و و وهو م وو وه وو ووو و6 ود و6دم .ده 


إلا سَفَفَُهِ . روه امد . ورُوئ عن انس » قال : كنت أَسْقَى أبا 
ەر 48 ا ر ا 

طلحة » واب بنَ كغب » وأبا عُبَيْدَة شرَابًا مِن فضيخ ”" » فاتانا اتٍِ » 
فقال : إن الحَمْرَ قد حرمت . فقال بُو طْحة : َم يا أنَسُ إلى هذه الان 
فاکسرها“ . وهذا یدل على قوط حْرمَتِها وإباحة إتلافها » فلا 
يَضْمَئها » كسائر المُباحَات . والثانية مھا ذا كان ينتفع مها فى غير ه ؛ 
لأنها مال يُنِْنُ الانتفاع به وجل بيه » ينها > کا لو لم کن فیا 
حفر » ولان جَعْلَ الخَمر فها لا يَقتَضِى سُقُوط صمانها کات الذئ 


جيل مجر اللي ادر 


ونصّ على تخريق اياب السود . قال فى « الفروع, ؛ : فيتَوجَهُ هما روايتان . 
ومنها اسمن لامك تا عل ارال ل يَسْتَعْمِلُوه ؛ يصلْحُ للنّساء . قاله فى 
د الفروع ( . ومنها » قال صاحب ٠‏ الفروع. » : ظاهرٌ کلام الأصحاب ون 
الشطرنج من آله اللّهُو . قلت : بل هى من أَعْظّمها » وقد عَم الام بها . ونقل أبو 
داود » لا شىء عليه فيه . 


. ۱۳١۳/۲ ف : المسند‎ )١( 
الفضيخ : عصير العنب‎ )۲( 
أخرجه البخارى فى : باب نزل تحريم ا مر » من كتاب الأشربة »وف : باب ماجاءف إجازة خبر الواحد »من‎ )۳( 
كتاب الآحاد . صحيح البخارى ۷ |۸ ۱۰۹0۱۰۸/۹ .مسلمءى : باب تحريم المخمر > من كتاب‎ 
والإمام مالك . فى الات برو ادر > من كتاب الأشربة . الموطاً‎ . ٠٠١۷۲ / ۳ الأشربة . صحيح مسلم‎ 


7 . 
(4) آخر الجزء الرابع من مخطوطة أحمد الثالث والمشار إليها بالأصل » واخخر الجزء الرابع من نسخة جامعة الرياض 
المشار إليها بالرمز ( ر ) . ١‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن 
و 


هى اسيَحقاق الإنسَانِ انتِرّاع جصّةٍ شريكه مني مشتريها . 


بابُ الشفعَة© 
وااو ا ی كه من 1د ” مُشترما ) وهي 
ابئة اسن والإجماع ؛ أما السّنّةَ فما رّى جايرٌ » قال : و قضّى رسول 


اليه بالشفعة فيما يقس اذا رفت ادود »ر ضرفت اطق 


ت 


فلا شفعة . ممق عليه لملم قال : 5 قَصَى رسول الله وله بالشفعة 

o 2 2‏ 8 
فى کل ما ل يُقْسَمْ ؛ ؟ رب بع » أو حائطر > لجل له أن بیع حتى باون 
شريكه » فان شاءَ أخذ » وإن شاء ترَكَ » فإن باع ول يستاذِنه فهو احق 


0 ا 


0 0 EET iy: قال ف‎ 


. من هنا يشار إلى نسخة تشستر بيتى على أنها الأصل » والتى تجد أرقام صفحاتها فى مواضعها من التحقيق‎ )١( 


(۲) أخرجه البخارى »فى : باب بيع الشريك من شريكه » وباب بيع الأرض والدور والعروض »من كتاب البيوع » 
وفى : باب الشفعة ما لم يقسم ... » من كتاب الشفعة » وفى : باب الشركة فى الأرضين » وباب إذا اقتسم 
الشركاء ... »من كتاب الشركة . صحيح البخارى7 / 4 ۱۸١١ ٠٠٤١ ٠١‏ .ومسلم »فى : باب الشفعة »من 
كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۲ / ١779‏ . ش 

كا أخرجه أبو داود »فى : باب ف الشفعة »من كتاب البيوع . سن نألى داود ۲ / ۲۵۹ . والترمذى »فی : باب 
ما جاء إذا أحدت الحدود ... » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 5 / ١١‏ . والنسائی › فى : باب ذكر 
الشفعة وأحكامها » من كتاب البيوع . المجتبى ۷ / ۲۸۲ . والامام أحمد ‏ فى : المسند ۳ / ۲۹۲ ۳۱۹٣۰‏ » 
YY‏ 44 . | 
(") الربعة : الدار والمسكن ومطلق الأرض 


Tov 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وه هه هو وه و وهو ووو وو وم ووه وهو ووو و و ووو ووو و و ووو وو و و ووو هن م وموم مو و6 50٠9-6‏ 


7 . وللبخارئ : إنما بعل رسول الم عه الشفْعَة يما لم يُقْسَمْ ء فإذا 
وَفَعَتِ الحدود » وصُرقْت الطرق ؛ قلا شفعة وأم الإلجماعٌ » فال ابن 
المنذرر : أَجْمَعَ أل الوم على إلبات الشفْعَة للشريك الذى ل يُقايِمْ » 
فيما بيع ِن رض أو دار أو حائطر . والمَعْتی فى ذلك أن أحَدَ الشر یکین 
إذا راد أن يب َيه » وتَمَكُنَ من به لشّريكه ‏ وتَخلیصه نّا كان 
بصَدَوه من فوع ر الخلاص_ والاشتخلاص فالذى يَععَضيه خسن الِشرَةٍ 
أن يبيعَه منه ؛ ليَصِل [ ٠1/0‏ ظع إلى عرَضِه من یع : صمي نُصيبه » وتخليصٍ 
شَريكه من الضَّرّرٍ » فإذا لم يَفْعَلْ ذلك وباعه لأَجتبى » سَلْط الشرْع 
©ه. 4 7 8 o‏ “و £ 
OS hE‏ ولا نعلم أَحَذًا 
سے 0 0 

خالف هذا إلا الاصم فإنه قال : لاتقبت الشفعَةٌ ؛ فإن فى ذلك إضرارا 
0 ع 

بارباب الاملاك » فان المُشْتَرئ إذا عَم أنه يوذ منه إذا اشتراه م يبه 
ی 57 8 1 9 1 25-7 2 ا 
ويتَقاعَدُ الشريكُ عن الشراء » فيَسْتَضِرٌ المالكُ . وهذا الذى ذكره ليس 


و « المستوعب ١‏ .وغيرهم وق 9"الخلاضة وداه قَهْرًا . قال الزركشي” : 
وهو غيرٌ جامع. ؛ لخروج الصّلْح بِمَعْتَى البيْع. » والهبة بسَرْط اللواب » ونحو 
ذلك مه . قلت : وين اواب عن ذلك ب الب ترط قراب »ت عل 
امعو لو ل د اردور ل تر . وكذلك الصاح يُسَمّى 
فيه بائعا وم مرا ؛ لأن الأصحابٌ قالوا فهما : هو بيع . فهو إن جامعٌ . وقال 
فى « المَعْنى )9© : هى اْيِحَْاقُ الشريك ايراع جصّة شريه امِل عنه يبن 


. ٤۳١/۷ فى : المغنى‎ )١( 
. ٠٠١/۷ انظر : المغنى‎ )۲( 


اا الع 


بشىءٍ ؛ لمُخالفته الأحادِيتٌ الصّحِيحَة والإجماع المُنْعَقِدَ قبلّه . الشرح الكبر 
والجوابُ عما ذكّره من وَجُهيْن ؛ أحذهما ‏ أنا ناهد الشركاء يون » 
ولا يم من يشت منهم غير س راهم » ول ينهم اشیخقاق السشْفْعَةٍ 
من الشراء . الثاني أل نكل إذا له بذلك مةن قا » شق 
الشفعة . واشتقاقها من الشفع. » وهو الرّوْجُ » فإن السْفِيعَ كان نصيبه 
تفرد فى ملكه » فبالشفعة يَصُم المع إلى مله ْمُه به 8 
اشتقاقها من الريادَةٍ ؛ لأن الشفيع ريد اليح فى ملكه . 
۵9 -مساألة :( ولايجل الاختيال ) على إشقاطها . فإن قعل » 
لم سقط . نص عليه أحمدٌ » فى رواية إشماعيل بن سعيدر » وقد سالّه 


يدد من الْتقَلتَ إليه . قال الرٌرَكْشِءُ : وهو غير مانع. ؛ لدخول ما تتفل بغير الإنصاف 
ءوض ؛ كلأرْش » والوَصِيةْ » والهبّة بغير واب » أو بغير عض مالى' » على 
الممشهور > كالخلّع_ ونحوه . قال : فَالأَجْوَدُ إذَنْ أن يقال : من يد من انْعقَآتْ 
إليه بعوّض مالئ » أو مُطَلَهَا  .‏ ؟/ه.؟ظ ] انتهى . 

فائدتان ؛ إخداهما » قال ال حارٹی : ولاحفاءً بالقيود فى حا المُصَنْفِ ؛ فقي 
الشركة مُخْرِجٌ للجوار » والخُلْطَة بالّريق » ويد الشراء مُخْرِجٌ للمَؤْهوب » 
والمُوصّى به والموروث +والممهور » والعوض ف الخلّع. ؛ والصلح. عن دم 
العمل . وفى بعضه لاف . قال : ورد على فيل الشركة » أن لو کان مِن تمام 
هة » لما خسن أن يقال : هل بْب الشْفْعَةٌ للجار » أم لا ؟ انتهى . 


امدق و ل ين ال اا اھ نه عليه , 
قوله :ولا يح تيال لا سعاط 2 > لضن 


0۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ها ها هاه وه هه .ع مهو ووم موه مو وموم وم وو و و و و وم وه و وم وو وو و وو وو و ووو ووو وهم وم م وو. ده 


ره تفع رھ و 5 

ولا ف إبطال حَقٌّ مسلم الور 0 * أبى 
شيبة » وأبو إسحاق الجوزْجًانئ . وقال عبد الله بن عمرّ : من يَخدع 
با لاه ده 2 ع و 9 او 5 57 2 وو م هه 

اله يَخدَغْه . ومَعْتَى الجيلة : أن يُظهِرُوا فى اليم شيئا لا يوذ بالشفعَةٍ 
معه ويتواطُون فى البايلن, على خلافه ؛ مثل أن یڈ يئر ئ شيعا مُساوى عَشرة 
نار بالف درم م يَقضِيّو عنها عَشَرَة دنازيرَ » أو ب بشكريه ان ينار 
ويَقَضِيّه عنها مائة دزهم, أو يمر ئ البائع مر من المُشْئَرِى عَبْدًا يميه مائة 
افو فى ميته م عه الشقص بالألف » أو ب يشترۍ شقصًا بالف ثم يرنه 
البائع من تسعمائة ا ىا جا و ين الشقص 0 
ر ر ف هم 7 Ps‏ ع ون 
لبن ر خهولواليشدار كه راض TT‏ أويلعة 


5 2 


معي خبر صوق أو بمائة درم وَلولرة » وأشباة هذا . فإن وَقَع ذلك 
من غر َيل اشقطك الشفقة . وإن 1١/01‏ و تسيلا به على قاط 
الشف ت سمط » ويا خد السْفِيعُ الشف ص ف الصّورَةٍ الأولى بعَسَرَةِ دنازِيرَ 
أو قِيمتِهامِن الدّراهم . وف الثانية بمائة دِرْهَم أو قِيمَتها ذَهَبًا . وفى الثالئة 


قلط ا بسا . نص عليه . وقد ذكر الأصحابٌ للجيلة فى إسقاطها 
صُوَرًا ؛ الأولّى » أنْ تكون قِيمَةُ الشُقْص_مِائَةٌ » وللمُسْتَرى عَرْضٌ يميه ماله » 
عه العَرْضَ باقن » ثم يشْتَرئ الشْقص منه بمائتّين » ويُتقاصّان » أو تاطا ن 
على نيدقع ليه عَشَرَة ناير عن الان » وهى امن الاين » فلايدم اشيم 
عليه ؛ فصان قِيمَِه عن المائيّن . الانيةٌ » إظَهارٌ كَوْنِ امن اة » ويكون 


۳۹۰ 


4 بِقِيمَة العب المبيع. وك رايم َة بالباقى بعد الإبراء ea‏ ل 


الجر اميم بن الشقص بق ِسِْه من امن يكيل أن اخ الق 
كله بيجَميع . القن ؛ لأنه | مارب بق لقص عِوَضًا عن الثّمَنِ الذى 
اشتری به جُرْءًا م من الشقص, و ياد باقن المَوهوب . 
وفى سار , الصوّر المَجَهُول تما يأخذه بمثل امن ؛ أو يمه | ن يكن 
وكا ذا كان لمن مز جوذا فانم لوج ٠‏ دقع إليه ية الشقص, 00 
الأعْلتَ وُقوعٌ العَقَدٍ د عل الأشياء يمتها . وقال أصحابٌ الرأي » 


ت 1 و 


والشافعئ : يَجُورُ ذلك كله » سقط به الشفعة ؛ لأنه نه ل اخ ما َع 
الي بها ' » فلم يج كا لو یکن جيل . ونا » قول النبى” عل : 


« من أدْحَلَ قرسا بين رين وَلَا يَامَنُ أن يَسْبِقَ ؛ فلس بقِمَار إن 
امن أن يبق » فَهُوَ قَمَار » . رَواه أبو داود وغيرٌه . فجَعَل إذخال 


المَدفوعٌ عشرين فقط . اة » أن يكونَ كذلك » وينه من تمانين . الرّابعة ‏ 
أن هبه الشّقْصَ » ويهبّه المَؤهوبٌ له القّمَنّ . الخامسة » أن يييعَه الشقصّ بِصُبْرَةٍ 
N‏ فالشفيعُ 
على شفعته فى جميع ذلك » فَيدقَُ فى الأول قي ار ان » أو ول العَشَرَةٍ 
دَنانِيرَ . وفى الثاني عشرين . وفى الثَّالئَهَ كذلك ؛ لأن الإبراءَ جيل . قاله فى 
١‏ الفائق  »‏ وقاله القاضي » واب عَقيلر . قال ف « المي » »و الشُرْح. 


م يوه 28 م 


ياح الجُزء المبِيعَ مِنَ الشقَصِ ب 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 
. سقط من :م‎ )۲( 
. ۲۳/۱۳۰ ۱۳۳/۱۲ تقدم تخریجه فى‎ )۳( 


۳۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الفرّسٍ اف ماراق المَوْضِع الذى يقد به إباحة | إخراج. كل واجا 

من المُتسَابقين جُعْلا » مع عَم معت الملل فيه » وهو کونه حال 
برل اماد تنه . وهذا يدل على إنطالٍ کل حيلم ل صد بها 
إلا إباحة المحم »مع عدم المَعنّى فيها ا تكد ا اررق أبو 
هُرَيْرَةَ عن الب م , أنه قال : ولا تَرْتَكبُوا ما ارْتكّبت اليَهُودُء 
شجلا محارم اله بأذتى الْجيّل, 0 . وقال الب عه : ١‏ لَعَنَ اله 
ایرد » إن ال لما حرم عه شْحُومَهَا جَمَلُوه » ؛ 3 بره ورا كلوا 
تَمَنَهُ ) . متف عليه" ولان الله تعالى ذم م المُحادِعِينَ له بقوله : 


ل يُخدِعُون الله رانين اموا ا الفسَهُمْ وم 


ام ام 20 or‏ 


يشعرونَ °4 . والجيّل مُخادعَة » وقد مَسَحَ الله تعَالَى الذينَ اعْقَدَوْا فق 


السّبْتِ رده بحيلهم » فإنْه رُوى عنهم نهم كانوا يَنصِبُونَ شِباكَهُم يوم 
الجمعة » ومنهم مَن يَحْفِرٌ جبَابًا » ويُرْسِلٌ الماءَ إلمها يوم الجُمُعَةٍ » فإذا 


کله جميع_اللّمَنٍ . وجرّم بهذا الاختمال ف « المَسْتَوعِب » . قال الحارثئ : وهو 
الصحيح . وف الرَابعَةَ يرْجِعٌ فى امن المَؤهوب له . وفى الخامسة » يدفعٌ مل 
0 المتجهول › أو َيه » إن كان باقن . ولو عدر بأو أو مؤت » دقع إليه 

قِمَةَ الشقصٍ . ذكّر ذلك الأصحابٌ . نقَلّهِ فى 0 لتلُخِيص ) ١‏ . وأمًاإذاتعذْرَ مَْرَِة 


. ذكره ابن كثير فى تفسيره ۳ . وحسن إسناده . وانظر إرواء الغليل وإولا”؟‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه فى ۳۰۷/۲ رقم (۲) ويضاف إليه : البخارى » فى : باب قوله : © وعلى الذين هادوا 
حرمنا ... # » من تفسير سورة الأنعام » من كتاب التفسير . صحيح البخارى 77/5 5 

(6) سورة البقرة ٩‏ 


۳1۲ 


هواوا و و ههه هع ووو ومو و وه و وو و ووو وهو ووو و ووه و ووو ووو و وه ووه وو م ...59.9 م55.١‏ 


TS o 4‏ 9 2 و 
جاءت الحيتان يوم السبت وقعت فى الشباك والجباب » فيدعونها 
و ع I‏ 2 - 0 ۶ ص 9 #2 
٠٠۳/١‏ ظع إلى ليلة الاحد » فيَاخذونها » ويقولون : ما اصطدنا يوم 
السّبْتِ شيعا . فَمَسَحْهُم الله تعالى بجياتهم . وقال تعالّى : 8 فَجَعَلتَهًا 
كلا إجاي يذلها ونا خلفها وترعطة الور 14 . قبل : يَعْنِى به 
امه عمد ل . أى ليوط بذلك أنه حمار عله » فيجتيُوا يدل فغل, 
المعتلرين . ولأنَّالجيلة حاريعة » وقد قال البى عله :و لاتجل الخديعة 
إمسلم . ولأن الشفقة ضعت لدذفعر الصّرّرٍ » فلو فطلي 
بالتحيل للق الضَّرّرٌ » فلم تسه تشفط »ا لو أشقطها المُشترى عنه بالؤقف 
والبيع. . وفارّق ما ل بص به اليل ؛ لأنه لا داع فيه » ولا قصِد 
به إنطال حَقٌّ » والأغمال بالات . فان اخملا هل وَقَعَ شىء مِن هذا جيلة 
أو لا ؟ فالقولٌ قول المُشْتَرى مع يميه ؛ لأنه أعْلَمُ به وحاله . إذا تبت 


: لس 2 15 عه ۾ ° 0 0 
هذا » فإن العْرّرَ فى الصورَتين الأَولَييْن على المُشْئَّرى ؛ لشرّائه ما يُسَاوِى 


القن من غير حل ؛ بأن قال المُشتَرى :لا غلم قذر لمن . كان القول قله 

نة بمينه » وأنه ل يَفْعله جيل » وتسقط الشف . وقال فى ١‏ الفائق » : قلت : 
ومن صور لتحيل ؛ أن يقِقّه المُشترى » أو يهَبّه جيلة > لإشقاطِها » فلا تشقط 
بذلك عند الأئمة الأرْبَعَةَ » وعلط من يحكم بهذا من ينجل مذهبٌ امد » 
وللشفيع. الأخذ بدون كم . انتبى . قال فى « القاعدة الرَابعَمَ الحم ( 
هذا الأظهَرٌ . 


. 55 سورة البقرة‎ )١( 
. ۳٤۷/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 


1r 


الشرح الكبير 


الانصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


ا 


ولا تبت 0 إلا بشِرُوط حمْسة دم ایکون مَبيعًا لا 
فِيمَا انَل بعيْر ءوض بحَال » E GS‏ 


عَشَرَةَبمائة » وما يُساوى ماله ورم بمائق ديار دغل فة أن 
عليه ألا » فريّما طايه بها ؛ فرمَه فى ظاهر الحُكم . وف الثالثة العَرّرْ على 
البائع ۽ لأنه اشتَری عَبدًا يساوى مائة بالف . وف الرابعة العَرّرٌ على 
المُشْتَرى ؛ لأنه اشْتَرَى شِقَصًا يمه مائة بالف . وكذلك فى الخامسة ؛ 
لأنه اشتَرَى بعض الشقَص بَمَن جميعِه . وف السادسة على الباوئ منهما 
بالهبة ؛ لأنه قد لامب له الا حر شيعا فإن خالّفَ أحَدهما ماتوَاطَا عليه » 
فطالّبَ صاحِبّه جا أظهَرَه » لَرمَه فى ظاهر الحكم ؛ لأنه عَقَدَ ۳ ا 
صاحبه بذلك مُختارًا ‏ فما فى ما بيه وبين ن الرتعالى » فلا جل لمن ع 
صاحِيّه الأخذ بخلافي ما تَواطا عله لأن E‏ 
لاط » فمع فَواتِه لا يتَحَقَقُ الرّضا به . 

5 - مسألة : ( ولا تيْتٌ إلا بشْرُوط حََمْسَةَ ؛ أَحَدُها » أن 
يكون مبيعًا » ولا شْفْعَة فيما انَْقَلَ بغير عِوّض بحال ) كالهبّة بغير ثواب » 
والصَدَفَةٍ ‏ والوَصِيّةٍ » والإرْث » فلا شَفْعَةَ فيه فى قول الأكثرِينَ ؛ منهم 
مالك ٠‏ والشافعيئ* » وأبو حنيفة » وأصحابٌ الرأي » إلا أنه حكى عن 
مالك رواية أخرّى أن الشفْعَةنَجِبُ فى المنتقل بأو صَدَكةٍ ؛ويأحذه 
الشْفِيعُ بقيمَتِه ٠‏ وى عن ابن ألى لَيْلى ؛ ؛ لأن الشفعة تيت ازال 
6 وع صَرر الشركة ؛ وهو مَؤْجُودٌ فى الشركة كيفما كان وان 


لاومو قووف ووو ومو م وام م م اع لوو ووو ووو ووو و ووو ومو ووو وو لوو ووو وود مود د59 و9 


1€ 


ولا فيمَا عوصه غير لمال : کالصدَاق > وَعِوَضٍِ الخلع » 
وَالصلحر عن دم الْعَمْدِ ب اعد الوَجْهَيْن . 


سام 


اضر الاج امهب دُونَ صر المُشْمَرى ؛ لأن دام المُسْتَرى على 
شرَاءِ الشقُص وبَذْلٍ ماله » دَلِيلُ حاجَه إليه ليه » فانزاعه منه أعْطَمٌ ضرا 
من أخذره من ل يود منه دإيل الحاجة إل ليه . ولنا أنه انمَقَلَ بغير عوَضٍٍ 9 
َه ارات » ولأن محل الوقاق, و و 
غیره فى مُعناه ؛الأن الشفيع اذه ين المُشتَرى بجثل. سيب الذى انتمل 
إليه به » لامك هذا فى غيره » ولأن الشفيع أذ الشفص بيه » لا 


بقيمته بقِيمَتِه » وفى غيره يذه بقِيمَيه » فافرقًا . 


ا 


۷ - مسألة : ( ولا) تجبٌ ( فيما عِرَضُّه غير المال ؛ 


- 


2 


كالصٌّدَاقر ور الخلع. > والصلح عن دم العمل » فى أَحَدٍ 
الوجهين ) امل يوضر على طَرْينِ ؛ أحاهما» ما عِوضُه امال » 
كالبيع. » قفيه السّفْعَةٌ » بغير جلاف » وكذلك کل ما جَرَى مَجراه » 


كالصّلح بِمَعْنَى الببْع . » والصّلح عن الجناية المُوجبة للمال > والهبة 


قوله : ولا شفْعَةَ فيما عوَضُّه غير امال ؛ كالصّداقر » وعِوّضٍ الخلع, » 
والصّلْحم عن دم العَمْدٍ » فى أحَد الوَجْهَيْن . وأطْلقَهما فى « الهداية » , 
و( المُذَهَبِ )» و( المستوعب ) و ( لتخي صٍ 4 و( المُحَرّرِ )»و ١‏ الرعاية 
الكُبرَى )» و ( الفروع. » و ١‏ الفائق ) . وظاهر ( الشرْح ( الإطلاق ؛ أحدها ٤‏ 
لا شْفْعَةَ فى ذلك . وهو الصَّحيحٌ مِنَ المذهب . قال فى « الكافى » : لا شفعَة فيه 
فى ظاهر المذهب . قال الرّرْكَشِئُ : هذا أَشْهَرُ الوَجْهَيْن عند القاضى » وأكثر 


10 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مثو ا ره 7 ره # نوق ع 5 39 5 
الممشروط فيها ثواب مُعلوم ؛ لان ذلك بيع ينبت ُت فيه أخكاء الع » وهذا 


منہا . وبه يقول مالك لضافي » وأصحابٌ الرأي 1 إلا أن أبا حنيفة 
وأصحابه ا تلب يت الشفعة ف الهبة المَشْرُوطٍ فيها ثوابٌ حتى 
فاضا ؛ لأنَّ اله ابت : ت إلا بالْض, فأضبهح الع رط الخيار : 
ونا أله مها وض > هو مال فلم يف يفعَقِر إلى اقيض فى استحقاقر 
زا > كالبيعر . ولايْصِحٌ ما قالوه من اغتبار لُفظر الهبٍّ ؛ لأن الْعوّضٌ 
قرف الط عن ما » وجَعَلّه عِبارَة عن اليم خاصّة عندهم i‏ 


وور 


أصحابه . قال ابن مُنَجَى ا . قال الحارثئ : أكثر الأصحاب قال بانتفاء 
الشفعة ع أبو بَكْرٍ » واب أبى مُوسى ؛ وأبو عل بن شهاب اااي » وأبو 
الخَطَّاب فى ١‏ رُعوس المسائل » »وابنعَقیل, #والقاضى يعقوت »والشريفان ؛ 
أبو جَعْفْرٍ » وأبو القاسم الزيدئ » والعكبرئ > وابنُ بكروس ء والمُصَئف . 
وهذا هو المذهبٌ » ولذلك قدّمه فى امن . انتبى . وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقَئ . 
وصححّحه فى « التَضحيح, 4“ و« النّظم ) . وجزم به فى « العمَدَةَ » 
و ١‏ الوجيز ١‏ »و١‏ المتور o Nye‏ . وقدّمه فى 
» المكنق 6 و چ ا »و ١‏ شرح ا لحارٹی » » وغير هم . والو جه النّاى » 
فة را ا » وأبو الحْطًاب فى « الاتيصار و 
ف( الرّعايّة الصعْرّى ( . وقدمه‌ابن‌رزین ف‹ نة ( . فعلى هذا القَوْلٍ ا 
الصحيح . اختاره القاضى » وابنٌ عَقِيل » وابنُ وين ف 
) تد کته ) » وصاحجبٌ « الفائق ) . وصحّحه النَاظِم . وقدّمه فى « الرعاية 
ال ۲ » و « الحجاوی الصغير ) . وجرّم به ف « الهداية » . وقيل : يا خذه 


2 


۳٦ 


هه هش و هه و و و و و و وو و و ع وه وه و وو و ووم و و وه وه و ووو وف وو .6 مم وم ووو م .م.م م مو ووو وو و ٠‏ 


ينْعَةَ مد بها اكا الذى لا صح اهِب فيه بالاتفاق © . الضربٌ الثانى » ما 
وض غير المال نحو أن يَجْمَلَ لقص مَهْرَأوعِوَضًافى الخلع. 2 
عن دم العمد » فلا سفعَة » فيه فى ظاهر کلام الخرقى ؛ 

لانه م يتعرض فى جميع. ماله لغير البيْع. . اخختاره أبو بكر . وبه قال 
الحَسَن » والشعبئ » وأبو نور ؛ وأصحاب الرأي . حكاه عنهم ابن المندر 
واختاره اوقا ابن تخا : تح فية الشفعة قال ان E‏ 
والحارث امكل > ومالك » وابنُ أبى يْلَى » والشافعئٌ ؛  ٠٠٤/١‏ ] 
لأنّه عقا ٠ E ES‏ أشبة الي . ووجة الأول لە 
بغير مال »أشبة المَؤْهُوبَ والمَوْرُوتٌ ولأ ينيع أخذه بمَهْر اليف ؛ 
ننا لو أَوْجَبْنا'مَهْرَ اليل عونا البْضْعَ على الأجانب » وأْصْرَرْنا 
بالشفيع_ لأنَمَهْرَ البكل, ماوت مع المُسَمّى تامع الناس فيه فى 
العادَةٍ . ويَمْمَِعُ أخذه بالقِيمَةٍ ؛ لأنها ليست عِوَضَ الشقصٍ, ؛ فلا يجوز 
الأحذ اء الوروك افدر أخذه . وفارَقَ البَبْعَ » فإنه اَمَك الأحذ 


ية مُقايله ؛ من مَهر ودية . حكاه الجريف بو عفر عن ابن حامر . 
وأطْلّقَهما فى« المحرر » »و ١‏ الفروع, ٩‏ »و الرر کش ۲ وصیاتی ذلك ق 
کلام المصَئْفر ؛ فى آخر الفصضّلٍ الساوش . 

فوائد ؛منها »قال ف « الفروع. » : وعلى قياس اا ا 
أو ثَّمَنَا فى سَلّم » أو عِوَضًا فى كتابةٍ وجوه داق ع الكبرى 0 . قال فى 


(1) فى م : « بالإنفاق ) . 
(۲) فى ط : ١‏ بقيمته » . 


1Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هوه و وو هه »ووو وو و ووو و وو هه و وم وو وو و وو و و ووو و و ووه ووو وو ووو ووه 9.9696 


وض . فإن قلا : يو حذ بالشفعة . فطل لوج قبل الدخول بعد(" 

عَفو الشفيع. ؛ رَجَع يضف ما أَصدَقها ؛ لأله مَوْجُودٌ فى برها بصِفَيه » 
وإن طَلَّ بعد أخار الشفيع. ؛ جع يضف یمه ؛ لان ملْكها زالَ عنه » 
فهو کا لو باعته . وإن عل قبل عَم ال ف فر ثم علم فيه وجَهان ؟ 
أَحَدّهما يمح الشفيع. ؛ لأله تبت بالكاح. السّابق على الطلاقر » 
فهو اسيق . والثافى > حق الرّؤْج. مم ؛ لأنه نبت بالئْصّ والإمجماع. 5 
والشفعة هلهنا لانص فيا ولاإجماع فَأمنَعمَالشفِيعٌ » ٠م‏ طَلُقَالرَوجُ 
فرجَعٌ فى يضف الشقُص, ؛ ل سق ى الشفِيعٌ الأحد منه ؛ لأنه عاد إلى 
امالك ؛ لرّوال العَقَدٍ » فلم يَسْتَحِقَ ق به الشفِيعُ ‏ > كالرَد بالعييب . وكذلك 
كل فش برج به افص إلى العاقدر ؛ كرّده بْب » أو مُقايلق » أو 
احتلاف المُتاييْن » أو رده لين . وقد ذَكرْنا فى الإقَالََ رواية أخرّى » 
أنها بيع » قبت فيه الشفعة . وهو قول أ حنيفة على هذا » لو بعلم 
الشفِيعٌ حتى تقايد » فله أن يَأَحَدَ من هما شاء » وإن عَمَا عن السُفْعَةٍ 
فى البيع. ثم تقايلا » فله الأخذ بها . 

فصل : فإذا جَنَى جنايقين مدا وخا » فصالّحَه منهما على شقص 
فالشفعَةٌ فى صف الشقَّصِ دون باقيه yT‏ 


e. :‏ 2 كلدي 1ه ع ره 1 5 7 
« الكافى » : ويله ما اشتراه الذمئ بخمْر » أو خنزير . قال الحارثئ : وطرّد 
04 و م همه . 1 هو ور م 50 1 00 
اصحابنا الوجهين فى الشقص المجعول اجرة فى الإجارة » ولكن نقول : الإجارّة 


. » ف الأصل : « قبل‎ )١( 


۳۹۸ 


وهذا على الرواية ية التى نقول فيها : إن مُوجَبَ العَمَدٍ القِصَاصٌ عَيْنَا . وإن 

55 : مويه أحَدُ ين . وَجَبَّتٍ الشفعَة فى الججبع. بو قال اة 
را 3 7 َه ع َ0 7 0 

لا شفعَة ف الجميع. ؛ لأن الأخذ بها تعيض للصَّفَْة على المُشْمَرى ولناء 

أن ما قبل الط عض عن مال فوَجَيّتْ فيه اشع » کا لو انفد » 


ولأن الصَّفقَة جَمَعَتْ ما يجب فيه وما لا يجب » فوَجَبَتَ فيما يجب دُونَ 


الآخر کا لو اشترى شقضًاوسيفا . وبهذا الأضل بطل ما ذكرّه .قال 


شیخنا : وقول ألى حنيفة أي ؛ لأن فى الشفعة يض الشقص, على 
المُشترى » وربا لا بی منه إلا ما لا تفع فيه فأب ما لو راد خد 
بعضه مع ٠۱۰/۰‏ و ] عَفْو صاجيه » بخلاف مسألة الشقص, Sy‏ 
وأمّا إذا قلنا : | : إن الواجبٌ أَحَدُ سيقن . فباختياره الصّلْحَ سَقَط القصاص 
وينت الدّيّة » فكان الجَمِيعُ عِوَضًّا عن مال . 


َوْعٌ مِنَ الع » فيبعُدُ طَرْدُ الخلاف إِذَنْ . فالصَّحيحُ على أضْلِنا » جريان 
الشفعَة » قرلا واجدًا . ولو كان الشقص جُعْلا فى جَعالّة » فكذلك من غير فَرُقر . 
وطرّد صاحِبُ « التلُخيص » » وغيرُه مِنَ الأصحاب الخلاف" أيضًا فى الشقَصٍ 
الوذ يوَضّاعن جوم الكتابة . ومنهم من قطع بتفى الشفعَة فيه » وهو القاضى 
يَْقُوبُ . ولا ألم لذلك وَجَْا . وحككى بعضٌ شیوخنا » فيما قرات عليه » 
٠‏ 1 ۰/۲و طَرْد الوَجْهَيْن أيضًا ف المَجُعول رأسَ مال فى السّلّم . وهوأيضًا بعيدٌ ؛ 
فإن السّلَمّ نوع مِنَ اليم . انتهى كلام ا حارش » ثم قال : إذا تقَرّرَ ما قلا فى 


. ٤٤1/۷ فى : المغنى‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲ - ۲( 


۳۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/٠١‏ ) 


الإنصاف 


٠‏ القع 


الشرح الكبير 


الإنصاف, 


فصل : انى »ایکون صا مُشَعَامِْعَفَا رقم ا 
المَقَسُومُ المُحَدَدُ فلا سْفعَةَ لْجَارِو فيه فيه 
۸ - مسألة : ( الثانى » أن يَكُونَ شِقَصًا مُسَاعًا من عَقار 


فيم »فأما المََسُومٌ المَحْدُودُ فلا شفعَةَ لجاره فيه ) وبه قال عمرٌ » 
ورور عا ا وشایخان بن بسار 


ألا عوَضًا عن نجوم الكتابة » فلو عجر المُكاتبٌ بعد الدّفع. ورَق »هل 
تجبُ الشف إن ؟ قال فى « التلْخِيصٍ » » : يشقمل وَجْهَيْن ؛ أحدما » نعم . 
والثانى » لا » وهو الى . لني » لو قال لأ ولد : إن خدمت لای شرا 
فلك هذا الشقَص . فخدمنهم » اسْتَحََْهِ » وهل تيت فيه الشفْعَة ؟ يحْتَمل 
E‏ . وهذا على القَْلٍ بالشفعة فى الإجارة O‏ 
لوازي . قاله الحارئى . وهذا انان هو الصّوابُ . الالفة » إذا قيل بالشفعة 
فى المَمْهُورٍ » فطلقَ 0000 لوقيل الاح فالشيفة مقف فى 
الصف بغير إشكالٍ » وما , بق ؛ إن عا عنه روج فهبة مد لا عة فيه » 
على الصّحيح. . وقال ابن قيزر : يَْحقه الشفيع و1 ن م يف » فلا شْفعة فيه 
أيضًا . على الصحيحِ ؛ لخوله فى ملك الروج قبل الأخل . قدّمه فى «١‏ شرح 
ا حارثئ » . وذكر القاضى ‏ وابنُ عقيل الختمالين » والمُصَنْفَ وَجْهَيْن . قال 
لحارنئ : ولخد ا الشف ليمش على أصُولٍ أحمد وإن أذ الشفيع قبل 
لم a ١‏ . قال القاضى 
: يرجم بأل الأمريْن ؛ من نف قَبمَته يوْمَ إضداقِها » ويَوْمَ إفباضها . 
قوله : القّانى انكر ملعا متف ين ل ل E‏ 


. » فى الأصل : « الموجود‎ )١( 


۷. 


الزّهْرِىُ » ويحيى الأنصارئ » وأبو انا > ورَبِيعَةَ » ومالك » 
الوا » والشافعئ » وإسحاق » وأبو ور وابن لمر . وقال ابن 
شرم 'والتور وأب بن أى لِيلى » وأصحابٌ الرأي :الشفعةبالشركةٍ 3 
م بالشر کة فى الطّريق م بالجوار . قال أبو حنيفة : يدم الشريكٍ و 
فإن ل يَكُنْ » وكان الطريق م ا e‏ 
الشفعة لِجمِيع أل الدذّرب ؛ الأقرَب فالأقرب » فإن م يدوا يكت 
للمُلاصق ن در باحر حاص وقال لعب د E‏ 
فى الملكِ » وبالشركة فى الطَّرِيق . واختَجُوا بما روّى أبو رافع. » قال : 
قال رسول ال عل : « الْجَارٌ احق بصَفَبهِ » . رَواه البخارئ » وأبو 
او وروى ا غو ر 6 أن ا عه قال :تجار دار 


أا لمَفْسُومٌ المَحدُودُ » فلا فة لجاره فيه . وهذا المذهبٌُ » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . وقيل : نل بْب الشفْعَةٌ للجار . وحكاه القاضى 
يَعْقُوبُ فى « الَبِصِرَةٍ ») » وابن لون عن قوم يِن الأصحاب زواية . قال 
الرركشية : وضخُحه ابن الصَيرَفيٌ » واختاره الحار: ل“ فما اظن » وأحذ الرواية 
بن ف روقة غارب ,رن الا كلق اذ ن هھ بالجرار 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع . من كتاب الشفعة » وفى : باب ف البة 
والشفعة . من كتاب الحيل . صحيح البخارى ۳ / ٠١ /:4 ٠ ۱٠١‏ . وأبو داود » فى : باب فى الشفعة . من 
كتاب البيوع . سنن انی داود ۲ / 785 . 

كا أخرجه النسانى » فى : باب ذكر الشفعة وأحكامها » من كتاب البيوع . المجتبى ۷ / ۲۸۱ 3870 . وابن 
ماجه » فى : باب الشفعة والجوار » من كتاب الشفعة . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۳۳ ۸۳١١‏ . والإمام أحمد فى : 
المسند 4 / ۳۸۹ ۳۹۰ 1 / ۳۹۰۱۰ . 


۳۷۱ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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ر 3 

احق بالدار » . رَواه الترّمنرئ“ . وقال : يث خسن طح 
وروی الترمنریئ فى یٹ جابر eS‏ 
إذا كان عاي إذا کان طِيفَهُمَاوَاحد, ( . وقال : حَلِيتْ خسن ولأله 
قصال" ملك يذوم وابد » بشت الشْفعةُ به الس رة لاء قول 
البئ عق ل a‏ 
الق فا شفع . رواه البخارئ” . وروى ابن جريجر » عن 
o‏ 
قال رسول الل لاع : إذَا قسِمَت الأْض وَحُدّتْ ء فلا سْفْعَةفَِا » . 


5-2 


2 َه 


رَواه أبو داو و(“ . ولأن الشفعَة عت ثبتت فى مَوضع الوفاقر على خلاف 


قال الحارٹی : والعَجَبُ ممن بيت بهذا رواية عن أحمة . قال فى « الفائق » : وهو 
و 


ماخذ ضعيف . وقيل : تجبٌُ الشفعَة بالشر كة فى مَصالح عَقار e‏ 
َقَىُ الین ؛وصاحبٌ « الفائق » . وهو ظاهِرٌ كلام أحمد فى روايّة أبى طالب 2 


. ١19 / 5 فى : باب ما جاء فى الشفعة » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ )١( 

كا أخرجه أبو داود » فى : باب فى الشفعة »من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲ / ۲01 . والامام أحمد عق 
المسند 4 | حل" o9‏ )مال 4 
(۲) فى : باب ما جاء فى الشفعة للغائب » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ٠١١/١‏ . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب الشفعة > من كتاب البيوع ۴ سنن انی داود 7 . . وابن ماجه » 

فى : باب الشفعة والجوار » من كتاب الشفعة. سنن ابن ماجه ۸۳۳/۲ . والدارمى » فى : باب فى الشفعة » 
من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۷۳/۲ . 
(۳) فى م : « إيصال ». 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 01" . 
(5) تقدم تخريجه فى صفحة لاه" . 


فض 


همه هوه وه موا وه هو و واف وه وم عو و و و ناواو وه ووو و وو ووو و و ووه وو وو ووم ودوه مه ووو .و6 9.9.9 


الأضل منتى مَعْدُوم فى مَحَلَّ التّراع. » فلا ق بْب فيه » وبّيان اثيفاء 
لنت » مر الريك ا ل عله کرک ,ای بد تئر 
الحاجة ر ٠٥|‏ د] OT‏ الثاضر اللقاحكة عادخل 
الصّرّرُ على الشريك بتقص, قِيِمَةَ مله ومايَحْتَاجإلى إخداثه من المَرافِق » 
وهذا لا يُوجَدُ فى المَقْسُومٍ . فأمّا حَدِيتُ ألى رافع, » فليس بصّرِيح. فى 
الشفْعَةَ » فان الصّقّبّ اقرب . يقال بالسّين والصّادٍ . قال الشاعر؟ : 
وة نازِحٌ مَحِكّها لا أمَمٌ دارُها ولا صقب 


وقد سأله عن الشْفْعَة ؟ فقال : إذا كان طَريفهما واجدًا شرَكاءً » م يقس موا » 
فإذا الطْرق » وعُرقتِ الحدود فلا شفع . وهذا هو الذى اختارّه 
لاا عله الر ر کی » ن أنه ار الشفعَة للجار مُطَلقا » فإ الحا رشي 
i‏ مَن قال بالجواز » کن بيد الشركة فى الطريق . وذکر ظاهِرَ 
کلام أحمدَ المتقدم ‏ ثم قال : وهذا الصحيح الذى يتين المَصِير إلبه .م ذكر 
أله » وقال : وفى هذا المذهب جَمْمًا بِينَ الأخبار دون رو کر أَوْلَى 
بالصواب . 
فوائد ؛ منها » ريك المبيع ا 
قله الحارثئ . ومنها » عدم المَزْقر فى الطريق بين كَوْنِه مُشْتَرَكًا بيلك » أ 
باخيقصاصر . قدّمه الحا رٹ » وقال : ومِنَالنّاسٍ من قال : المعتبر شر ل 
لاش ر كة الاختقصاصٍ . وهو الصحيح . ومنها » لو بيعت دارٌ فى طَرِيق لا درب 
فى طريق لا يْفُدُ » فالأشْهَرٌ تجبٌ » إِنْ کان للمُسْتَرى طَرِيقٌ غيره » أو أمْكَنَ ْح 


(۱) هو ابن قيس الرقيات › والبيت فى ديوانه ۲ . 


YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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رى م 5 

فيحتمل أنه اراد بإخحسانٍ جاره وصِليه وع عيادټه و نحو ذلك . يرن صَحِيحٌ 
صَرِيحٌ » فيقَدُم » وبقية الأحَادويث فى أسَازيارها مقَالُ » فحَدريثُ سَمُرة 
يَرويه عنه الخسن > و م يَسمَعْ 5 منه إلا حَلِيتَ العقيقة . قالّه أأصحَابٌ 
الحدريث . قال ابن المنذرر : الثايت عن رَسُولٍ اك ا خابر 
الذى رو يناه » وماعَدَاه ا AE‏ أنه أنه أ اد 

روید ه »و من 2 

بالجار الشريكَ ؛فإنه جارٌ أيضًا وت تَسَمَى الصّرَّتانٍ جارتين . الامتراكهما 
ف الرؤج, . قال حَمَل بن مال : كنت بین جارین لی » فرت a‏ 
الأخرَى بم شط" فقتأنها وجَنيتها . وهذا يمْكنْ فى تاویل حَد 

رافع, أيضًا .إذائبت هذا » فلا فرق بين کون الطريق مفْرَدةَأو م 2 


بابه إلى شار عر . قاله فى « الفروع. ) . وجرّم به فى « التلخيصٍ ) وغيره . وقدّمه 
ف« الشزح, » وغيره . وقيل : لاشفعَة شفعَة باش رِكَةٍ فيه فقط اول 
والشارځ . وقيل : بل . وأطلمّهما ف « الفروع » . وإن كان نَصِيبُ المُشترى ‏ 
فوق حاجټه » ففى الزائ وَجْهان . اخختارٌ القاضى واب عقيل » وُجوب الشفعة 
فى الرائد RTE‏ 7734 المعْنى ^ : : والصحيح » » لاشفعَة و ايده 
(۱) ف م :عن )۲ . 

(۲) المسطح : عمود الخباء . 

والحديث أخرجه أبو داود » فى : باب دية الجنين » من كتاب الديات . سنن ألى داود ٤۹۷/۲‏ 4982 . 


وابن ماجه » فى : باب دية الجنين » من كتاب الديات . سنن ابن ماجه ۸۸۲/۲ . والدارمى »فى : باب دية 
الجنين » من كتاب الديات 1 سنن الدارمی ۱۹7/۲ . والإمام أحمد > فى : المسند 4/۱ ¢ 5501 ١‏ 


(۳) انظر : المغنى ٤٤۳/۷‏ . 


Yt 


ولا شفعَةَ فيمَا لا تجبُ وَسْمَيُهُ » كَالْحَمّام ار 


E 
غيره من َر واحار : فلا شفعَة له ين أجل, لشب »إذا وفعت الحُثُوة‎ 
فلا شفعَة . وقال فى رواية ألى طالب » وعبد الله ؛ ومكتىٍ تی » فى من لا ری‎ 
» الشفعَة بالجوار وقدمَ إلى الحاكم انكر : لم يلف ؛ إنما هو اختيارٌ‎ ٠ 
وقد اخسَلّفَ اناس فيه . قال القاضى : إنُما قال هذا ؛ لأنَيَِينَ لمر‎ 
هلهُنا على القع والبَثّ » ومسائلٌ الاجتهاد مَظَنُونَة » فلا يُقَطَم بُطَلانِ‎ 
مَذْهَب المُخالف . وَيُمْكِنٌ أن يُحْمَل كلام أحمد ههنا على الورع. لا على‎ 
التحريم ؛ لأنه 0" يَحْكُمْ بُطلان مَذْهَب المُخالف :ووز للمشترى‎ 
. الامْتناعٌ به من تسليم لمبييع. » فيما بيه وبينَ الله تعالى‎ 
فصل : ( ولا ) تبت ( الشفعَة فيما لا تجبٌ يَسْمَيُه ؛ كالحَمّام‎ 


الشارحُ وأطلمّهماا ارىئ ف , سرجه » »و « الفروع ) ركنا مخز الخال 
وَصحْن دارة قاله ١‏ الفروع. ») »والحارئى والمُصَنُْفَ »والشارح . ومنها » 
لاشفعَة بالش رة فى الشْرْب مُطْلََا ؛ وهو اهر »أو ابر » يشقَى أَرْضَ هذا وأرْضَ 
هذا » فإذاباع أحدهما أَرّْصّه » فليس للا تحر الأخذ بحْقَهمِنَ الشرْب . قاله ا حارش 


و عله 
قوله : ولا شفْعَة شفعّة فيما لاتجبٌ قَسْمَنه ؛ كالحَمّامٍ الصغير » والبكر والطرق 34 
والعراص الق ولا ما ليس بقار 6 >الشجر » والحَيُوانٍ » واليناء المُفرَمِ - 


. زيادة من : م‎ )١( 


Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر 2و 0 7 
المقنع والطرقر › وَالعراصٍ الصيقة OTE‏ 6 0ط 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الصغير » واليثر » والطُرّقر ) الصّيْقَةْ » والرّحى الصّغِيرَةٍ » والعضّادَوا» 
ر الصيقة ) فى إخدى الروايتين عن أحمد . وبه قال يحبى 
الأنصارئ » وسعيدٌ ؛ ورَبيعَة ة » والشافعئُ واثانية ا . وهو 
قول ۱۱۷/۰ و۲ ألى حنيفة » والٌورئ » وابن, سرج" ٠‏ وعن مالل 
کالروایتین ن ۽ لقوله ع : ٠‏ الشفعَة فِيمَا لم يقْسَمْ » . وسائر الوص 
العامة : ولأنالشفعةقيّت ت لإزالق ضر المُشاركة » والصّرَر فى هذاالتؤع 
أك ؛ N‏ . والأوّلُ ظاهِرٌ المَذْهَّبٍ ؛ لِما رُوئ عن النب” 


وكالجُوْهَرَة » والسَيّفو » ونحوهما - فى إخدى الروايتين . وأطلمَهما فى 
« الهداية » »و « المْذهَب » »و « الرّعايّة الكُبْرَى » ؛إخداهما ء لاسفعَةّفيه . 
وهو الصحيح يِن الذهب » وعليه جماهير الأصحاب .قال المْصَئّف » والشارحٌ : 
هذا ظاهِرٌ المذهب . قال فى « الرٌعاية الكبْرَى » : أظْهرماء لا شفْعة فيه . قال فى 
) المستَوعب ١‏ »و ١‏ الَلْخيصٍ ابلك ( »و ١‏ الفروع, 14 ظ] 
و « الفائق ئق 2غ و ١‏ الحاوى الصّغِير » : لا شفْعَةَ فيه » فى أصمٌ الرّوايتيْن . 
وصحّحه فى « التضّحيح » . وجرّم به فى « الخُلاصّةَ » . و « الوَجيز »» 
وغيرهما . وقذمه فى « الكافى » » و « المُحَرّرٍ » » و ١‏ الرّعايَة الصّمْرَى » » 
وغيرهم . والرّواية الثاني » فيه الشفْعَة . اختارّه ابن عقيل ؛ وأبو محمد الجُؤزئ » 
والشيخ تقىئ الدّين . قال الحارثئ : وهو الح . وعنة » تب فى كلّ مال . حاشا 


. عضادتا الباب : خشبتان منصوبتان مثبتتان فى الحائط على جانبيه‎ )١( 
. ۲ شرع‎ ٠: ف م‎ )۲( 


۳۷٦ 


َيِه أنه قال ١‏ لا شفعة فى ناء ولا طريق ولا َنْب 0 
الطَرِيقٌ الصّيْقُ رواه أبو الخطاب فى روس المسائل ) . وروكا عن 
عفان » رض الله عنه › أنه قال : لاشفعَة ی بر ولافخل, . ولأن ! إثبات 
افع فى هذا يَصْرُبالبائع. ؛ لأ لمكن أن حلص من إنبات الشفعَةٍ 
فى نصِيبه بِالقِسْمَةٍ و ُالمُشترى لأجل الشفيع 0 3 
وقد يسيع الي سمط الشفعة » وى إثباتها إلى تفيها . 

يقال : إن الشفعَة إنما بْب لدفع_ الضّرّرٍ الذى يَلْحَقَه ٤ e‏ 
و افك ال ا 0 
تولهم :| : إن الصَّرَّرَ هلهنا أ كر لتَابّدِه . قلنا إِلّاأنَ الصّرَرَ فى مَحَلٌ الوقاقر 


0 م . قل فى 0 العا لی » : وقيل : تجبٌ فى رر ومر 

. فعلى المذهب » يوذ البناءُ والغراسٌ تبَعًا للأض » کا تقدّم . قال 

م : قال الحار ثي : لا حلاف فما على كلتا الرُوايَيّن . زادَ فى « الرعاية » » 
بن E‏ اموي اكرات 


فائدة : المُرادُ ما ينْقسِمْ » ما تجبٌ قِسْمَنْه إجبارًا » وفيه روايتان ؛ إخداهما » . 


ما ينتفع به به مَقْسُومًا مُه التى كانت » ولو على تضايق, > كجغل البيت بيتين . 
قال فى « التلخيص » » : وهو الأَظهَرٌ . ”قال الخرقوه وان به مسوم . 


(1) أخرجه بنحوه عبد الرزاق » فى : باب هل فى الحيوان أو البثر أو النخل أو الدين شفعة » من كتاب البيوع 
المصنف ۸ / ۷۸ . 


ول ففف ن الال 0ط 
© - *) سقط من : الأصل . 


YY 
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الشرح الكبير 
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7 هذا الصّرَرٍ » وهو صرَرُ الحاجة م إلى إحداث ور 
صة »فلا يمكن التَعْدٍ ية » وف الشفعة هلهنا صرَرٌ غير م جود فى مَحَل 
0 ؛ وهو ما ذَكَرْناه » عدر الإأْحاق لقان ا ولت مما 
ذَكرنا » كالحَمّام الكثبير الوايسع ربحيث إذاقيم لامسْمصَرٌ الةو امك 
الانيفاعُ به حَمّامًا ان الشْفْعَةتَجِبُ فيه . وكذلك اليئرُوالدُورُوالعَضَائدُ 
متى اَمَك أن ا ا lG‏ 
عمل مم ل 2 ع 2ه 2 و . 2 
مهما" وَجْبَتِ الشفعة أيضًا ؛ لانه يمكن القِسَمّة . وهكذا الرحى 
کان لها حصن يه قشت صل الشجرازىأعد لین » 
أو كان فيها أربعة حجار دائرة یکن أن يُفْرَدَ كل واج منهما يِحَجَرَيْن ) 


قال الحارثئ : : وإيراد الصف هنا يقت التمْويلَ على هذه الرُوايْةٍ دون ماعداها ؛ 
لأنه س مالاتجبٌ وَسْمَّه بالحَمّام والبثر الصّغِيرين » والطرقر والعراصن, 
الصيقة . وكذلك أبو الحَطَابِ فى كتايه » . انتبى . قال الحارئيث : وهو أَسْهَرُ 
عن أحمد وأصح . وجرّم به فى ١‏ العْمَدَوَ »)2 فى باب القَسمَةَ . قال فى 
١‏ الَلْخْيصِ ٠‏ : ويخقمل أن یکون ئ نفع كانث ولو كانت" بالسَكتى . 
وهو ظارٌإطلاقه ل« الجر » . انتہی والرٌوايةالانية ء ماذكَرنا وان لاتق 
Ca E‏ + نقله التلمووة . واخقبار لقص » هو ما مال إليه 
اسف » وأبو الطاب > فى باب القِسْمَةٍ ؛ وأطْلقهما فى « شرّح الحاری » . 
ويأتى ذلك فى کلام المْصَّفو » فى باب القِسمَة بام مِن هذا مُحَوُوًا . 


(۱) فى م :« متهم ) . 
(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 


۳۸ 


©و هه »© جه وه هوهو هوهو ووو ووو ووه وو ومو هوهو ووو مو وهم ووو وهو و وم هوهو وو وو ووه 


وَجَبْت الشفْعة وز 1 ا ا لکل واحدر منہما 
ما لا مَك به ن إنقائها رَحى » لم تجب الشفعة . فما ارين » فن 
لار إذا بيعت وها طَرِيقٌ فى شارع, أو دَرْب ناف » فلا شفعةٌ فى الذار 
ولاف الطريق لأنه لا شَرِكةَ لأحَد فى ذلكٍ . وإن كان الطرِيقُ فى درب 
غير نافذر ولا ريق للتار ّى ذلك الطريق » فلا شُفْعَةَ أيضًا ؛ 
٠٠/٠‏ دع لان ابات ذلك يط بالمُشْعرى ؛ لأ الدار ت بی بلا طريق. . 
وإن كان لدب باب حر يَُْطرَقَ منه أو کان طا وضع من باب 

ها إلى الطريق التاففر تناف الطّريق المييع. 0 ؛ فإن كان مما 
لاتذكنة قسمة سمه فلا شفعة فيه » وإن كان یکن قسمته قسمته و جب جت الشفعّة فيه 3 
لأنه أرض مُشْكَرَ رَكةتحَْمِل القِسْمَة وي قالش كفي ارق » 
يكيل أن لا قبت العا فا عا ١‏ لل لطرر ملح ارو 
بخويل الطّريق | إلى مَكانٍ اخرٌ مع ماف الأ بالشفعة ين تفريق صَفْفَيه 
وأخلر بعض الج من العقَارٍ دون بعض, »فلم جز ٠‏ كالو كان الشريك 
ف الطّرِيق شَرِيكًا فى الدَار فأراد أخد الطَريق وَحْدَها . والقول فى ديز 
الدَار وصَحْنِه » كالقَوْلٍ فى الطَرِيق المَمْلوكِ . وإن كان نْصِيبُ المُشكرى 

ين الطّريق أككرَ مين حاجيه » فذَكرَ القاضى أن الشفعة ِب ف الزائ 
بكل حال ؛لوْجُود المُععَضى وعَدَم الماع . والصجيح أنه لا سْفعَة فيه ؛ 
أن فى * بُوتها عيض صَفْقَةَ المُشْتَرى » ولا يُخلو م من الصّرّر . 


وممو ف وه م ووم ممم ووو و ووو ولو و تددو و6699 599996 


)١- 1‏ فم : ديكن إلا أن » .. 


۳7۹ 
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الشرح الكبير 
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وما لِسَ بقار ؛ کالشجر ( وَالْحَيْوَاذٍ» وَالبَاء لمر ( فى 
ع8 


دي الروَ يتين لك فووا وخ تلاز »ولا 
توخ ٠‏ الكمرَة وَالرَرَعٌ با Ey‏ جهن 


۹ - مسالة :( و )لاتجبُ فيما( ليس عفار ؛ كالشْجَرٍ » 
والحَيوان » والبناء المفرّدٍ » فى إخدى الروايين . إلا أن اراس والباء 
وذ تا للأض, ولا خد الررْع واَمَرَة ّا » فى أحَدالوَجْهئْن ) 
وجُمْلَة ذلك » أن من شروط وجُوب الشفعة TT‏ 
لأنها التى تبْقَى على الدّوام. يدوم صَرَرَها ' وغيرها ينسم شین ؛ 
أحدهما » تنبت فيه الشفعَة با للأزض, ؛ وهو النَاء والراس يیاځ مع 
الأَرْضِ نە ۇخ بالشفعة ين » بغير حلاف فى المَذهَّب ولاتغرف 
فيه بين من أت الشفْعَة جلا قل عليه قول ا 0 را 


قوله : ولاتو خد ار انيما » فى أحار جهن وهوالمذهبٌ » اختاره 
القاضى » والمُصَئْفَ » والشارِحُ اناري : وهو قول أبى الحَطَّابِ فى 
« زعوس المُسائل ( ؛ وابن عقيل » والشريف أبى جَعْمَر فى آحَرَيْن . | نتهى . 
وصخحه فى « التُضْحيح » » و١‏ النّظْم » . واختاره ابن عَبْدُوس فى 
) تذکرټه » . وجرّم به فی« الوجیز » وغيره . وقدّمهفى« الكافى » »و ١‏ الرّعايّة 
الكْبْرَى » » و « الفروع, » . وَالوَجْهُ الان » توخذ تبعّا ؛ كاليناء » والغراس, 
وهو امال ف ٠‏ الهداية ) . قال فى « المستوعب )2و( التلُخيصٍ ١‏ ) : وقال 
أبو الحَطاب : تود القّمادُ . وعليه يُخْرَجٌ الؤرْعٌ . قال ا حار : واختاره القاضى 
قديمافى « رُعوس المُسائل. » . وأطلقَهمافى ١‏ المُذْهَبِ »و ١‏ الخلاصة »ع 


۸۰ 


هه ه ههه ٠‏ وه هو وو و وهو ووو و وهة هوه هو ووه ةو ووو وه وه و و ةو 6ه وو ووو ووو و ووه ووه 


لصفم فى كل رلو يفم »رقأو حاط" , . وهذا يدل فيه لباه 
والأشجارٌ . القسمْ الثانى > ما لا تيت فيه الشفعَة عا ولا مرا 0 
الرّرْعٌ واشمَرَة الظاهرّة » وتُباٌ مع الأْض » فلا يُؤْحَدُ بالشفْعَةَ مع 
الأضل, . وهو قول الشافعي” . وقال أبو حنيفة » ومالك : : يۇخ بالشفَْةٍ 
مع أَصُولِه . وقد ذكر أصحابنا وَجَهَا مثل قوْلِهما ؛ لأنه مَل بما فيه 
الشفْعة » يت فيه : ٠٠۷١‏ و افع عا » كالبكاء والفراس, . ولنا ء أنه 
لا يَدْخلٌ فى اليم عا » فلا يوخحذ بالشفعَة كقماش. الدَارٍ » وعَكْسه 
البَاوالِرَاسُ » يَف ذلك أن الشفعَة فى الحقيفة ٍ »لکن الشار ع جَعَل 
له سُلْطانَ الأخذ بغير رِضًا المُشَْرى . فلن ؛ بيع الشجَرٌ وفيه رة غير 
ظاهرة > كالطلع غير المُوَيْرِ »دحل فى الشَفعةٍ ؛لأنها نَع فى الع » 
فأَشْبَهَت الغِراسَ ف الأرْضٍ . فإن بيع ذلك مُفْرَدًا » فلا شفعَة فيه » سَواءٌ 


و«الرّعاية الصّغْرّى »» و «الفائق ). وظاهر «الهدايةا)ء 
وه المُسْمَوِعِبٍ » » و« الحاوى الصّغِيرٍ » » الإطلاق . وأككرُهم إنّما حكّى 
الاختمال » أو الوب » فى الَمَر » وخرّج منه إلى الع . وقيّد المصَنفَ انمره 
الَهِرة » وأنَ غير الاجر تذخل تا » مع أنه قال فى ٠‏ المعْنى )”" : إن اشترّاه 
وفه طح مور » ابره لم يأ خف لمر » وإنما يأخذ لض والنّحلَ بحِضّيِه » 
كاف شقص وسَيفْمٍ .وكناذ كر غيره إذا لم يدل » فإنه يا خد الأضل بحِصّيه » 


. ٠٠۷ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


(۲) انظر : المغنى 450/7 . 
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الإنصاف 
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كان مما يُنْقَلَ ؛ كالحَيّوانٍ » والقّياب” , والسفن » والحِجَارَق » 
والرّرْع » والشّمار » أو لا يقل ؛ كالبتاء » والفرّاس, 2 إذا بيع مُفرَدًا . 
ووا » وأصحابٌ اراي . وزو عن الحَسَنٍ والقُوْرىَ ١‏ 
والأؤز زاعي* 2 والعبْرئ » وقتادة > ورَبِيعَة > وإسحاق : لا شفعَة ف 
المتقولات . واخملِفَ فيه عن عَطَاءِ » ومالك » فقالا مره كذلك وة 
قالا : الشفعة ف كل شیءٍ حتى ف الوب . قال ابن ای مُوسَى : وقد ری 
عن أب عبد اللهر واية أخرّى » أن السَفْعَة واجبة فيما لايَنْفَسِمُ م ؛ كالحَجَر » 
والسَيْفو ء وَالحَيُوانٍ » ومافى مَعْنَى ذلك .قال أبو الطاب :وعنأحمد » 
أن الشفْةنَجبُ ف البناءِ ‏ والفرا ص » وإن بيع مُفرا ا 
لموم . قوله عليه السلامٌ ٠:‏ الشفعَة فيمَالَمْ يُقسَمْ » .ولأن الشفْعَةوَجَبَتْ 
لدفع, الصَرر » والصَرَرُ فيما لا يلقم أبْلَْ منه فيما نيم . وقد روى 
ابن ألى مليكة عن النبى" عله أنه قال  :‏ الشفعةٌ فى کل شىء ٩)‏ . 


فائدة :لو كان السفللخص, ‏ والعو م مشر کا » والسَّقَفُ مُخْمَضّا بصاجب 
الشّفل 21 مشت رکا بيه وبين أصحاب العو » فلا شفع فى السقف ‏ لأنه لا رض 
له » فهو كلأيَة المُفرَدَةَ . وإنْ كان الَف لأصحاب العو » ففيه السّفْعَةُ ؛ لان 
قرارّه كالأرض . قدّمه فى « التلخِيص ٠‏ » و« الرّعايّة الكُبِرَّى »2 
و « الفائق » . وفيه وَجْهُآحَرُ » أنه لا سْفْعَةَ فيه ؛ لأنّه غيرُ مالك للسّفْل » وإِنْما 


. ٠ فى الأصل : « النبات‎ )١( 
. ١84 / 5 أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء أن الشريك شفيع » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى‎ )۲( 


AY 


ونا أن قول البى ع 7 الشفعَة مالم يَُسَمْ م فَِذَاوََمَتِ الحَدُوُ ' 
ومنت ارق 6 فلا شن 6 الا اول الانها د نام واا ارادا 
لا فم من الأض ؛ لقوله : ١‏ فإذا وفعت الحدود > وصرفت 
الطدْقُ » . ولان هذا مِمًا لا يََباقَى صَرَّرُه على الدّوَام » فلم تَجبُْ فيه 
الشْفْعَُ » كصبْرَةٍ العام . وحَدرِيتُ ابن ألى مُلَيْكَة مسل » ول يُرْوَ فى 
الكتّب المَؤْتُوقر بها . والحكم فى الغرًاف والڈولاب والتَاعُورَةٍ و 
کلځکر فى البتاء . فأمًا إن بيعت الشججرّة مع قزار هان الازض, د 
عمًا يتَخَلْلّها مِن الأَرْضِ ال a‏ م ن العقار » فيه 

ِن الجلاف ما ذَكَرناه ؛ لأنه مما لاقم م . ويَحْمَلُ أن لاتب الشفعة 
ها بحا ؛ أن ارا تيع ها » فإذا لم جب الع فيا رة م جب 
/0٠اظع‏ فى تبعها . وإن بیت حِصّة من علو دار مُشْتَرَكُ 5 وت 
امَف الذى ته لصاحب السّفل, »فلا شفعَة فى العُلُو ؛ لأنه تفرد » 
وإن كان لصاجب العو » فكذلك ؛ لأنه ين مْفرَدٌ ؛ كوه لا أرْضَ له » 
فهو كا لو م يكن الكقىلة ودل توت اللخ ف ؛ لن له قَرَارًا 


4 


أشبّة السفلَ . 


رد وهر 7 34 و 5 
له عليه حق » فاشبة مُسْتَاجِرَ الأرض . خرّجه بعضٌ الأصحاب . قاله فى 
تيص » » وقال : فاضت فيها بعضّ أصحابنا » وتقررٌ مها بينى ويه 
على مابَيت . وهذا الوّجهُ قدّمه فى « المُعْنى » » فقالا : وان بيعت حِصّة مِن 


. الغراف : ما يغرف به‎ )١( 


(۲) انظر : المغنى 511/17 . 


TAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قضل : الك » ٠‏ المُطَالَبة بها عَلىَ الور سَاعَة يلم . نص 
َل . وَقال الْقَاضِى : لَهُ طَلَبْهَا فی لْمَجلِس وَإِنْ طَالّر ۲؛ ر فَإِنْ 


فصل : الشْرْطٌ ( الثالِثُ » المُطالَبَةٌ مها على الور ساعَة َل 0 
عليه . وقال القاضى :له طَليّها ف المَجْلِس وإ وإن طال » فإن خر الطب » 
اة شفعثه ) ظاهرٌ المَذهَبٍ » أن حَقَّ الشفعَة على الفؤر إن طالب 
بها ساعَة يعْلمُ بالبيّعِ »إلا بعلت . نص عليه أحمد »فى رواية ألى طالب » 


علو دار مشر رك » ؛نظرْتَ ؛ فن كان اسف الذى تمته لصاجب السُفْل. » فلا شفْعَة 
فى العُلو ؛ لأنه بناء مُْمَرِدٌ » ون كان لصاجب العو ٠‏ فكذلك ؛ لأنه ينا مرد » 
لکن لا أرْضَ له » فهو كا لو م يكن اسف له . ويَحْمَمِلُ بوت السَفْعة ؛ لان 
له قرارًا » فهؤ كالسّفل . انتهى . وقدّمه أيصًا الشارح » وابنرَزين, . وأطْلقَهما 
فی « سرح الحارئىٌ » ولو باع حِصّته ون علو م شرل على سقو مالك السفلر » 
فقال فى « المُعْنِى » » و « الشُرْح. » » و « التلخيص » » وغيرهم : لا شفْعَة 
لشريك العو ؛ لانفرادر البناء . فصر عليه الحارئئُ . وإن كان السقف مشر کا 
ر »فكذلك قاله ن « لتلْخِيصٍ وغیره وإن كان السفل 

مرکا مركا » والعلو خالصًا لأحدد الشريكين » فباع الو وميه نصِيبه مِنّ السفل » 
فلاشريك الشفعَةٌ فى السفل > لا فى العو ؛ لعدم الشركة فيه . 


قوله : الَالِتْ » المطالبة بها على المَوْرِ . هذا الصّحيحٌ مِنَ المذهب » وعليه جماهيرٌ 


۰ 1 5٠و‏ ] الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم » ونصّ عليه . بل هو الْمَشْهورٌ عنه . 


وعنه » أنها على التراخجى ما لم يَرْضَ » كخيار العْب . اختارّه القاضى يَعْقُوبُ » 
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فقال : الشفعَة بالمُوائبَة ساعَة يلم . وهو قول ابن شبْرْمَةَ » والبتّىيْ ٠‏ الشرح لكر 
والأؤزاع' » وأنى حنيفة » والعَتْبَرِىٌ » والشافعئ فى جَلرِيدٍ قله . وعن 

أحمد » رواية ثانية » أن الشفْعَة على الَرَاى » لا تسق ما ل يوذ منه 

ما يذل على الرّضا من عَفْو أو مُطالبََ بقِسْمَةٍ ونحوه . وهو قول مالي » 

وقول الشافعيئٌ » إلا أن مالِكًا قال : تَنْقَطِعُ بمُْضِىء سَنَمَ . وعنه » بمُضِى 

مده بعلم أنه تارك لها ؛ لأنّْ هذا ايار لا صَرَّرٌ فى تَرَاخيه » فلم سط 
جير » كحم القصاص . و بيان عَدَم الصَّرَّرٍ » أن التّفعَ للمُشْئَرى 
بِاسْتِغْلال الممبيع. . فإن أَحُْدَتٌ فيه عِمّارة من بَاء أو غِراس » فله قِيمَتُهِ . 

وحكى عن ابن أن ليْلَى » والتَوْرٌِ » أن الخيار مدر لان أيام . وهو 

خد أقوال الشافعىئ ؛ لأن الثلاتٌ خد بها جيار الشرْط » فصَلَحَتٌ حَدًا 

هذا الخِيّار . ولنا » ما روّى ابن البَيلَمانَى”" عن أبيه عن عُمَّرَ قال : قال 

ھل الہ ع 1 الشفْعَة كَل الِقّال » . رَواه ابن ماجه" . وفى 

لَفْظر : « السشفْعَةٌ كُنَشْطَة العقال » إن فَيّدَتْ تَبَعَثْ » وَإِنْ تر كت قاللوم 

قالّه ا لحار ثئ وغيره . قال الحارثئ وغيره : وحكى جماعة , وعَدّهم » روايّة وها الإنصاف 
على التَّرَايى » لا سقط ما لم جذ منه ما يدل على الرّضًا أو دَلِيله ؛ كالمُطالبة 

بقِسْمَةَ » أو بَيِعر » أو هة » نحو : بغنيه . أو : هَبْه لى. أو :قاسِمْيى . أو : بغه 

لفلانٍ . أو : هَبّه له . انتبى . وَاّمْرِيمُ على الأول . 
(۲) فى : باب طلب الشفعة » من كتاب الشفعة . سنن ابن ماجه ۸۳۰/۲ . کا أخرجه البييقى » فى : باب 
رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة . من كتاب الشفعة . السنن الكبرى ٠١8/5‏ . 


) ٠١ /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( A0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ههه هه ووه ووه ووهوه هوهو ووو ووو ووو وهو ووو وو وو ووو وو و ووه و و ووو ووو و ووو وه 


ره ر ےر و , صلالله # ال كرك رره 
على من تركها ») . ورو عن النبى عه أنه قال : « الشفعة لِمَنْ 
وَائبّها ) 8 رَواه الفقهاءُ فى كب“ . ولأنه حيار لدفع الصّرّرٍ عن 
المال » فكان على الفور » كخيار الرّدٌ بالعّيب > ولان" إثباته على 


رو 


اراجی بطر المُشْترىا ؛ لکونه لا يَسْتَقِر ا ؛ ودغه ِن 


اصرف بومارة حشيّة أخذره منه » ولا يَنْدقْعُ عنه الضّرَرُ بدفع_ فيه ؛ 
أن سارها ق اغالب اکر ین قتا ر ۱۰۰و مع ب کله وي 
فيها E‏ تَحَكُمٌ لا دَلِيلَ عليه » والأَصْل المَقِيسُ عليه 


ثم هو بال بخبار ارد باتیب E‏ 


فى ملس الل که u e‏ 


قوله : ساعَة يعْلَمْ . نصّ عليه . هذا المذهبٌ . أغنى » أن المُطَالَبةَ على المَوْرِ 
ساعَة يعْلَم . نص عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . جرّم به ابن البنّا فى « خصالِه » » 
و « العُمْدَءَ » »و الوّجيز » » و « ملحب الأَرَجئٌ » » وغيرهم . وقدّمه فى 
٠‏ الهداية » , و « لبوك امب » » و « المُسْتوْعِبٍ » » و ١‏ الحْلاصَة », 
و « الكافى »و « اوی »و ١‏ التلخيص »و ١‏ المخرر »و ١‏ الشرْحر 2 
و « الرُعايتين » » و الثم ؛ءوه شرح ابن مُنَجّى » »و « الحارٹی ۲ › 
و« الفروع ٠۲‏ و « الفائق » » و « إذراك الغاية » » وغيرهم . نقل ابن 
(1) ذكره ا حافظ ابن حجر » فى : كتاب الشفعة . تلخيص الحبير ۳ | ٠٦‏ » 6۷ . وأخرجه عبد الرزاق من قول 


شري » فى : باب الشفيع يأذن قبل البيع ... » من كتاب البيو ع . المصنف ۸ / ۸۳ . 
(۲-۲) فى م :«لأن» . 


FAT 


هو ها هه هه وو و هوه ووو ووو ووه ووه وو همه وو ووو ووه ع مو وو و وم م هم وو و و وموم موأ وو ود ه5٠‏ 


فى كم حالة و العقدٍ » بتليل, أن الَبْضَ فيه ليما يشرط فيه القَبْضُ » 
کالقبْضِ ال الق . وظاهِرٌ كلام. مد »آنه لايَتقَدرُبالمَجِس » بل 
متى طالَبَ عَقيبَ عَقِيبٌ عِلْمِه » وإلا بَطَلّت شفْعَُه . وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقَىّ › 
وقول الشافعئ فى المجلريد ؛ لما ذَكَرْنا من احبر والمَعْنَى . وما ذكروه 
يطل بخيار الد اليب . فعلى هذا » متى أَخرَ المُطاَةَ عن قت الولم 
TT‏ »ويلم 


خر إلى الصبْح. » أو لشدة جوع أو عَطشٍِ حتى یا کل ويَشربٌ ¢ 


رارع هاور قراب أو ليَخرُجَ مِن الحَمّامٍ أ ويون وقي 


ويَأتَىَ بالصلاق ويها ٠‏ أو ليَشْهَدَها فى جَماعَة يَخاف فَوْتها. ٠‏ ل تبطل 


شفعتّه ؛ لأنَالعادة ديم هذه الحوائج. على غيرها ؛ فلا یکون الاشتغال 
بها رصا برك الشفعَة » إلا أن یکون المُشْتَرى حاضِرا عنده فى هذه 
الأخوال کته مُطانُه ِن غير اشیغاله عن أشئاله ؛ فن عه بطل 
که المُطَالبَةَ ؛ لان هذا لا يَشْعَله عنها » ولا شعله المُطاية عنه . فام 
مع غَيُبتته فلا ؛ فإِنْ العادة تَقدِيمُ هذه الأشياء » فلم يَرَمْه َاخيرها > 


نور » لاد ِن طَلبها حينَ يمع ؛ حتى بعلم له »مله أن يام ولو بعد 
يام . قال فى « الفروع_ ) وغيره . وقال القاضى : له بها فى المَجلسِ اولك 
طالّ . وهو رواية عن أحمد » واختارها ابنُ حامدٍ أيضًا » وأكثرٌ أصحاب القاضى ؛ 
منهم الشْرِيقَان ؛ أبو جَعْفرِ » والريدئ » وأبو الخَطّابٍ فى « رُعوس المسائل © » 
وابنُ عَقِيل » والعُكْبَرِئُ » وغيرٌهم . قال الحارئىه : وهذا يخر من نص أحمد 
على مله فى خيار المُجَبّرَةٍ » ومن غيره . قال : وهذا متفرع على القَول بالفوريّة » 


TAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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اراك اج لانن "أو ةا وق طم خكل وبضي عن 
حَسَب عات » ل سمط شفعته شَفْعَنُه ؛ لأنّه طَلَبَ بحم العاق . وإ وإذا فرغ 
من حوائجه » می على حَسَبٍ عادێه إلى المُشتّرى » فإذا فيه يدأ 
بالسّلام ۽ لأن ذلك السّنّةَ ؛ ”وقد جاء" فى الحَدِيثٍ : « مَنْ بَا 
بلكلا قبل السام » قلا تيبو ۲^ . ثم يُطالِبُ . فإن قال بعد 
السلام : بارك اله لك فى صَفَفَة مينك . أو دعا له بالمَعْفِرَةٍ ونحو ذلك » 
م بطل شفْعئُه ؛ أن ذلك يَْصِلُ بالسّلام ٠‏ فهو من جُمْلته 0 
ا ل ل 

يكون ذلك رضًا ؛ فإن اشتَعْلَ بکلام آخرّ » أو سَكتَ لغير حاجَةٍ » طت 


2 


فة لادا 


3 


كاف« التّمام » »وف« المُعْنَى » لان المَجْلِسَ كله ف مَحتَى حالَة العَقَدٍ » بدليل 
اقاب ضِ فيه ما ير له القبض » برل من حال اعفاد ولک ار 
بکونه قسيمًا للفؤريّة . انتبى . قال فى ٠‏ الفروع, » : اختارّه الِرَقَئُ » وابنُ 

حامدٍ » والقاضى وأصحابّه . قلت : ليس كاقال عن الجْرَقىي » بل ظاهرٌ كلامه و 


جوب المُطَالبَة ساعَة يعْلّمُ ؛ فإنه قال : ومن لم يُطَالِبٌ بالشفعة فى وَقْتِ عِلْمِه 


بالبيِع. » فلا شفعَة له . انتهى . وأطَلَمَهما فى « المُّذْمَب » . 


. فى م :« ويرك‎ )١ ¬ ١( 
» فى الأصل »م : « لأن‎ )۲ - ۲( 


(۳) أخر جه الترمذى » ف : باب ما جاء فى السلام قبل الكلام » من أبواب الأستعذان . عارضة الأحوذى 
۰ --. 
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٠‏ فوقو ةم فوقوء ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و و ووو ووم ووه ومو و ووه و ولعو ووو و وو ووو ووو ودونوووه 


تنبيهان ؛ أحدهما » قال الحارئئك : وق جَعْل هذا شَرْطًا إِشْكالٌ ؛ وهو أن 
المُطالَبَة باحق فرع ثبوت ذلك الح » ورُتبةٌ ذلك الشُرْطٍ تَقدّمُه على المَشْرُوطٍ » 
فكيف يقال بِتَقَدُم المُطالَبََ على ما هو اص له ؟ هذا خلفٌ :أو تقول : اشتراط 
امطاب وجب توف الثبوت عليها » ولا سك فى توف المُطابَة على الوت » 
فيكون دور . والصّحِيحٌ ‏ أنه رط لاسْتدامَة السْفْعَةَ »لالأضل بوت السْفْعَةَ ؛ 
و هذا قال : فان أخرّه » سقَطْتْ شُفَْتُه . انتبى . انى » كلام المُصَئْفِ وغيره » 
ميد ما إذا لم يكن عُذْرٌ » فن کان عُدْرٌ ؛ مل أن لا يعْلّمَ » أو عَلِمَ ليلا فا ره 
إلى الصبْح. » أو أخره لدو جوع » أو عَطّشٍ حتى أكلّ أو شَرِبٌ » أو أخرّه 
لطَهارَةٍ » أو إغلاقر باب » أو يحرج مِنَ الحمّام » أو ليقضى حاجَتّه » أو ليون 
ویم وياتى بالصّلاَ وسَئتها » أو ليَشْهدها فى جماعَةٍ يخاف فؤْتّها » ونحو ذلك . 
وف « اللخيص » احْتِمالَ بأنه يقَطَعُ الصّلاة ‏ إلا أن تكون فَرْضًا . قال الحارثيه : 
ولیس بشىءٍ . وهو كا قال » فلا سمط إا أنْ يكونّ المُسْتَرى حاضِرًا عنده فى 
هذه الأخوال » فمُطاليعه مُمْكِنَةَ » ماعدًا الصّلاةَ » وليس عليه تَحْفِيفُها » ولا 
الاقتصارٌ على َكَل ما يُجْرٌِ . ثم إِنْ كان غائبًا عن المَجُلِس » حاضْرًا ف البَلَّدِ ‏ 
فالأوْلَى أن يُسْهِدَ على الطب » واد إلى المُشری بتفیه » أو بوّكيله » فإن بادّر 
هو أو ويله من غير إشهاد » فالصّحيحٌ مِنَّ المذهب » أنه على شفْعَتِهِ . صححه 
فى « التلخيص » » و « سرح الحارئئ” » , وغيرهما . قال الحارث : وهو ظاهِرٌ 
إيراد المُصَئْف فى ارين . وقيل : يُسْترَط الإشْهادُ . اختارّه القاضى ف « الجاع 
الصّغِيرٍ » . ويأتى » هل يمْلِكُ الشْفِيعُ الشقص مرد المُطالبَةَ » اَم لا ؟ عند 
قله : وإن مات الشّفِيعُ » بطَلّت السشفْعَة . أمنْتَعَذرَلإسْهادُ سقط » بلاتزاع » 
والحالة هذه ؛ لانتفاء التقَصيرٍ . وإ اققصرّ على الطُلّب مُجَردًا عن مُواجَهَةٍ 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


لان يَْلم وهو َائْبٌ سهد على الطُلب با نم إن أخر الطب 


بعد الإشهاد عند إمْكَانِِ »أو لم يُسْهِد وَلَكِنْ سار فى طَلَِهَا » فعَلَى 


© مه 


وجھین 


لضف ا کک 


المُشْعَرى » قال ا حارڈ ى : فالمذهبٌ الإجراءُ :قال : وكذلك قال أبو الحَسّن بن 
الراعْونِئ” فى ٠‏ المبسوط ( ا ا » فقال : الذى نذه إليه » أن ذلك 
يُْنى عن المُطالبَةِ بمَحْضَرٍ الخَضْم ؛ فإن ذلك ليس بشَرْط فى صِحّةَ المُطالبة . 
وهو ظاهرٌ ما نقلّه أبو طالب عن أحمد » وهو قياس المذهب أيضًا » وهو ظاهِرٌ كلام 
أبى الخَطَّاب فى ٠‏ رعوس_مسائله » »والقاضى أَبى الحُْسَيْن فى تمامه » .وصرّحَ 
به فى « المُحورِ ( » لكِنْ بِقَيْدٍ الإشهاد . وهو المَنْصُوصُ عن أحمد من رواية أبى 
طالب ٠‏ والأئرّم. . وهذا اختبار أبى بكر . وإيراد المصتفر[ ۷/۲ د ] هنا يقتَضِى 
عَدَمَ الإجزاء » وأن الواجبٌ المُوَاجَهَةٌ » وهذا قال : إن ترك الطب والإشهاة 
لعَجْزِه عنهما ؛ كالمّريض » والمَحْبُوس » فهو على شُفْعتِهِ . ومَعْلُوم أنهما لا 
يعُجزان عن مُناطَفَةَ أنفسهما بالطب . وقد صرح به فى ١‏ العَمدَةٍ ) ؛ فقال : إن 
أخرّها » يعن المُطَالبَةَ » بطَلَتْ سُفْعَيُه » إلا أن يكونَ عاجرًاعنها لعَيَْمَ » أو حبس » 
أو مَرَضٍ » فيكُونَ على شفْعَِه متى قَدَرٌ عليها . انتبى كلامُ الحارِئئ . 

قوله : فإِنْ أخرّه » سمَطْتُ شفْعَيُه . يعْنى » على الصّحيح مِنَ المذهب . وقد 
تَقَدّمَتْ رواية بأنه على الگرانجى 


قوله : إلا أن يعْلّم وهو غائ » فَيُسْهِدَ على الطْلّب بها » ثم إنْ أخرٌ الطُلَبَ بعد 


۳۹۰ 


ولكن سار فى طَليها » فعلى وَجْهَيْن ) متى عَلِمَ الائبُ بالبيْع. » وقد على 
الإشهاد على الطاب فلم بعل ء بعلت شفعُه » سَواءٌ قر على اليل 
أو عَجّز عنه » أو سار عَقِيبَ العم أو أُقَامَ . هذا ظاهِرٌ كلام أحمد »فى 
روايّة أنى طالب » وهوظاهِرٌ قول الحِرقَى وهووججه للشافعئ . والوجه 
الأخبر ٤‏ لا يماج | إلى الإشهادٍ ؛ لأنه إذا بت عُذره ٠‏ فالظاهر أنه ترك 
الشفْعَةَ لذلك > فقيل قولّه فيه . ولّناء أنه قد يرك الطُلّبَ للعذر 


الإشهاد عند إمكانه » أو لَمْ بُشهذ » كه سار فى طليِها » فعل وَجَهيْن . شيل 
كلامُه مالين ؛ إخداهما ‏ أن يُسْهدَ على الطلب حينَيَعْلَمُ » ويوخر الطُلّبٌ بعده » 
مع إذكانه . فأ فى قوط الشفعة بذلك وين » وأطُلقهما فى « اقم )2 
و« الرُعايئين » » و ١‏ الفروع » » و ١‏ الفائق » » و ١‏ شرح ابن مُتَجى ١‏ ؛ 
is‏ 
أخَذهما » لانشقط الشفعَة بذلك . وهو المذهبٌ » نصّرّه المُصَّئْف » والشارح › 
وهو ظاهِرٌ كلام الخِرّقى” . وجرّم به فى« الوّجيز »وغيره . وقدّمهفى« الهدايٌ » , 
وه المُذَهّب »» و « مَسْبوك الذَهَّب »» و « المُسْتَوْعبٍ »» و « الخلاصّة » 
و « التلخيص » »و « الحارئى” » » وقال : هذا المذهبٌُ . والوَّجْهُ النَانى » تسقط 
إذا لم يكَنْ عُذْرٌ . اختارّه القاضى » وابنُ عَبْدُوس ف « تذکرټه » . وهو احتمال 
فى « الهداية » . 

تنبييان ؛ أحدّهما » حكّى المُصَنّفٌ فى « المُغْنِى » » ومن تبه » أن السّقَوط 
قول القاضى . قال الحارئوث : ولم يكه أحدٌ عن القاضى سواه » والذى عرفت 
مِن كلام القاضى خلافه . ونقل كلامّه من كه » ثم قال : والذى حكاه فى 
« المُغْنى » عنه ء إِنْما قالّه فى « المُبجَرّدٍ » فيما إذا لم يكُنْ أَسْهَدَ على الطَلّب وليس 


۳۹۱ 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 
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لرل ے 


وغیره “ ٠‏ وقد يبر لطلب الشفعة وير لغيره » وقد قَدر على أن ين 
ذلك بالإشهاد » فإذا م يفل سَقَطْتْ شفعنه » كتارك الطُلّب مع 
الحصور . وقال القاضى :إن سار عة َقِيبَ عه إلى الد الذى فيه المُشئرى 
من غير شْهادٍ » احْمَمَل أن لا تَبْطْلَ سفعَتّه ؛ لأن ظاهر سَيْرِه أنه للطُلّب . 
وهو قول أصحاب الي > والعَتبرئ ؛ وقول للشافعئٌ . وقال أصحابٌ 
لري : له من الأجل, بعد الهم َدْرُ السّيْرٍ » فإن مَصَى الأَجَل قبل أن 
يَطْلْبٌ أو يَبْحَتَ » بَطَلْتْ سفعَئُه . وقال العَْبْرُِ : له مسائة ليق ذاهبا 
وجائيًا ؛لأنَعُذْرَه ف رك الطلَب ظاهرٌ فلم يَْمجْ معه إلى الشهاةٍ . وقد 
ذَكَرْنا وَج القَول الأول . 


المَسْأَلَة نيهت عليه خشيّةأَنْ يكو ن أَضْلا لتقل الوّجْهِ الذى أَوْرَّدَه . انتبى اا 
قال ابن مُنَجّى فى 0 شرج » : واعلم أن لمُصَئُْفَ قال فى « المُخْنى ۲ : وإن أَخرَ 
لدوم بعد الإشهاد . بل قل : وإن أرَالطلّبَ بعد الإشهار وومع ا 
لله لا وة لإسقاط الشفعة بأ حير الطلَبِ بعد الإشهاد ؛ لأن الطُلّبَ جيتعار لا 
بُمْكِنْ » بخلاف القدوم EE‏ » لإشقاط الشفعَة » 
وَج » بخلاف تأخير مالا بُمِْنْ . انتهى . وكذلك الحارئئ مل ما لو تراخی 
ال :التي . فعلى كلا الوَجهيْن » إذا جد عُذْرٌ ؛ مث أن لا يجد مَن بُشهده » 
أو وجد من لا ثيل هاده ؛ كا مأو » والفايق » ونو ها » أو ود من لا يدم 

معه إلى مُوْضِعر المُطالبة » لم سمط الشفعة . وإن لم يجذ إلا مَسْتُورَى الحالٍ » 


. » وقد يتركه لغيره‎ ١: فى م‎ )١- ١ 
. ٤1۳/۷ انظر : المغنى‎ )١ 


۳۹۲ 
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فصل :فإنأخرَالَّبَ بعد الإشهاد مع إمكانه »فظاهِرٌ کلام الخرقى 
أن الشفْعَة تاها . وقال القاضى : بطل إذا قَدرَ على المَسِير وأخرّه . 

وإن م2 يقار على امير وقدّر على التو كيل فى طلبها » فلم يَفعَلٌ » بَطَلَتْ 
أيضًا » لأنه تارك لطب بها مع قري عليه » فسَقَطتْ > کالحاضر »أو 
الو ميهد . وهذامَدَهَبُ الشافعئ » إلاأن م فيماإذاقدرعلى التوكيل. 
فلم عل وجهين ؛ أحدها لاتبطلَ شمه ؛ لان له عَرَضًا ف المُطابَةٍ 
فيه ؛ لكَوْنِه قوم بذلك » أو يَخافٌ الضررٌ من جهة ويله » بأن بق 


فلم يُشْهدهما » فهل تبطل شفْعيُه أم لا ؟ فيه احتمالان . وأطلقَهماى ٠‏ المَغْنِى » » 
وه الشزح ٠١‏ و شَرْح الطحار ٠‏ » و ٠‏ القروع. » . قلت : الصّوابٌ أنها 
لااتشقط شُفْعَتُه ؛ لأَنْ الصّحِيحَ مِنَ المذهب أن شَهادة رى الال لايل ؛ 
فهما كالفاسق بِالنسْبَةٍ إلى عدم قبُولٍ شَهادتهما » فإن أشهّدها , ۾ تبطل شفْعئه » 
ولو تيل شھادنهما E‏ إن لم يقد إلا على شاهد واحدر » فَأَشْهَدَه أو ترك 
إشهاده . قاله المُْصَّف » والشارحُ . قال الحارئ : وإن وجََدَ عَذلا واجدًا » 
ففى ‏ المُغْنى 0(" » إشهاده وتك إشهاده سواءً » قال : وهو سَهُوٌ ؛ فإِنَّ شَهادَة 
الواحد مَعْمُولٌ بها مع تجين. الطاب » فتعينَ اغتبارها . ولو قدر على الو كيل, 
فلم وکل » ٠»‏ فهل تشقط شفعّه ؟ فيه وَجُهان : وأطلقَهما فى « الفروع )؛ 


أحدهما » لاتبطل . وهوالمذهبُ » نصّرّه المُصَئْفْ » والشارحٌ . والوّجه الثّانى 3 


0 . اخارّه القاضى » وهو ظاهِرٌ کلام كثير من الأصحاب 5 


. 45/7 انظر-: المغنى‎ )١( 


۳4۲۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هه هه و هوه .ووه هو ووو هه ووو و ومو عه وو ومو م مم ونه و ووو وم م.م موود مم ...6ه ٠.995‏ 


عليه بِرِسْوَةٍ أو غير ذلك ٠٠١/١‏ و٤‏ فِرمَهِ إقرارُه, » فكان مَعْذُورًا . ونا » 
أن عليه فى السُمَرِ ضرا براه كله وقد یکون له حَوائجُ وتجارةينْقطِعُ 
عنبا وتضيع يِه » وال وکیل إن كان بطل رمه رم » وإن كان بغير 
جُعْل_ففيه من » ويّخاف الضَّرَرَ من > جهته جهّته » فاكِىَ بالإشهاد . فَأما إن 
ترك السَفْرٌ ؛ ؛لعَجزِه عنه » أو لصرر حه يلْحَقَه فيه » بطل شفْعَتُه » وجا 
واحِدًا ؛ لأنه مَعْذُورٌ » فهو كمّن + يَعْلّم : 


ا ا أو : مطالت :. أو + اغد بالشفعة + 

ثم على الشفعةٍ وغه سنا حاولأ لاه حمل لر . 0 
الثّانية » إذا كان غاا » فسارٌ حينَ عَلِمّ فى طَلّها » و م يهد » مع القدرّةَ على 
الإشهادٍ » فأَطلّقَ المُصَّنْفَ فى سُقوطِها وَجْهَيْن » وأطلَمَهما فى « الهداية » » 

و 0 o‏ 0 و و 

وو امدعب و و 9ا ا 4» و ١‏ الخلاصّة »)2 
و « التُلْخِيِصٍ 4 و لظم )و الرُعائيّن » و « الفروع, e‏ 3 
و « الحاوى الصغير ( عو ١‏ الز رکش ) » وغیر هم ؛ أحدها تشقط الشفعَةٌ . 


وهو المذهبٌ »> وهو ظاهِرٌ کلام الإمام أحمد » فى رواية أبى طالب . واختاره 


الجِرَقَئُ »,واب عَبْدُو سف « تَذْكِرَتِه » . قال الحارِئئُ : عليه أكثرٌ الأصحاب . 
وقدّمه فى ١‏ شرح الحارئىٌ » و( المعْنى ) »)و ( الشرّحر ) »ونصراه . وجرّم 
به فى « العْمْدَةٍ » . والوّجهُ الَانى > لا تشقط » بل هى باقية . قال القاضى : إن 
ينار عقب عليه[ للد الذى فيه المُشْتَرِى » من غير إشهادٍ > احْتَمَلَ أنْ لاتبطل 
شَفْعتُه . فعلى هذا الوَجَِ ؛ يُبادرٌ إليها بالمُضِيٌ المُعْتاد ر ٠١۸/۲‏ ] ء بلا تزاعر » 
ولا ْمُه قَطْعُ حمّام » وطّعام » ونافلم » على الصّحيح. مِنَ المذهب . وقيل : 


۳۹٤ 


فاف وه 6 ووه هوا واو وو عم ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووه 


فصل : جب الشفْعَةُ للغائب فى قول الأكترِينَ امو اكه 
والتورئ » والأوْرَاعُِ » ای وأصحابٌ الرَأي . وروی 1 
الخ ”* ؛ ليش الفاقب فة . وبه قال الحارث الكل » وال » إلا 
للغائب الريب ؛ لأن تاشر بالمفتری ونت اشتقوار AY‏ 


على حَسَب اختياره حَوْفا من أخذره ؛ فلم تنيت 6 تبت ا لا تبت 5 تثبت للحاضر على 


بلى . وكذا الحُكُمُ لو كان غائيًا عن المَجْلِس » حاضِرًا فى لبد . 
تنبييان ؛ أحدهما » قال الحار بي : حكّى المُصَنْفْ الخلاف وَجْهَيْنَ » وكذا 
أبو الخَطّاب » وإنما هما ر وايتان . ثم قال : وأضل الوّجْهَيْن فى كلايهما الخجمالان » 
أو رقنا القاضنى و الد و الا لان نا أَؤْرّدهما فى الإشهاد على السّيْرِ 
للطَلّب » وذلك مُغايرٌ للإشهامٍ على الطَلّب حينَ العِلْم » وهذا قال : ثم إن أخرٌ 
الطَلَبَ بعد الإشْهادٍ عند كانه » أى السّيْرُ للطلب مُواجَهَة . فلا يصح إثبات 
الخلاف ف الطَلّب الأول مى عن الخلاف ف الطْلّب الّانى . انتهى . قال 
الحارثئث : ول يعت فى « المُحَرّرٍ » إشْهادًا فيما عدا هذا » والإشْهادُ على الطُلّبِ 
عندّه عِبارَة عن ذلك وهو جلاف ما قال الأصحابٌُ العا دواد عليه 
قال ليس إِشْهادًا على الطَلّبِ فى الي » بل هو إشهادٌ على فل يبه يبه الطُلَبُ . 
انی » عفدنا ن قو كلام. المُصَئّفَر» أنه إذا عَم وا عليه بالطب 
وسار فى طلَها عند إمکانه اا . وهو صحيحٌ و کال أشهد عله :۽ 
وسارٌ وکیل » وكذا لو تراتحى السّيرٌلعُذّرٍ . 


ور ر رکرو کہ 
فوائد ؛ إٍخداها » لو لَقَىَ المُشْتَر » فسلم عليه » ثم عَقَبةُ بالطلب » فهو على 
شُفَْتِه . قاله الأصحابٌ . وكذا لو قال بعد السّلام : بارّك الله لك فى صَفْقَِك . 
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التَرَاخَى ونا عُمُومٌ قوله عليه السلا : ١‏ الشفعة يما لم يمسم 9" . 
وسار الأحاويث . ولأن الشفعة حن مالئ جد 0 سببه باشب إلى الغائب 

فت له » لازت ولاك ريك ريه ادر تيت له السْفْعَةُ عند 
عله عِلْمه » كالحاضر إذا كم عنه الع ؛ والغائب ية قريبة وَضْرَرُالمُشتَرى 
ينْدَفِعُ بإ يجاب امن له > ک فى الصور امَذكُورَةٍ . إذا ثبت ثبت هذا » ولم 
َعَم بالبيع إلاعند قَدُومه » فله الجُطالََة وإن طالّت غه ؛ لأنه حيار ثبت 


ذكرّه الآمدئ » والمُصَئُْفَ > وغيرٌ واحلر . وصحُحه فى « الرعاية ١‏ . وقدّمه فى 
د الفروع » . وكذا لو دّعا له بِالمَعْفِرَة ونحوه وفه ا سقط بذلك : 
الاب ء الحاضرٌالمريضن » الوس كالغائي فى اغيار الإشهاد » فان ترك ع 

ففى السقوط ما مر مِنّ الخلاف . الثّائة » لو د نيس المُطالبة أو ال » أو جهلها , 
هل اط اله + فيه رجهاك . وأطلقهما فى « الفروع ») . قال فى 
o,‏ : إذا ترك الطب سيان له » أو ليع . أو ترکه ًا باشیځقاقه » 
قَطَثْ عه . وقدّمه فى« الشرح » . وقاسه هو ء والمُصَنْفْ فى « الى » 
على الرّدٌ بالعيْب » وفيه نظَرٌ . وفيه وَجَهُ آحَرُ » أنها لا سمط . قلت : وهو 
الصّوابٌ . قال ال حار ڈ ثئ : وهو الصّحيحٌ . وقال : يَحْسْنُ بناء الخلاف على الروايتين 
فى جيار نة تحت الد إذا كله ِن الوط جَهأد يملكها للفشخ. 4 
ياد . وإ ره جَهلًا بان جير مُسْقِطٌ ؛ فإن كان مله لا يجَهله » طت 


7 


لتَفُصِيره » وإنْ كان نله يجْهله » فقال فى ١‏ الَلْخيص » E‏ 


. 781 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


. 494/7 انظر : المغنى‎ )١( 


۳۹٦ 


إن تَرَكَ الطَّلّبٌ وَالِشْهَادَ لعجزو عَنهما عَنْهُمَا ¢ كَالْمَرِيضٍٍ 4 
وَالْمَحِيُوسٍ > وَمَنْ لا جد مَنْ يُشهدهُ 4 فكو كمي م ehe‏ 


لإزالّة الصررِ عن المال » فتراخى رمان قبل الم به لا سقط > کالرد 
بالعيب ۽ » ومتى عَلِم فحُكْمُه فى المُطِابَةٍ حُكُمْ الحاضر ف أنه إن طالت 
على الفؤر احق » وإلا يَطلَتْ شُفْعمُه » وحُكْمٌ المريضٍ والمحبوسٍ 
ومن م بعلم باع كم الغایب ؛ لما كرتا , 

05 مسألة : ( فإن ترك الطّلّبٌ والإشهاد د لعجزه عنهما ؛ 
کالمریضِ » والمَحبوسٍ »ومن لا جد من يُشهدُه ) تَبِطل شفعئه . 
ما إذا كان مَرَصُه لا يَمْنَعْ المطالبة ؛ کالصداع ايرو الألم القليل 2 
فهو كالصحيح 3 وإن كان الْمَرَض يمع المطالبَة ؛ كالحمى وأشباهها 4 
فهو كالغائب ف الإشهاد والتّوْكيل . وأمًا المَحْبُوسُ » فإن كان حبس 
ظَلْمّا » أو بديْن لا يُمْكِنْه أداؤه » فهو كالمّريض » وإن كان مَحْيُوسًا 
1 طع بحق يلرمه أداؤه وهو قادرٌ عليه » فهو كالمُطَلَق إن لم يُبادِرٌ 
إلى المُطالبة وم يو كل » بَطَلَت شفعنّه . | 


أحدمما » لا تشقط . قال الحارثى' : وهو الضّحيحٌ . وجرّم به فى « الرّعايّة » » 
و الثم ) »و١‏ الفائق » 5 : وهو الصّوابٌ . والو جه الثانى » تسقط . 
ویاتی فى كلام. المُصَئْفٍ : إذا باع الشفِيعْ مَك قبل عله . ولو قال له : بكم 
اشرت ؟ أو : اشْترَيِتَ رَحِيصًا . فهل سمط الشفعَةُ ؟ فيه وجُهان . وأطلَقَهما 
فى « اللخيص, » » و « الرعاية ٠‏ » و « الفروع » . قلت : قواعدٌ المذهب 
تققضى سقوطًها » » مع عليه . 


نس 


المقنع 


الشرح الكبير . 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


َه 8 7 52 2 3 PT‏ وره 8 
او لإظهارهم زِيّادَة فى النَّمَنِ »او نقصًافى المبيع. »اؤانهمَوْهُوبٌ 


ل : فإن جز عن الإشهادف سفره » بطل شُفْممهبغير جلاف ؛ 
أنه مَعْذُور ى ركه » فأشبَة مالو ترك الطَلبَلمُذْرِ أو عَم العلم . ومتى 
قر على الإشهاد فأحرَه » كان كتأخير الطَلّبِ بالشفعَةٍ ؛ إن كان لر 
م تشفط الشفعَةٌ » وإن كان لغير عُذْرٍ سَقَطَتْ ؛ لأن الإشهاد قا م مام 
للب ونائْبٌ عنه » ينتير له مايخْتيرُ الطب . ومن لم يقد دز إلاعلى إشهاد 
من لا تيل شَهادنه ؛ كالمَرأة » والفايق » فرك الإشهاد » لم سقط 
شفعئه بتزكه ؛ لان لهم غير مول ؛ فلم تَلرَمْ سهادتهم » كالأطفال 
والمُجانين . وإن م جذ من يُشهده إلا من لا يم معه إلى مَوْضِع. 
المطالبة »فلم يُشْهنْ » فالا لی أن شفعه لا بطل ؛ لآن إشهاده لا يفيدٌ › 
فش إشهاد من لا تقل هاده ٠‏ ون م 4ج جد إلا مسْعُوري الحا » > فلم 
يُشهِدْهُما » احمل أن تبطل ؛ لأن شهادتهما يكن إنباتها بالزكية , 
فأشبَهاالعَدلَينِ » ويَحْعَِلُ أن لا تبطُلَ ؛ لأنه یتاج فى إثبات شّهادتِهِما 
إلى كلق رق » وقد لا يدر على ذلك » فلا قبل سَهادتهِما » فإن 
هدما ل تبطل شفع » سَواء قت سهادتهما أو ل تفل ؛ ؛ لأنه لا 
يمْكِنُه أكثرٌ مِن ذلك ؛ فَأَشْبَهَ العاجرّ عن الإِسْهادٍ » وكذلك إن إن لم يَقدِر 
إلا على إشهاد واجدر فَأَشْهَدَه » أو ترك إِشْهاده . 


۳۹۲ - مسألة : ( أو لإظهارهم زيادّة فى القَمَّن » أو نقصًا فى 


وو قوفو هو ولعو ولعو ووو ووو و و ووو و ع و ووو ووو ووو و وو وه ووو و وو وو وو ووو وور وو و مودث دم 


۳۹۸ 


1 ع 6# ثوةر وو 0 
له » أو أن المُشْتَرى یره »أو احبر من لايل حبرم لضفه » 
فهُوَعَلَى شفعيهِ إن بره من م ا ¢ 1 0 


للْمُشْتَرى : بغنى ما اشعَرَيْتَ . أو : صَالِحْنِى . سَقَطَتْ شَفْعَته 


o27 
٠ 


المَبيع أو أن مشر بره » أو أخبره من لا يفيل ره فلم يُصَدفه» 
أو قال للمُشْتَرِى : نی ما اشرت . أو : صالخنى . طت شفئه ) 
إذا أظْهرَالمُشْترى أن أكثرممَاوَ و َع عليه العَفَدُ رك السْفِيٌالشفْعة» 
م بطل بذلك . وبه قال الشافعئ » وأصحابٌ الرّأى » ومالك ؛ إلا أنه 


قوله : وإن ترك الطَلّب لكَوْنِ المُشْمَرى غيره ؛ فين أنه هو » فهو على فيه . 
وهذاالمذهبٌ » جرّم به فى 0 المَعْنى » »و ( الشرّْحر )عو( شرح الحارثى » › 
٠‏ و ابن مُتَجّى » »و « التلُخيصٍ » »و ١‏ الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير 2 
و « الفائق » » و « تَذْكِرَةٍ ابن عَبْدُوس » » وغيرهم . وفيه وجه آحَرُ » أنها 
تشقط عط واا 9 ارو 

قوله : إن أخيره من قبل حَبرُه » فلم يُصَدقه » قلت شفعَيُّه . إذا أخيره 
عَذلان فلم يُصَدْقهما طت شف وإن أخبّره عَدْلٌ واحد فلم يُصَدُفه سمت 
شفعنه » على الصّحيح. ر مِنَ المذهب . جرم به فى « الهداية » » و ٠‏ المُذْهَبِ )ع2 
وه مشبوكالذهَب » »و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ » »و « الخلاصة » »و « الؤجيز » » 
و « المتَورٍ »»وغيرهم . وقدّمه فى« المُعْنِى )»و٠‏ الشزع 9 ١‏ التَلخيصِ « 
و ١‏ الرعايتين » »و « الفائق » .و ١‏ الحاوى الصغير » »وغيرهم . واختاره ابن 
عَبْدُوس فى« تَذَكِرَتِه » . وقيل : لاتشقط . وهو وج ذكَرَهالآملرئٌ . والمَجدُ » 
وصحححه الناظم »ومااحتمالان لابن عقيل . » والقاضى .قال فى( التلخيصٍ ( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 - و مهمه سم 
قال يعد أن لف المت الشف إلا كان ان الك تدوفان 
وع س ەر رر ر | عا ر اوه 
ا ا الى 7 a e‏ . ولنا » أنه تركها للعذر › 
فإنه لا َرّضاه بان الكثير » ويَرْضاه ر |١‏ ٠ع‏ بالقليل » وقد پعجز 


ت 


و 


عن الكثير » » فلم سقط بذلك » م لو تَرَكَها لعَدَم الجلم . وكذلك إن 


ع رر 0 لو ه رم ر د عه ا - واه 
اهر أن ايع سهام ِل ات كَِيرة ؛ لأنه قد يرحب فى اَي دون 


القبيل وكذلك إن كان بالعَكْسٍ ؛ لأنه قد يقد يَقلورٌ على ثمنٍِ القبيل دون 
الكثير »أوأنهماتبايعا بدَنازِيرَ فبانَتٌ بدَرَاهمَأو بالمَكُس, . وبه قال الشافعئ* . 
وزُفْرٌ . وقال أبو حنيفة » وصاحبّاه : إن كان قِيِمَتْهما سَواءٌ » سَقَطْتِ 
الشفْعَةٌ ؛ لأنهما كالجنس الواجد . ولّنا » أنهما جنْسان » أَشْبّا الاب 
والحَيّوان » ولأنّه قد يَمْلِكُ النَقَدَ الذى وَقع به البَيْعُ دُونَ ما أَظَهرَه » 
رکه لعَدَم يله له . و كذلك إن أَظَهَرَ أنه اشتراه بتقَدٍ فبانَ أنه 


بناءً على لحلاف الاين فى البجرْح والتغديل والرسَالَةِ ؛ هل يُقبَلُ يها خبر 
الواح ؛أميُختاجإل انين ع ؟ قلت :الضّحيحُ من اذهب ء أنه لاد ها ماين » 
على ما یأتی فى باب طريق الحُكُم وصفته »ف كلام المصَنّفٍ و 
أتهما ليس مين عليهما ؛ لأن الصّحِيحَ هنا غيرُ الضّحِيح. هناك . وأطَلَقَهما فى 
) المحرر ) »و« الفروع. . 

تنبيبان ؛ أحدهما » المَرْأةٌ كالرجُل » والعَبْدُ كالح . على الصّحيح, مِنَّ 
المذهب > وعليه أكثر امان وقال القاضى : هما كالفاسقٍ 1 وقدّمه ف 


)قم ê‏ 
0 فى الأصل : (فتركه ). 


اشتراه عرض ؛ أو بالعكس, »أو بعر من العروضٍ ؛ فبان آنه بغيْره » 


أ اهر نه اشتراه له فبان أنه اشتراه لغيره » أو بالقكس, » أو أنه اشكراه . 


لإنسان فبان أنه اشتراه لغيره ؛ لأنه قد يَرْضَّى بش رِكَةٍ إنسان دون غيره » 
وقد يُحابى إنسانا أو يخافه فرك لذلك «وكدلك إن أظهر أنه اشترَى 
الكل بكَمَن فبان ته اشترَى نِضْفه ينِضفه أو أنه اشترّى نضّفه يمن فبان 
أله اشترّی بيه ضف » أو آنه اشترَى الشقْصَ وحده فبان أله اشر FE‏ 
هو وغيره ره » أو بالعكسٍ تشفط الشفعَةفى جمِيع. ذلك ؛ لأه قديكون 
له عرض فيما أبطته دُونَ ما أظهَرَّه » فرك لذلك ؛ فلم تشفط شفع » 
کا لو أَظْهَرٌ أنه اشتراه يمن فبان اقل منه . فأما إن أظْهَرَ أنه اشتراه بن 
فبان أنه اشّراه با َر » أو أنه اسْتَرَى الكل من فان أنه اشتَرَى به بعضّه 
سَقَطَتْ شُفْعَيُه ؛ لأن الصّرَرَ فيما أبطته أككرُ > فإذا لم يَرْضَ به“ بِالنّمَنٍِ 
الیل مع قل ضرره » فالكثر أؤْلَى . 


« الفائق ) . قال الحارٹی ؛ : وإلحاق ابد بالمراة وال غََط ؛ لگؤنه ين أهل, 
الشهادَة » بغير خلافي فى المذهب . انتهى . وإن أخبره مَسْعُورٌ را لجال طت : 
قدّمه فى « الفائق ( . وقيل N‏ . وأطلقَهما فى « الفروع ٠‏ ا 
فاق أو صَيى؟ » لم تشقط [ ۸/۲. Te‏ 
تكذيبًا للعَدْل أو العَدْلَيْن على ما مر - بِطَلتْ شفْعَتُه . قال الحارٹی : هذا ما أطلقَ 
المْصَنّف هنا » وجمهورٌ الأصحاب . قال ا 


. سقط من : م‎ )١( 


) ۲١/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ١ 


الشرح الكبير 


لإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ ٠‏ © © 6 م6 وف ...و و ووه وهو ووو ووو ووو و ووو و وو ووو ووه هو ووو ووو و وو و واو ووه 


فصل : فإن أخيرّه هبالبيع ر مُخْبرٌ فصَدقَه و طالب بالشفعةٍ بَطلت 
عه » سوا كان المُخْير م يقل حر أو لا ؛ لأ الهم قد صل 
بخبر من لا قبل بره ؛ لقَرائنَ دال على صِدْقِه . وإن قال : لم أصَدَقَه 
وکن المي من يكم مهاوه ؛ كرجلين ناین »طت فط ؛ 
لأن قولهم جه بُ بها الوق . وإن 1 50/0 د ) كان من لا يعمل 
بقوله » كالفاسق » والصّبىٌ » لم بطل . وځکۍ عن ألى يُوسُفَ » أنها 
سمط ۽ أله حر عمل به فى الشرْع. فى الإذن فى دُخول الذار وشبّهه » 
فقت > کخبر العَدْل ونا أنه حبر لا قبل فى الشزع. 
الطفل. والمَجنونِ . وإن أخبره رجل عَدل » أو مَسْيُورُ الحال » 
كه . وحمل أن لا سقط . ويُروَى هذا عن اى حنيفة 0 
لواد لا تقوم به الي . وآناء أنه حبر لا تر فيه الشهادة » فقيل ِن 
العّذل > کالروایة ا الفا > وسائر الأخبار الدينية و قارق الشهادة 8 
فإنه يُحُتاط طا باللْمْظٍ ر » وَالمَجلسٍ » وحْصْور المُدّعَى عليه » وإنكاره » 


أو ظاهرة لا تخفّى على له » أما إن جَهلَ » أو كانت بِمَحَل الحفاء أو ارد » 
e‏ امار CEE‏ 0 


التنبية الّاف e‏ .أا إن صدقه » و ل يُطاِث بها » 
فإنها سمط ؛ سواءٌ كان المُخْرٌ ممن لايُقيَلُ خبره أو يُقبَلُ ؛ لأن العلمَ قد يخصل 
بحر من لا يبل خبره لقَرائْنَ . قطّع به المُصَئْفُ » والشارح » وغيتهما . 


فم ممووو ونه لفاو وا لواو اقاقة فافع واوا فو اقفاواء افوومة ووواقعاة قواهه 6ه 86 9ه 


ولان الشَّهادَةيُعارصٌها إنْكارٌ المْكرٍ » وتوجبٌُ الحَقَّ عليه » بخلاف هذا 
الحَبّر » والمرْأة كالرجُل, فى ذلك » والعَبّدُ كالحرٌ . وقال القاضى : هما 
کالفاسق والصبیئ . وهذامَذْهَبُ الشافعئ ؛ أن قَلَهِما لات به حق . 
وأا »أن هذا حر وليس بهد » فى فيه الرجل والمرأة » ولع 
والحر » كالرّواية » والأخبار الدييية . والعَيّدُ من هل الشهادَة فيما عَدَا 
الحدود وَالقِصّاصّ » وهذا مما عداهما » فأشْبّهَ الح : 


۴۳ - مسألة : وإن قال لشفي للمُشترى ا 
أو : قاسمنى . طت شفعَتُه لمعل رطا هرد ولك الط : 
وإن قال : صالحنى على مال تقطن أيمًا . وهو قول ألى الخَطاب . 
وقال القاضِى : لا تَسْقْطُ ؛ لأنّه لم يَدْضَّ بإشقاطها » وإنما رَضِىَ 


قوله : أو قال للمُشْمَرى : بغنى ما اشرت أو # صالكى «سقطت شفصه.. 
ال : بغنی ما اشْكَرَيْتَ". أو : هبه لى. أو : اتتَمِنّى عليه . سمَطّت 
شفعتّه . على الت يح يِن المذهب » وقطّع به الأصحابٌ ؛ منهم صاحِبٌ 

د الهدايق » ٠‏ و « المُذمَبِ » » و« مشبولك اذهب » » و « المُسْمَوعِبٍ » » 
وه الخلاصة »)و ١‏ المعْنِى )» و ( الشزح. »و داشر )»و ١‏ الوجيز ) » 
وغير هم » والحارث؛ » وقال : قوی عندرى انْتَفاءُالسّقَوطٍ » كفَول أشهّبَ صاحجب 
مالك . وإ قال : صَالِحْنِى عليه . سَقَطَّتْ شُفعَيُه أيضًا » على الصَّحيح مِنَّ 
المذهب . قطّع به فى « الهداية » و ١‏ المُذْهَبِ »» و « مَسْبِوكٍ الذهَب » 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ع 99ت ع عع ب 6 م6 6 م 6 666-66 مم و6 ومو و ةو ووو و و يوون 


بالمعاوصَةَ عنها » ولم قت لمعاو > فبَقِيَت الشفعة 0 
رض بتركها وطلبَ عِوَضَها » قبت ارك المَرْضِئ به » وم يبت 

العِوض : ما لو قال : بعنى . فلم يبعه . ولأ رك مطل بها كاف فى 
سقَوطها › > فمع طُلْب عِوَضِها أُوْلَى . ولأصحاب الشافعئٌ وَجهان 
کا RE‏ قال و ج + 
والشافعئ . وقال مالك : صح ؛ لأنه ءوض عن إِزالة مل » فجارٌ » 
كأ خذر العوَضٍ عن تمْليك لمر مرها . ونا » أنه يارٌ لا سمط إلى 
مال » » فلم يجُرْأَخذٌ الموّض عنه ‏ كيار الشُرْطٍ ‏ وبه يطل ما قاله . 
وأا الخلعُ » فهو مُعاوَصةٌ عا مَك يعض ؛ وههنا بخلافه . 


و اموب ٠‏ ء وو الخلاصة ٠ ٠‏ وه الؤجيز » وغيرهم . و . وقدّمه فى 
و » » ونصّراه هنا ٠‏ وجرّم به فى « اشح » » فى باب 
اصح . وكذا جزم به هناك صاحبُ ١‏ التَلَخِِص »2 وغيره . قال فى 
« الرعايتين » » و « الحاويين » : تشقط الشفعةٌ فى أصح الوَجهَين و 
تسقط . اختارّه القاضى » وابن عَقِيل قاله الحارثئ . وأطلَقَهماف « المُحَرّرٍ » » 
و« الفروع ) »و ١‏ الفائق »هناك ا الظم أيضًا . وتقدّم ذلك 
فى باب الصلح . 

تنبيه : محل الخلافي فى سُقُوطٍ السْفْعَةَ . وهو واضِحٌ » أما الصّلْحّ عنها 
بعوّض » فلا يصح » فقولا واجدًا . قاله الأصحابٌ . وجرّم به المُصَئْفْ وغيره 


ف باب الصّلح : 


. سقط من : م‎ )١( 


فصل : وإن لََِه شيع ٠۲۱/۰‏ و ] فى غير بده فل يليه 00 
إنما ركت المُطالبَة لأطاليه ف الد , الذى فيه البيع »أو المع . أ 


لذ" الشقصّ ف مضع الشفْعَة .تت ُلك ولك ليس 


طول فاضا اا نه تف على سيم الشقصٍ 000 
حُصُور لبر الذى هو فيه ٠‏ وإن قال : تت فلم كر المُطبَة ‏ أو 
سیت اليه طت فة ؛ لأنه خيارٌ على القَوْرِ اني 

بطل ؛ لر الیب » و لو أُمكئت العف رها من وَطهها شيا 

خيلا ن لشف که ر لقم لكي 
عدم عِلِْه بها . وإن ترَكَها جَهلًا لاشیځقاقه ها » إذا كان شه يجهل 
ذلك ات > کالرد بالعيب . تمل أن لاتَبْطِل ا ذا اعت اة 


ت 


فائدة : لو قال : بغه ممن شِفْتَ . أو : وله ياه . أو : هَبْه له . ونح هذا » 
ّت الشفعة . وکذالو قال : أكرنى . أو : ساقنی . أو اكْمَرَى منه » أو ساقاه . 
وإ قال : إن باعى » وإلا فى الشفعة . فھو ا لو قال : غب . قدّمه الحارئ » 
وقال : ويختمل أله إن م يينه » أنه لاتشقط . ولو قال له المُشْتَرى : بعك . 
أو : وليك . فقَبل » سقَطَتْ . 


(0 فى م: ولا اخذع». 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا 8 مه 3 2 43 7 و و و 
وإن دل فى البيع. > او توکل لاخد المتبايعين Se‏ 


٤‏ ۹ - مسألة وإن دلق التيع. ) تبطل شفْعنه ؛ لأنّ ذلك 
لا يذل على الرّضًا بإسْقاطها » بل عله أراد الب ليخد بالشفعة . 

٥‏ - مسألة : وإن ( تول ) الشفيعٌ فى ال ر ل تشقط 
شفعنه بذلك » سَواءً َوَكلَ للباقع. أو للمُشْتَرى . ذَكْرَه الشريفٌ » وأبو 
الخَطَّابٍ . وهو ظاهِرٌُ مَذَهَّب الشافعئ” . وقال القاضى » وبعضٌ 
الشافعيّة : إن كان وكيل البائع. ٠‏ فلا شفعة له ؛ لأنه تمه اة ف 
البيع ؛ لكونه نه يَصِه تقليل لمن لاخ به » بخلاف المُشتَرىٍ . وقال 
أصحابُ أي الل دون المُشترِى بناً على أضْلِهم أن اللْكَ 
ِل | يقل إلى الو كيل » فلا يس يج على نفسِه . وآناء أنه وکیل » فلا سقط 
شَفْعنُه , كالآخر” ' » ولا نسَلْمُ أن للك يتل إلى اليل » بل يقل 
إلى المُوَكل ء ثم لو القَلَ إلى ال وكيل » لما ّت فى که . نما تقل 
فى الخال إلى الو كل فلايكون الأخذ من تفي »ولا الاستحقاق عليها . 
وأما اة فلا ت ور ؛ لأن المُو كل و كله مع عِلمه بوت سُفعيه اضيا 
بمَصَرَفه » فلم يور » كا لو كله ف الشراء من فيه . فعلى هذا » لو قال 


قوله : ولذ دل فى التيع. اكز نعو مكارو ري : إن : 
دل الع أى صا لاا ؛وهوالسّفير فى الع ؛ فهو عل شفْعته كَوْ لاو اعندًا 3 
وك ل » فهو على شفعَتِه "© أيضًا »على الصّحيح مِنَ المذهب . 


(۱) ف م: «كلأجر». 
)١- 5‏ سقط من : الأصل . 


عو PO a SE A‏ ا ا َو 


لشريكه : بغ نضف نصِیبی مع صف ذ ی نصِيبكَ . ففعل تكن 
ل ويك اود 
اق نصِيب الو كيل دون نيب الموكل : 

۹ - مسألة : وإن ( جَعَل د ٠۲٠/۰‏ ظع له الخيارَ فاختار إمُضاءً 
الع » فهو على شُفْعيِه ) إذا رط للشفيع. الجير فاختار إمُضاءً عفد » 
أو ضَمِن العُهِدَة للمُشْتَرِى » فالشفعة بِحَالِها . وبه قال الشافعئُ . وقال 


جرم به فى واا و المُذَهَب »» و « مَسبوك الذهّب )2 
و( المستوعب و( الخلاصة )و المحرر )و( الور ا الرعايتين )4 


ا ( ۽ وغيرهم . واختاره الشريف وغيرُه . قال . 


الحا ربى قال الاضات : لا بطل شفعه . منهم ؛ القاضى فى « المَجَردٍ » » 
غيرٌه . قال فی« الفروع_ ( : لاتشفط بتو كيله فى الأصح وقدّمه فى « المَغْنى » » 

0000 . وقيل : تشفط الشْفْعَةٌ بذلك . وقيل : لا تشقط ».إذا 

كان و یلا للبائع . . وقيل : لاتشقط إذاكان وكيا للمُشتَرى . اخختارّه القاضى . 


قالّه الصف . قال الحارِىئ : وجكاية القاضى يَْقُوبَ » عدمٌ السقوط . . وكذا 


هو فى « المُجَرّدِ ) وغيره . وهذا وأثاله غَريب من الحارئئ » فا إذا م يلع على 
التكان الذى نفل منه المُصَكْفَ تكلم فى ذلك واغترض على المُصَنّفو » وهذا 
غير لايق إن المُصَئف يْقَةَ » والقاضى وغيره له أقوال كثيرة فى که وقد تكون 
فى غير أماكنها . وقد تقدّم له نظِيرٌ ذلك فى مسائل . قال ا حار ڈ ثئ : ومِنَ الأصحاب 
من قال فى صَورَةٍ ال :نى على الاقف الرواية فى الشراء ن تفه ؛ إن نا : 
لا . فلا شفْعَةَ . وإنْ قلا : نعم . فنعم . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وان اسقط د تت ف ل تشفط وی أن سقط 
وا E ٠:‏ لقصو a A‏ 


أصيكان الي : د قط لذن لد تم به » فأب البائع إذا باح بعض 


لو اع ص ل ردير 


تصِيب نفسه .ونا أن هذا سَبَبٌ سبق جوب الشفعة 00 
الشف ٠‏ كالإذن فى البيع. والعَفو عن الشفعة قبل مام البيع. . 

ذَكَرُوه لا صح ؛ فإنَ البيَْ لا قف : َك عل الان ٠‏ وت ا ا اد 
التشترق ان و E‏ 


5-8 


E 


و 


۷ - مسألة : ( وإن سقط شفعته قبل الع > لم تشقط تسقط 
وتختمل أن تشفط ) إذا عمَا اسيع عن الشفعة قبل ايع » فقال, : قد 


أؤنت ف الببع. 2 : أطت شُفْعَتِى . أو ما أشبّهَ ذلك » لم سقط » 
وله المُطابةبا »فى ظاهر المَذْهَبٍ .وبه قال مالك والشافعی »ابتك » 
وأصحاب الرّأي . وعن أحمد مايل على أن الشفعة سمط بذلك ؛ فن 
إسماعيل بنّ سعيدر قال : قلت لأحمد : ما معتّی قول النبى” عل ' :من 
کان به وَين جيه رة اد مها ؛ فليعْرضْهًا عَلَيْهِ »© . وقد جاء فى 
بعض الحديث : « لا جل له إا أن يَْرضَها علي » . إذَا كانت السُفْعة 


ثابتة له"“ ؟ فقال : ما هو ببعيلر من أن يكونَ على ذلك » وأن لا تكونٌ 


قوله : وإن أشقط الشفعَة قبل الع 4 لم تة سقط . هذا المذهبٌ > نص عليه 3 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجِرّم به فى ( الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى ١‏ المعْنِى 2 


(۱) أخرجه بنحوه الإمام أحمد , فى : المسند ۳۱۲/۲ ۳۹۷۰۳۱۱۰ . 
(۲) سقط من : م . 


© © © © © هو هوهو ووه وه و و ةوه ووو و وه ووو وهو وو وم ووو وو وه ماه ومو موه و ووو و ٠...‏ 


أ 


ا . وهذاقول الحَكّم » وَالنّوْرِىّ ا خيكمة » وطائفة من أَهْلٍ 
ا . قال ابن المنْورٍ : وقد احتف فيه عن أحمد» فقال مَرَّة: 0 
شفْعَيّه . وقال مَرة : لاتبطل: . واحْتجُوا بقل النبی عیه: « مَنْ کان لَه 
ا e‏ 0 ا ارق 2 
شركة فى ارْض ؛ رَبْعَةَ أو خائطر » فلا يجل له أن يي حَتَى يَسْتَاذن 
شَرِيكَهُ » قن شَاءَ أذ , إن شَاءَ ترك ٠٨‏ . ومُحَال أن يقول النبه 
له :د إن شَاء ترك ا فلا یکون كه می ولان مَفهُومَ قله : 
د إن َع ولم يوون فهر اح بو » أنه إذا باه به لاحَقَ له . ولأن 
الشفعَة ّت فى مَوْضِعر الاتفاق على جلاف الأضْلٍ ؛ لکونه يذ ملْكَّ 
المُشَْرى بغير رِضّاه » ويُجْيرُه على المُعاوَضَة به لدُخوله مع البائع ”فى 
ا الذى أساءً فيه بإ ذخاله الصَّرَّرَ على شريكه CIT‏ الإحسان إليه 
فى عَرضه عليه . وهذار ٠٠٠/١‏ و المعنى مَعْدُومٌ هنا “فإ نه قد عر طُنه 
عليه » وامْتِناعُه من أخذره دَلِيلٌ على عَدَم المرر ف عه ويه ان كان 


و الشزح 4“ و« الفروع )2 شرع الحارئى » ؛ وغيرهم . قال 
الرر كشي : عليه الأصحابُ . وحمل أن سمط . وهو رواية عن أحمد . ذكرها 
ا » . واختارّه الشَيْح تقىئ الدّين » وصاحِبُ « الفائق » . 
وأطلَقَهما فى « المُحرّر » » و « الرٌعايتين » > و «الحاوى الصَّغِير »› 
و ١‏ الفائق » » و ١‏ القواعلر » . 


. ۳١۷ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )5- 59 
. ) فى م: «عوضه‎ )۳( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 227 ر ر 9 وى 63 ر 
ون ترك الول شفعة للصبئ' فِيهًا حظ » لم تسقط » وَل الأخذ 
د 27 2 2 8م ت e‏ 9 سس ص © 

بها إذا كبر » إن تركها عدم الحظ فِيهًا » طت 05 6 ابن 
حَامِدٍ . وَقال القاضى : يَحتَمل الا تسقط 

فيه صَوَّرٌ فهو أَدْحَلَه على تفه ؛ فلا يَسْتَحقُ الشفْعَة کک 
بعد البييع. . وجه الأول » أنه إشقاطٌ حن قبل وجُوبه » فلم يَصِحَ 

و راه مما جب له » أو لو أطت المرأة هُصَدَاقها قبل ويج ا 
الخبر » فيسَِل أنه أراد العَرْضَ عليه لياع ذلك إن را » َف عليه 
المُونة ويَكْتَفىَ بأخذر المُشَْرى الشقصَ 4لا قاط قن م 


۲۳۹۸ - مسألة : ( وإن ترك الولو سْفْعَة للصّبِىٌ فيها حَظ » لم 
سقط » وله الخ بها إذا كبرَ » وإن تَرَكَها لعَدَم الحظ فيها » سَقَطَتْ . 
کر ابن حاار . وقال القاضى : يحمل أن لاتَسقط ) إذابيعَ فى سر کة 
الصغير شة ۶ » تبت له الشفْعَةُ فى قول عامّة الفقَهاء ؟منهم 00 2 


قوله : وإن ترك الولو“ شفعَة للصَّبِئٌ فهها حَظٌ » لم سمط » وله الأَخدٌ بها » إذا 
کر وإن ترَكَها عدم الخ فيا بلطت هذا اح جود . اخختاره ابن 
حايار » والشيح ئ الین . وجزم به فى « الهدان ية ٠‏ » و « المُذَهَّب »» 
و المسشتوعب ) . وقدّمه فى( لظم ( . قال الحا رٍثى : هذا ما قالّه الأصحابٌ . 
قال الرر کشو : اخختاره ابن حامدر ويه القاضى » وعامة أصحابه, E‏ 
مُطْلَقًا » [ ٩/۲‏ ٠ر‏ ۲ وليس لود الأخذ ‏ إذا كير . اختاره این بط » وكان بجی 
به . نقَلّه عنه أبو حفص . وجرّم به فى ٠‏ الور » . وقيل : لاتسقط مُطَلَما » وله 


1° 


هه وه ههه وه ةو ةو وو وهو ةو وو ووو هو وو ووو وو وه هو ةوه ووو ووو هه هه وو ووو و ووة ٠‏ 


وعَطَاءٌ » ومالك » والأؤزاعئ » والشافعئ » وسار » والعنبْرئُ » 
وأصحابُ الرّأي . وقال ابن یی ليَى : لا شفعة له . وروئ ذلك عن 
انحو » والحارث العُكلِىٌ ؛ لأن الب لا ينه الأخذ ‏ ولا يُمْكِنُ 
ايظارٌه حتى ب ؛ لما فيه ين الإطرار المُشْتَرى » وليس للولئ الأخذ ؛ 
لأن من لا بنك العفو لا ينك الأحد » كلأجتبىئ 0 
الأحاديث » ولأنه جيار جيل لإزالة الضَّرّر عن المال » قبت فى حَقّ 

الصّبٌ » كخيار الرَدُ بالعيّب . قولّهم : لمكن الأخذ مَمْنُوعٌ ؛ فن 
الول با خد بها ڳا ير اليب . قولُهم : لايُمْكِنُه العفو . يِطلٌ بال وکیل 
فہا » وبالرد باب » فان وَل الب لا مُذكثه العفو » ويك يُمْكِنه الرّد . 
ولأن فى الأخنر تَحْصِيلًا للك لصب » ونظرًا له وف العفو تضييٍ 
وتَفْرِيط فى حَقَه » لايم بن ملك مافيه لظ ِلك ما فيه َي ن 
العفو إسقاط لحقه > والأحذ اسييفاء له + ولا ارم من ملك الولى اسْتِيفَاءً 


الخد بها إذا كبر . وهوالمذهبُ » نصّ عليه » وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقَىّ . قال 
فى « المُحَررٍ ) : انختاره الجرّقَئُ . قال فى « الخلاصة ( : وإذا عَفا ولئ الصبى 


عن شُفْعَتِه » لم تشقط . وقدّمّهِ فى « المُحَرَرٍ » » و « الفائق » قال ری 


هذا المذهبٌ عندى و1 إن كان الأصحابٌ على خلافه لنّصّه ى خصوصٍ لمجال 3 
على ما بنا . قال فى « الفروع » : فصّه » لا تشقط . وقيل : بل . وقيل : : مع 
عدم الحظ . وأَطلَقَهُنٌ الرُرْكْشِئْ . 

فوائد ؛منها » لو ببعَ شِفُصٌ فى شر َة حَمْل » فالأخذ له مُمَعَذْرٌ ؛ إذ لا يذخل 
فى ملكه بذلك . قالّه الحارثى* » وقدّمه . قال فى « القاعِدَةٍ الرّابعة واللّمانين » : 
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ك و 


حَقَ المُولَى عليه ملك إشقاطه ؛ بدليل سائر حُقوقه وديُونِه . فان يمح 
لإئ » اتر بُلْوعٌ الصِّئّ » > كا ينظ قدُومُ الغالب . وبه يطل ما ذ کروه 
من الضّرَرِ فى الانتتظار . إذا ثبت هذا » فان الصّغِيرَ | إذا كبر فله الخد بها 5 
فى ظاهر قَوْلٍ الخرّقى” » سَواء عَمَاعنها الول أو لعف ؛ وسَواءٌ كان الحَظٌ 
فى الأخذر بها أو فى تَرْكها . وهو ظاهِرٌ ر ٠۲۲/۰‏ ط ] كلام أحمدَ » فى روايّق . 
ابن مَنصور . وهذاقول الأؤزاعى ور ورين ي و 
بعضٌ أصحاب الشافعى عنه ؛ لان امجن للشفعة ينيك الأخذ با 2 
تَواءٌ كان له الححظ فيها أو لم یک » فلم 7 تشقط برك غيره » كالغائب 
إذا ترك و يله الخد بها . وقال ابن حامدرٍ : إن تَرَكَها وَل لحظ الصّبى" » 
أو لأنه ليس للصّبىٌ مايا خذها به » سَقَطَّتْ . وهو ظاهر مَذْهَب الشافعى؟ ؛ 
لان الى قعل ما له عله » فلم يَجُرْ لصب مضه » كالردٌ بالعيْب » ولأنه 


ومنہا الأخذ لحمل اة إا مات مو ره عد المظالبف »قال الأصحات:: 
لاود له ثم منهم من عل أنه لا حمق وجوده » ومنهم من علَلَ بائتفاء كه . 
قال :يحرج وجَهآحرُبالأخذ له بالشفعة ؛يناء على أن له كما ملكا .انى . 
وقال فى « المُغْنِى » » و « الصُرّح » : إذا وُلِدَ وكير » فله الخد » إذا لم يأمحذ 
له الول » كالصّبىٌ . ومنها ء لو أخد الول بالشفعَة » ولا حط فيا » لم يصح 
الأخذ ‏ على الصّحيح. ِنَالمذهب والروايين » وإلا اشر أخحذه . ومنها » لو كان 
الأخذ أحظ للوَلّدِ » لَرمَ وَلِيّه الأخذ . قاله المُصَُّْفُ » والشارحُ . وقطع به فى 


(0) فى م : ديمكن). 


1۲ 


هفو »وو هو ههه .ههه وو ووو ووو وو وو وهو ووو و ووه و و وو وو ووو و ووو و و وو ووو ووه 


قعل ما للصّبى” فيه حَظٌ » فصَحّ » كالأخذ مع الحَظّ . وإن ت ركها لغير 
ذلك » ل سقط . وقال أبو حنيفة : تسقط بعَفو الوَلِىٌّعنها ف الحاليّن ؛ 
لأن من مَل الأخد بها مَك العف عنها ؛ الك وكتالفه ضاحبّاه فى 
هذا ؛ لاله أسقَط حا للمَُلَى عليه » ولا حط له ى إشقاطه » فلم تح ؛ 
كالإبراء » وخيار الرّدٌ بالعييب . ولا يح قياس الى على الماك ؛ لأن 
للمالك ار ع والإبراءَ وما لا حط له فيه » بخلاف الوَلِئ' . 


« الهداية » و ١‏ المُذْمَبِ لي سي )» وغيرهم › 
ذكَرُوه فى آخر باب الحجر . قال الحارئ : عليه الأصحابٌ . وقال الورْكَشِئُ : 
وقال غيرٌ المُصَّئْفِ E‏ . وكأنه م بطع على ما قأنوء ف 
الحَجْرٍ » ف المَسألَة بخصّوصها . وعلى كلا لفون يمقر أخذه ويَرَم فى حق 
الصّبِىٌ . ولو تر كها الوَلِىُ مصْلّحَة ؛ إا لأن الشراء وقع بأكثر مِنَ القِيمَةٍ e‏ 
فمن يُحْتاجُ إلى إنفاقه أو صَرِْه فيما هو أَهَمّ » أو لأن مَوْضِعَه لا يُرْعَبُ فى له » 
أو لأن أخذه يوی إلى بيع ما إبقاوه أؤْلى » أو إلى اتقراض, ميه ؛ ورهن ماله 
أو إلى صر وف » ونحو ذلك » فالترك مین . وهل يشقط به الأخذ عند لوغ ؛ 
وهو مقصو د المَسْأَلَةَ ؟ قال المُصَنْفْ »عن ابن حامار : نعم . واختاره ابن َة » 
وأبو الفَرّج الشيرازعة» ومالّ إليه فى « المُسْمَوْعِبٍ » . قال ابن عقيل : وهو أصحٌ 
عندرى . قال ف « الفرو ع » : لم يصح على الأصحّ . قال القاضى فى « المُجَرَّدِ » : 
ویختول عدم السقوط . ومالَ | ليه » وقال : هو ظاهر كلام أحمد فى رواية ابن 
منصور . وقال أبو بكر فى « التنبيه ( : كم للصغير بالسشفْعَةٍ » إذا بلغ . ونحوه 
عِبارَة ابن أبى مُوسى » وتَقدّم مَعْنَى ذلك قبل ذلك . ومنها » لو عَفا الول عن 


1۳ 
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الشرح الكبير 
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فصل : فأ اللیئ » فإن كان للصّبىُ حَظ فى الأخفربها » مثل أن يكون 
الشرارَعِيصًا »أو بكمّن نر الئل » وللصبئٌ ما يَشترى به الَمَارٌ ‏ آرم َيه 
الأخذ بالشفعة ؛ لان عليه الاختياطة له ؛ والأخد ما فيه الحَذٌ » فإذا خد 
بها »ّت الملّكُ للصّّ » ول يلك نه نقضّه بعد البلو EE‏ 
والشافعئ » وأصحاب الرّأي . وقال الأؤزاع ه : ليس للولىئ الخد بها ؛ 
لأنه لا يَمْلكُ العفو عنها » ولا يمك الأخة بها » كالأجتبى » وإنما يا نحل 
بها الیئ إذا كير . وهذا لا يصح ؛ لأنه حيار جيل لإزالة الصّرّرٍ عن 
المال » فَمَلَكه الله ؛ کالرد بالعيْب . وقد ذ کرنا فسا ياه فيما مَضّى . 
فإن تَركَها الليئ مع الحَظ لصب » فللصوئ الخد مها إذا كير » ولا يفم 
الول غرم لذللك ؛ لأنّه يموت شيا من ماله وإنما ترك نَحْصِيلَ ماله 
الط فيه ٠‏ فأَشبَة م لو ترك شِراءَالعََار له مع الحَظ فى شرائه »وإن كان 
الحظ فى ب كها > مئل أن يكون المُشْمَرى قد غین » أو كان فى لخر بها 
يَحْتاجُ إلى أن يَسْتَف رض ويَرْهَنَ مالَ الب » فليس له الأخحذ 0 
أنه نه لا يَمْلِكُ فِعْلَّ ما لا حط للصّبى” فيه . فإن أخذ » لم يصح فى إخدى 


اشع التى فيا حط له » ثم أراد أدّهاء فله ذلك فى قياس المذهب . قاله 
المْصَنّف » والشّارِحُ . قلت : فقد يُعايَى بها ٠‏ ولو أراد الولئ الأخذ ف ثانى الحال » 
ولیس فها مضْلحة » ل يلك لاشینرار الماع .ولذ تجدة الح ؛فإن قيل عدم 
السقوط » أذ ؛ لقيام المُقََضى ء وانتفاء اماع . وإن قل بالسقوط » ا د 
بحال ؛ لاتقطاع الحق لتر EER‏ حُكُْم وَل المَجْنونِ 
المُطبق » والسفيه حکم وَلئ الصغير . قالّه الأصحابٌ . 


1٤ 


© © »© هه هه ههه هه و©» هوهو ووو و ووو ووو وو و ووو ووو وو وو ووو ووو وو ووو وو وووه 


الاين ؛ ويكون بايا على ملك المُشتری ؛ لأنه ری له ما لا يَملِكُ 
راه ۽ فلم يصح » كالواشترى بزيادة كير على لمن المثل » أواشترى 
ميا يعم عي ينه » ولا نلك الول المبيَ ؛ لأن الشفعة تؤخ بحن 
الشركة »ولاش ركة لول » ولذلك لو راد الأخد لتفيسه يح فاشبّة 

ما لو روج لغيره بغر ذه فان بقع ااا » ولا یځ لواجار مهما 
كذاهلهنا . وهذا مَذْهَبُ الشافي” . واثانية ‏ يح الأخطد * ؛ لأنه 


0 


اشر له مايَنْدَفعُ عنه الضّرَرُ به فصَح » کال ر اشقرى توا لال يه 0 
والحَظ يحتف ويَحْفَى » فقد یکون له حَظ فى الأخذر باكر مين 

المثل » از : لزيادَة قيمَةٍ مله والشققص, الذى ي ستيه بال الشركة 1 
لان الصّرَدَ الذى يدف بأخذره كَثِيرٌ » فلا يُمْكِنُ اعبار الحَظ بنفسِه 


لخفائه » ولا بِكثْرَةٍ الّمَن ؛ لما ذَكر ناه » فسَقَط اغتباره »وصح البيع . 


تنبيه : المُطْبِقُ ؛ هو الذى لاتْرّجَى إفاقنّه . حكاه ابن الرَاعونٌَ » وقال : هو 
لي لصح واا ؛ لأن شيو نا الأوَائْلَ قالُوا فى المَعْضُوب الذى 
زئ أن يُحَجّ عنه : هو الذى لا يُرْجَى بوه . وحُكى عن قَوْم تحديد المُطبق 
بالحَوْلٍ فمازاد ؛ قِياسّاعلى تربص الع » وعن قَوْم » التّحْدِيدُ بالشهر » وما نقص 
مُلحَقٌ بالإغماء . ذكر ذلك الحارثى' . ومنها » حك المُهْمَى عليه » والمَجنون غير 
المُطبق ؛حُكُمْ المَحُبو س » والغائب ينظ إذاقهما . ومنهاء مس الأخذ 
جا الف عنها »ويس لاء لا وغل لاخدا زر كان ف حط ب فطلم 
به المُصَّنْف » والشارِحٌ ؛ وغيرهما . قال الحارئئٌ : ويَخَرج من إجباره على 
كسب » إِجْبارُه على الأخذ » إذا كان أَحَظ للعُرّماء . انتهى . وليس لهم الأأخذ 
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٠١‏ وه هه وو ووه وو ووو وو ووه وهو و وهو وو ووه وو هو وو ووو و وهو وو وه ووو وهو و ووو ووه 


فصل : وإذا باع وَصى ؛ الأيتام. ؛ فاع لأحدهم نَصِيًا فى رة 
الآخر » فله الأخذ لاخر بالشفعَة ر ؛ لأنه كالشراء له A‏ 


م 


a TS 
ا ؛ لأ هة فی فإنه لا تدر عل‎ 
الريادَة فى ثَمَنِهِ ؛ لكَوْنِ المُشْتَرى لا يُوافقه » ولان اقَمَنَ حاصِل له مِن‎ 
المشتری » كحُصُولِه من الت ؛ بخلاف بيه مال اليقيم. » فإنه يُمكِنْه‎ 
» تقليل امن أذ الشقصَ به » فإن رفع الأمرٌ إلى الحاككم. فباعَ عليه‎ 
فلْوَصِئ الأخذ جيتهذر ادم التْهُمَةَ اء فإن کان مكان الوص أب فباع‎ 
فض وله »قله الأخذ بالشفحة ؛ لأن له أن يَشترى من نفسه مال وللره ؛‎ 
25 م ەس‎ 
م كن ليه الأخذ له‎ ٠ التهمّة . وإن ن بيع شقصّ فى سرک حَمْلٍ‎ 3 
» بالشفعة د ؛ لاه لا يكن تيك بغير الوَصِبّةٍ . فإذا ولد الحَمْل ثم كبر‎ 
. فله الأخذ بالشفعّةء كال إذا كير‎ 

فصل : وإذاعَمَا وَل الصّبِئْ عن شُفْعَيه التى له فيها حَظٌ » ثم أرادَ الأخذ 
بها » ٠٠۲/٠‏ ط) فله ذلك » فى قياس المَذْمَّبٍ ؛ لأنها لم سمط 


ع 7 لي هع يي E‏ يوس o, 7 e‏ 1 
مها . ومنها للمكابت الا حرا رك رادا جورف و الات قود ترام 08 
ع لداعي 


وإن غفا اليد + سقطت + وياتى آخرّ الباب هل يأخذ السيد بالشفعة عن 
۽ 4 o‏ £ 
المكاتب والعَبَدٍ المّاذون له ؟ 


)ع( زيادة من : م . 


1٦ 


هو هه هه هو و هشه و ةو و ةوه ووه وه ووو وه وو و ووو وو وو و وو وهو وم وو وه و .و و و ء .و و ووو وه 


بإممقاله » ولذلك مَلّك الصِّىُ الأحد بها إذا كبر » ولو سقطت ل بنك 
الأخذ بها . ويَحْتَمِلٌ أن لا يَمْلِكَ الأخدَ بها ؛ لأن ذلك يُوَدّى إلى بوت 
حَقٌّ الشفْعَة على التَرَاخى » وذلك على خلاف الحَبّر والمَعْنَّى . ويُخالف 
E‏ فلا ينك تاره 

حينعنو » وكذلك أخذ الغائب بهاإذاقدم . فامًاإنت ركهالعدم الحَظ فيا 
ورا الاد ياء الأب مال > ينك ذلك » ا لم كه اا . 
وإن صارٌ فيها حط » أو كان مُعْسرًا عند الع ؛ فايِسرٌ بعد ذلك » ابی 
ذلك على سُقُوطِها بذلك » فإن فلن : لا سقط » وللضّبئ الاح بها إذا 
ا . فحَكْمُها حَكُمْ ما فيه الط . وإن قُلنا : تَسقط . فليس له الأخذ 
بها حال ؛ لأنها قد سقط مُطْلقا » فهو م لو عقا لكي عن شَفعيه . 


فصل : والحُكُمُ ى اتون لمق كالشكم فى الصَبِىٌ سواء ؛ لأأنه 
MCT aT‏ فکمه کم 


ع6 3 ١‏ وهم د بو :1 ع 
الغائب ؛ لانه لا ولاية عليه » وكذلك المحبوس »› فعلى هذا » ننتظر : 


فاته .وما المُفْلِسُ فله الأحد بالشفعة العفو عنها » وليس لَعُرَّمائه الأخحذ 
8 الأنها مُعاوَضَة ىة فلا جر عليها » كسائر المعاؤضات . وليس لهم [جباره 
على العفو ؛ لأنه | إشقاط ق » فلا بجر عليه" بوكو كن اعد قن 


الأخذ بها أو يكن ؛ لأنه يا خل فى ذمُتِه » ولیس بمځجور عليه فى ذمتِه ¢ 


. سقط من : م‎ )١( 


41¥ ( المقنع والشرح والإنصاف 77/١8‏ ) 
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7 م »أن ياخذ جيم المببعر ؛ فان طَلَبَ 
حل العم 10 ا 


لکن هم من ِن دَفع. ماله فى تَمَنها ؛ ؛ لتعلق حُقوقِهم ماله » فأشيّة ما لو 
اشترَى فى مته شِقصًا غير هذا ومتى ملك الشقص المَاخوذ بالشفعة » 
E‏ 
َعلْقَتْ حُقُوق الُرّماء به » سَواءٌ اذه برضَاهُم أو بغيره ؛ لأنه مال له » 
فاخت هالو تيد وا لكا فل اعدو م وليس سيد 
لاغتراضي عليه لأن اصرف يَف له دون سَيلوه, . وكذلك المََذُونُ له 
فى القّجارَةٍ من العبيدٍ » له الأخذ بالشفعة ؛ لأنه مَذُونَ له فى الشراء » وإن 
َا عنها ينُْذ عَفوُه ؛ لأن املك للسّيّد »ول ين فى إنطال قوق . 
فإن أسقطها السيد بنط » ول يكن للعَبْد أن ياخد 4[ ٠۲/۰‏ و لأن 
لمكن لق علس لان الكو BETES‏ 
فصل : الشرط ( الرابعٌ » أن خد جَمِيعَ المَبيع. » فإن طَلّب أذ 
البَعْض » سَقَطَتْ شُفْعَتُه ) وبه قال محمد بن الحَسّن » وبعضٌ أصحاب 
الشافعئ . وقال أبو يُوسُفَ : لا تسق ؛ لأن طَلبَهِ لبَْضِها طَلَبّ 
لجميعها ؛ ؛ لکؤنه لا يعض » ولا يجو ر أخذ بعْضها . ونا ء أنه تارك 
لطلب بعضها سقط » ويشقط باقما. ؛ لأنها لاتتبَعُضُ » ولا يصح ما 


فائدة : قوله : الشْرْطٌ اراي » أن بأد جَميع المبيع. . قال احارئئ 
الشرّط كالذى قبلّه » من كَوْنِه ليس شْرْطًا لأضل. ااا 00 


و 


الجميع_أَمْريتعلّقُ بكَيفِية الأخذ وَالنّظَ فى كيْفِيّة الأخل فَرْ ع استقراره » فيَسْتَجيل 
جغله شَرْطًا لقبوت [ ۲.۹/۲ ) أَضْلِه . قال : والصّوابُ » أن يُجَعَلَ شرّطا 


۸ 


E NS‏ يق 34 8 دور ا 2 6-٠0‏ م م اراق 
فإن كانا شفِيعين » فالشفعة بِيْنَهُمَا على قذر ملكيهمًا . وعَنه » 
عَلَى عَدَدٍ الرئوس . 


ذَكْرّه ؛ فان طَلَبَ بعضها ليس بِطَلّبٍ جَمِيعها » وما لا يَتبَعُضُ لا يبت 
حتى ينبت السب فى بجميعه » كالتكاح » بخلاف السُقُوطٍ ؛ فإ الجَويع 
سقط بوْجُود السّبّب فى بعضه » كالطّلاقو . 

فصل : فإن أَحَذَ الشْقص بكْمَن مَعْصُوبِ » ففيه وجُهان ؛ أَحَدّها » 
لاتشقط شفْعثه ؛ لأنه بالعقد اسْحَصَقٌ الشقصّ بول كَمَنِه فى الم فإذا 
ينه فيما لا يَمِْكُه » سَقَط ايبن » وبقى الاشيحقاق فى لدم » أب 
هالو اخ ال ع أو مالو اش ی شيكا | وتقذاقية اىر قاق 
يفط ؛ لأن أخدّه للشقص ما لا صح أده به َك له وإغراضٌ عنه » 

ا 
تغط اشن ٠ج‏ لر ترك الطلت بها". 

4 - مسألة : ( وإن كانا سَفِيمَيْن » فالشفْعَةٌ بيتهما على قَدْرِ 
مهما . وعنه » على عَدَدٍ ارموس ) ظاهرٌ المَذْهَبٍ » أن الشقصَ 
المَشْفُوعَ إذا أده الشمعاءُ ني ينيم ل ا . اختارّه أبو 


للاستدامَة » کا فى الذى قبله . انتهى . 


قوله : فإ كانا سَفيَيْن » فالشفْعَةُ بيتهما على قَدْرٍ مِلْكيْهما . هذا المذهبُ » . 


نصّ عليه » فى روايّة إشحاق بن مَنْصُورٍ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال المْصَنّف 

5 م 3 4 و . 2 ۰ ۶ : 

فى « المعْنِى » » و ١‏ الكافى ؛ » والشارح » وغيرهم : هذا ظاهر المذهب . قال 
هك ت و و 

الحارثي : المذهبٌ عند الأصحاب جميعًا » تفاوت الشفعَة بتفاوت الحِصّص »قال 


۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بكر . وروئذلكعنالحَسّن .وابن سِيرِينَ »وعَطاءٍ . وبهقال مالك » 
وسَوارٌ » والعنبرئ ؛ وإسحاق » وأبو عبَيَدٍ . وهو أَحَدُ قوْلى الشافعئ . 
وعن أحم رواية ثانية » أنه يْقسَمْ يتم على عذد ارموس . اختارها ابن 
عقيل . وروی ذلك عن النّحْهىٌ ؛ والشغئ . وهو قول ابن ی ليْلَى ؛ 
وابن سُبْرْمَة » واللَورئ » وأصحاب الرّأي ؛ لان كل واحدر منهم لو انفرَد 
لاسْتَحَقَ”" الجَمِيعٌ » فإذا لتَمعُوا تساوَوا » كليَنِينَ فى الميراث » 
وكالمعْتقِينَ فى سراية الوق ونا أنه حن تفا بسب امك ؛ فكان 
على قَدْرِ الأئلاك » كالعلة ز » وهم يض بالامن, والأب أو الجَدٌ » 
وبالفُرْسان لجال فى العم » وبأصحاب البو الصا الاقف 
ماله عن دين أحدهم » أو الت عن وَصِية ية أحلرهم . 1 ظع وأما 
الإغتاق فلنا فيه مَنْعٌ » وإن سل فلأنه إتلاف نّ » والإتلاف يَسْتَوى فيه اليل 


فى « الفائق » : الشَفْعَةٌ بقَدْرِ الح » فى أصمٌ الرٌوايتين . قال الرر كشي : هذا 
كفو امور بن اران . وجرّم به ابن عَقِيلر فى « تَذْكِرَتهِ ) ؛ وصاحبٌ 
« الوجيز ) » وغيرهها وقدّمه فى « الفروع, ) » وقال : اختارّه الأأكود . قلت : 

منهم الخرّقئ » وأبو بكر » وأبو حَفُصٍ ‏ والقاضی . قال الررْكَشِىُ » وجُمْهورُ 
00 اليُعوس . اتارّه ابن عَقِيل » فقال فى 
0 الفصول » : هذا الصَّحِيحُ عندى . وروّى الأَيْرَمُ عنه الوَقَْفَ فى ذلك . حكاه 
اا 


(0 ف م : ولا يستحق » . 


2 


وه هوهو و و وه وو وو »و وهو ووو ووو وو وو وهو وه هو ووو وو وو ووو هة وهو و وهو هو وو ووه ووه 


والكثيرٌ » كالتجاسة سَةِ تَلْقَى فى ماعر . وأما ليون فإنهم تَسَاوََا فى السب 
وهو البو » فَسَاوَوًا فى الإرْثِ بها » فنَظِيره فى ماين تساوى الشقعاء 
فى سهَامِهم » فإذا كانت دار بِينَ ئلاثة » لأحَدهم النُضْفْ » وللا خر 
الت » وللا خر السّدْسُ » فباع أَحَدُهُم » نصيبه » فإنك نط“ 

: 0ه 0 : 
مَخْرَجَّ هام الشركاء كلهم » فتاخذ منها"" سِهامَ الشفعاء » فإذا عَلِمْتَ 
عِدنها » قسَمْتَ السّهمَ المَسْفُوعٌ عليها » ويَصِيرٌ اعفار بين الشْمَعاءِ على 
تلك الد » م يُفْعَلُ فى مُسائل الردٌ . ِى هذه المسألة مَخْرَجُ هام 
الشرَكاءسمّةٌ ‏ فإذا باع صاحِبٌ الصف » فسهامُ السْمَعاءِثَلامَةَ »لصاجب 
الث سَهُمان » وللا خر سَهُمٌ » فالشفعة بيتهم على لا » ويَصِيرٌ العَقارٌ 
بيتهم أثلامًا ‏ لصاجب الث لئاه » وللا خر تله . وإن باع صاحِبٌ 
الث » كانت بينَ الآحَرَيْن أَرْباعَا » لصاجب الصف تَلانة أزباعها » 
وللآحَر رُيْعُها . وإن باع صاحِبُ السّدْسٍ ٤‏ كانت بِينَ الآخرين 
أخماسًا » لصاجب النُضْفٍ ثَلانَةُ أخماسه ؛ وللاخر حمسا . هذا على 
ظاهر المَذْهَبِ . وعل الرواية الثانية › يقم م لقص المَشفوعٌ 6 
الآخرين فين © فإذا 0 صاحبٌ التصفر › قيس ا بين 
الآحَرَيْن » لكل واج الرَيْعُ » فيَصِيرُ لصاجب الث لت ورَبْعٌ » 
وللاخر رَبْعٌ وسِدْسٌ . وإن باع صاحِبٌُ اث » صار لصاجب الصف 


. » فى م : وفعلى هذا ينظر‎ )١-١( 


(۲) فى م : ومهم). 


4۲١ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الان » وللا خر اقلت .وان باع صاب السس, » فلصاجب النُضْفيٍ 
ثلث وزع . ولصاجب الث رَبْعٌ سدس . 

٠‏ - مسألة : ( فإن ترك أحَدُها شفعته ۽ كن للآخر إلا 
أن اخ الكل أو يرك ) وجُمْلَة ذلك أنه | إذا كان الشقص ين اة 
فرك بعضّهم » ٠‏ فليس للباقينَ إلا أذ المجميع. أو ترك الججميع. . قال ابن 
المنذرر : أجْمَعَ كل من تَحْفَظ عنه من أفل. الجلم على هذا دوهن قل 
مالك > والشافعئٌ » وأصحاب الرأى ؛ لأن فى أخذ البَعْضٍ إضرارًا 
بالمُشکر ی بتَْعِيض الصَّفقَة عليه , ولاز رال الصّرّرُبالصّرَرٍ » ولأن الشفعة 
إنما تبت على جلاف الأضلٍ دَفْعًا لصَرّرِ الشريك الدَاغل » حَوًْا ين 
سوء المُشارَكةٍ 00 ة القسمّة » فإذا أَحَذَ ٠٠١٠‏ و بَْضَ الشقص, ُ 
ينَْعْ عنه لطر » فلم قق المَتى المُجَورُ لمُحالقَةٍ الأضْل > فلا 
تنبت . وإن خب بعض الشركا صِيبه ِن السَفٍَْ لبعض الشرَكاء أو 
غير »صح لأ ذلك عفر وليس به »فلم تح لغب تن هوعليه » 
كالعفو عن القِصّاصٍ . 


5200 ذم ل رر روي س ڪه 1 o‏ وك 

فائدة : قوله : فإن ترك أحذها شفعتّه › يكن لاخر إن ياخد إلا الكل ؛ 
أو يمرك . وهذابلا نراع. . وحكاه ابن المُنْذِرِ إجُماعًا . وكذالو حضّر أحدٌ الشفعاء 
وغابٌ الباقون » فقال الأصحابٌ : ليس له إلا أذ الكل » أو ارك . قال ال حار : 


يفف 


©» ©» ©ه ه © ©« هو و6 هوه ههه ووو ووه ووو وو و ووو ووو ووو ووو ووو وو .و ووو ووو وو ووو ووه 


فصل : فإن كان الشفعاءُ غائبين › تشفط الشفعةُ ؛ لمع 
العذر . فإذا قم أَحَدُهم » فليس له إلا أن ياح الكل أو رك ؛ لأنا لا 
عل اليو مطالبًا سواه ولان أذ ن توطالضذقة لغری » 
فلم يج ذلك ا | كن معه غيره » ولا جور تَأخِيرٌ حه إلى أن 
يَقَدَمَ شرَكاؤه ؛ لأن فى الت جير صَرّرًا بالمُشْتَرى فإذا خد اجيم م 
حَصَرَ آحَرُ » قاسَمَه إن شَاءَ » أو عَمَا ّى لول ؛ لأنْ المُطالبة إنما 
وُجِدَتٌ منهما فان قاتنته: م حص رالقالث > قاشمهما إن أب أو 
عَمَافيَبْقَى للأوَليْن . فان نما الشقص ف يد الأول نماء منصلا » ل يشار که 
يواج نهم » لأنه فصل ف ولاك آل ما لقصل ق با ری 
قبل الأخذٍ بالشفعَة . وكذلك إذا أذ الثافى قَنَمَا فى يده تَماءً ممصلا » 
م يشار كه الثالثُ فيه . فإن حرج الشْقَصُ مُسْعَحَمَا » فالعٌهْدَةَ على 
1 1 00 
المُشْتَرِى . يَرّجع الثلاثة عليه » ولا يرجع أَحَدُهُمِ على الآخر ؛ فإن الاخذ 
وإن كان من الأوّلٍ NE NI‏ 


وإطلاق نصٌ أحمد » ينْعَظرُ بالغائب » من رواية نبل » يفتَضى الاقيصارٌ على 
حصته . قال : وهذا وى » والثفريع على الأول ؛ فقال فى ٠‏ التلخيص » ) : ليس 
له تأخية شىء يِن القن إلى خصور الغائبين . وحكى المُصَنْفٌ » والشَارِحُ 
وَجْهَيْن » وأطلّقاهما ؛ أحدههما لاخر شيا »فان فعَل نعل قدي الشف 

و ولا يطل ق . وهو ما أوْرَدَه القاضى » وابنُ عَقيل, . 

فإن كان الغائبٌ ا واا ا الكل »ثم قم أحذها » أخذ الضف مِنَ 
الحاضر » أو العَفوّ . فان أذ » ثم قَدِمَ الح » فله مُقَاسَمَمُهما ؛ يأخذ من كل 


AA 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © ٠ه‏ © »© ٠ه‏ .© هه .© هه ههه وه ههه و٠‏ و و و وو و ووه ووه وهو ووو ووو وهو وو .وهو ووو ةن 


yT‏ اقَمّن | ليه ؛ لأنْ الشفعة مُسْمَحََة عليه هم . هذا 
ظاهِرٌ مَذهَّب الشافعى . دان امت نع الأو 1 من المُطالبة حتى يَحُضرٌ 
اا » أو قال :اخحذقذر ق . ففيه و جهان ؛أحَدهما يطل حَقه ؛ 

له َر على أخذر الكل وتركه » فيه افر والثانى ء لا بطل ؛ لأله 
رکه عدر وهو حَوْفَ فوم الغائب في عه منه » وارك لعذر لايُسْقِط 
الشفعَة » بدليل. مالو اهر المُشعَرى ما كثيرا » فرك لذلك » فبان 
خلافه . وإن ترك الأول شفعته ا وف ت الشفمة عل سا ؛ وإذا قرم 
الأول منهما » فله أذ المجميع. » على ماد كناف الأول . فإن أَحَذَ الأول 


چو ت 


مها »ثم رَد ما أخذه بْب » فكذلك AN TREE‏ 
وحُكى عن حمر بن الحَسَنٍ » أنها لاور عليهما » وليس هما خد 
نصيب الأول لأله يفف » وإنما رَد َصيبه بيب » فأشبة ما لو رَجَّع 
إلى المُشترى بيع أو هة قي . ونا » أن الشفِيعٌ سح مِلْكّه » ورَجّع إلى 
ری السب الأو ٠‏ فکان لشریکه أخذه » ک) لو عَمَا . ويُفارق 
عَوْدَه بسَبَبٍ آخرٌ ؛ لأنه عاد غير الك الأول الذى تَعَلْمَتْ به الشفعة . 


منهماتُنْتّ ماف يِه . هكذا قال القاضى ‏ وابنٌعقِيل » والمُصَئُْفُ » والشارخ » 
وغيرٌهم . وقدّمه الحارث* . وقال ابن الرَاعُونٌِ : القادمٌُ بالخيار بينَ الأخذر مِنَّ 
الحاضر » وبين نقضٍ في ق قر َه فين لمر »إن واوا على 
ذلك » وإلا نقض الحاكم > کا قلا » و جير الحاضِرٌ على للبم إلى القادم . 

قال : وهذا ظاهِرٌ المذهب فيما ذكر أصحاينا . حكاه فى كتاب الشروط . ثم إن 
ور العف تكفا فة ة القَّلانّةَ على المُشتّرى . قاله القاضى » وابنٌعَقِيل » 


4Y٤ 


فصل : وإذا حضر الثانى بعد أخذ الأول »فأحد ضف الشقص, منه » 
واقسما »شم قدرم الثالتُ وطالب بالشفعَة وأخذ بها بطلت القسمة ؛ 
لأن هذا الات إذاأخد بالشفعة »فهو كأنه مشار ك حال القِسْمَةٍ ؛ لثبوت 
حه » وهذا لو باع المُشترى »ثم قد المي ٠‏ كان له إنطال ابيع . 
فإن قیل : وكيف تصح القِسمَة وشَرِيكُهما الات غائْبٌ ؟ قلنا : يَحْقل 
أن يكون وَكلَ ف القِسْمَة قبل ليع . أو قبْلَ عِلْمِه به » أو یکون الشريكان 
رَفعَا ذلك إلى الحاكم وطالباه بالقشمة عن الغائب » فقاسَمَهُما » وبَقَى 
الخائبٌ على شْفْعيه . فإن قبل : وكيف تَصِحُمُاسمعهُما لقص وح 
اثالث ثايت فيه ؟ فلن : وت حَقّ الشفعةٍ لا مت اه 
ص ' بيه وهبثه وغيرهما » ويَمْلِكُ الشفِيع إنطاله > کذا ههنا . 
ت ہنا ياف اعد ردت لذب بم 
ت ماف يدوه ؛ أنه در مجه »ثم إن سکم له القاضی على الغائب 
أذ ثلث ما فى يده أيضًا )و1 ن لم يقضٍ 00 


مَوْضِعٌ عُذرٍ . 
الضف » وغیرهم . وكلامًا بن لون فی أن هة كل واحدر من تسل 


منه . وإذاأخذ الحاضِر الكل ثم قَدِمَ أحدهما » وأراد الاقتصارٌ على حِصّيِه » ومع 
من أخذ الصف » فقال الأصحابٌ : له ذلك . فإذا أَحَدَه » ثم قَدِمَ الغائبٌ الثّانى ؛ 


فإن أذ مِنَ الحاضر سََهُمَيْن » و يتَعرضْ للقادم الأول » فلا كلام » و إن تعرض » 


(۱) فى م: (الاايصح». 


Yo 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الإنصاف 


هه هو وه هه هو وه هوه هوه و و ةو ووه ووو ة ةوه وو وهو و ووو و و وهو و وو وهة هه ووو و و و و و ع و ونه ٠6‏ 


فصل : إذا خد الأول الشَفص كله بشم قد لثانى » فقال : 
لا آذ منك نِضْفَه » بل أققصِرُ على فَدْرِ نَصِيبى وهو التلْتْ . فله ذلك ؛ 
لأ فقصَرَ على بعض حَقه » وليس فيه يض الصّفقَة على المُشْمَرِى » 
فجاز ‏ كرك الكل . فإذا قم اثالث » فله أن يا خد من الثانى لت ما 
فى يله فيضِيفه إلى ما فى ب يدر الأول » ويقِمانه”" فين . EI‏ 
صح وِشْمَةُ الشقص ' من ماية شر َه لان لالت أَحد حه ين 
الثانى ثلث اقلت + و خر جه بشع يمه إلى اين وهن ست ارت 
hs‏ قي داكا نلا عت انقب ا E‏ 
ماي عر » انی أرب #ولكل واحد جار من شَرِيكيْه سبْعة . وإنما كان 


و 0ء 


كذلك ؛ لان انی ترك سذسا كان له أده وحقه منه شاه » وهو . 
السّبْعُ" يور ذلك على شَرِيكَيه فى الشفْعَةٍ » فللأولٍ والثالث أن يقولا : 
نحن سواء فى الاستخقاقر » ولم شرك واد نا يا من حف شخت 
ەر 


معنا اند كيه . فیکون على ما ذَكَرْنا . وإن قال الثانى : أنا آخذ الربعَ 
E ME Os‏ 


0 و ير و ¢ إلى #2 وو اه 
فقال الأصححابٌ . منهم القاضى › والمَصَنّْف : له أن ياخذ منه ثلنَئ سهم ؛ وهو 
وو و ل 5 إن رمسا لم و ع 5 - 
ثلث ماف يده . قال الحارثث : وللشافعيّة وجه » ياخذ التَنِى مِنَ الحاضر نصف 


ماف يده ؛ وهو الت . قال : وهو أَظَهْرٌ إن شاءً الله تعالى . 


)ىم : ( يقسمانه © . 
(۲) ف الأصل : ٠‏ التسع » ا 


C1. 


فإن کان الْمُشْتَرى شریکا والشفقة ا بيه و بير“ وَين الا حر : E‏ 


سدس » وهو ثلث ماف يده » فضّمّه إلى تَلاثة الأباع. » وهى تِسْعة » 
عد ليع رة انها ۲ لكل واجار مهما تة » ولاق 
TEE‏ 

69 -مسألة : ( وإ ن کان المُشْتَرى شریکا » فالشفعَة يته وبينَ 
الآخر ) وللا خر الأخد بِقَدْرِ نصيبه . وبه قال أبو حنيفة ا 
وحن عن الق ؛ والشغبئ » والب لاسشْفعَة للآحرٍ ؛ لأنها يت : 
لدفع, صَرَرٍ الشريك الال » وهذا ر كه مُتقدْمَة » فلا صُرَرَ فى 
شرا . وحكّى ابن الصّباغ. عنهم ‏ أن الشفعَة كلها لغير المُشتَرى » ولا 

شىء للمُشتَرى فما ؛ ؛ لأنهامَُْحَقُ عليه فلا تشتجقها على نَفْسِه بوا 
هما تساوتا فى الشركة فساويًا فى الشفعَة > کا لو اشر 0 
المُشْتَرِى أَوْلَى ؛ لأنه قد مَلَّك الشقص المَسْفُوعَ مِن غير نَظَرٍ إلى 


قوله : فإِنْ کان المُسْتَرى شریکا » فالسْفعَةٌ یه وبينَ ن الآخر . يئال ذلك » 
أن تكو ن الدار بين اة » فیشتر ىأحدهم نَصِيبٌ شریکه ار ب َ المُشْتَرٍى 
وشريكه اسسا :ول ع نه اق کن تل ار ر 
المَمْنٍ عن هذا بول : فالشفعةٌ بيته وين ن الآخرا" . وكذا عبر أبو الحَطَّاب 
وغيرُه » وفيه جور ر ؛ فإ حَقيَ شفع لزاع الشقص, مِن يدد من انتقَلّت ليه » 
وهو مُتَخَلْفٌ فى حقٌّ المُشْتَرى ؛ لأنه الذى انتقَلَّ إليه هذا . 


.» فى م : وفيقسمانها‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲- ۲( 


يفف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


م ل 2 وه ١:‏ 0 5 7 2 و ت 
إن تك شَفْعهُ لوجت الك عل ٠‏ م یکن لَه ذا 
فإن ترك شفعته ؛ ليوجبٌ ا على شريكه » ل دل 


المْشتری » وقد حَصَلٌ راه و لصح أيضًا الأنالا تقول : 
ال اة ا ا انتا يَمْتَعُ الشريك أن ياخد قَذْرَ حَقَه 
لصفم » قى على كه » م لاتيم أن تشن اسان عل ته 
لأجل تعلق حى اير به » ألا تَرَى أن اليد المَرَهُونَ ؛ إذا جنَى على عبار 


آخر ليه » تیت سد على عَبِْهِ ه/٠٠٠‏ دع أَْشُ الجناية ؛ لأخل 


الام 


علق حَقٌ متهن » ولو لم کن رَهْنَا ما تَعَلَ به . وإذا ثبت هذا » فإن 
لشريك المُشْتَرِى أخذ قَدْرٍ نصِيبه لا غير » أو العفو . 

4۲ -مسألة :( وإنترك ) المُشْمَرِى ( شفعته ؛ليُوجب الكل 
عل شریکه ؛ كن له ذلك ) إذا قال المُشْتَرى : قد سقط سُفعى » 

فخذو الكل أو انرك . رمه ذلك » ول يصح إشقاط المُشترى ؛ لأن 
ملکه اسْتَقَرٌ فر عى قذر حقه » فجرَى مَرَى الشفيعين إذا أحَذَا شفع م 
عَفا أَحَدُهما عن حَقه . ولذلك لو حَصّر أحَدُ الشفيعين » فأَحَذَ جَمِيعَ 
الشقصٍ ابالشفْعَة ‏ ثم حضر الآحَرُ » فله أذ الضف من ذلك . فإن 
قال الأو ل : الكل اودع » فإنى قد أسْقَطتٌ سُفعتى ێڭنلەذلك . 
فن قیل : هذا يض للصَّفْفَة على المُشْتَرِى . قلنا : هذا تعيض اققضاه 
دُخوله فى العَقد ٠‏ فصا كالرضًا منه به » کا فنا فى الشفيع. الحاضر إذا 


خد جَهِيعَ الشقصٍ > وکا لو اشتری شِقضًا وما 


E .موف ووم ووو ووو ووو ووو و وو ووو و ولو ووو ووو وو‎ 6٠١ 


EYA 


2 


ذا كانت ارين این قاع حدما یلجب فين 
م عَم ريك » هن يا خد بالبنعين, نامحد امتا 
إن خد بالثانى » َارَكَهُ المُشتَرى فى شُفْعتِو » فى أَحَدٍ 
الوَجْهَيْن وَإِنَ أَحَدَ الأول » م یشار که »إن أَحَذَ بهمَا » ٤ل‏ 
يشار كه فى شفعَة الأول » وهل يُسَارٍكهُ فى شفْعَة الى ؟ عَلَى 


oro سس‎ 


وجهين . 


OS Y€ ۳‏ : ( وإذا كانت دار بین اين ن » فباع أحُهمنا نصِيبه 
لأْجتبى؟ صَفْفَمَْن » ثم عَم الشّرِيكُ » فله أن يَأحدَ بالبيِعَيّن » وله أن خد 


بأحدهما » فإن أَحَدَ بالثانى » شارَكّه المُشْترى فى شفعته » فى أَحَدٍ 
لبهي » وإن اح الأول م یشار که » وإن أَحدَ بہما ) جَمِيعًا ( لم 
شار که فى شفعة الأول » وهل یشار که فى شَفْعَة الثانى ؟ على وين ) 

ْله ذلك »أن الريك إذا باع , بعضَ الشقُصٍ خی بت ب 
فى صَفْقَة أخرَى ء ثم عَلِم الشفِيعٌ » فله أخذ المبيع. الأول والثانى » وله 
أخذٌ أحدهما » فإن أَحَدَ الأول » لم يشار كه فى شفعته أَحَدّ » وإن أذ 


قوله : وإذا کات دار بينَ انين » فباع أُحَدُها نَصِيبّه لأجْتى' صَفْقَمَيْن , ثم عَلِمَ 
شَرِيكُه » فله أَنْ يذ بالبيعَيْن » وله أن ياخد بأحدهما . قله الأصحابٌ ؛ منهم 
القاضى ٠‏ وابنُ عَقِيل > وغيرُهما . وهى تَعَدّدُ العَقَدو . 

قوله : فان أذ بالئانى » شار که المُشْكَرِى فى شمه » فى حار الوَجهين . وهو 
الصَّحِيحٌ مِنَ المذهب . صححه فى «النْظم »» و١‏ شرح 58 )2 


c۹ 


المقنع 


الشرح الكبير . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه هوه .ووو و ووو وو ووو وو وو وو ووه و ووو و ووو و و و ووو و ووو وو وو وو و ووو ه 


بالثانى فهل شا رکه المُشْترى فى شفعیه بيه الأول ؟ فيه نَلامَةأوْجَمٍ / 
أخذّها شار که فيا . وهو مذ ألى حنيفة » وبعضٍ أصحاب 
الشافمئ ؛ لأنه ريك ف فت القع افا بوكه الذى اشتراة آلا . 
» لا یشار که ؛ لأنْ مِلْكّه على الأول يسْتَقر ؛ لكو[ ۱۲۷/۰ رو ] 
ف فيع ينيك أده . ولاك » إن عقا شيع عن الأول شا رکه فى 
0 0 و 9 چ 
الثانى #وإن أخذييما ًا لم یشار که . وهذا مَذهب الشافعۍ ؛ لانه 
إذا عفا عنه » اسْتَفَرٌ مله » بخلاف ما إذا أَحَدَ . فإن قلا : يشاز ك فى 
ر e o‏ مه عر و 74 1 0 
الشفعة » ففى قر ما يَسْتَحِقٌ وَجُهان ؛ احدها ' اه . والثانى » نصفه 
o 9 o 8 ۶‏ َه £ ر و 
بناء على الروايتين فى قشم الشفعة على قذر الأمُلاكِ أو عَدَدٍ الرعوس . 
فإذا قلنا : يشار كه . فعَفا له عن الأول » صار له ثلث العَقار » فى أَحَدٍ 
الح . وف الآخر » اة أمانه » وباقيه لشریکه وإن م يف عن 
الأول فله ضف سیه »ف أَحَرِالوَجُهَيْن . وف الآخر ) تمنه والباقى 
لشّريكه . وإن باعّه الشر يك الشفص ف ثلاث صَممَات مُكَساويَةَ » فحكمّه 
و و 7 مو و 0 0 
حم ما لو باعّه لكان أنفس » على ما نذكره . ويَسْتَحِقٌ ما يَسْتَحِقَونَ » 
9 او 9 0 ار ۶هو 
وللشفيع ههنا مثل ما له مع الثّلائة . وال غلم . 
و١‏ التصحيح, » . وجرّم به فى « المستَوعب )»و ( لتَلْخِيصٍ )»و الفائق € . 
وقدّمه ابن رزین فى« سرجه » . والوَّجْهُالنَانى » لایشار که فیا . اختارّه القاضى › 
وابنُ عقيل . وفيه وَجَهٌ ثالث » وهو إن عَفا السّفِيعٌ عن الأول » شار که فى انى . 
وأَطْلقَهُنّ فى ١‏ المُعْنِى ) »)و(« اا ( > و ١‏ الفروع, . 


. » فى م : «ديشاركه‎ )١( 


والوو و و م ووو و ووو ووو وا ووو ووو ووو ووو ووو و وووزوة و ووو و و و ...وو ١‏ و و١ ٠١‏ .9 


فصل : وإن كانت دار بین ثلاث فو کل أَحَدهُم شَرِيكهى بیع نصييه یب 
مع يبه » فباعَهُما لرجل واجار » فلشَرِيكهما اشْفعَةُفهما » وهل له 
أخذٌ أحد النْصِيبيْن دون الآخر ؟ فيه وَجهان ؛ ادها ؛ له ذلك ؛ لان 
للك الان » فههما بَيْعانِ » فكان له أخذ تَيب أحَدرهما ٠‏ كا لو نولي 
العَقَدَ . والثئى ٠‏ ليس له ذلك ؛ لأنْ الصّفقَة دة » وف أخحنر ادها 
عيض الصف على المُشْترى » فلم يجُرْ» کالو كانا لرجل, واجار . وإن 
َكل رجل رجلا فى شرا يضف تیب اح الشرکاء » فا شرَى الشقصَ 
00 فلشریکه أخذ نصِيب أحَدرههما ؛لأنهمامُشتر تَريان » 

شه ما لو ليا اعفد . والمَرْقَ بينَ هذه الصّورَة والتى قبلها أن خد أ 
ا الصفم على المُشَْرى » ولأنه قد يَرْضَى 
شَرِكَة أَحَدٍ المُشْيَرِييْن دون الآخر » بخلاف التى قبلّها » » فن المُشْكَرىَ 
واحد . 


قوله : وَإِنْ أذ بهما » لم شار که فى شُفْعَة الأول 1/١٠؟وع‏ - بلا زا - 
وهل يُشاركه فى شُفْعَةَ الا غ . وأطلّقهما فى « المُخْتى » » 
و« الشزح ۲ و شَرْح اخ مُنَجّى » » و « الفروع. ) » و « الفائق )؛ 
أحدها » یشار که ابح و1 a‏ ( و لظم » » . والو جه اللّانى » 
لا يُشا رکه . قال الحارثئ : وهو الأصحٌ . قلت : وهو الصَّوابُ . 


<۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون 1 ل 1 التق مز 0 ا ر 


مه ور 


‰4 - مسألة : ( وإن اشرَى اثنان حَقٌ واحدر » فللشفِيع خد 
حق أحدهها )ابه قال مالك » والشافعي » وأبو حنيفة فى إخدى الروايتين 
عنه . وقال فى الأخرّى : ٠0/01‏ شع يجوز له ذلك بعد القَبضٍ, »ولا 
يجوز قبله الأنّه قبل القئض ينه يعض صَفْقَةَالبائع. . ونا » أنهما مُشْئّرِيان › 
جا تيع أخذ تصِيب أحَدٍهما »كا بعد القبْضٍ »وماذكروه مَمْنُوعٌ . 
على أن الُشتری الحَرَ سد يته » فلا يکود تبيصا . فإن باع اثنان 
من انين » فهى أَرْبّعة عقو » وللشفيع. أذ الكل » أو ما شاءً منها . 


قوله : وإنٍ اشْتَرَى انان حى واجدر » فللشفِيع, أخدٌ حَقٌ أحَدهما . إذا تعد 
المُشترى » والبائع وايحة ؛ بأ اع انان أو جماعة يسنا ين واحدر » فقال ابن 
الراعُونئه فى « المَبْسُوطٍ » : نص أُحمدُ على أن شراءً الاين مِنَ الواحد عَقَدان 
ونان » فلشفيع. » إن أذ ييب أخدها" » وبر اى قال 
ال ن الأصحاب . وقطّع به فى « الهداية » » و « المُذْهَّب »» 
و « المُستؤعِب » » و الخلاصة »» و المَعْنى » » و«المخرر»» 
و (١‏ الحارڈ ؛ »و « الشزح » »و « الؤجيز » »و ١‏ الفروع » » وغبرهم مِنَ 
الأصحاب . وقدّمه فى « الرّعايّة » »و « الفائق » . وقيل : هو عَقَدٌ واحدٌ » فلا 
يأخذ إلا الكل » أو يرك . 1 


زن ف الأمل 2ات 


۲ 


ها ههه وه و و هو و وهو ووه هه وم ووو .ول هم و ووو ووو وو ووو ووو و ووو و ووو و ووو وو ووو وده 


فصل : وإذا باع شقْصًالثلائق فع واجدة » فلشريكه أن دين 
اللاثة » وله أن يد من أحدرهم » وله أن َأحدَ من اين هُونَ الال ؛ 
لأن کل عَقَدٍ مدر مها مقر » فلا يتقف الأخذ به على الأخذر ما فى العقا 
لحر » کا لو كانت متفرقة . وإذا أذ نصِيبَ أَحَدرهم » ل یک 
للا خرن مشار كمهف الشفعة لأنلكَهُما يسيك مخ نصِيبه 1 
ولا مسق الشفعة إلا بولك سايق . فأمًا إن باع نصِيبه لثلائم فى ثلائة 
قود مُتَفرقَةَ ثم عَلِمَ الشفِيعُ  ٠‏ فله أيسًا أن اح اة »وله أن يأ 
ما شاءَ منها » فإن ”أححدَ نصيبٌ الأول > م یکن للا خر ین مشار کته فى 
شفعَيه ؛ لأنهما لم يكَنْ هما مِلْك حينَ بيْعه' ' » وإن أخد نصِيبّ الثانى 
وحده » ليمك اثالث مشار كه ؛ لذلك » ويُشارٍكه الأول فى شَفْعتِه ؛ 
لأنّ مِلْكّه سابقٌ لشراء الثانى » فهو شَّرِيكٌ ف اسْتِحْقاقها حال شرائه . 
ويَحْكَمِلٌ أن لا يشار که ؛ لأن مِلْكّه حال شراء الثانى سق أخذه 
بلسْفْعَةَ ؛ فلا يكونُ سينا ”فى اسستُقاقها" . وإن أحَدَ ين الثالث وعَفا 


اتان ؛(شداهما »لو اتر الاج د ليه ور بالا قاين واحدر » 
فالحُكْمُ كذلك ؛ لتَعَدّدٍ مَن وقَع العَقَدُ له . وكذا ما لو کان وکیا انين واشتَرّی 
هما . وقيل : الامْتبارٌ بوَكيل_المُشْتَرِى . ذكَرَه فى « الرّعايّة » . الانية » لو باع 
أحد الشريكين نَصِيبّه من ثَلانَة صَفْفَةٌ واجدة » فللشفيع الأخذ مِنَ ا جميع_ » وم 


(0)ىم:ديمكن). 
(۲ - ۲) سقط من : الاصل . 
5 -۳) زيادة من : م . 


) 78/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( é۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


© هه هه و ووه ووو وه و ووه ووه ووو و ووو وو ووو هع و ووو و ووه و ووو وهو ووو و ووو وه 


عن الاو لين ؛ ففی مشار کیهما له وَجْهان . وإن أذ من اللا » ففيه 
وَجهان ؛ أحذها ء لا شا ركه واحد منهم ؛ لأن أثلاكهم قد انتحقها 
بال ر » فلا يَسْتَحِقَ عليه بها شفعة : . والثافى » يُشاركه الثانى فى شفعَة 
الثالث . وهو قول ألى حنيفة » وبعض أصحاب الشافعوء ؛ لأنه كان مالِكًا 
كا ويية ا خال ورا الح ولدلر كك a‏ 


و 


شفع فيه » فكذلك إذا يَف ؛ أنه إنما انحن اة بالك الذى صار 

به شَرِيكًا ؛ لا بالعَفُو عنه » ولذلك قُلنا ف الشفيع_ إذا ل يَعْلَمْ بالشفعةٍ 
٠ EY 7‏ ع 

حتى باعَ نصِيبّه : إن له أخذ نصِيب المشتَرى الاول » 1[ و) 

وللمُشْمَرى الأول أخذ تَصِيب المُشْعَرى الثانى . وعلى هذا »يشار كه الأول 

فى شفعَة الثانى والثالث جَمِيعًا a e‏ دارٌ بين انين 


عم مع 


نصْفَيْن » فباع أحَدُهمانَصِيّه ثلائة فى لاثة عُقُومٍ فی کل عقر دسا » 
فللشفيع. السّدْسٌ الأول وثّلاثة أذ 13 الغانى وثلاثة أخماسٍ الثالث » 
الو ي لای وخسن الثاليث » وللمُشْتَرى الثانى 
حمسن الثالث » قح المسألة ين مائة وعشرينَ سَهْما شيع الأول 
مائة ئة وسَبعة سهم » وللثانى عة » وللشالث أربَعَة . وإن قلنا : إن الشفعة 
على عَدَدٍ اربوس . فللمُشتری الأول صف السذسٍ اث وثلْْ 
ا ٠‏ صح من َة 
وثَلائِينَ » فللشفيع_تِسْعَة وعِشْرُونَ » وللثانى حَمْسَةَ » وللثالث سَهْمانٍ . 


as‏ ؛ فإن خد مِنّ البَعضٍ » فليس لمن عَداه الشركة فى الشفعَة . وإ باع 
کلا منهم على حَدَةٍ ؛ ثم عَلِمَ الشفِيعُ » فله الأخذ مِنَّ الكل » ومن الَعضِ » فإن 


tT 


ووه م وأو هوه ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو و و ووو و ووو ووو ووه وو .٠و‏ و و ٠‏ 9 


فصل :درن أعقٍ ا » باع ل میم ف عقوم مرق » وم 
ْم َيكُهُم » ولابعضهم ببعض, فى ل تيع الشفْعَة فى الججميع. . 
وهل يكن البائغ الثانى والثالث الشفعة فيما باه الائ م الأول ؟ على 
وجهين . وكذلك هل بجی الت الشف فيا باه الأول وافانى ؟ 
على جين . وهل يَسْتَحِقٌ مُشْتَرى الريْع. الأول الشفْعَةَ فيما باه الثانى 
والثايث ؟ وهل سكج الثانى شفعَة اثالث ؟ على ثلاثة أو جو ؛ أخذها» 
يَسْتَحِمَانٍ ؛ لأنهما مالكان حال اليْع. . والثاى » لا حي هما ؛ لان 
ل ارال ل » فلا تيت به . والثالث » إن عَمَا 
عنهما دا وإلّا فلا . فإذا قلنا : يشتَر ك الجميع . فللْذزى لم يبع ا 
کل زنع E ES‏ 


أَحَدَ مِنَ الأول » فلا شر كَة للآخرّين » وإن أذ مِنَ الان » فلا سر كة للّالثِ » 
وللأوّل الشركة فى أصح الوَجْهَيْن . قالّه الحارثئ . وجرّم به فى « الكَلْخيص » 
وغيره . وف الآ لا واد أخذ من كالغ » ففى شركة الأون الؤجهان:, 
إن أحَدَمِنَ الكل ففى شرك الأوّلفى الانى والقّالث » والثانى فى الثالث وجهان . 
فن قیل بالش ركةٍ ؛ والمييعُ تساو » فاسذس الأول للشفيع. a‏ 
انى » وثَلامةُ أخماس الال ؛ وللُشترى الأول ربح السذس, الّانى ؛ وطس 
Ts‏ . وتصح من مان وعشرين ؛ 
فيع_ ان وسَبْعَةَ » وللمُسَْرى الأوّلِتِسْعَةٌ » والانى أرْبَعة . وإن قيل بالرٌعوس ؛ 


(۱) فى م : « أخذه . 
(۲) فى الأصل ٠:‏ مضمونا ».. 


to 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


- 
5 2 7 3 
کا 40 2 0 3 03 2 35 


ا 
از صفقة ا 5 فللشفيع اخذ احدهما 7 على اصح 


لوَجْهِيْنٍ 


فكَمَلَ له الصف » وللبائع الثايث والمُشْتَرى الأول بُ ؛ لكل واجار 
منهما سدس ؛ لأنّه شيك ف سفعة مين . وللبائع. الثافى وَالمُسْتَرى 
اثنى الس » لكل واجار منهما يضْفُه ؛ لله ضري فى شَفعَةٍ يِع. 
واج » وصح من الْنَىئ عَشَرَ . 

۵ - مسألة : ( وات اشئرَى واج حَقّ توي أو اشرق 
شِقصَيْن ِن داريْن صَفْقَة واد فللشفيع أخذ ز ٠٠۸/١‏ غ أده 3 


م ها مه داه 


على اصح الوَجهيْن ) إذا اشترَى رجل من رَجُليْن شقصًا صَفْقَةَ واجدة 3 


o‏ برسم 


فللشفيع_ أخذ نصيب أحَدرِهما دُونَ الآ خر . وبه قال الشافعئُ . وخكى 


فللمُشت ری کک انی ولت الثّالثِ ؛ وللتّانی اقلت الباقى 
ِن الثالث فقَصِحٌ من سِنَةٍ وثَلائِينَ ؛ للشفيعيِسْعَة وعِشْرُون ا 
ولاقّالثِ اثنان ا واققَصَرَ عليه الحا رٹ٤‏ 


وه : وان اشترَى واج ی اين »أو اشترى واجد شفْصيْن من أ رْضَيْن صَفْقَة 
وة - والشريكُ ت واحد - فللشفيع. اد أخدها ء ف أصح الجن . ذكر 
المْصتّف هنا مَسألتيْن ؛ إ ؛إخداها ء تعد البائع. و 
تصيبهما من واحد صفقَةً واحدة . فللشفيع_ أذ أحدهما » على الم یح من 


(۱) فى ط : « وسدس ۲ . 


ig 


والماواء ا وه .اهاوه واو .د وه هاو و و و ها فاه وا ود .اواو .ا وا واوا و هاوه .دوواد اه ده مد فا واو هد هم ء. م هم ع مم م66 ع ٠6.‏ 


عن اغا :اللا يتنك ذلك . وهو قول أي حنيفة » ومالك ؛ لتلا 


مح ا 
سر ت - 


e‏ نعف لان مع واج عقدان ؛ لأن 

مشر من کل واجار منهما ملکه بکمن,ِ مُفرّدٍ ٠‏ فكان للشفيع . حزم کا 
او ارده عفد ومهذاينْفْصِلُ عم دكرُوه . وأماإذا باع سِعْصَيْن م نأَرْصَيْن 
صَفقَةٌ واجدة لر جل و » وكان الشريك فى أحَدهما غير الشريك فى 
اا خر لها أن بادا وفيا امن عل فر القن + وان أحد 


2-3 


ر ورك 


کی ا 7 9 و o#‏ 8 ص © 5 7 
أَحَدُهُما دون الاخر » جار » ويا حذ الشقصّ الذى فى شر كته بحصته من 
2 َه 5 E‏ 3 ِ‫ 6 و 
اللّمّن . ويتخرح أن لا شفعة له ؛ لان فيه تبعيضّ الصفقة على المشترى › 


المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال الحار: ئ : عليه الأضْحابٌ حتى القاضى 
فى م المجرد لأنّهماعفدان » لقف تفل الك عن كل واحار يِن لباقين 
على عَقَدٍ » فَمَلّكَ الاقتصارَ على أحدهما » کا لو كانا متعاقبير قبن » أو المُْتَرى اثنين . 
وجرّم به فى ٠‏ الكانى » »و « الوجيز » »وغيرهما . وصحّحه فى ١‏ الخلاصّة » » 
وم شرح حَفيده! 13 > وغيرهما . وقدّمه فى «١‏ الهداية ) )و( تيص » 

0 المُعْنِى » »و ٠‏ الشرح ) » ونصّراه » وغيرهم . والوَجهُ الكّانى 0 
أخد الكل » أو لرك . اختارّه القاضى فى « الجامع. الصَّخِيرٍ ٠‏ » و ٠‏ عرس 
المسائلٍ » . وأَطُلّمَهما فى المخرر ار الرّعايّة الكبرَى ) . وقيل : له خد 
أحدهما هنا دون التى بعدها . جرّم به فى « او #عوقاشه غل تعد رالرى © 


نحوى » من تصانيفه « شرح المقنع » فى أربع مجلدات » وله تعاليق كثيرة من الفقه لم تبيض » توف سنة خمس 
وتسعين وستائة . ذيل طبقات الحنابلة ۳۲۲/۲ » ۳۲۳ . 


ا 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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عر 


وذلك صَرَرٌ به » ولیس له حدما مما ؛ نّا حَدَهما لا شر کة له فيه » 
ولا هو تابعٌ لما فيه الشفْعَةٌ » فجَرَّى مَجرَى الشقّص, والسّيّف على ما 
َذْكرٌه . وإن کان الشريكُ فيهما واحدًا » فله أخذهُما وتَرَكهُما ؛ لأنه 
شريك فيهما , وله أخذ أحدهما دون الآحَر . وهو منْصُوصُ الشافعئ . 
وفيه هحر »أنه لايَمْلِكُ ذلك » ومتى اختارّه » سَقَطَتٍ الشفعة فيهما ؛ 
لأنه أُمکته أخڈ المبيع كله » فلم يَمْلِكْ اد بعضه › کا لوكات شِقَضًا 
واجِدًا . ذَكَرَه أبو الخَطّاب » وبعض الشافعيّة . ونا » أنه سق كل 
E‏ » فيجَرَى مَجْرَى الشریکیْن » ولأنّه لو جَرَى 
مجر ى الشقص, الواجد لوّجَبَ - إذا كانا شريكين » فرك أَحَدُهُما 
E E‏ 


بكلام ”" یقضی أنه مل وفاقر . وأطلَقَهْنُ فى « الفروع: » » وهى تعد 
البائع. . المَسَأَلة القانية » اَعَد بتَعَدُدِ ر المييع. ؛ فإن" باع شِقَصَّيْن من دارين 
فوا و » فللشفيع. أخذهما جميعًا ؛ وإن أذ أُحَدَهما » فله ذلك . 
على الصحيح مِنَ المذهب . قال الحارثئ : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى « الوجيز » 
بعر م ا ال وسفيدة ل وا شه ) » وغيرهما . وقدّمه 
ب « الهداية » » و« المُذْهَب »» و « المستوعب »» و « الكافى »)2 
وم المُغْنِى » »و ) الشرْحر ( #ولصراة » وغیر هم . وهو من مُفرّدات المذهب » 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » ف الأصل : « بأن‎ ( 


۸ 
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عونو وا ولوئة مولوعاقاة قفعاه واه ع ااواها ع اماه افو واوا فاو موف فاو ملافا قفاوف مافاماه واووا م وفع 998 9 


جرّم به ناظِمُها . والوَجَهُ الثانى » ليس له خد أحَدها . وهو امال فى 
« الهداية » . قال بعصّهم : انختاره القاضى فى « المُجرّوِ » وأطلقهما فى 
« المُحَرّرِ » » و ١‏ الرّعايّة و« الفروع ) » وهى تَعَدّدُ المبيع. . فعلى هذا 
لوجم » إن اختار أحدها » سقَطْت الشفعة هما ؛ ترك البعض مع إمكان أخذر 
الكل » وکا لو كان شقَصًا واحدًا . 


نيه : هذا إذ اند ليع فن كان لكُل د ؟/ ٠اظ‏ ] واحار منهما شَفِيعٌ » 
فلهما أخذ الجميع. وقشية امن على لقم » وليس لواحدر منهما الانفراة 
بالجميع. »> فى أصح الوجهين . كر اصن وغيره » نعم » له الاققصارٌ على ما 
هو شريكٌ فيه بحِضّيه مِنَ امن ؛ واققّه الآحَرُ فى الأخذر » أو خالقه . وخرج 
المُصَنّفُ » والشارح انتفاء الشفعَة بِالكليّةَ من مَسْألَةَ الشقص » والسّيْفَو . 


فائد 8 : بقَى معنا تعد صُورَةٌ ؛ وهى أن يي انان نَصِيبَهما من اين صفقة 


واحدة » فاده واقِعٌ مِنَ لين » والعَقَدُ واححة . قال الحار: ئ : وهذا قال 


أصحابنا : هى بِمَثابَة اربع صَفْقَاتِ . وجرّم به فى ( المعْنِى و« الشزح ¢“ 
وقالا : هى أيه قود إذْعفدُ لواحا مع الا عفدان » فللشّفيع أذ الكل ۽ 
أو ماشاءَ منهما » وذلك ححمسة أخيرَة ؛ أخذ الكل » أخذ نِضْفِه ورَيْعه منهما » أذ 
فة منيما » أخد شف ين أخدهضاع أحد رة من أغدها: + ذكرة القاضى + 
وابنُ عَقِيل » وغيرهما . وقيل : ذلك عَقدان . قدّمه فى « الرّعايّة » . قال فى 
« الفائق ») » : ولو تعد البائع والمَبيعُ » وانَحَدَ العَقَدُ والمُشْعَرى » فعلى وَجْهَيْن . 


Î 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وإن بَاعَ شقصًا وَسَيْهَا » فللشفيع. اخذ الشقص بحِصّتهِ مِنَّ 
7 مر + ك يي 5 5 

الثمن . ويحتمل الا يجوز 1؛؛١ر]‏ . 


ع 


- مسألة : ( وإن باع شِقَصًا وسَيْمًا » فللشفيع. أخذ 
الشقص بحصّيه من اللّمَنِ . وحمل أن لا يَجُورٌ ) إذا باع شِقَضًا 
مَسْفوعًا ومعه ما لا شفعَة فيه » كلسي » والنَّؤْب » فى عَقَلدٍ واجلرٍ , 
كت الشفعَةُ فى الشقصِ بحِضَّيِه من امن دُونَ ما معه فوم کل واجار 
مهما ء ويُْسَمْ لمن على قَدرِ مهما » فما بخص الشقص باخ به 
الشفيع . وبه قال أبو حنيفة » والشافمي . وحمل أن لا يجب ؛ للا 
تتَبَعضَ د : صَفقَة' المُشمَرى » وى ذلك إضرارٌ به »أب ما لو أراة خد 
بعض الشقُص . وقال مالك : تيت الشْفْعَةُ فما ؛ لذلك . ونا » أن 
يَف لا شفعَة فيه » ولا هو تايعٌ ل فيه الشفعة » فلم خد بالشفعَة , 
کا لو أفرده » والصَرَرُاللاجق بالمُشتر ى هو ألْحَقَهِ تيه لجَمْعه فى العقاد 
بين ما تيت فيه الشفعَةٌ وما لا ُت » ولأن فى الأحذر بالكل إضرارًا 
SS‏ 


٣ 4 8‏ و۶ ت o‏ 4 # ه ر 
2 کک » فللشفيع_ لضي حصو ون لمن - 
وهو تفریج أب ابه اهداب » » ومن بعده ؛ بن على تفريق اة . 


. ) فى م : « شفعة‎ )١( 


ES 


إن تف بَعْض الْمببع. » له أذ الباقى بحِصَّيِه مِنَ اللّمَن . 
رَقَالَ ابْنُ حامر : إن كَانَ َة نل الله تعَاّى ا 
أخذهُ إلا بيجميع, امن . 


4۷ - مسألة : ( وإن تلف بعض المبيع. » فله أأخذ الباقى 
بحِصَّيه من لمن و ايد : إن كان تفه بِعْل_اللرتعالى, اقا 
له أده إلا بيع . القن ) إذا تيف الشقصُ أو بعضه فى بد المُشتَرى » 
فهو من صَّمانِه ؛ لأنه مله يلف فى يره » إن أراد الشفيع الأخذ إذا تيف 


عة > أخحذ الموجود بحصته من النّمن 4 سَواءٌ كان الَف بفعلٍ الله 


تعالی أو بفِعْل آدَمِمْ » وسَواءٌ تَلِفَ باختيار المُشْمَرِى ؛ كتقضه لاء » 


فائدة : أخد الشفيع. للشُقص لايبت جيار الثفريق للمُشترى . قالّه فى 
0 ؛ وخيره 0 2 
مُطْلَقًا ا ةيحد اختار أل إن کان ته مل الرتعالى. 2 


ورل 


فليس له ذه إا بجميع امن » ك نقَله المْصَنّف عنه . 

فائدة : لو تعَيّبَ المَبيعٌ بعَيْب مِنَ العيوب المَنْقِصّة للثّمَنِ » مع بُقاءِ عَينِه » 
فليس له الأد إلا بك ان » أو لتر . قطع به المُصَئْفْ فى « المُغْنِى » » 
وصاحِبُ ‏ التُلْخخِصٍ ؛ ‏ والشارځ » وصاحِبُ » الرُعايتيّن » » و « الحاوى 
الصّغِير » . وفيه وَج حر » له الأخذ بالجصّة انان القاضى يعقوت فال 
الحارث4 : وأَظنٌ » أو أَجْرِمُ » أنه قول القاضى ف « اللي » . قال : وهو 


الصحيح . 
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أو بغير اختياره » مث أن انْهَدَمَ . ثم إن كانت الأنقاضٌ 51 
أخذها مع العَرْصة بالجصّة » وإن كانت مَعْدُومَة » أخد العَرْضّة" وما 
بْقَىَ من البتاء . هذا ظاهِرٌ كلام أحمد فى رواية ابن القايسم وول 
لوئ » والعنْبرِئٌ » وأ يُوسفَ » وقول للشافعئّ . وقال ابن حاار : 
إن كان للف بعل ادم » کا د كرّنا وإن كان بفعل. التعالى ؛ كانهدام. 
البناء بّفسِه » أو حريق أو عَرّقرٍ ؛ فليس للشفيع. أذ الباقی إلا بكل 
للْمَنِ ؛ أو يرك . وهو قول ألى حنيفة » وقول للشافعئ ؛ لاه متى كان 
التقص بفِغل ادمه ؛ رَجع يله إلى المُشترى » فلا يَمَصَررُ » ومتى كان 
بغير ذلك › > مرجع إليه شىء » فيكون الأخذ منه إضرارًا به » والصَرَرُ 
لا يرال بالضّرّر . ولنا » أنه تَعَذّرٌ على الشفيع_ أخذ الجميع. » وقدّر على 
أخذ البَعْضٍ » فكان له بالحصّة ٠‏ کا لو تلف ٠۲۹/١‏ شع بفعل اذى 
ر » وکا لو كان له یع خر » أو نقول : أخذ بعضّ ما دحل معه فى 
العقلر » فأخذه بالحصّة ٠‏ کالو كان معه ْف وأماالصّرَرُ فإنما حصّل 
العف ولاصْئعَ للشفيع. فيه » والذى با خد الشف يوی ى تمه »فلا 
يَتَضْرَرٌ رر المُشتَرى بأخذره وانها قلنا : ياخحذ الأنقاض ١١‏ ' وإن كانت 
نمِل ؛ لأنّ اشيخقائه قه كان حال عد ابيع . > وف تلك الحال كان معلا 
اتضَالا ليس ماله إلى الانففصال او فا يلك و العف 
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. » فى م : « الأبعاض‎ )١( 
. » العوض‎ ١: ف م‎ )۲( 


۲ 


قصل : الْحَامِسٌ » أن يون للشفيع. مِلْكٌ سَابِقَ . 


ويُفارق لمر غير امور إذا برت فان مَآلها إلى الانفصال والظَهُورٍ : 
فإذا ظَهّرَتَ فقد انفصَلّت ؛ فلم تخل فى الشفعة ا قت القيمة 
مع بقاءِ صورَة المبيع. ؛ مغل أن انشق نَّ الحائط » واشْمهْدمْ البناء » وشَّحِتَ 
بجر بارت ارط فليس له إلا أن يَأ بيع . القّمَن أو يرك ؛ 
لان هذه المَعانِىَ لا يُقابلها النَّمَنْ » بخلاف الأغيان » و لو 5 


المُشْرى » أعطاه الشفِيعُ قِمَة بنائه » ولو زاد المي زيادة مكصلة مضل و حلت 
ف 5 


فصل : اشر ( حامس ء أن يكون للشفيع. للك ساب ) لأن 


الشفعة إنما م عَتْ للشريك لدفع. الضَّرّر عنه » وإذا لم يكن له ِلك سابقٌ 
فلا صَرَّرَ عليه » فلا تعبت ت له الشفعَة . 


قوله : الخامسُ » أَنْ يكون للشّفِيع_ مِلْكٌ سابقٌ » فإن اشْتَرَى انان دارا صَفقَة 
واد » فلا سُفْعَةَ لأحدهما على صاجبه - بلا زاع, - فإن ادعَى كل واجد منهما 
السَّبْقَ » فتحالف أو تَعارَضَتْ تاهما » فلا شفع هما . هذا المذهبُ فى تعارّضِ 
يتين على ما يأتَى فى بابه فن قِيلَ باشتغمالهما بِلفَرْعَةَ » فمن قرع » حلّف » 
وقضِيئ له . وإن قيل باتغمالهما بالقِسْمَةٍ > فلا أَثَرَ لما ههنا ؛ لأنَ لعيْنَبيتهما 
ية » إلا أن تاوت الشركة » فيد لتْصِيف » ولا يَمِينَ ذا » على ما يأتى 
إن شاءً الله تعالى . 


وت 
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إن اشترى انان دارا صَففَة وَاحِدة ٠‏ قلا شفع شفع لِأَحَدِهِما عَلَى 


صاجبه إن ادعَى کل وَاجد منهُمًا السبى ) الفا از 
ع صت بِيْتَاهُمًا » فلا * شفعَة لَهُمَا . 


۸ ۲ -مسألة :( فإن اشتَرَى اثنان دار اصَفْفَةٌ واحدة » فلا شفْعَةَ 
لأحدهما على صاجبه ) لأنه لا مَرِيّةَ لأحَدٍهما على صاحبه ؛ لتساويهما . 

۹ - مسألة : ( فإنٍ عى كل واحار منهما السب الفا 
أو تعارَصت بَياهُما » فلا شفْعَةَ هما )إذا كانت دا بين رَجُليّن » فادعی 
کل واجدد منبما على صاجبه أنه . م : متى 
مَلَكْتُّماهًا ؟ فإن قالا ماه اق . ف شفعة شفعة لأحدهما على 
الآحَر ؛ لأن الشفعة إنما ّت یکت بلك سابقي فى ملك مُحَجَدّمٍ بعده . وإن 
قال کل واحدٍ منهما : مکی ساب . ولأحددهما ية ما اعا 4 
وإن كان لكل واج" منهما ية » و دم أسْبَقَهُما تارِيخًا » فإن سهدت 
ية كل واحدر منهما بسب ملْكه وتّجَدِّ مك صاحبه » تَعارَضَا قن 
م 1/٠و‏ يكن لواجار منهما بيه » سينا عى السَابق » وسَألنا 
حَصْمّه » فإن انكر فالقَول قوله مع مین » فإن خَلّف » سَقَطَتَ دَعْوَّى 
الأول »ثم تسْمَعُ َعْوَى الثانى على الأول فإ انكر وشل ت 
دَعْوَاهُما جمِيعًا . إن ادعَى الأول تکل الثانى عن اليَجِين, » قتا عليه » 


ول نَسْمَعْ دَعُواه ب لان حه قد ]سكو ملكه . وإن حَلّف الثانى ونكل 


00 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


33: 


oro 


ولا شفعة بشركة الوقفوء فى أحد الْوَجْهَيْن 


6 مسألة 50" ف أَحَدلوَجْهَيْن ) 
ذكرَه القاضِیان ابن ای مُوسَى » وأبو يعلى .وم رظب مذ لشاف ؛ 
لأنه لا بوخد بالشفعة » فلا تچب به » کالمُجاور وما لا يَنْقَسِمٍ . ولأننا 
إن قلنا : هو غيرٌ مَمْلوكٍ . فالمَوْقوف عليه غيرٌ مالك . وإن قلنا : هو 
مَمْلولةُ . فملكه غير تام ؛ لأنه لا ييح إباحة اصرف فى اة فلا 
يمك به ملكا تام . وقال أبو الخخطاب : إن قلنا : هو مَمْلُوك . وجيت 
به الشفْعة ؛ لأنّه مَملُوك بيعَ فى س ر كيه شِقْصٌ » فَوَجَبَتْ به الشفعةُ » 
كالطلق” » ولأ ار َع عنه بالف فوَجَبتْ فيه > كوجوبها 
فى الطلق » وإنما م يَستَحِقَ ي بالشفعَة الأن الأخد ميته اموه ةا لا 


دار ير وبر 


يجوز بيعه . 


قوله : ولا شفعَة بر كة لوقف » فى أَحَدٍ الوَجْهَيْن . إذا بيع طِلْقّ فى سر كة 
قفو » فهل يسْتَحِقَه المَؤْقوفُ عليه ؟ لا يخلُو ؛ إِم أن نقولّ : يمْلِكُ المَؤْقوفٌ 
عليه الوَفْفَ ‏ أو لا . فإنْ فنا : يمْلِكُه . وهو المذهبٌُ على ما يأتّى » فالصّحِيحُ 
مِنَ المذهب هنا » أنه لا شُفْعَةَ له . جرّم به فى « الوجيز ؛ وغيره . وقطع به أيضًا 
ابن أن ری والقاضى وابنه » وابنُ عقيل » والشريفان ؛ بو جنر 
والريدئ » وأبو الفرّج. الشیراز ئف آخرين واختارهالمُصَدُفَ وغيره . وصحُحه 


٤ » يصح‎ ٠: فى الأصل‎ )١( 
2 لعله أراد به غير الوقف‎ )۲( 


tt0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فى « الخلاصة » . و « النّظْم » . وقدّمه ‏ « المُغْنِى » » و ١‏ الشْرّح »٠ء‏ 
و ١‏ الفروع » و « الفائق » . وقال أبو الخَطَّاب : له الشفعَةُ . قال الحارثة 
وُجُوبُ 'الشفعة » على قَوْنا بالك » هو الح . وقدّمه فى « الرعايتين » » 
و « الحاوى الصغير » . وأطلَقَهما ف « المُذْهَب »» وا«المشتوعب » » 
"لسر و( الكانى ٠‏ . ون فنا : لا يملكُ الموة قوف عليه لوقف . فلا 
شَفعَة أيضًا . على الصّحيح مِنَ المذهب » قطَّع به الجُْهورٌ ؛ منهم القاضى » وأبو 
الخَطّاب » وصاجبٌ « المحرر ٠٠‏ و «الرعاية الصّغْرّى ٠‏ » و١«‏ الحاوى 
الصّغير » » ومن تقدم كر فى مسأل الأوَى » وغيرُهم . وقدّمه فى « الرعاية 


ono 


الكُبرَى » . وقيل : له الشفْعة . قال فى « الرّعاية الكَبْرَى » : وقيل : إن قلنا : 
القسْمَةٌإفرارٌ . وَجَبَتْ » وإلّافلا . انتهى . اختارّف ١‏ الريب » إن فنا : القِسْمَة 
إعرار يدو تفلت aR N‏ يد عد ييا قز زوفت 
جاز بیعه . قال فى التلْخِيص, ٠‏ بعد أن حكّى کلام أب الحَطَابِ اندم : : 
ورج عندرى » ون فلن : يله فى الشفعة ؛ وَجهان ميان على أنه » هل َم 
لوف » والطُل » آم لا ؟ فإن فلن : القسمَة إفرادٌ يسم » وتجبُ الشفعةٌ » وإن 
قلا : بيع فلا قسْمَةَ » ولا شفعة . انتبى . قال فى « القواعد ١‏ » بعد أن حكّى 
الطْريقتين : هذا كله مقر ۲/٠٠٠و‏ ] » على المذهب فى جواز قَسمَة اقفر » 

مِنَ الطلّق أمّا على الوجه الآخر بنع القِسمَة » فلا شفْعَة ؛ إذ لا شفْعَةَ فى ظاهر 
المذهب ‏ إلا فيما يقْيّلُ القِسْمَةَ مِنَ العَقار . وكذلك بتى صاحِبٌ « التُخيص » 
الوَجْهَيْن على الخلاف ف قَبُولٍ القِسْمة . انتهى 

تنبيه : هذه الطَرِيقةاتى ذْكَرْناها وهى إن قلنا :المَْقوف عليه يمك الَف 
وبك الشفعة : أو لا يشلك اقلا شفعة هى طريقة السب رمام 


3 


فصل : إن مَصَرْفَ الْمُشترى فى التبيع. بل الطب 
بوقفوٍ ات ا . نص ليها . وَقال ار 
بكر : لا سقط . 


فصل : ( وإن تصرف المُْمَرى ف المبيع قبل الطب بوَق ف أو هة » 
سقعلّت الشفعَة . نَصّ عليه ) فى روايّة عل بن سعي ر ٤‏ وبکر بن عبار 
وحكى ذلك عن الماسرح جي ف الؤفف ؛ لأن الشفعة إنما قبت ف 
المَمُْوكٍ » وقد حرج بهذا عن كَوْنِهمَمْلُوكا . قال ابن اى مُوسَى : 
اشتَرَى دارًا فجَعلّها مَسُجِدًا ؛ فقد اْمَهْلَكها ٠‏ ولا شْفعَةَ فيا . ولأ ف 
الشْفْعَةَ هلهنا | إضْرارًا بالمَوَهُوبٍ له » والمَؤْقُوفٍ عليه ؛ لان که يرول 


عنه بغيرٍ عوضٍ »ولا يرال الصّرَرُ بالضَّرَرِ » بخلاف البيع. » فإنْه إذا سخ ش 


وللأصحاب طريقة ری ؛ وهی أن الخلافَ جار » سواءً نا : يمْلكُ المَؤقوفُ 
عليه الوَقفَ . اَم لا . وهى طريقَة الأكرين » وهى طريقة المُصَنُْفو هنا وغيره . 
ومنهم من قال : إن فلن بعَدَم المِلك ؛ فلا شفْعَة > وإ قيلَ بالملكِ » فوَجْهان . 
وهى طريقةٌ صاحب « المُحَرّرِ » . واختارّه فى « التلْخِيص » » لكِنْ يناه على ما 


تقدّم . 


ر ۾ ۶ے : 2 ا 4 2 2ه ےے 5 
قوله : وإن تَصَرَّف المُشترى ف المَبيع قبل الطلب بوقف أو هة - وكذا 


. » »ر ۲ : « الماسرجسى من الشافعية‎ ١ فى حاشية الأصل »ر‎ )١( 

وهو محمد بن على بن سهل النيسابورى الماسرجسى أبو الحسن » شيع القاشى أن الیب الطيرى + کان 
إماما من الفقهاء الشافعية من أعلم الناس بالمذهب وفروع المسائل » توفى سنة أربع ومانين وثلاثمائة وهو ابن 
ست وثمانين سنة :جنات العامة a‏ 6 ۱ . تهذیب الأسماء ۲۱۲/۲ - ۲۱۲ . 
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البيْعَ الثانی » رَجَع المُشَْرى الثانى بالّمَن الذى أَخدَ منه » فلا يَلْجَقَه 
»ع عيبر > ر ذو 0 

ضرر > ولآن ثببوت الشفعة هنا وجب رَد الووض إلى غير امالك وسَلْبّه 
غن ا وف ذلك صَرَرٌ ET‏ اؤقال بوكر : للشفيع. فح 
ذلك وأخذه بِالقّمَن الذى وَقَع به دء/.٠‏ دع اليم . وهذا قول مالك » 


2 2 ان 5 ۳ وه تي هادي 
بِصَدَقَةَ - سقَطَتْ - وكذا لو أَعْتَقَه - نص عليه . وفنا : فيه الشفعَة » على ما 
تقدّم" . وهذا المذهبُ فى الجميع. » نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال 
الحارئيث : وقال أصحابّنا نا :إذ تصرف بالهبة أو الصّدَقَة أو الَف بعلت الشفعة . 


.وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وصححه فى (١‏ الخلاصة ) وغيرها . وقدّمه فى 
e 5 1‏ َه کر oro‏ 
« الهداية ٠‏ » و «المذهب » » و « مسبوك الذمّب )2 و١‏ اله توب ) » 


و« المعْنى »2 و «الشرح ٠‏ و « الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » » 
و«الفروع ) »و « الفائق » »و ١‏ ناظم المُفرّدات ) »وهومنا ؛ فقال » بعد 
أن ذكر لوقف » والهبّة » والصَّدَقَةَ : جمهورٌ الأصحاب على هذا الط . والقاضى 
قال : النْصّ فى الوَقفر فقط . 

وقال أبو بكر فى « التنبيو » : ولو بتى جحصته مَسجدًا » کان البناءُ باطاا الاه 
وقع فى غير ملك تامّله . هذا لفظه . قال المُصَنّفْ : القاس قول أبى بكر . واختاره 
فى « الفائق » . قال الحارثئ : وهو قوئ جدًا . وقال : حكّى القاضى أن أبا بكر 
قال ف « التي » : الشّفِيُ بالخيار بين أن بره على ما تصرف » وبين أن ينض 
التَصَرُفَ ؛ فإِنْ كان وَقا على قوم » فسَحّه » وإن كان مسجد » نقَضّه ؛ اعْتبارًا 
به لو تصَرّف بالبيْع. . قال : وتَبعّه الأصحابٌُ عليه » ومِن صَرُورَتِهِ عدم السقوط 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١( 


۸ 
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والشافعئ”" » وأصحاب الرّأي ؛ لأن الشفِيعَ يَمْلِكُ فح اليم الثانى 
والثالث مع إنكان الأخذر بهما » فلن بلك فح عفد لا يمكئه الأخحذ 
به أوْلى وان حَقّ الشفِيع. سبق ؛ وجتبته قوی »فلم يَمْلِكِ المشتّرى 
تصَرْكًا نعل حَقه » ولا ينيع أن يطل الَف لأجل. خی غير E‏ 
قف المريض أَمْلاكَه وعليه دَيْنَ » فإنه إذا مات رَد الوَقْفْ إلى العرَماء 


والوََئَّ فيما زاد على يِه » بل هم إطال ادق » والوَقفْ أَوْلَى . فإذا قلا 


مُطْلَقَا . كا ذْكَرَه المُصَئْفَ هناعنه » قال : و لأر هذاف « اليو » »إنمافيه ماذ كنا 
ولا » من بُطْلانِ أُضْل اصرف » وبيتهما مِنَ البو ما لا يحْمَى . انتهى . وقال 
فى « الفائق.» : وحص القاضى النّصّ بالوؤقف » ول يجْعَلٌ غيرّه مُسْقِطًا » اختارّه 
شيْخنا . انتهى . قال فى « الفصول » : وعنه » لا سمط ؛ لأنه سَفِيعٌ . وضعَفَه 

تنيبه : قال فى « القَاعِدَة الرَابعةٍ والحَمْسِين » : صرح القاضى بجُواز الوقفر » 
والإقدام عليه » وظاهرٌ كلامه فى مَسالَة لتحيل على قاط الشفعَةٍ » تَحْرِيمُه » 
وهو الأظهَرٌ . انتبى . قلت : قد تقدّم كلام صاحب « الفائق » فى ذلك » ف اول 
ا 


فائدتان ؛ إخداهما الايسقظ رهه الشفقة > على الصّحيح مِنّ المذهمب » وإن 
سقَطْتٌ بالوّقف ء والهبة والصدقة . قدّمه فى « الفروع » . ونصره الحارئى . 


مو 


وقيل : الرّهْنُ كالوؤقف والهبة والصَّدَقَةٍ . جرّم به فی « الكافى » »و ١‏ المعْنى » › 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ۲۹/۱۰ ) 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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بوت الشفعَة أذ لشفِيعُ الشفصَ ممن هو فى ره » ويَفْسَح عَقَدَه » 
يدفم اَن | ل المشترق . وځکۍ عن مالل أنه یکون للمَؤْهُوبِ له ؛ 
ع وو 


لانه ياخذ ملکه . ولنا أن الشفِيح يطل الهبة » وياخد الشقص بحم 
العَقَدٍ الأول » ولو م يكن وَهَب كان الَّمَنُ له » فكذلك بعد الهبة 


الْمفُسُوخة .. 


و١‏ الوجيز ) . وقدّمه فى « الرّعايّة الكبْرّى » . قال الحارِئك : أَلْحَقَ المُصَنفْ 
ارهن بالقف » والهبة » وهو بعيدٌ عن نص أحمد ؛ فإنه بطل فى الصَّدَقَةَ والوقف 
بالخروج. عن اليد والمِلكِ » والرّهْنُ غير خارج, عن الملّكٍ ؛فامَمَ الإْحاق . 
انتهى . وقال فى ١‏ الفائق » : وحص القاضى النُصّ بالوؤقف > ول جل غيره 
مقطا . اختاره شيخنا » يغب الشَيْحَ قى الدّينٍ ٠‏ وكلامٌ الشيّخ > ين 5 
المُصَنْفَ » يفكضى مُساواة الرّْن » والإجارَة » وكل عفد لا تجبٌ الشفْعَة فيه 
للؤقفر . قال » يعني المُصَنْف : ولو جعَله صدافا » أو عِوَضًا عن خلعر انبتّی 
على الوَجهيْن ف الأخلر بالشفعة . انی . وقم فى « الرعاية » سقوطها بإجارَةٍ 
وصدقةٍ . ية ؛ لو أوصى بالشقص ؛ فإن أذ الشفيع قبل ابول » بطل 
الوَصِية تفالخد .ذ ذكرَهالمُصَنْفَ » والشارح »وال حار ؛وغيرهم, .وإن 

طلَّبَ و ل يأأخذ بعد » بطَلتِ الوَصِيّةُأيضًا » ويدف الَمَنَإِل الوَرَنََّ ؛ لأنّهمِلَكُهم , 
وإن كان المُوصَى له قبل قبل أخذ الشفيع_ أو طبه » فكما مر فى الهبة ؛ تتْقَطِعُ 
الشفْمة بها على المحم . قال ال حارش“ : وعلى المَحْكِىَ عن أبى بكر » ون كان 
لا ينبت عنه » لا تنْقَطِعُ » وهو الحقٌ . انتبى . وهو مُقتَضَّى إطلاق المُصَئْفْ فى 
0 ۳ «. 


2 ا 


إن باع فللشفيع. الاح بأ این شاكع م اخذ 
الأول رجم الائ على الأول ب * 


41۱1 اا ٠ CO:‏ فله الأخذ بأئ لعن شاء » فان 
اح الأول » رَججع الانى على الأول ) إذا تصرف المُشعرى فى المبيع. 


قبل أن الشفيع. أو قبل عليه » صح تَصَرفه ؛ لأنه ا 
له » و يَبْقَلًا أن الشفِيعَ ملك أن ملک عليه وذلك لايم نتصَرفه « 
NEE‏ میا » م د يمْتع التُصَرّف فى الآ خر 5 
والمَُْوبُ له يَجُوُ له اضف فى الهبة . وإن کان الواِبُ من له 
لرُجُوعٌ فيه » فمتى تَصَرْفَ فيه ضرفا نَجِبُ به الشفعة > كالبيع, › 
فيع الخيارٌ » إن شاء فسخ البَيْعَ الثالى وأخحذه بالبر . الأول بِكَمَنِهِ ؛ 
ام ا 
0 من المُشْتَرى الثانى ؛لأنه شيع ف عفدن » فكان له الأخذ بأيّهما 
ء . وإن تباي ذلك ثلاثة قله أن اخ بالبيع الأول وینشیځ القدان 
0 » وله أن يا خذه بالثانى » ويَنفسِحُ النالث وحده وله أن ااه 


بالثالث ؛ ولا يَنْفَسِخُ شىءٌ من العُقودٍ > فإذا أخذه من الثالث > فع إليه 


همه 


وا ٠‏ فللشفيع. as E‏ : 
ممن هو فى يِه توه اط كلام ابن عقيل اکر »لآ قال :| 


خرّج من يه وملكه › ؛ كنض يسلم ؟ وقیل [ ۲۱۱/۲ظ ] : الي باطل 0 


. ٩ فى م: « معينا‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٤ 37 0 20 7‏ م 3 - و م o‏ و 
ون فسح ابيع بعيب او إقالةٍ او تالف » فللشفيع اخذهُ , 


الَّمَنَ الذى اشْترّى به » ورّجَع الثالثُ عليه ما أغطاه ؛ لاله قد انسح عَقَدُه 
ا 0 

وأخذ الشقص منه » فرَجَعَ بكمَِه على الثافى ؛ لانه أحذه  ٠١٠/١‏ و ] مته » 
وإن أخذ بالبيع . الأول دقع إلى المُشترى الأول الم الذی اشترّى به » 
وانفسخ عَفَدُ الآ رين » ورَبع الثاليث على الثانى ما أغطاه » والثانى على 
الأول ما أغطاة » فإن کان الأول اشئراه بعشرة ثم اشکراه الثانى بوشرین » 
م اشتراه اثالث بكلائينَ » فأحَدّه بالبيع. الأول » دقع | إلى الأول عَشَرَة ؛ 
وأحذ “القن بن الأول“ عشرین » وأحذ اثالث ين الثاني ثلاثينَ ۽ لان 
الشمَص إنما يو خد من اثالث ؛ لکونه فى يده »وقد انفَسَحَ عَقَدُه » فیرجع 
كمه الذى وَرِنّه .ولائَعْلم فى هذا لاما يە قول مالك والشتافم ةع 
والعَْبرِحُ » وأصحابُ الى . وما كان فى مَعْنَى ابيع مما تجبٌ به 


2 0 e 


الصفعَة فهو كالبَيْع. على ما ذَكَرّنا » وإن کان مِمّا لاتجبُ به الشفْعَةٌ » 
فهو كالهبّة والوقف » على ما ذَكَرّْنا من الخلاف فيه . والله ألم . 
۲ - مسألة : ( وإن فيح البَيْعُ بْب أو إقالة أو تحالفر › 


كلام أبى بكر ف « التنبِيِ » . قالّه فى « القاعِدَة الرَّابِعَمَ والعشرين » . وقال فى 


o 5‏ ع 2 هاعر 8 
اخر « القاعدة الثالة والخْمْسِين » : وذكر أبو الخطاب أن تصرف المشترى فى 


3 2 0 2 1 
الشقص المشفوع. يصح › ويقف على إجارَّةٍ الشفيع, . 
و £ 1 ع6 م e‏ 
قوله : وإن فيح الع بْب أو إقالَة » فللشفيع_ أخدّه . إذا تقايلا الشقصّ » ثم 


. » فى م : « الأول من الثانى‎ ١ -١( 


to 


ر و 1 0 و ر ر0 و و 
وَيَاخَذهُ فى التحَالف بمَّا خلف عليه البائ . 


فللْفِيع. أخذه » أده فى التُحاُف بما حَلّف عليه البائ ) إذا رَد 


. 


المُشْترى الشقص عيب أو قايلَ اباقع ٠‏ فللشفيع. فسخ الإقالة والرّدُ 
والأخذ بالشفعة ؛ لان حقه سايق عليهما ولايْمكنه الأخذ معهما .وإن 
تحالفاعل لمن وفْسَحَا البيْعَ » فللشفيع أن أذ الشقص اَلَف عليه 
البائ ؛ لأن البائع مُقِرٌ بالبيُع. بالقمّن الذى حَلّف عليه » ومر للشفيع. 
اشيخقاقو الشفعة بذلك » فإذا بطل > حق المُشترى بإنكاره » لم يطل 
حَقّ الشفيع. اھا ا او ن ا 


عَم المُشترى ؛ إن قلنا : الإقالة ب . فله الأخذ من أيّهما شاء ؛ فن أذ من 
لمُشترى » تقض الإقالة ؛ يعو لقص إليه » فيا خد منه » وإن فلن :ضح . فله 
الشْفْعَةَ أيضًا . على الصحيح بن امدعب ...قال امار تي : ذكرّه الأصحابٌ ؛ 
القاضى » وأبو الطاب » وابنُ عقيل » والمُصَنْفُ فى آخرین . انتبى . وجرّم به 
ف« الهداية »و ١‏ المُذْمَبٍ »و ١‏ الخلاصة »و « الثم » و « المعْنى »» 
و« الشزح )» و ١‏ الوجيز )» وغير هم . وقدمه فى « الفروع او . قال 
الحارٹی : ثم ذكر القاضى » وابن َقیل, » والمُصَنْفْ فى « كتاييه » » أنه يفْسَحُ 
الإقالة ؛ يرح جع الشقصُ إلى المُشْترى » فيا خد منه . قال المْصَتّف.: لأنه لايُمْكِنُه 
الأخذ معها . وقالة ابن ابی مُوسى : للشفيع. تراه ين يد البائع . . قال ال حار ٹئ 

ا د 
ينك الاحد ينها . وقد نص امد » ف رواية ابن الحَكم »على بُطْلانِ الشفعَة » 
وحمّله القاضى على أن الشفيعَ عَفا ولم يُطالِبْ » وتبعه ابن عقيل . قال فى 
« المستوعب » : وعنددى أن الكلامَ على ظاهره » ومتى تقايلا قبل المُطَالبَةٍ 


for 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وإن اشْتَرَى شِقَصًا بعد ثم وجد بائ الشقص, بال غا 
فله رَد ابد واشِْرْجاعٌ الشقصٍ اازيقة عل عن ي 00 
تقريم حى الشفيع. إضرارًا بالبائع » بإسقاط حَقه من القشخ الذى 
لمحف » والشفعة يت : لإزالة الصَّرّرٍ » فلا تبت E ES‏ 
الصَّرّرُ ؛ فإن الصّرَرٌ لايرل بالضّرّرٍ . وقال أصحابُ الشافع : يدم حَقُ 
الشفيع. فى أحارال جهن ؛ لأن حقه نق وجب ندیه د 
المُشتَرِى بالشقص ٤‏ عَيبًا فرَّدُه وا أن فى ال ۱۲۱/۰ ظع إبُطال 


بالشفعَة » » لم تجب الشفْعَة . وكذا قال صاحِبٌ « الَلْخيصِ )»وزاد كر 
على روايتين . قال الحار ئ : والبُطْلانْ هو الذى يصح عن أحمد . 

فائدة : لو تقايلا بعد عفو الشفِيع. ثم عن له لطا » ففى ١‏ المُجرد » ۽ 
و « الفصول » »إن قل الإقالة فخ . فلاشىء له ؛ إن قیل : هى بیع . تَجَدّدتِ 
لشفعةٌ » وأحذ مِنَ البائع. ؛ لتَجَدّدٍ السّبَب » فهو كالعود | إليه بالبيع . الصريح. . 
واقتصّرٌ عليه الحا رث وإن فسخ ابيع بيب قديم. م عَلِمَ الشفِيعُ وطالب مُقدمًا 


. على الب » فقال المُصَنْفَ هنا : له الشفعة . وكذا قال الأصحابٌ + القاضى » 


وأبوالخَطّاب » وابنُ عَقِيل فى اخرين . وجرّم به ف « الهداية » »و « المُذهَّب 3 
و« الخلاصة »و ١‏ المعْنِى )»و ١‏ الشرح » و ١‏ لظم » و ١‏ الوجيز )» 
وغيرهم . وقدّمه فى « المُسْتَوْعِبٍ » ء و « الّلْخيِص »© » و١‏ الفروع ۲ 
وغيرهم . وعنه » ليس له الأخد » إذا فيح بِعَيْبٍ . ذكره ف « المُسْتَوْعِبِ » » 
و« التلخيص » ؛ أخذًا من تصّه فى رواية ابن الحَكم ف المُقايلة . وأكرهم 
حكاه قولا » ومال إليه الحارثو“ . 


© سم رم 


حَقٌ البائع. وحقه شب ؛ لأنه اتد إلى وجو اليب .وهو مَوجوذ 
حال الع والشفعة يت نينت بالتيع . » فكان خی البائ سابقًا ‏ وف الشفَْةٍ 
إنطاله ؛ » فلم تيت ت » ويُفارق ما إذا كان لقص معًِا ‏ فن حَقَ المُشْمرِى 
نما هو فى اشر جاع. لمن » وقد تَحصّلَ له ين الشفيع. » فلا فائدّة فى 
ارد ؛ وفى مساليا ق الماع فى اسْتِر جاع الشقصٍ »ولا يَخْصٌلٌ ذلك 

مع الأخحلر بالشفعة » فافقرا . فإن م يرد البائ لبد المَِيبَ حتى أخذ 
الشفِيعٌ , > کان له رَد العَبْدٍ » ولم تملك استرجاع المببع. ؛ أن الشفِيَ 
لَه بالأخذر » فلم يلك الاِع إبطال ملكه ٠‏ کا لو باعه المُْتَرى 
لجن" فنا لشفعةَبَيْعٌ ى الحَقِيقَةٍ » ولكن يَرجع بق بقِيمَة الشقصٍ ؛ لأنه 
بِمَْزْلَةٍ للفو والمُشتَرى قد أَحَدَ من الشفيع. ية الي ٠‏ فهل 
يَتَراجَعانِ ؟ فيه و جُهانِ ؛ أَحَدُهما » لا يَتَراجَعان ؛لأن الشْفِيع د بان 


فوائد ؛منها لوباع شقصًا عبار » ثم داعب ما » فقال فى« المغْنِى » » 
و المُجَردٍ ٠‏ »و « الفصولٍ اي رقع : له رَد المي واسْرْجاحٌ الشقص, 2( 
ولا شىء للشّفيع. . واختارٌ الحارثئ بوت الشفعةٍ له 5 . قال الأصحابٌ : 

وإن أذ الشفِيعُ الشقصَ ؛ ثم وججد البائ لعَيْبَ ٠‏ ل يمك اشيرداد الشقص ؛ 
لأ يرم عنه بُطلان عَفٍَآرَ . قلت : فيعاتَى بها . ولكن يرجع بقِيمَة َة الشقصٍ » 
والمُشترى قد أحَذ ِن الشّفيع. قِيمَةَ العَبّدٍ , ؛ قان سارت فة اليد فذاك ‏ ون 
زات إخداهما على الأخرى » ففى رجو باؤل الريادَةٍ ؛ م ِنَّ المُشْتَرى » 
والشفيع. ؛ على صاحبه وجهان . وأطلََهما فى « المُمْنِى » » و « اشح ¢ ؟ 
أحدهما » يرجم بالريادَة . وهو الصّحِيحٌ مِنَ المذهب . اختارّه القاضى » وان 


{oo 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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الذى وَقَع عليه العَمَدُ » وهو ية لَب صَحِيحا لاعَيْبَ فيه » بتليل. أن 
البائ ع إذا عم بالعيب ملك رذ E CT‏ 
ماش عنامي فلاا خد قم غير ماأغطّىٍ . والثانى » يتراجعان ؛ 
لأ لشفي إنماياخد بان الذى اسْتَمَرٌ عليه العَقَدُ » والذى اسْتَقَرٌ عليه 
العَمَدُ قِمَةُ الشقص . فإذا ْنا : يتراجعان فأيُهما کان ما دَقَعَهِ أكثرٌ » 
رَجَع بالفضلٍ لا » وإن م يرد البائع اعد و 
م زجع ر المُشْتَرِى على الشفيع , بشىء ؛ لأنهإنما دقع ليه مه اليد غير 
مُعيب وإن اَی يته مهيا ربع المُتّری عليه ما ّى من أرْشه . 
وإن عا عنه ول يذ أَرْشًا » لم تزجع اسْفِيمٌ عليه بشىء ؛ لأن الع 
لازم بن جهّة المُشْترِى » لا ينك فَشَخَه » فأشية ما لو حط عنه بعضَ 
القّمَن بعد لوم العَقَدٍ . وإن عاد الشْقَصُ إلى المُشمَرى بيع أو هبة أو 
إزث أو غيره » فليس للشفِيع, أخذه باع الأول ؛ لأن مِلْكَ المُشْتَرِى 
زا عنه ‏ واقَطََ حقو منه ‏ وال حقه حقه إلى القِيمّةَ » فإذا أخذها یق 
له حَقٌّ » بخلاف ما لو صب شیا لم يدر على رده فأدّى يمه ثم قدّر 
yT‏ 


عَقِيلٍِ » والمَجد . وجرّم به فى ٠‏ الكاقى » . وصخحه فى « الفروع ٠‏ . والوجة 
انى » لايرجع وإن عاد الشقصُ إلى المُشترى بعد دفع. يِه بیع , أو إرثْ 3 
أو هِب أوغيرها » ففى « المُجردِ ٠‏ »و ٠‏ الفصول » » لا يلرم الد على الها 
ولا للبائع. استرداده . قال فى « المُعْنَى » » و « السْرّحر ( : ليس للشفِيع. أخذه 


فصل : ولو كان ثَمَنُ الشقص مكيلا أو مَوْرُونا ؛ فتلف قبل قَبْضِهِ › 
عل الي » وَطلت الشفعة ؛ لأنّهتَعَذَرَ اليم فر إمضاء عفد » 
فلم قبت الشفعَة > کا لو فسخ الع ى مدو الخيار » بخلاف الإقالة ولرد 
بالعيب ؛ » وإن كان الشفيع قد أذ الشقصَ » فهو ما لو أخذه فى المسألة 
التى قبلها ؛ لأن لمُشْتَرِى الشقص, اصرف فيه قبل تقبيض كَّمَنِه » فأشبّة 
ما لو اشتراه منه أجتَبوة . 


بالبيُع. الأول . انتهيا . إن أذ البائعٌ الأَرْشَ » ول يرد ؛ فن كان الشفِيع أتحذ 
بقيمته صحيحًا » فلا رُجوعَ لمُشتَرى عليه » وإن أَحَذ يقيميه ميا » 
فللمُشْتَرى الرّجوع ما اذى مِنَّ الأزشر . ذكرَهالأصحابٌ . ولوعَفاالبائعٌ مانا 
بالقيمة ٠ TT‏ لا زجع الشفيعُ على 
المُشعَى بشىءٍ . واققصّر عليه الحارٹی ول : يرجع م على المُشْعَرى 
بالأرش, . وأطْمّهمافى « الفروع ۲ 4 لو اشکری شْعْصًا یتید أو يمر 
من » وظهر مُسْعَحَهًا ‏ الع باطل » ولا فة » وعلى اله في ر رد الشقص » 
, 
إن أده » وإن ظهر البَعْضُ مُسْتَحَقا » بطل بطل ال فيه » وف الباقی روايتا تفريق 
الصَمقَةٍ . ومنها » لو كان الشراءُبكمَن ف الذَمّةٍ ونقَدَه فرج مما بطل 
ايع » ٠‏ والشفْعَة بحالها » ويرد لمن إلى ماله » وعلى المُشْترى ثَمَنَ [ ۲/١٠٠ر‏ ] 
بح إن ارخا عر »ففى ١‏ المَعْنَى » وو الشزح ( ؛ للبائع. 
فسخ البيع_ ويْقَدُمْ حقٌ الشفيع. . ومنها » لو كان امن ميا أو مووا » قف 
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فصل : فن اشتری شقضًا بعبّار أو تمن مينر » فحَرَجَ مُسْتَحَهَا » 
الي باعل » ولا سفعَة فيه ؛ لأنها إنما بْتْ . فى عَقَدٍ ينمل المِلْكَ إلى 
المُشترى ؛ وهو العَقَدُ الصّحِيحُ فما الباطل فؤْجُودُه كدب اراد 
الشفيع قد أذ بالشفعة ء » رمه رَد ما خد على الباقع. > ولا يبت ذلك 
إلا ببيئَة ت أو إقرار من الشفِيع. والمتبايعين وا قد المتبايعان و 
الشفِيعٌ ٠‏ م بقل هما عليه » وله الأخد بالشفعة » ويرد اليد إلى 
صاحبه ‏ يرجح البائع على المُشتَرى يقِيمَةَ الشقص, ٠‏ وان أ لشفي 
أو المُشتَرِى دُونَ البائع. 0-0 فط بت الشفعةٌ » ويّجبُ على المُشْترِى رَد 
قِيمَةَ العَبدٍ على صاحبه > ویب نى الشقصٌ معه » يَرْعُمُ أله الباقع. ؛ والبائع 
ره » ويَدعَى عليه وجُوبٌ رَد المَبدِ » والمُشترى يُنكِرُه ‏ فیشتری 
الشقص مه » ويتبارءاتٍ وإن كر الشفِيعٌ والبائ نكر المُْتَرى )وجب 
على البائع رر رَد العَبٍ على صاحبه ول تبت فة »و يمك البائع مطالبة 


2 ا ور م هرو ل وع ەر 2 
جل قدت a‏ كان الشفيخ احلد الشفعة ٠‏ ل یکن 
لأحَدرٍ اسْترْداده . ذكره المُصَنْف » والشارِحٌ الحا ا 
أو مات ١‏ فللشفيع. الأخذ من بيت المال . قالّه الشّارِحُ » واقْقَصَرَ عليه ا لحار ء 

قوله : أو تحالفا . يغنى » إذا اختلّف المُتّبايعان فى قذر امن ٠‏ ولا به 
وتحالفا » وتفاسخا » فلا يلو ؛ ما أن يكون قبل أخذر الشّفيع. أو بعدّه ؛ فان 
كان قبل أخار الشفيع. ؛ وهی مسال المُصَئْفِ ؛ فللشفيع الأخذٍ . هذاالمذهب › 
وعليه الأصحابُ » وقطَمُوا به . قال الحارئئ : ويعَحَرجُ انيفاءُ الشفْعَة من مله فى 

of o 7 o 1‏ 28 
الإقالة » والرّدٌ بالعَيْب على الرُوايَةَ المحكية » وأؤْلى . فعلى المذهب » ياخذه با 


or 6 


وان 1 « احا الشفِيعُ : وَل اة من يوم أ 


رى بشىءٍ ؛ لأن الي صَحِيحٌ فى الظاهر ل 
که فى الظاهر . وإن قر افع وحده » لم تبت الشفعة ء ولا يت 
شىءٌ من أخكام. البطلانِ فى حى المتبايعين امان اشترَى الشقص يئن ىم 
فى الذمة م تقد امن » فان مقا كانت اة واب » لأ الح 
صَحِيح ٤‏ فإن تعر ْض لمن من المُشمَرى لإغسار أو غيره ا 
د » ويُقَدَمُ حق الشفيع. ؛ لان بالأخذر بها يَحْصْلَ للمُشْتَرى ما 
يديه ثَمَنَا » قرول عُسْرَته ويَحْصلْ لعن اين فكان أؤلى . 
فصل : وإذا وجبت الشفعة ¢ وقضّى القاضى Mb]‏ بها › 
000 ع ا لل 
3 م ولب .ا رماعو ر ری 


صح ؛ لأن العَقَارَ يَجُورُ التَصِرّفُ فيه قبل قَيْضِهِ . 


* 21" مال : ( وإن اجره ) المُشعَرى ( أَحَدَه الشفِيعٌ » و 
الأَجْرَة من يوم أخذره ) لأنه صار ملك بأخذره 5 


0 


حلّفَ عليه البائ ؛ لأنه مقر بلع . بان الذى حلّف عليه 0 N‏ 3 
وإن جد الماح بعد أخذ الشفيع قر َل الشفيع, #وكان عليه للبائم, ما حلف 
عليه . 


o E: 2 8 E 0‏ 8 
تنبيه :ظاهر قوله : وإن اجره » أخذه الشفِيع » وله الأجرّة من يوم اخذه . 
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ا و ا ا بن عه 
وَإِنِ استعّله » فالعّلة له ءإوإن اخذه الشفيع وفيه زَرعٌ[وواطع 


4 -مسألة :) وإن اسْتَعْلَه ) المُشْتَرى ( فالكَلة له ) لأنها تماءُ 
ملكه . 


م م 


o . 4 EE .‏ رر 7 
6٥‏ - مسألة : ( وإن أَحَذَه الشّفِيعُ وفيه رَرْعٌ أو ثَمَرَة ظاهِرَةٌ » 


أذ الإجارةلاتتقحٌ » ويشتحق الشف الأخْرَةينهوم. E‏ وو ا 
الوجوو . جزم به ى ر الشزح ٩و(‏ شرع ابن مُتَجّى » »و ١‏ انم » . قال 
الحارٹی : وفيه إشكالٌ . والوَّجْهُ الان » تَْسِحُ من حين أخذره . وهوالمذهبٌ . 
جرم به فى « المُحَرّرٍ » » و « المُتَوّرٍ » » و « تَذَكرَة ابن عَبْدوس » . وقدمه 
فى « الفروع » » و ١‏ الرُعايتين » . قال فى « الفروع » : وف الإجارَة » فى 
« الكافى » » الخلاف فى هبة . انتبى . وأطلقهماف١‏ ا لحاوى الصغير ( ا 
اثالث » للشفيع_ الجيارٌ بينَ فسخ الإجارَةٍ وترْكها . قال فى « القاعِدَة السّاوسَة 
والّلائين » : وهو ظاهِرٌ كلام القاضى فى « خلافه » » فى مَسالة إعارَةٍ العاريّة . 
قال : وهو أَظهَرٌ . انتبى . قال الحارثئ : ويعَخَرّجُ من الوّجْه الذى نقول : توف 
صِحة الإجارَة على إجارَةٍ البَطن الَانِى ف الوَقفر . إجارّة الشفيع_ هنا ؛ إن أجارٌ , 
صح » وإلا بطل فى حه بالأولّى . قال : وهذا وى . انتهى . وأَطَلَقَ الاج 
لان فى « القواعد » » ول يذكر الوّجْة لقَالِتَ فى « الفروع » . 

قوله : وإن اسْمَعلّه » فالعلّة له - بلا نزاعر - وإنْ أُحََه السَّفِيمُ وفيه ززع » 
أو ثَمَرَة ظاهِرّة » فهى للمُْتَرى » مُبََاةَ إلى الحصاد والجداد . يْنى » بلا أَجْرَةٍ . 
وهذا المذهبٌ . قال المَجُدفى« شرح الهداية » : هذا أصح الوَجهَيْن لأصحابنا : 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


َه ك و او ورگ 1 E‏ 1 
اؤ ثمَرٌ ظاهِرٌ » فهو للمشترى مبقى إلى الحَصّادٍ والجذاذ . 


فهى للمُشْترى. مبة مقا إلى الحَصَّادٍ والجذاذ ) إذا رع المُشترى الأزْضَ 

فللشفِيع. الأخذ بالشفعة بی رَرْعٌ المُشترى إلى الحَصَادٍ الان فة 

لا يبنَى » ولا جره عليه ؛ لأّه زرَعَه فى يِه » ولأن الشفِيعَ اشترى 

الأَرْضّ وفهها زَرْعٌ للبائع. » فكان له مُبَقَى إلى الححصّادٍ بلا أجْرَةٍ ٠‏ كغير 

المَشفوع . وإن كان فى الجر كَمَرٌ ظاهرٌ أنْمرَ فى ملك المُشتَرِى » فهو 
له می إلى الجذاذ » كالرزع 


وجزم به فى « المعْنى » › و «الشرح »2 و شرح ابن مُنَجَى ) » 
و « الَلْخيصٍ ؛ و و الرُعايين » » و الحاوى الصَِّير 2٠‏ و ١‏ الم ¢“ 
وغيرهم . وقدمه فى ٠‏ الفروع لو شرج الحارثئ » . وقيل : تجب فى 
الررع لخر “م كين اليم . واختاره ابن عيدو سر ف ١‏ ذ6 
قال ابنُ رجب فى « القواعاد ٠‏ : وهو أَظهرُ . قلت : وهو الصُوابٍ . وهذا الوه 
ذكرّه أبو الطاب فى « الانتيصار ( . قال فى « الفروع, ( : فيو جه منه تخر یج 

فى القّمَرَّةِ . قلت قلت : وهو ظاهرٌ خث ابن مُنجّى فى ١‏ شَرْحِه » . قال الحارثئُ » 
م عل يكلا ف د الى » : وهذا بشي إلى ؤجوب الأجرة ('للشفِيع, فى 

ار أن کک اماد ويا 


ال م الا 00 
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فصل : وإذا نما المي ف يد المُشترى » يخل من حالين ؛ أُحَدُهما » 
أن يكون َنم منصلا كالشجَرٍ إذا كير أوَمَرَةٍ غير ظاه رة »فان الشْفِيمَ 
يذه بزيادته ؛ لأنها زيادة غير مير ي » فتبِعَتِ الأصل ٠‏ کا لو رد بعيْب 
أو خيار أو إقالم . فإن قبل : فلم لا يرجم الرّوْج فى نِصّفِه زائدًا ! إذا طَلْقَ 
قبل الدّخول ؟ قلنا اا قزل يوع بالقِيمَةٍ إذا فاته جوع 
فى العين. ريات إذا م بجع فى الشقص, حيفا عممين O‏ 
فلم سقط > حقه من الأضْلٍ لأجل ما حَدَث من البائ وإذا أذ الأضل 
حه ماه امِل » کا ٠‏ كذْكَرْنا فى الفسوخ كلها . الال الثافى » أن تكونَ 
ياد فصل الل والأخرَة 1 والطلع . المؤيّر ء َالثَّمَرَةٍ 
الظاهِرة » فهى للمُشترى ؛ لأنْها حَدَنتْ فى ملكه » وتكوث مياه ى 
روس تخل إلى الجذاذ ؛ لأن خد الشفيع. من المُشْتَرِى شراءً ثانٍ » 
فيكون حُكْمُه کم مالواشترَى برضّاء وإ اشئراهُ وفيه طَلعٌ غير موي 2 
فابرّه ثم أخذه الشفِيع » أذ الأَصْلَدُونَ النّمَرةٍ » ويأخذ الأرض والنخِيلَ 
بحِصّتِهما [ ۱۳۲/١‏ و ] مِن الثَّمَنِ » کا لو كان المَبِيعٌ شقضًا وسَْفًا“ . 


وا رالو 5 وه و‌ 0 

والمُصَّئْف ف « الكافى ) »و و المغنى » » و الشارح » وغيرهم . 

فائدة : لو تبر الطَلعُ المَشمول بالبيّع. فى يد المُشْتَرِى » كانت مره له » 

ا وم . 

على الصّحيح مِنَّ المذهب . قطع به فى « المعنى » » و « الشرح » » وغيرها . 
وقدّمه الحارثى . وفيه وا > ھی للشفيع. : 
)١(‏ سقط من :م . 
(۲) سقط من : الأصل ١»‏ . 


1۲ 


إن َسَمَ لمشْتَرى وكيل الشفيع. » أو قاسم الشفِيع ؛ لکونه 
َظْهَرٌ له زِيَادَة و فى امن و َخوو » وَعَرَسَ أو تی ؛ فللشفيع. 
ان يدف لبه ية اراس لاء وملك » أو عة وَيَضْمَنَ 
لقص . فإِنٍ امقر الْمُشْتَرى فَلَعَهُ » فَلَهُ ذَلِكَ إذا 


لَمْ يكن فيو صَرَرٌ 


5 مسألة ( وإن قاسم المُْعرى وكيل الشفيع. أو قاسم 
الشفيعَ ؛ لوه أظَهَرَ له زیادة فى القن أو نحوه » وغرّس أو بى » 
فللشفيع. أن يَدقَعَ إليه ية الفراس. والبتَاءِ ويطك » أو يلع ويَضْمَنَ 
لقص إن اتا ) لشفي ( أخذه واتار المُشترى فلعه » فله ذلك » 
ذا يكن فب ضر ) ملم . وجل ذلك ١‏ أن رالرى 
وغَرْسه فى الشقص المشفوع, على وج مباحر فى مسال ؛ منها » أن يُظْهرَ 
المُشْتَرى أنه اشتراه بأكثرٌ من تَمبِه ET‏ » أو غيرٌ ذلك مِمّا 


قوله : ولذ قاَمَ المُشَْرى وكيل الشفِيع. أو قات ايع ؛ لکونه أَظَهَرَ له 

زيادة فى القن »أو نحوه غر شاو بى فللشفِيع أن يدقع إليه ِمَةالغراس 
والبناء وگه » أو ْلَه » ويطمنَ لقص .إذاى المُشترى أحغَريه وبناقه » 
كان للشفيع أخذ الغراسٍ والبناء » والحالةُ هذه » وله الل » ومان اص » 
على الصحيح ِنَالمذهب » وعليه أكثرُ الأصحاب » وقطع ؛ به كثيرٌ منهم ا 
فى« الفروع ) وغيره . قال فى « الانتصار ( :أوأفره بأخرة نى فل شفعة . 
قال ال حارئئ : إذا م يقلح المُشترى » ففى الكتاب تخيير الشفيع ر ادارا 
والبناء بالقِيمَة » وبينَ قله وضَمانٍ نقصه . وهذاماقالّه القاضى وجمْهورٌ أصحابه » 
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33 فیح من الأخذ بها » فير كها ويُقَاسمَه م ينی المُشتّری ويغْرس 
فيه . ومنها ؛ أن یکون غائبًا فيْقاسِمّه و یله ؛ أو صَغِيرًا فيْقاسِمّه وليه » 
أو نحو ذلك »ثم يَقَدَمَ الغائِبُ أوتبلعالصّبئ » فياخ بالشفعَة . وكذلك 
إن كان غائبًا أو صَغْيًا ؛ فطالّبَ المُشَْرى الحاكمَ ِالقِسْمَةَ » فْقَاسَمَ » 
نم قلوم الاب وبلغ لصب »فأ حح بالشفعة :بعد عرس اشر وبناله 5 
إن للمُشترى قلع يه ويتاقه »إن امار ذلك ؛ لأنه ملكه » فإذا قَلّعّه » 
فليس عليه تَسْوِيّة الحَفرٍ ولا نَقصُ الأَرْض . ذَكَرّه اقاي ره قول 
الشافعئ ؛ لاله عرس ويتّى فی بيلك » وما حدث ين النّقصٍ إتما عدت 
فى ملكه ؛ وذلك مما لايُقابله نَم . وظاهِرٌ كلام الخِرَقِى” أن عليه صَمانَ 
التقصٍ الحاصل بالقلع. الأنّهاشترّط ف قلع الرس والتَاِعَدَمَ الضّرَرِ ؛ 
وذلك لأنّه تفص دحل على ملك غيره لأجل, تَخلِيصٍ بلكه » فلزمه 
صمانه » كا لو کسر مِحُبَرَة غير ه لإخرا ج ديناره منها قولهم :إن لَص 


قال اي ا لور شرل تريروات روف 
والأخرَى > وى المَشْهورَةٌ عنه » إِيحابٌ القِيمَةَ ِن غير تخیر . وهو ماذكره 
الخرقى وابن بن أِى مُومى » وابن1 5/6٠0ط‏ ) عقيل ف « اشرق » » وأبو الج 
الشیرا زئ . وهو المذهبٌ . زاد ابن أبى مُوسى » ولا يُوْمَرُالمُشرى بقع بنائه 
انتبى . قال فى « الفروع » : ونل الجماعة » له ية لاء » ولا يمه ا 
سندئ » أله قَيمَة البناء » أم ةالص ؟ قال : لا » قِيمَة البناء . 


فائدة : إذا أخذه بالقِيمَةَ » قال ال حارش e‏ . بما يساویه 
حينَ التُقويم > لاما أنقََ المُشْكَرِى ؛ زادَ على القِيمَة قِيمَةَ أو نقص . ذكرّه أصحابنا . 


1٤ 
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حَصّل فى ملكه . ليس كذلك ؛ فإن لتقُصَ ا حال بالقَلع. مامز 
فى ملك الشّفِيع, . فأمّا تقص الأرض الحاصل بارس اليا » فلا 
َضْمَنه ؛ لما ذكروه 0 » فللشفيع. الخيار 
2 تة أشياء ؛ ترك الشفعة » وبينَ دفع_قِيمّة الغرّاسٍ والباءِ » فيَمْلكْه 
مع الأَرْضٍ » وبين قلع ار والبنَاِ » ويَضْمَنُ له ما نَقص بالقَلع. . 

وبهذا قال الشغيئ » والأوْرَاعِئُ » وابنُ أى ليلَى » ومالك » وليت » 
والشافعئ » وال » وسَوَارٌ » وإشحاق . وقال حَمَادُ بن اى سَلَيْمانَ » 
والتوْرئُ » وأصحابٌ الرأي : کلف المُشْتَرى القلْعَ » ٠۲۲/١‏ د ولا 
شیءَ له ؛ لأنه ّى فيما اتُحِقٌ عليه أخذه > فشي الغاصِبَ » ولأنه بی 
ق حَقُ غيره بغير إِذنِه » فأَشْبَهَ ما لو كانت مُسْتَحَقَة مُْتََقَةٌ . ولنا » قول النبئ 
ع  :‏ لا صَرَرَ وَلَاضِرارٌ )”© . ولا يول الصّرّرُ عنهما إلا بذلك » 
ولان تی فى بلک الذى ملك نمه به » فلم كلف قلع مع الإضرار » كا لو 
ل يكن م مَشْفوعًا . وفارّقَ ما قاسوا عليه » فإنْه بی فى غير مله » ولأنه 


رم بز م و ووسراو 0 7 2 324 
انتبى . وقال فى « المعْنى » » وتبعّه الشارح : لا يمكن إيجاب قِيمَتِه باقيًا ؛ لان 
لبَق غير مُسْتَحَق » ولا يميه مقلوعًا ؛ لأنه لو كان كذلك ملك القَلْعَ مجّانا ؛ 
ولاه قد یکون لا قبمَة لهإذا مع . قالا : و يكز أصحانا كفي ُجوب القِيمََ » 


والطاهر أن ار تفرع مر وميه و » ثم نقَوُمُ خاليةٌ » » فيكون ما بينهما يمه 
العَرْس والبناء . وجرّم بهذا ابن رَزِين فى« الال ف »والشارحٌ : : 


. ”58/5 تقدم تخريجه فى‎ )١( 


) 7١/١6 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( t10 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عرق ظَالِمٌ و . إذائبّت هذا ؛ فإنه لاکن يجاب 
قيمَتِه ييه مستا للبَقاءِفى الأض, أنه لايَسْتَحِقذلك ولاقیمه ملعا ؛ 
لاه لوو جت قيمثه مو الوت ب قلعه قلعّه »و يَضْمَنْ شيئا ولأنهقدیکون 
ممالا قِيمّة له إذا فَلعّه وکر أصحانا يفي وجُوب القيمة » فالظاهر 
أن الأرض تقوم مغْرُوسة مي ميه م توم خاليةمنها » فیکون ما بیتهما قِيمَة 
الرس والبَاءِ » فده الشفيع إلى المُشْمَرى إن أَحَبٌّ ؛ أو ما نقص منه 
إن اختار القلمَ ؛ لأن ذلك هو الذى زاد بارس والبتاء ولان يو 
الع س والبئَاءُ مُسْتَحِقَا لرك بالا جْرَةٍ » أو لأحذه بالقيمَة إذا امتتعا من 


ویختمل أن يقو الرس والبناء مُسْتَجِمًا لرك بالأَجْرَةٍ أو لحه بالقيمة » إذا 
امتا من قلخ .“اهيا : 
7 1 ب 00 ص 

قوله : فإ اختارٌ أخڌه » فأرَادَ المُمْمَرى - وهو صَاحِبُه - قَلْعَه » فله ذلك » 
إذا ل كن فيه صر . هذا أحد الوجهين . انختارّه المُصَئْف » والشارِحُ . وجرّم 
به الخرقى ؛ » وابنُ عقيل فى التذَكِرَةٍ » » والآدمئُ البَْداوئُ » وان مُجّى فى 
2 شرْحه 6 وصاحب و الوجيز ( . والصَحِيحٌ مِنَّ المذهب ٠‏ أن له اقلم ؛ سواء 
ب :كاري رخاوا ممم 
بر أو لم يضر . انتبى . وقدَّمه فى ١‏ الفروع ¢“ 


و « التلخيص » »و ١‏ الفائق ¢ . 


. سقط من :م‎ )١( 


a 


لِه » فان کان عرس قت يفلم فيه فيكونُ له يمد » وإن فلع قبله م 
يَكُنْ له ِمَةٌ » أو تكون ويه قي » فاختار الشفِيُ لَه قبل َيه » فله 
ذلك ؛ لأنّيِصْمَنْ لقص » فينجبرُ به ضْرَرُ المُشمَرى » سَواء كير لقص 
أو قل » ويَعُودُ صر كر النققصٍ على الشفِيع. ؛ وقد رض بتحَهله . 
وإن غرّس أو بى مع الشفيع أو ويله فى المشاع, » ثم ذه الشفِيعُ » 
فالحكم فى أخذ نَصِيبه من ذلك كالحَُكُم فى أخذ جيجه بعد المُقَاسَمَةَ . 


تنبيه : قال ا حار ثى* : وهذا الخلاف الذى أُوْرَدَه من أَوْرَدَه مِنَ الأصحاب مُطْلََا 
يس بلجي »بل يبه :تا عل اماف حا »وان عل ماق لأا , 
انما از رذ افا وا 2 - ف( الفصول ) على هذه الحالة لاغير . وحیث 
قيل باغتبار عدم الصَّرّرٍ شما عد الأخد »وهو ظاهر ماأَوْرَّدَه فى( التذكرَّة € . 


فائدتان ؛ إخداها » لو قله المُشتَرى » وهو صابيه » م يضْمَنْ نَقصّ 
الأض . على الصّحِيح مِنّ المذهب » اختارّه القاضى وغيرٌه : قال فى 
« الفروع ( : لا يشن تفص الأرض" فى الأصحٌ . وقدمه فى « الشرْح. )ع 
و ١‏ الفائق » . وجرّم به فى « الكافى » » وعلَله بئيفاء عُذوانه » مع آنه جرّم فى 
باب العارية بخلافه . وقيل : رمه . وهو ظاهِرٌ کلام الخرقى *» ومال إليه 
ا لحازٹئ » وقال : والكَلامُ فى تَسوية الحفر » کالکلام فى صَمانٍ ارش .لقص . 
وأطَلَمَهما فى « القاعِدَةٍ الَامِتة والسّبْعِين » . الثّانيةٌ » جور للمُسْتَرِى اصرف فى 
الشُقص_الذى اشْئّراه بالعَرْس_والبناء فى الجُمْلة . وهو ظاهِرٌ كلام 3 
قال فى روايّة سندئ : ليس هذا بِمَنْزْلَةَ الغاضِب . وقال فى روايّة حَنبّل : لا 
NS ad‏ 


1Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن باع السشْفيع كه بل الهم َم تشقط شفعتة » فى أحَدٍ 
لوَجْهَيْن » وَلِلْمُشتَرِى الشفعة فِيمَا بَاعَهُ السَّفِيمُ » فى أَصَحّ 
0 


ON.‏ ا : ( فإن باع السَفِيعٌ كه قبل الم > لم تشقط 
ll‏ »فى أحَارالوجهين > وللمُضتّرى الشفعةفيما باه الشْفِيعُ 
الوَجْهَيْن ) وجُملة ذلك أن الشْفِيعَإذا باع که عالما با حال » سَقَطَت قت 
شف الاه نه لبَق له ملك يَسْتَحِقّ به ولان اشع ُت لإزالة الضَّرّرِ 


انم اعدا اة وا ييز ؛ ليكو التُصَرُفَ فى خالص. ملكه أماقبل القِسْمََ » 
لايك الرس والباة »ولف ار والبناءِ مجان ؛ للش رة لا 
للشفْعة » فان أحد الشريكين إذا انقَرَدَ بهذا اصرف » كان للآخر القَلعُ مانا . 
قال حفر بن محمد : سيعت أبا عبار ال سال عن رجل, غرّس خلا فى أْضر 
ببنّه وبين قوم مشاعًا ؟قال :إن كان بغير إذْنْهم » قلع نخله . انتبى اقلت : وهذا 
لاشكٌ فيه . 

: وان باع الشفيمٌ كه قبل الوم » لم تشقط شه فى أحد لين . 
8 . اختاره أبو الحَطَّاب وابن عَبدوس فى( تذکرته ) . قال الحارٹی 
هذا أَظهّرُ الوَجَهَيْن . وصخحه فى « التُضْحيح » » و « الثم » . وجرّم به فى 
لوجر ) وغيره . وقدّمه فى « الهداية »و ١‏ المُذْهَبِ 9 ) المستوعب الك 
وه احلاص » والّانى » تشفط . احتاره القاضى فى « المُجَردٍ » اطا 
فى « التلْخِيصٍ »و ١‏ الشرّح » و ١‏ الرّعايّة 1 الفروع. )» و« الفائق 
فعلى المذهب » للبائع الان » وهو الشْفِيعُ » أخذ الشقصٍ a‏ 


C1۸ 


الحاصل _بالش ر كةٍ عنه(» وقد زال ذلك ببيعه . فك ه/ع ٠‏ وع باع 
هة فة كيان ؛ ادها ا اا ا ی 
وإذا باع بعضّه » سَقَط ما تَعَلّقَ بذلك من الشفْعَة » فسَقَط باقما ؛ لأنها 
لا تعض » فيَسْقَطُ جَمِيعُها بسُقَوط بعضها » كالرّقَ والتکاح۔ » وك لو 
َا عن بعْضِها . والثافى » لا سقط ؛ لأنه قد بَقَىَ من نَصِييه ما سْكَجق 
ب الشفْعَةفى جه جوع المي لوانفرَ » فكذلك إذابقی :2 ار 
لع عل الثانى ف المسألقالأوى > وف الثاني ؛ إذا فنا بسقوط شفع 

البار ع الأول ؛لأنه شَرِيكَ فى المبيع. . وإن قلنا : لاتسقط شفعَة مالاع . 

فله أذ الشقصٍ من المُشْتَرى الأول . وهل للمُشتَرى الأول شفعَة علي 
لمغری انی ؟ فيه وهان ؛ أحَذما ‏ له الشفعة ؛ لأنه ريك » فإن 
المِلّكَ ثابت له » يلك النُصَرفَ فيه بجع التصرفات » ويسْتَحِقَ نا 
وفوائته » واْتقاق الشفعَة به ين فَوائاه . والثافى » لا سفْعَة له ؛ لأنّ 
که بوخد بها » فلا توْحَذُ الشفعَةٌ به » ولان مِلْكَهُ مَُرَْرِلُ صَعِيفٌ » فلا 


فان عَفا عنه فللمُشْمَرى الأول أذ الشقص, ِن المُشترِى الثّانى » فإن أحذ منه 
فهل للمُشْعرى الخد مِنَ الانى ؟ على الوَجهيْن » وهو قله : وللمُشْتَرى الشفعة 
فيما باه الشفيعُ » فى أصح الوَجهين ادو اله سنكي امسن 
والشارِحٌ م » والثاظِم » وصاحبٌ « الفائق ق ) . وجرّم به فى « الوجيز » . والوجه 
انی » لا شفْعَة له . وأطلقهما فى « شرح الحارِئئٌ » . وعلى الوه الان » فى 
المَسْأَلَةَ الأولّى ‏ لا جلاف ف ثبوت الشفعَة للمُشْتَرى الأول على المُشْتَرِى الثّافى 


. سقط من :م‎ )١( 


58 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 
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ق مه مه و 
يَسْتَحِقُ الشفعة به لضفه . قال شيخنا“ : والأوّلُ أَْيِسُ ؛ فإن 


استْقَاقَ أخذره منه لا يَمْتَعُ أن يَسْتَحِقٌ به الشفْعَةَ » كالصّداقر قبل 


الأول » والشقصٍ الوب للولّد" . فعلى هذا » للمُشترى الأول 
الشفْعَة على المُشْترى الثانى » سَواء جد منه المي بالشفعة أو يۇخ » 
وللبائع الثاى إذا باع , بعض الشق ص الأخذ من المُسْتَرِى الأول فى خد 
الوّجهِين . مان باع السْفِيعُ مله قبل علْمِه بيع . الأول > فقال 
القاضى : سقط شُفْعَيُه ايسا ؛ لما ذكرّناه وهو ذب الشافعئ . ولأنه 
ول الذى يَسْتَحِقُ به الشفعة » وهو المِلّكُ الذى يَخاف الصٌّرّرَ 
به فار کن ا ی مَعِبًا لا بعلم عي حتى زال أو حتى باه . 
فعلى هذا » حُكمُ حُكُمْ ما لو باع A‏ 
أو بعضّه . وقال أبو الخطاب :لا تفط سُفْعته شفعتُه ؛ لأنها بت له » و ۾ 


AE r 
. تنبيه : مَفْهومُ كلامه » أن السّفِيعَ لو باع مِلْكّه بعد عِلْمِه » أن شفعتّه تسقط‎ 
وهو صحيحٌ » لا جلاف فيه أعلَمُه لكنْ لو باع بعضه عالمًا » ففى سُُوطالشفعةٍ‎ 
الفائق » ؛أحدهماء‎ ١ وَجهان . وأطلَقَهِما فى « المُْنِى » » و « الشْرْح. ) » و‎ 
والانى : لا تشفط ۽ لاله قد بی ين كه ما سمحي به ةف جميع.‎ . i 
بیع لو انقَرََ » فكذلك إذا بقۍ . قال الحارئئُ : و. ر أصحٌ إن شاءً الله تعالى ؛‎ 5 


. 158/0 فى : المغنى‎ )١( 
. » فى م : « للولى‎ )۲( 
. ©» فى الآصل : « من‎ )۳( 


42 
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يُوجَدْ منه رَضًا برها » ولا ما يذل على إشقاطِها , والأصْل بقاؤها ؛ 
بخلاف ما إذا لِم » فن َيه لیل على رضّاه ؛ رها . فعلى هذا » للبائع 
انى أخذ الشقص, من المُسْتَرى الأول » فإن عَمَا عنه » فللمُشتَرى 
٠۴٠/١ (‏ شع الأول أذ الشقصٍ من المُشَْرى الثانى . وإن أخد منه » فهل 
یری الأول" الأخد ين الثانى ؟ على وَجْهيْن ؛ أؤلاهماء أن له 
الأخحدّ ؛ لأن مِلْكّه كان ثابثًا حال اليم ولم يُوجَدْ منه ما يَمْنَعٌ ذلك . 


لقيام المُفْمَضِى » وهو الشركة » وللمُمْعَرِى الأول السْفْعَةٌ على المُشَْرِى الانى فق 
المَسَالَة : الأوي » وف الانية » إذا فلا بسّقُوط سُفْعَة البائع. الأول » وإن فنا : 
لا تشقط شفعة البائع . . فله أذ الشقص مِنّ المُسْتَرِى الأول . وهل للمُسْتَرى 
الأول شه شفعة على المُشْتَرى الثانى ؟ فيه وَهان . وأَطْلّقَهما فى « المُعْنِى » » 
وه الشزح 4 ادها )له الشف . قال المُصَنْفَ فى ١‏ المُعيى ٠‏ : وهو 
القياسنٌ . والوَجَهُ الانى » لا شفْعَة له . فعلى الأول للمُشترى الأول الشفعةُ على 
المُشترى اا ؛ سواء أذ منه المي بالشفعَة E‏ انى » 
إذا باع ب بعضّ الشقَصِ e‏ الو جهين . وأطلقّهما 
فى « المُعْنِى » » و « الشزحر 

ر Sm‏ 
هذه الحال » فلا کلام » ون قیلّ بسُفُوطِها فيه » فهنا وها أوْرَدهما القاضى » 
واب قیل, ووّجهُهما ماتقدم فى أضل المَسَالَةٍ . قال ا حار 4 : والأصحجَرَيانَ 
اك لار 


. زيادة من :م‎ )١( 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن مَاتَ الشْفِيعُ بَطَلت الشفعة إلا أن يَمُوتَ بَعْدَ طَلِهَاء 
کون لِوَارِئُه . 


4 - مسألة : ( وإن مات بَطَلَتْ شُفْنه » إلا أن يَمُوتَ بعد 
طلبها e‏ 
بالغ » فإن كان قبل الطُلّب بها سَفَطْتْ ء ولا یل إلى الوق . قا 
امد : الوت بطل به ثلاثة أشي ؛ الشَفَعَة e‏ 
0 إذا مات الذى اشتَرّط لجار > لم يكن للوَرَنَة هذه الثلاثة 

شياء”" » إنما هى بالطُلّبِ » فإذا ل يَطْلْب » افليس تحت إلاأن اة 
ئی عل حل یی ذا وجا أ ته ا . فإن مات بعدّه » كان 
لوارثه الطَلَبُ به . روعاً سقوط الشفعة ز بالمموت عن الحَسّن » وابن, 


قوله : وإن مات الشَفِيعٌ» بعلت الشف »إلا أن موب بعد طليها ؛ فتكونٌ 
لوارثه له . إذا مات الشفِيع فلا يَخْلُو ؛ ؛ إا أن يكونَ قد مات قبل بها أو بعده ؛ 
فان مات قبل طَلّبها » ل يسَتَحِقٌ الوَرََةُ الشفْعَةَ . على الصّحيح مِنَّ المذهب » وعليه 
الأصحابٌ » ونصٌ عليه مرارًا : قال فى « القواعِدٍ الفِقْهيّةَ » : لا تورث مُطالبَة 
الشفْعَة زينغير طا رَبُها . على الصّحيح مِنَ المذهب » وله مأحَذان ؛أحدهما » 
أنه حو له » فلا يه يت بدُونٍ مُطاليته » ولو عُلِمَت رَه بن غير مُطاليتِه » لكمَى 
فى الآرث . ذكرّه القاضى فى 0 جلاف » SS‏ 
وإعُراضه » لاسما على قولنا : إنها على القؤر . فعلى هذا » لو كان غائيًا » ف ورثة 
ل 


. ف م :« أيضا»‎ )١( 


فت 


وهو هم و وف و ووه وه ومو وه وم ووو وه ووم مالو ووو ووو وو و ووو وووءة و و وو ووو وو ...و59 


سيرين » والشغيى” » وَالنّحْعِىّ . وبه قال النوْرِئُ » وإسحاق » وأصحابٌ 
الرأى . وقال مالك » والشافعئ الى راث قال أب الطاب : 
ويَكَحَرّجُ لنا مثل ذلك ؛ لأنه حيار ثايت لدفع . الصّرّر عن المال اليرت 3 
كخيار ارد بالعیْب . وآناء أنه حي قشر تبت لا لفوات جع » فلم 
يُورَثْ ٠‏ کال رجو فى الهبة ولانه وع جار جيل للّمْلِيكٍ » أشبّة جيار 
القبُول. » فأمًا جيار ارد بالعَيْب الل احيط اك جر قات و الخو 
فصل : فإن مات بعد طَلّب السْفْعَةَ » انَْقَلَ حى المُطالبة بالشفعة 
إلى الوَرثق ‏ َْلاواحنا كر أبوالخطاب . وقد َكَرْناَ ص امد عليه ؛ 
لان الكو ب رالات O‏ ا خير الأع ةا دة 
وقبله يَسَقُطُ . وقال القاضى : يَصِيرُ الّقْصُ ملكا للسُفيع. بتفسِ 


المُطالبة والأؤل أصَحْ ءانه لو صاز يلكا للشفيع. م يصح العفو عن 


لشفعة بعد بها > كا لاح العفو عنها بعد الأخذ بها . فإذا ب ثبت هذا »› 
فإن الحَقَّيَعقِلُإلى جميع_ الورئة على قذر إِرَثْهم ؛ أنه حى مال مَوْرُوتٌ » 


لأبي الطاب . ول أبو طالب » إذا مات صاحِبُ الشفعة » فلولده أن يليوا 
الشفعة لمُوَرئهم . قال فى « القواعد » : وظاهِرٌ هذا أن هم المُطابة بل حال . 
انتبى او مات بع اذ عاك جام ایا لوزن . وهو المذهبٌ › وعليه 
الأصحابٌ ‏ ولا أعلمُ فيه لاا . وقد توَقْفَ ف روايّة ابن القاسم » وقال : وهو 
موْضِعٌ نظر . وتقدّم نَظِيرٌ ذلك فى اخر فصل خيار الشرْطٍ . قال الحارثئ : ثم 


(۱) فى م ٠:‏ الحق ٠‏ . 


YY 
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الشرح الكبير 
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ينكيل إلى الجبميع. ٠‏ كسار الحقوق, المالية » وسَواءً فلن : الشفْعَةٌ على 
قذر الأملاك 0 : على عَدَّدِ الرعُوسٍ لأنهذ تقل لهم من مَورُوئهم . 
فإن ترك بعض لون حَقه »فر الح على باقى الَو » و م كن لهم 
إلا أن ادوا الكل » أو يركوا د ٠۲۰/۰‏ و كلمعا إذا عقا بعضّهم عن 
شفْعَيه ؛ لأنا لو جَوْنا أذ بعض الشْقْصٍ » لتَشْقصَ المَِيعٌ بعصت 
الصّفْقَة على المُشْتَرِى » وهذا صر فى حَقّه . 

فصل : :ولذ أشهَدالشْفِيعُ عل مُطالي با للعذر ,ثم مات , بطل » 
ورت المُطالة بها . نص عليه م لأنالإشهاد على الطاب عند الجر 
عنه يقَومُ مَقامه » فلم سط الشْفْعَة بالمَؤْت بعده » كتفس الطّلّب . 

فصل : وإذا بيخ شصٌّ له شَفِيعان » فقا عنها أحَدُهما وطالب بها 
الاعراء مات الطاب ٠‏ قزر العاف ا فا الى بها ؛ لأنه 
وارث لشَفِيعر مُطالب بالشفعة ز فلك الأخذ بها » كالأجتبى . وكذلك 
NR as‏ 
الطالبٌ » فورئه العافى » تبت له اشتيفاؤه بالثيابة عن أيه المَيّتٍ » إذا 
قلنا بوجوب الخد بقَذفِها . 


ِنَ الأصحاب من يلل بإفادة الطَلَب للمِلّكِ » فیکون الحق مَوْرُونا بهذا الاغتار 5 


وهى طريقة القاضى ؛ وأبى الخَطّاب ٠‏ » ومن واققهما عل إفادةٍ الك » ومنيم من 
كلل بان لطا ”للع » ولهذا م تشقط بتأخير الأخذر بعدّه #وتشقط قله 4 


وإذا تَقرّرٌ احق توج أن يكون مد رونا » وهى طريقة المُصَئْفٍِ » ومن وافقه على 


V٤ 


فصل : ولو مات ملس وله شِقَصُ » فباع سریکه » كان لوَرَئته 
و ا مر اق 8 د 2 ع2 
الشفعَة . وهذا مَدْهَبُ الشافعئ كيو ار ا 
الق انَل إلى العرَماء . ونا أنه بی فى شر کة ما حَلَْه مَوْرُونهُم ين" 
شقصٍ » فكان هم المُطَالبَة بشفعته » كغير افلس ولانسلُمأنالترِكَة 
انتقَلّت إلى العُرماء » بل هى للوَرَنّة ت » بتليل أنها لو نمت أو زاد نَمَْها » 
لحب على العُرّماء فى قضَاءِ ديُونهم » ونما عق حَقَهُم به » فلم يم 
ذلك من الشفْعَةٍ » کا لو كان لرجل فص مرون » فباع شَريكُه » فإنه 
يَسْتَحِقٌ الشفعَة به . ولو كانت للمَيّتِ دارٌ » فيع بعضّها فى قضاء ديه » 
كن ورت شَفعة ؛ لأن ليع يمع هم » فلا يَسْتَحقُونَ الشفعَة على 
أنفهم كن الوارث شریکا لمرو فباع نصِيبَ المَوْرُوث فى 
دنه » فلا شَفْعَة أيضًا ؛ ؛ لأنَ نَصِيبَ الموْرُوث نفل بوبه إلى الوارث » 
فإذا بيع » فقد بيع مِلْكّه » فلا يَسَْحِقٌ الشفعَة على لَه . 


أن الطلَبّ لايُفِيدُ الملكَ » وهو مُقَتَضَى كلام أحمدَ . 

تنبيه : ظاهرٌ كلام المُصَئْفِ » أنَّالسّفِيعَ لايَمْلِكُ لَص بمُجَردِ المُطالبة . 
وهو أحد الؤجوو » فلاب ملك من خن الشقَصٍ » أو ياتى بأفظر يدل على أخذره 
بعد المُطالبَة ؛ بان يقول : قد أده بلقن . أو : تملكئه باقن . ونو ذلك . 
وهو اتِيارٌ المُصَئْفْ » والشار حر . و قدّمه الحارثئ » ونصّرّه » وقال : اختارّه 
الصف ويره مِنَ الأصحاب . وقيل : يَمْلِكُه بمُجَرّد المُطالْبّمَ إذا كان مَلِيئا 
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الشرح الكبير. 
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ل : ولواشترَى شِقَصًا مَسْفُوعًا ووی به »ثم مات › فللشفِيع. 
أخذه بالشفعة ؛ لأنَ حف أبن ِن حَقٌ المُوصَى له » فإذا أحَذَّه » دقع 
امن إلى الوَرّة » وبَطَلتِ الوَصِيّةُ ؛ لأن المُوصّى به ذَهّب » فبَطلَتٍ 
لربوا ار رد ول تون اراي ل الا لان لوال 
إلا بالشقص, ؛ وقد فاتَ بأخذره . ولووَصّى رجل لإنسان بشقص بشقص, 2 ثم 
مات » فيح فى سر كيه ص قبل قَبُولٍ المُوصَى له » فالشفعة لور فى 


الصجيح ؛ لأن المُوصَّى به لا يَصِيرُ للمُوصى له إا بعد القبُولٍ » ولم 


يُوجَدْ » فیکون باهيا على ملك الور ٠۳۰/١  .‏ دع ويَحْمَِلٌ أن يكون 
للمُوصَّى له » إذا قلنا : إن المِلْكَ يقل إليه بمُجَرَّدِ اموت . فإذا قبل 
الو صِيّةَ امَحَقّ المُطالبَةَ ؛ لأنا تيا أن المِلّكَ كان له » فكان المَبيعٌ ف 
شر کته . ولا يَسْتَحِقَ المُطالبة قبل القَبُولٍ لأنا لا نعم أن المِلّكَ له قبل 
الَبُول » وإنما ين ذلك بقبُوِِه » فإن قل تيتا أنه كان له » نوإن دين 
أله كان اللو رة » ولا يَسْتَحِقَ الور َة المُطاليةَ أيضًا ؛ لذلك وختمل أن 
هم المُطابَةَ ؛ لأنَالأصْلَ عَم القبُول وا الح هم . ويُفارق المُوصّى 
له من وَجهِيْن ؛ أحَدّهما أن الأَصْلَ عَدَمُ القبول منه . والثانى ايه 


ِالنّمَنٍ . وهو المذهبٌ . اختاره القاضى 2 وأبو الخطاب ¢ وابن عَبْدُوس ف 
« تذكرَّتِه » . وقدّمه فى « الفروع » ء و ١‏ المُسْتَوعب » » و ١‏ الرّعايئين »2 
و١‏ الحاوى الصغير ») . قال الحارثئ : وهو قول القاضى » وأكثر اانه 


. زيادة من :م‎ )١( 


۷1 


أن قبل ثم يُطالبَ » جلاف الوارث ؛ فانه لا سَبِيلَ له إلى فل ما يَعْلَمُ 
به يوت الملّك له أو لغيره . فإذا طاليُوا ثم قبل الوَصِئُ م الوَصِيّة » كانت 


الشفْعَةٌ له » ويفقر إلى الطب مته ؛ لأ الطب الأول لين غير . 


نَج . وإن فنا بالرُوا الأولّى 4 فظالت الورنة الشفعَة » فلهم 
الأخذ بها » وإذا یل الوَصِيُ أخد الشقصٍ المُوصَى به دُون الشقصٍ 
المَشْفُوع ؛ لأن الشقص المُوصَّى به إنما اَل إليه بعد الأخار بشفعيه » 
فأشية ما لو أذ بها المُوى فى حَياته و1 ن يُطاِيُوا بالشفعة حتى قبل 
المُوصّى له » فلا عة له ؛ لأن البيَْ وفع قبل بوت الك له ومحصّول 
شر کټه . وف وها للورلة وَجُهان , بِنَاءٌ على ما لو باع الشفِيُ نصِيبه 
قبل عِلمِه بیع شريكه . 1 

فصل : ولو اعرى رجن فصا از فيلو مات فيع 
أخذه بالشفعَة ؛ لأنها وَجَمّتْ بالشراء » وانتقاله| إلى المُسْلِمِين نله أو موه 
لايَمْتَعُ شفع »الو مات على الإسْلام فونه وره » أو صار ماله لت 
امال لعَدَم ورتيه » والمُطالِبُ بالشفعة وكيل بَيْتِ المال . 


وصاحب 2 ال لتلخيصٍ 1 ٠‏ قح تَصَدّفه قبل قَبْضِه فيه . وقيل : ّ لايملكه يملكه إلا 
بمُطاليته وقبْضه a‏ : امَك إلا بحَكُم کک . اختارّه ابن عقيل ا 
به فى » تذكرّتِه ) . قال الحارئية : ويسْصُلٌ املك يشک الحاكم أيضًا . ذکرّه 
ابن الصَيْرّف [ ۲۱۲/۲ظ ع فى « نوادره » » وقال به غيرٌ واحار . انتهى . وقيل : 


(01)فر١‏ : «قیل )۲ . 


يفف 


الإنصاف 
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فصل : وإذااشْتَرَى اعرد شقْصًا » فقَصرَفه مَقُوفَ » فإن قول على 
ریه أو مات علا ء يا أن شراءه باطل » ولا شفعة فيه » وإن نلم ؛ 
تيتا و صكته بوت الشفعَةٍ فيه . وقال أبو بكر : صرف غيرُ صجیح, فى 
ا این »لأنَمِلكهَرُولٌ برد ب فإذا سم عاد إليه تيك ماقا وقال 
الحافى وزو ترد : صرف صَحيحٌ فى الحالين, » وجب الشفعة 
فيه . ومَبتى الشف" هلهنا على صِحةٍ تصرف المُرَْدٌ » ويذكرُ فى غير 
كالمو . وإن بیع صف ر کة رند » وكان المُشترى كافرًا » 
E‏ ; » انبتى على ذلك أيضًا ؛ لأن أخذه بالشفعة شْرَاءٌ للشقصٍ 

من المُسْتَرى » فأشْبَةَ شِراءه رة . وإن رتد الشفِيع المُسْلِمُ » ويل 
بل أو مات علا » اقل مله إل اموي فإن كان طالب لصفم » 
اقلت أيضًا إلى المسْلِحِين » ر ٠٠٠/١‏ و يَنْظَرٌ فيها الإمامٌ أو تایه . وإن قتل 
أو مات قَبْلَ لبها بَطَلَتْ شفع » ا لو مات على إشلامه ات 
الشفِيع المُسْلِمُ ولم يُخَلْفَ وارثًا سِوَى بيْت المالي» انتمل نصِيبه إلى 
المُسْلِمِينَ إن مات بعد الطُلّب » وإلا فلا . 


لايَملِكه إلا بدفع. ميه » مالم ضير م مُشْئَّر يه . واختاره ابن عقيل أيضًا ا 


فى « المُسْتَوْعِبٍ » » و « التُلْخيِص » :قال 123 القواعار:) : ويَشْهَّدُ له نص 
أحمد إذا ل يُحْضِر الال مده طويلة , بطَلَتْ شفْعَتُه . وقالفى١‏ الرّعايّة » : 2 
م ق E‏ 2 5 ص3 0 
ا ى ا 


CYA 


صل : وَيأخذ السْفِيعُ باقن الى وفع المد عَلَيْهِ ‏ 
وإن عجر عله أو عن عضو تفا :شففئة : 


فصل : قال و ت ا :ا( ويا خد الشفيع باقن الذى وق عليه 


o‏ براه 


العَقَكُ فإن عَجَرْعنه أو عن بَعْضِه ؛ سَقَطتْ شَفعَتُه ) وجُمْلَة ذلك ؛ أن 


السْفِيعَ يأ خد الشّْقْصَ من المُشْتَرى بالقّمَن الذى اَم عليه العَقَدُ ؛ لما 


للمُشترى حَيْسُه على لَه ؛ لان الملكَ بالشفعة َم رئ ؛ كالميراث » والببع. عن 
و . ويُخالفَه أيضًا فى جیار الشزْط » وكذا جیا مجلس من جهة شفيع, بعد 
تملكه + للفو ارف قل فط يعت لک با ت 

فوائد ؛ منہا » تلقل الشفْعَة إلى الورك كلهم على حب مرالهم . ذكرّه غير 
وخر ١‏ منهم المُصَنُْفُ ؛ والشارح »والسَامَرَئٌ » وابنْرَجَب » وغيرهم . ومنها » 
لاهَرْقَ ف الوارث بين ذوى الرّحِم والرّوْج والمَؤلَى وبيْت امال » قيا خد الإمامُ 
بها. صرح به الأصحابٌ . قالّه فى 0 القاعِدَةٍ الاسعة والأريعِن بعد الائة ١‏ .ومنباء 
إشْهادُ الشفيع. على الطّلّب حالَة العُذْرِ يموم مََامَ الطّلّب ف الانتِقالٍ إلى الورئّة 
ومنها » شفيعان فى شقص » غَفا أحدهما » وطالب الآخَرُ »ثم مات ا ؛ 
لذ اعد الشف ا بالعفقة ا ك الف رغ قال الهف #و كنا لو قد 
E‏ المَيكة » فعا أحدهما » وطالب الآخرٌ » ثم مات » فوّرثه العافى » كان 
له استيفاءُ الحدٌ بالثيابة عن أخيه » إذا قيل بوجوب الحدٌ بقذفها . 

تنبيه : قوله : ويأ خد السَفِيعُ بان اذى وقع عليه اعفد . قال الحارثي 

م حاف اعارا ودی » مل الّمَنٍِ ؛ أو قذره 00 
0 . وإِدَنْ فالظَاهِرٌ إرادةٌ 


۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


روى فى حدریث جابر أن البئ عه قال ESE‏ بِاللّمَنِ ا 
رَواه الجَوَرْجَانُِ فى « كتابه ) و الشفيع | نما اشح الشّقْصَ 
بالبيع ؛ فكان مُسْتَحفًا له بان ٠‏ كالمُشْترى . فإن قيل : إن الشفِيمَ 
اسْتَحَقٌ أده بغير رضامالکه » فیبغی أن يأخذه بقِيمَته » كالمُضْطر یا خذ 
طَعامٌ غيره . فنا قلنا : المُصْطَ احق أخذه بسب حاجة ر خاصّة » فكان 
المَرْجعْى يِه لل ييه » والشفي انمه لأخل البيْع. . وهذا لو انتَقَلَ 
هة أو راشو »م يَسْتحقَ الشفعة » وإذا اشح ذلك باتع وجب 
أن يكون بالموّض,الثابت بالبيْع . . إذا تبت بت هذا » فإننا لطر فى امن » 
إن كا درا أو اناد ا 


انى » وهو القدرُ ؛ لاه تعرّض لوضف التأجيل, والمثليّة لويم فيما بعد » 
فلو کان الول مُرادًا » لكان تَكْرِيرًا ؛ لشمول الل لصنق والذات ١‏ الذي 


قوله : وإن عجّز عنه أو عن بعضه ل . ولوأتى برهن أو ضامِنٍ ء 
يرم المُشْتَرِئ » ولكنْيُنْطَرْتَانا لاع مِنَ المذهب حتى يبن عجره . 
نص عليه . وجرّم به فى « الرعاية الصَكْرَى » » و « المُحَرَرِ کک 
إلا ومين . جرم به فى ١‏ المُعْنِى » » و اشح )2 و « التلْخِيصٍ » 
و ا و مجع ف ذلك إلى ري الحاكم ا E‏ 


فى وَقينا هذا . فإذا مضى الأَجَلْ » فسخ المُسْتَرى عل المحم من المذهب . 


اختارّه القاضى E‏ . قال الحارٹی م : وهوأصحٌ . وقدّمه فى« الفروع. . 


)١(‏ هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۳۸١ » ۳٠۰/۳‏ . وضعقه الألبانى . انظر : إرواء ال 
3 : ارو 
V4/o‏ . 


CA. 


فصل : ولايا خد بالشفعة مَن لاية يقار على لمن ؛ أن فى أخذره بدُون 
فع امن إضرارًا بالمُشتَرى » ولا رال الصّرَرُ بالضّرّر » فإن أحْصرٌ 
َهْنأُوصَمِيًا »يرم المُشترٍ ى وه الأعليه ضاير لمن » 
فلم يلرم المُسْمَرىَ ذلك کا لو اراد تخیر E‏ . وإن ذل عِوَضًا 

عن امن ٠‏ يرنه وله ؛ لأنها مُعاوضَة » فلم يي عليها ذا أخذ 
بالشفعة ارم المُشمَرِى تَسْلِيمٌ الشقصٍ حتى يَقبِضَ النَّمَنّ » فإن كان 
مَوْجُودًا سَلَّمَه ‏ وإن تَعَذْرَفى الحالٍ » فقال أحمدُ » فى رواية حَرْبٍ : نظ 
| شفی يوم ومین » قر مايرَى الحاكمٌ » فإذا كان أكثر » فلا . وهذا 
قول مالك . وقال ابن شُبرْمَةَ » وأصحابٌ الشافعئ : ينَظَرُ تلاا ؛ لأنها 
ا » فإن أحْصر اَم » وإلا فسخ عليه . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لايا حذ بالشفعة » ولایقضی القاضی بهاحتى يُحْضِر لمن 
لان الشفِيع ياخذ الشَمَصَ ب بغير اختبار المُسْتَرى » فلا يَْتَحِقُ ذلك إلا 


اا و . ولنا أنه تملك للمبيع. بعوضٍ ¢ 


وقيل : ل يفْسَحْه الحاكم . قدّمه فى « الشُرّح ٠٠‏ و« الرعاية »2 
و الفائق 05 وقيل ا بطلانه ١‏ اختاره ابن عَقِيلٍ . قال الحا رثى 
والمَنْصُوصٌ بن رواية الحَمّالٍ » بُطْلان الشفعَة مُطَلَقَا . وهو ماقال فى 
٠‏ « التُلُخيصٍ ۲ و« المُحَررٍ ). 

9 ؛ الأولى اذهب أن الخد بالشفعة توح تيع , ؛ لأنّه دف مال لغرض, 
املك » وهذا عبر له الم بالشفص, وان فلا يصح مع ججهاليهمٍ . ذکره 
لمشتف وغير ةا قال : وله المطالة الشفعة مع الجهالة : ثم عرف مِقدارَ 


(11 |٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( A1 


الإنصاف 


الشرح الكبير ١‏ ۱۳۷۰ دع فلا قف على إخضار الور ر ٠»‏ وأمًا الَسْلِيمْ فى 
ليع . » فاليم فى الشفعة مثله » وكَوْنْ الأخذر بغير اختبار المُشتَرى 
يذل عل فده » فلايمْتَُ من اتباره فى الصحةٍ » ومتى أجناه مُه فصر 
قن ها وإلّا سخ الحاكمٌ الأخد وده إلى المُشَرى و كذ لو ھت 
لشفي بعد الأخلر . قال شحنا( : والأوْلى أن للمُشمَرى القَسْحْ من 
غير حاکم ؛ لأنه فاتَ شَرْط الأخل » ولأنه تَعَذرَ على البائع , الوْصول 
إلى اللّمَنِ » فملَكَ الفح » ٠‏ كغير من دت الشفعَة منه » وكا لو أَفلَسَ 
الشفيع » والشفعَةٌ لا تف : قف على حُكم الحاكم » فلا قف قشع الأخلم 
بهاعلى ا لحا كم ٠‏ كفشخ غير ها من البيوع, ؛ وكالر اليب #ولانوقف 
ذلك على الحاكم يفضى إلى الضّرّرِ بالمُشْتَررى ؛ لأنداقذ عدر عليه إثباث 
ما يدّعيه وقد يَضْحْبُ عليه حو مجلس الحاكم لبعد أو غير ذلك » 
فلا يضرع فيه ما يُقضى إلى الصَرَرٍ » ولأنّه لووَقفَ الأمرُ على الحاكم » 
يمك الأخة إلا بعد إخضار اَن ؛ للا يُفْضِى | إلى هذا الصَّرّرٍ . وإن 
فلس لشفي » ير المُشعَرى بِينَ الخ وبين أن يَضْرِبَ مع العرّماءِ 
باَمّن » كالبائع إذا أفلّسَ المُسْتَرى . 


الإنصاف شمن . وذكرَ امالا بجواز الأخذ ر مع جَهالَةَ الشقص, ؛ ناء على جوازر بيع 
الأعيانِ الغاثة اة فان ال غه :إذاأخذبالشفعة يرم 9 


شل الشفْض حتى يقيض اَمَنَ . وقاله فى « اللخيصِ ا ور ؛ وفرّق بيه 
وبين ابيع القالئة » لو تسَلّم الشُقَصّ ا ف الذمة »فافلسَ + قال المُضَئق ” 


. ٤۸٥» 284/7 فى : المغنى‎ )١( 


CAY 


ا ا ل ور ا 1 و ا و“ ر ۾ 
وما يخط من الثمن او يراد فيه فى مدق الخيار يلخق بو » 
وما كان بَعْدَ ذَلِكَ لا يُلْحَقُ بو . 


1 - مسألة : ( ومايُادُ ف امن أو حط منه فى مد الخيار 
يُْحَنُ به » وما بعد ذلك لا يُلْحَقُ به ) قد ذَكَرْنا أن الشفيع | اناو 8 
الشقص بالَمّن الذى اسْتَقَرَ ر عليه العَقَدُ » فلو تبایعًا بقذر م غیراه ف رَمّنٍ 
الجباز بزياذة أو تقص, » 1 بت ذلك لتر فى حى الشفيع. ؛ لأن حُقّ 
الشفيع. إنما ينيبت بت إا الع ؛ وإنما يُسْمَحَقُ لمن الذى هو ثابت حال 
استِحْقاقِه » ولأن رَمّنَ الخبار بِمَنْرِلَةَ حالة العقد » والتيريَلْحَقُ بالعقد 
فيه ؛ لأنهما على اختيارهما فيه » کا لو كانا فى حال اعد . فأما إذا انقَضَى 
اليا انرم العَفَدُ » فرادا أو نقصَا » ل َل عقر ؛ لأن اليا بعده 
هة بر ها صُرُوط البق والتقْصُ برا مدا » ولاية يبت ذلك فى حق 
الشفيع. . وبه قال الشافع . وقال أبو حنيفة : يت لقص ف عو 
الشفيع. دون الريادة . وإن كانا عنده مُلْحَقَان بالعَقَدٍ ؛ لأن الريادة صر 
بالشفيع. »فلم يَمْلِكاها ‏ بخلاف النّقص . . وقال مالك ا 


وغيرُه : المُشْتَرِى مُخَيّرٌ بين الخ والضَّرْب مع العْرّماء بالقّمَنِ » كالبائع. إذا 
لي الى : الما ق ُجوع قفي بارش عل تخت قاع با 
وات . وأطلقهما فق« الرّعاية و الفروع. ؛. قلت قلت : الصّوابٌ عدم 
الرجوع. ؛ وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب E.‏ 
و١‏ الشرح. الو :شرج ابن رزین ٠‏ » و الحارئىّ » » قطَعُوا بذلك 
وتقدّم ذلك بعد قله : وإن فسح البَيِعُ عيب أو إقالَم . 


AY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف ` 


إن كان مواد ء أده لشفي بالأججل إن کان ملا َال 
أقَامَ کفیاد م ملا واه ش 


تا اد وان سط الاك اوه بجميع. اَن الأول .ولا أن ذلك 
1 وع يعبر بعد استقرار اعد 7 يت فى حق 
كالريادَةٍ » ولأنَ الشَفِيعَ اش شْمَحَوٌ الخد باقن الأول قل لتر » 
بير بعد ذلك فيه » كالريادَةٍ وا ا 
لو لَحق العَقدَ آر م الشِيعَ وإن ضر به ؛ كالريادة فى مُدةَ الجبار » ولأنه 
خط بعد روم اعفد , » فأشبّة حط الجويع. أو الأكثر عند مالك . 
0 ادأمسالة : ( وإن كان مُوّجلًا ‏ أده الشفيع بالأجل إن 
كان مَلِيعًا ولاقام كفي ميا وده به ) وبهذاقال مالك E‏ « 


2 


ت 


د 0 : لا يذه لا لدو حا . وقال أبو حنيفة : 


ميا وتذقب أ سین یک انبر لاني 


إلى أن يَلرَمَ المشتر ى قبول ؤمّة الشفيعِ والذمم لاتكمائل » وإنما اخ 
بمثله له » لالز اداد برای سالا ا 3 


د فلم يق شخي . ولا ا 


وم س2 


قوله : وإ كان مُوْجلا » أده الشفيع بالأججل. إن کان مَلِيعًا » إلا اقام کیاد 
ماعا واد بز هذا الذهت #وغلية الأصلحات وتم عليه :لحن شرط ااي 


فى م الجاع الصغير ( وغيره ولك أبو الحسين 3 والقاضى ر 20 ا 


2 


عق ا فر به 7ر0 ۶ھ مو كو 58 سام دام 3 
ون كان اقم عَرْضًّا» اعْطَاهُ ْله إن کان ذا مثل » أو 


اس سار 
[[ 5:١او]‏ فيمتةه . 


للمُشترى ف قَدْرِ اللّمَنٍِ وصفته وال جيل من صفاته ؛ ولأن فى الحُلُول 
زيادة على الأ جيل » فلم يرم الشْفِيعٌ » ؛ كزيادة القذر . وما ذ كوه من 
اختلاف الذَمَّم ؛ فنا لا نوجبُها حتى نوجد َة فى الشفيع »أو فى 
الصّامِنٍ » بحيث ينظ امال » فلا يضر اخحيلافهُما فيما وراءً ذلك 7 
لو اشر رَى الشقص عة وَجَبْتْ ت قِمَتُها » ولا يَصْرٌ اخلافهُما . ومتى 
اذه لشفي بالأجل. ٠‏ فمات الشفيعٌ أو المُشترى » وفنا : جل ادن 
اموت . حل الدَينُ على اميس منهما دُونَ صاحبه ؛ لان سَبَبَ حلوله 
المت » فاخقص بن وج فى حقه . 

1 - مسألة : ( وإن كان الثم عَرْضًا » أغطاه مثلّه إن كان ذا 
مكل » وإِلّا أغطاه يمه ) اما إذا كان مِن اللات ؛ كالحُبُوب » 


يه » وَضْفَ لَه مع المَلاءَةِ » فلا يسْتَحِقٌ . بدونهما . قال 
فائدة الوأ لقع أجل 1 اوم مات هوأ المُشعرى » وقلنا : 


لال اوت . حل القمَنْعليه» و ليجل على الح مما ERE EY‏ 


فائدة : قال الحارئئ : إطلاق قَوْلٍ الصف : إن كان مادء أده 
بالأجّل » إن كان ميا . يُفِيدُ ما لو ل يثَفِقْ طَلَبُ الشفِيع إلا عند حلول الأجَل 
أو مته أذ بيت له اياف أجل . وقطع به ونضره . 


قوله : وإن كان الثّمَنُ عَوْضًا » أغطاه مه إن كان ذا مئل ؛ إلا قمََه . اعلم 


Ao 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه و هه .هو و وه هه .و و هه و وهو وهو ووو و هو و و و و و و و و و و و و و واه وه و ووو وو و وو هه ق ووه 


والأذهانِ » فهو كالأئمانِ » قِياسًا علما » فيُعْطِيه الشفِيعٌ مِْلّها . هكذا 
ردي .عم 0 5 ی 75 40 
كر ايديا وخر الات ارا ب CG SS‏ 
هذا ثل“ من طرِيق الصورَة والقيمة > فكان أؤْلى من المُماثل فى 
أحدهما » ولان الواجبٌ بول النّمَنِ > فكان مثله > كبّدّل العَرْض 
مر د والتلف .وان کان تالا بطلل ؛ اباب » والحيوان »› 
5 2 5 7 207 2 إل 5 1 42 ثم ءع 
فإن الشفِيعٌ يَسْتَحجِق الث لشقص بِقِيمَةٍ العَرْض “ . وهذا قول أكثر هل 
العلم وب قول أصحاب الي » والشافمة ع . وحكى عن الحَسّن » 
وسوار » أن الشفعَةَ لا > تحن هنا ؛ لأنها تجبُ يمثل. النَّمَنِ وؤهدا 
لاقل در الخد فلم جب » كالو هل ام وا 
5 امن فجا ر أن تيت به الشف فى المبيع. > كالمثلئٌ »و ماذ كروه 
لايْصِحٌ ؛ لأن المِثْلَ يكون من طَرِيق الصُورَةٍ ومن طَرِيق القِيمَةَ » كبّدَل 
البتلف: 
أن امن لايخلو ؛ إم أن يكون ييا ء أو قوم »فن كان ميا » انقصم إلى نقد 
0 وأا ما كان » فالمُمائلهُ فيه تعلق بأمور ؛ أحدها » الجِْسُ . فيَجبٌ 
من الج ؛ كالدّهَبٍ »وَالفِضَّة » والحِنْطّة » والشعير » والزّيت ووه 4 
TT‏ » انتقَلَ إلى القِيمَةٍ » کا فی العصب كاه اين الراغو د 
مكل وفافر. وق عل الال رو م اهاعد ب الكل وار رن 
(۱) زيادة من :م . 


(۲) فی م :« بذل » . 
(۳) فى م : « الثمن ٠‏ . 


A1 


# هه هوه و و ووو .ووه ووو وو وو و وو و و و و و و و وه هع وهو وو ووو و ومو ووم م وموم وو وم ووه 


فصل : وإن كان القّمَنَُجبُ قِيمَتُه » فإنها کک ؛ لأنه 


رقت الاستبقاقر ولا اعبار بعد ذلك بالريادة والتَقصٍ فى القِيمَةٍ 

كان فيه خيارٌ عبرت القِيمَة حينَ انقضاء الخيار واستقرار العقد 
ج ال قاق الشفعة > وي كال اانا .وخی عن مال اتا 
يميه يوم المُحاكَمََ . وليس بصّجيح, ؛ لأن وَقْتَ الاشيخقاقو وَقْتْ 
عفد و » وما زاة بعد ذلك حَصّل فى ملك البائع فلامك وذ تر » 
وما نَقَصّ فمن مال البائع. » فلا يَنْقَصُ به حن المشتر: 


تَعَذَرٌ امكل أو لا . وأمًا المَذْرُوعٌ » اقياب » فقال ابن الرًاعُونى فى شروطه : 
القَوْلُ فيه كالقَول فى المكيل والمَؤزونٍ »إلا أن القَوْلَ فيه هنا مب على السّلَمَ فيه ؛ 
فحيثُ صحَحُنا السّلَمّ فيه » أذ مِْلّها ‏ إلا على الروايةَ فى أنها مَضْمُونَة بالقِيمَةَ » 
ا : لايصِحٌ . يأخد القِيمَة » والأوْلّى القِيمَةُ . 
. قال الحارئيه : والقيمة اختياك المُصَّئْفِرٍ » وعامّة الأصحاب . وأمّا 
59 » کالبیض ونحوه » فقال ابن الراغونی : تى على السّلْمٍ فيه ؛ إن قل 
بالصحة » ففيه ما فى المكيل ارود الا اة . الثّانى » المقدارٌ . فيَجبٌ 
يئل امن قَدْرًا من غير زيادةٍ ولا تقصر فإن رقع الد على ما هو مر باليغيار 
الشرْعِى » فذاك » وإن كان بغيره ؛ كلبيع. بالف رَطلر من نط > فقال فى 
ل التلُخيص, مر ا أصحابنا » آنه يكال وذح ليه ل مكرله ؛ لان 
الربُويّات تو تمائلها بالمغيار اشع e‏ الجنطة بالوَرْنِ . وقال : 


. سقط من : م‎ )١( 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ران احلا فى قذر لمن ٠‏ فَالقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى » إلا أن 


E اكوك‎ 


5 - مسألة : ( وإنٍ اخْمَلمًا فى قَدْرِ الثّمَن » فالقول قول 
المُشْتَرى »إلا أن تكون للشفيع_ بينة ) إذا اخْمَلّفَ الشفِيع والمُشْتَرِى فى 


كى عنددى الوزن هنا ؛ إذ المَبذُولُ فى مُقابَََ الشقص » وقَدْرُ القن » مياه 


لا عوصه . انتہی . 

تنه : تقدّم فى الجيّل » إذا جَهلَ النمَنَ > ما خد . الثَالتُ » الصَّمَة فى 
الصحاح »والمُكَسَرَةٍ »والسود »وقد الد » والخلول ؛وضِدّها . جب مله 
صفة ار ؛ كالعيدٍ » والتّار ؛ ونحوهما » فالواجبٌ اعْتباره بالقِيمَةٍ 
يوم البيع. . و قال فى « الرّعايّة ) : اخ الشفيعُ الشقص با اسر عليه العَقَدُ ؛ 
ل ا قيِمَة غيرهوَقتَ زوم العَقَدٍ . وقيل : بلوَقْتَ وُجوب الشْفْعَةَ . 
انتهى . 

فائدة : لو تباي ذميّانَ بَحَمْرِ ؛ إن فنا : ليست مالا لهم . فلا شفعَةَ بحال . 
اختارّه القاضى » وابنُ عَقِيل » والمُصَئْفْ » وغيرهم » وافقصّر عليه ال حارئئٌ 
وإن فنا : هى مالّ هم . فَأطْلَقَ أبو الخَطَّاب وغيره وُجوبٌ الشفعَة » وكذا قال 
اقا وغ 2 قال اق ا متو وا ن يا د بقيكة 
الحَمْر » کا لو تلف على ذم مرا 

2 : وإن اخلفا فى قذر امن فالقول قول المُسْتَرى لان يكون للشفيع. 


3 


بي . وهذا بلا يراع » وعليه الأصحابٌ . لكن لو أقام كل واحد مِنَ الشفيع. 


CAA 


اَن » فقال المُضْتَرِى : شريه مائة . فقال الشفِيحُ : بل بِحَمْسِينَ . 
فالقول قول المُشتَرى ؛ لأنهالعاقد » فهو اعرف بِالدّمَنٍِ 6و لآن الف 
که فلا يرع منه لغری بخير يك بوذا قال ااي . فإن قيل : 
فهلا لنم : القول قول الشفيع. ؛ لأله غارم ومُنْكرٌ للرّيادة > فهو 
کالغاصب املف » والضَامِنٍ نَصِيبَ شرِيكه إذ أغتق ؟قلنا : السفِيعٌ 
ليس بغار م ؛ لأنه لا شیءَ عليه » وإنما يُِيدُ أن يَمِْكَ الشقص بيه » 
بخلاف الغاصِب والمُيْلِف والمعق . فأما | إن كان للشفيع_ ية حکم 
eS‏ 
ينبت ذلك بشاهد ر ومين » وشهادةٍ رجل وامرآتین » ولا تقل شَهادَة 
ا ؛ لأنه إذا سهد للشفيع كان مهما ؛ لأنه يَطْلْبُ تقليل اللَمّن حرفا 


والمُسْتَرى ينه بكمِّه » فقال القاضى » وابنّه أبو © الحْسَيْن » وأبو الحَطّاب » 
وابنُ عَقِيل » والشريف أبو جَعْمَر » وأبو القاييم. الزيدوا , 00 
0 المستوعب ( : تدم بيه الشفيع. . قال الحارِيئُ : ويَقَئَضِيه إطلاق الجِرَق” 

والمصتفٍ هنا . وجزم به فى « الرّعايتين » » و١‏ الحاوى ا 
و « المستوعب » » و «الهداية » » وه المُذْمَب)ء» و« الخلاصّة » . 
قل #يتعارضنان وهواخيمال ىه المُعْنِى » . وقدّمه ابن رّزین فى« سرجه » . 
وقبل باستعمالهما بالقرعة . وأطلََهَ فى « الفروع. ( . وجه ا حارئئ قلا » أن 
القَول قول المُشْتّرى ؛ لأنه قال :قول الأصحاب هنا مُخالف لِمَا قالوه فى بينة البائع _ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هم ههه .ههه ووو وو ووو ووه ووو ووه و وو و وهو هه ووه وو هوه وه هو و و ووو ووو وو وه 


ين عه ا ن اقام کل واد مداه امل 
تعارّضُهما ؛ لأنهما يتَنارّعان فيما وَقَع عليه العَقَدُ يران کمن لا بی 
هما . وذكر الشريف أن ب الشفيع. قم ؛ لأنها خارجة . ويَفقَضِيه 

قول الخرقئ ؛ لأن بيه لحار ج عنده تَمَدُمُ على بَيَةِ الداخجل. » والسْفِيعٌ 
حارج :وهو قول ى :قال اا :ميك المُشتَرى ؛ لأنها 
كَرَجحُبقَْلٍ المُشترِى » فإنه مُقَدمٌ على قول الشفيع. ؛ ويُخالِف الخار ج 
والدّاخل ؛ لأن بين الال يجُورُ أن تکو ن مُسْمَدَة إلى يِه » وف مسألتنا 
ا ا عل ن الد » كسَّهادَة ين الشّفيع. . ونا » أنهُما بيتتان 
تعارَضتا فقَدمَت بیتة من ايقل وله عند عَدَمِها > كالداخل والخارج. 
ويَحْتَمِلٌ أن يقر ع بيتهما ؛ لأنهما يتنارّعان ف العَقَدٍ » ولايد هما عليه » 
فصارًا كالمتَنازِعَين عَينّا فى يد غير هما 
والمُشْتَرِى » حت قدّموا بيه البائع. ؛ لأنه مدع بزيادةٍ » وهذا بعينه مَوْجُودٌ فى 
المُشْتَرى هنا » فيَحْمَمِلُ أن يقال فيه بول ذلك . انتهى 

فوائد ؛ إخداها » لو قال المُشعَرى : لاأعْلَم قثْرَالنّمَنٍِ . فالقؤل قو لاوا كر 
الأصحابٌ ؛ ‏ :/014ظ] القاضى » وابن عقيل » والمُصَنْف » وغيرُهم . قال 
القاضى وابنُ عَقيل, : يلف أنه لا يعْلَمُ قَدْرَّه ؛ أن ذلك وَفْقَ الجّواب » وإذن 
لا شفعَة ؛ لأنها لاتسْمَحَقُ بدُون البَدَلِ » ويجاب البَدَل مُتَعَذَرٌ للجهالَة . ولوادعَى 
المُشْمَرِى جَهلَ قيَة العَرْض » فكدغوى جَهْل القن . ذكَرَه المُصَنْفَ وغيره . 
وتقدّم لبي على ذلك » بعد ذكر الجيّل » أوّلَّ الباب . الثّانية » لو قال البائعٌ : 
امن ثلانّةآلافي . وقال المُسْتَرى : ألفان . وقال الشّفِيعُ . الف . وأقامُوا اليد » 


فصل : فإن قال المُصْتَرى : لاْعْلَمُقَدْرَ القّمّن . فالقول قولّه ؛ لأن الشرح الكبير 
ما يَدّعِيه مُمْكنٌّ » يَجُورُ أن یکون اشتراهُ جُرَافا » أو من نسِئ قَذْرَه » 
ويَحْلِفَ”" » فإذا حَلّف سَقَطتِ الشفعَةٌ ؛ لأنها لا نسَح بغير بَدَلِ » 
ولا يُمْكِنُ أن يَدْقَعَ إليه ما لا يَدّعِيه . فإِنِ ادعَى أَنكَ فَعَلْتَ ذلك تح“ 
يي 

على إسقاط الشفعّة » حلف على نفى ذلك . 

مَوْجُودًا عَرَضْناه على المُقَوِينَ » وإن تَعَذْرَ إحضارًه فالقول قول 
المُشْتَرى » م لو اخمَلّفا فى قَدْرِه . فإنٍ ادَعَى جَهْلَ قِيِمَتَه » فهو على ما 
ذَكَرْنا فيما إذا اذَعَى جَهْلَ تمه . وإن اخَلّفا فى الغِرّاس والبئَاء فى 
الشقص » فقال المُسْعَرى : أنا أَحدئَتُهِ . فأنكرَ الشفِيمُ”" , فالقَول قول 
المُشْتَرى ؛ لأنه هلکه » والسّفِيعٌ يُرِيدُ تَمَلْكّه عليه » فكان القولٌ قولّ 
مالك . 


فالبيئة للبائع _ على ما تقدّم ؛ لدَعوّى الرّيادة . القَالئَةَ » لو كان النَّمَنُ عَرْضًا > الإنصاف 
واختلف الشفيع وال ى فى قيمته » فإن وجدَ » قوم اد قد » فالقول قول 


فلار اعارص . ويختيل ديم ية الّفيع. . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
.. ٩ فى م : « تحليلا‎ )۲( 
. سقط من :م‎ )۳( 


۹۱ 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن قال المُشمرى : ريع بالف . اقام باع ينه N‏ 


لفن ٠‏ َلِسْفِيع. أ 7 . وَإن قال المشكرى. : 


م هم ور 


غلطت م 0 


مسألة : ( وإن:قال المُشتَرى : اشتريه بألفر . وأقامَ 
اباقع يمه أنه باعه لين » فلشفيع. أخذه بالف . فإن قال المشكرى : 
غَلِطْتَ . فهل قبل قوله يَمِينِه ؟ على وَجْهَيْن ) وجُمْلَة ذلك » أن 
للشفيع. أن أده ا قال المُشكَرى ؛ لان المُشْرى مُق له باتشقاقه 
بألفرء ويَدَعى أن الباق ظَلَمَه. . وبهذا قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة : 


إن حَكّم الحا كم بألفيْن أحذه الشفِيعٌ بهما ۽ لن الحاكم إذا حَكم عليه“ 


ا بطل فول » ولیت ما هكم به الحاكم”" . ولناء أن المُشْتَرِىَ 
يقر أن هذه اليه كاذبة » ونه طم بالف » فلم يكم له به » وإنْما ځکم 


بها للبائع ؛ لأنه لا يُكَذَيها . ۱۳۸/۰ ظط ] فن قال المُشتّرى : صَدَقَتِ 


ا 00 
وو و ع5 وو ي ل بد ا ا 2 كل 
رجوعه ؛ لانه رجو ع عن إقرار تعلق به حق ادَمِىّ غيره » فاشبة ما لو أقر 


a‏ : امرك بالف ل ا 
أو كَذَيْتُ لول ر ر ر وأطّْقهما فى « الهدية ٠‏ » 


و«المذهب»» و « المستوعب ) » و « الخْلاصّة »ع و١‏ المعْنى » › 


. سقط من :م‎ )١( 


4۲ 


ههه هه هاه هه وه هه و وه ووه و همه وم وه و و و و و و و همه و و و و هو و وو ومو و و و و وم ووو و وو ووه 


له يديز . والثانى قبل قوله قال القاضى : هو قياس المَذَهَّبٍ عنلرى » 
E‏ عم م قل : غَلِطْتُ » والقّمَنُأ كر . قبل قوله 
يَمينِه وينه » بل ههنا وى ؛ لاه قد قات اليه بكَذِيه » وحکم الحاكم 
بخلاف قَوْلهٍ ؛ فقيل جوع عن الوب . وإن لم تكن للبائع. بينة › 
فتَحالّفا » » فللشفيع. ذه ما حَلّف علبه البائ » فإن أرا أده بجا لف 
عليه المُشَْرى » ل يكن له ذلك ؛ لأن للبائع. فسح البيع . وأ دعا 
قال الى ينع ذلك » ولأ يْضى إل إأرا. العَقَدٍ بما حَلّف عليه 
المُشْكَررى »ولا يَمْلِكُ ذلك . فإن رَضِى المُشْترى بأخخذره ما قال البائ 2 
0 ل الذى حَلّف عليه المُشْتَررى لان 
من الفشخ, قد زال . فإن عاد المُشتَرى فصَدَقَ البائِعٌ » وقال : 
ا . فهل للشفِيع ر أخذه بالئّمَن الذى حَلّف عليه ؟ 
:فيه وَجْهان » کا لو قامَت به بيه . 


و« التلخيص » »و « الشرح و« الفروع )عو( الفائق » ؛ أحدهما » 
ل وله .قال القاضى : قا اذهب عدری » يي وله ا لور ف 
المُرابحة . ثم قال : غَلِطْتٌ . بل هنا أَوْلَى ؛ لأنه قد قامَت بيَْة بگذربه . قال 
الحارئئث : هذا الأَوَى . قال ف « الهداية » » لما أطْلَقَ الوَجْهَيْن ؛ بناءً على المُخبر 
الثر ل غ . وقد تقدم أن أكثرٌ الأصحاب فوا قله فى اذعائه 
غلَطًا فى المُرابحة . وصحّحه هنا فى ١‏ القضْحِيح, عو( التظم ) . وقدّمه فى 
« الرعايتين » »و « الحاوى الصغير » . الج الانى » لايبل . قدّمه ابن رين 
فى « سرجه » . وجرّم به فى « الكافى » . واختاره ابن عَقِيل . وهذا المذهبُ على 


Gr: 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : ولو اشتری شقصًا له شفیعان » فى على حا الشفيغين أنه 
عَمَا عن الشفعَة ؛ وشهد له بلك الشفيع الآخر قبل عَفره عن ا 
م تقل شهادته ؛ لأنه َر إلى تفه تَفعَا » وهو ور الشفعة عليه . فإذا 
ردت سَهادت »ثم عَم عن الشفعةٍ ثم أعاد تلك السْهادَة » ل تفيل ؛ لأنها 
ردت للتّهْمَةَ ؛ فلم تقب بعد رُواِها ٠‏ كَشَهادَةٍ الفاق إذا رُدتَ ثم تاب 
وأعادّها » م تقل . ولو م شه حتى عَمَاء قبت شَهادته ؛ لعَدَم 
انمه » ويَحلف المُسْيَرِى مع سَهادَتِه ل ا امرك 
انکر مع يَمينه “ونا كانت ادغو ى عل اشقن ا لتا قدت 
الشفعة . وإن حف أَحَدَهُما ونكل الا خر » نظرّنافى الحالف ؛فإن صَدُقَ 
سریکه فى الشفْعَة فى آنه م يَف » ل خخ إلى مين ؛ وكانت الشفعة 
بيئهما ؛ لأن الحَقَّ له فان اة ور عليه إذا سَقَطتْ شفع شفع د شريكه . 
وإن اذَعَى أنه عَمَا » فكل » قضِىئ له بالشفعة كلها ةر ارقت 


ما اضطَلَحناه . ونقل أبو طالب ف المُرابحة إن كان البائ مَعْرُوفا باصق ؛ قبل 
قله » وإلافلا . قال الحارڈ وه : يحرج مله هنا . قال : ومنَ الأصحاب من أبَى 
لإْحَاقَ بمسالة المُرابحَةٍ . قال ابن عقيل : عندری أن دغواه لاتقل ؛ ؛ لأن مذهيّنا 
أن الذَرائعَ محْسُومَةٌ » وهذا نح لباب الاشيذراك لكل فول يُوجبٌ حم . ثم فرق 
بان المُرابحَة كان فما أُمِيئًا » حيث زجع ع إليه فى الإخبار بلقن » وليس 
المُشتّرى اميا للشفيع. 2 انا فق اا افترا . وقال فى « الرعاية 
البرى » : وقيل : يتحالفان » ويُفْسَحُ الم » ويأخذه بما حلّف عليه البائ لا 
المُشتّرى . 


2 
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له ] أو كانا شریکین . فإن شهد أجتبى : بعفو أحَد الشفيعين » 

تيع إل بیی ردول عر ا کر عاف را الكل اف 
E‏ . وإن کانوا تلات 
عا » فشهة انان منهم على الثالث بالعفو بعد عفوها » فيلت » وإن 
شهدا قبله ردت . وإن شهدا بعد عَفْو أحدهما وقبلَ عو الآ خر > ردت 


ت 


شهادة غير العافى » وقبلّت سهادة العافی . وإن شهد البائعٌ ب بعفو الشفِيع. 
عن شُفْعَتِه بعد قَبْض_القّمَن » لت سَهادته . وإن کان قبله » قلت فى 


ع2 
oro‏ 


عد الو حه ؟ لأنهننا راء ده . والثانی » لا تقل ؛ لأنه تول أن 
RS‏ ؛ لان المُشْتّرى ياخذ الشقصَ 
من الشفيع_ هل عليه وَفاؤُه ‏ أويععَدَرٌ على المُشْتَرى الوفاءٌ لله » 
فيَسْتَحِقٌ سير جاع المَبيع . وإن شهد لمُكاتبه بعفو : شفعته“ » أو شهدَ 
lt‏ ؛ لان المُكاتبٌ عَيْدُه » فلا تقل 
شَهادَنه له ؛ كمُدبّره » ولأن ما صل للمُكاتب يَنفِعٌ به السّيدُ ؛ لأنه 
إن عجر صارٌ له » وإن م يعجر » سهُل عليه وفاؤٌه . وإن شَهدَ على مُكاتبه 
بشىء من ذلك » ّت شهادته ؛ لاله غير مم » فاش الشهادّة على 


CN LE عد اهمه‎ OE ااام‎ LC EO O OS 


. ) شفيعه » » وفى بعضها : ( شفعة‎ ١ : كذا بالدسخ وفى بعض نسخ المغنى‎ )١( 


10 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 2 و 2 

ون ادع انكَ اشْتَرَيْتَهُ بالفرء قال : بل | ته 
- 7 2 8 : ن 2-07 0 9 0 
وره . الول كول د 
للشفيع. نة » له أخذة » ويال للْمُشْتَرى :ما أن تَقبَلَ 


فمن » وما أن رئ مِنْهُ . 


4 - مسألة : ( وإن اذعَى أنك اشتريته بألفر» قال : بل 


اتهبته .أو : وره فالقول قوله مع يُمينه . فإن َكَل » أو قات للشفيع 


يه » فله أخذه ‏ ويُقالٌ للمُشْمرى : إمَا أن تقل امن » أو رئ منه ) 
وجُمْلَةَ ذلك » أنه | إذا ادع الشفيع على بعض_ الشركاء أك اشر بت 
نصِيبكَ فل أده افق » فاه يتاج إلى خير ذغواه ‏ فح 
المَكانَ الذى فيه الشُقَصٌ ويَذْكرُ قر الشمص وافَمّن وَيَدّعِى الشفعة 
فيه » فإذا ادّعَى » سكل المُدّعَى عليه » فإن أَر ‏ زمه » وإن انكر وقال : 
إنما انَهَيْه أو : وره » فلا شفعَةَ لك فيه . فالقول قول مَن يفيه » کا 
و الى عليه لَه من غير شفع » فإن حَلّف »رئ »وان نگل » فض 
عليه + وإ قال لا سى ع[ شقعة > فالقول قوله مع ته +.ويكون 


قوله : وإنٍ اذَعَى أنك اشْتَرَيئَهِ بالف » فقال : بل اهب أو وره الول قول 
مع يمينة با دعر - فن نگل عنها » أو قات للشفيع. ين » فله أده » وُقال 
رم : ما أن تقبَلَ القن ؛ وإما أن رئ منه . اعم أنه إذا اَي الشَفِيعُ على 
بعض الشركاء دعْوَى مُحَررَة بألّه اشترَى نَصِيبّه » فله أخذه بالشفعة ا 
الريك » وقال : إنما ابه . أو : وره . فالقول قول مع ينه فن نكل عن 


۹٦ 


بوعل عي كر ينار كار » وإذا َكل وقْضى عليه بالشفَْةٍ 3 
عَرَض عليه امن » فإذا أخذه دقع إليه, . وإن قال لني 
۱۳۹۰ د ثلاثةٌ وجو ؛ أحدهاء َر فى يدر الشّفِيع. ! إلى أن يديه 
المُمْكَرى » فيُدْقَعَ إليه » م لو اهر له بدار فأنْكَرَها . والثانى » يذه 
0 فيَْمَطه لصاحبه إلى أن يِه » ومتى ادعاهُ المُشمرى » دع 

. والثالث » يقال له : إا أن تَِصٌه » وإمًا أن تَبْرَئُ منه يك 
0 إذا جاءه المُكاتبٌ بمال الكتَابََ » فادّعَى أنه حرام . اختارّه 
القاضى . وهذا ارق الُكاتتٍ ؛ أن سيه يطالِيه بالؤفاء من غير هذا 
الذى اناه به » فلا يمه ذلك بمُجَردِ دَعْوَى سيره تخريم ما أتاه به » وهذا 
لا يُطالِبُ الشّفِيعَ بشىء » فلا يى أن يُكَلْفَ الإبراءً مِمّا لا يَدَّعِيه 
الوه الأول أُوْلَى » إن شاء الله تعالى .: 


ا أو قات بين للشفيع. الشراء » فلاشفيع نه وفع امن إليه . فإن 
قال : لا أْسْمَحِقَه . فجرّم المُصَئْفُ هنا » أن يُقالَ للمُشتَرى :إا أن تقبل امن » 
ومان تبر ئ منه » کالمُکاتب | إذا جاء باجم قبل َيه . وهذاأحدٌالؤجوه . اختارّه 
القاضى » وابنُ عَبْدُوسٍ فى ١‏ تذکرته ). وجرّم به فى « للظم 4“ 
3 عاتن » »و « الحاوى الصّغيرٍ » » على ما يأتى قرا . وقيل : بھی فى یار 

الشّفيع . إلى أن يديه المُشترى » فيذفه ليه . قال المُصَنْفُ » والشارح e‏ 
لى . قال الحار ثم * :ونمل غيره أنه المذهبُ . وقيل :يأ ذه الحاكم يحْمَظه لصاحبه 


١م‏ فوم ٠:‏ قوله». 


) ۳۲/٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( S4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو .و وه ههه وو .6ه م وقوه ووو وو ووو وو ووو و ووو وو ووو وو وو ومو ومو ومو وو وو وثوف وو ووه 


فصل : فإن قال : اسْتَرَيتُه لفلان . وكان حاضِرًا » اسْتَدْعاه الحاكم 
وسَاله »فإن صَدَقه » كان الشراءُ له والسْفْعَة عليه .وإذقال :هذا يلكى » 
وم أشتره . اقلت الخْصُومَةُ إليه » وإن كدب » حَكُم بالشراء لمن 
اشتراه ا :وإ كان المقر غاا ء أخذه الحاكمُ ودف 
إل الشفيع. » وكان الغائْبُ على حُحميه إذا دم ؛ لأننا لو وفنا الأمرَ فى 
الشفعَة إلى حُضُور المُقرٌله ٠‏ كان فى ذلك إشقاط الشفعَة ؛ لأن كل مشر 
يَدعِى آنه لغائب . وإن قال : اسْتَرَيْتُه لاننبى الطّفل. أو : لهذا الطفل. . 
وله عليه ولاية » ا يت الشفْعَة فى أحَادالوَجهَيْن ؛ لأنَ املك تبت 
لل » ولا َجبُ الُفَة بإفرار الل عليه ؛ لأنه ياب حن فى مال 
صَغير بإقرار وَل . والثافى , تك بت ؛ لأنّه يمك الشراء له » فصَح إقْراره 
فيه اصع إفاه بعلب فى تيه امان اَی عليه شفع فى شق ص 2 
فقال : هذا لفلانٍ الغائب .أو : لفلانٍ الطّفْل . ثم قر بشرائه له ا 
ا )إلا أن شت ريق أو نفدم العافت »ويبلع الطفل الا 


إلى أن يديه » فمتى ادّعاه المُشمَرى » دقع إليه . وأَطْلََهُنَ فى « المُغنى » » 
و الشزح 4< و( الفروع. )» و «الفائق »» وأطلَقَ الا ف 
« التلخيِص » 

ل الفروع » . 
و ١‏ الفائق » » وغيرهم » حي أصرّ على الهبة أو الِرْثْ » وقامّت بَينة بالشراء . 
0 الخلاف عند صاحب « الرعايتين » » و« لظم )» و «الحاوى 
الصّغِيرٍ » » و « تَذْكِرَةٍ ابن عَبْدُوس » » على قول القاضى » فقَطّع هؤلاء بان 


۹۸ 


© هاه ههه هه و وه هشوه هوه وهو ووو هو و و هه و ومو و وهم وو و و و و و وو ووو ووه وده .ووو و٠‏ 


بها ؛ لان الك ب بت هما بإقراره به » وإقراره بالشّراءِ بعد ذلك إقرارٌ فى 
ملك غيره فلا يقل » بخلاف ما إذا قر بالشراء ابتتداءً ؛ لأن المِلكَ نبت 
هما بذلك الإقرار المت للشفْعَة » با جَمِيعًا . إن ل يَذَكْرْ سَبَبَ 
الك اله اشا حه » وم يقت ياي له لوصح بارا 
م تبت ّت به شفعة » فلا فائدةَ فى الكشفر عنه . ومَذْهَبُ الشافعي” فى 
٠٠۰/٠‏ وع هذا الفصل_ کله كمَذمَينا . 

فصل اإوإذا كانت كار ا ل 

1 

فى يلوه نَصِيبُ الغائب آنه اشتراه منه » وأنه جه بالشفعةٍ لق 
فللشفيع أخذه بِالشْفْعَةٍ ؛ لان من فى يله الین بصق فى صرف فيما فى 
يره . وبهذا قال أبو حنيفة » وأصحابّه . ولأصحاب الشافعىٌ فى ذلك 
وَجْهان ؛ أَحَدُهما » ليس له أخحذه ؛ لان هذا إقرارٌ على غيره . ونا » أنه 
أرب فى يده » فقیل إفراره » كا لو ار بأضل که . وهكذا لو اَی 
عليه أنك بعْتَ نَصِيبٌ الغائب بن وار لهال وکیل ا البائع. 
التتع. . فإذا قرم الغائبٌ ب فنك بيع »أو لذن ى ايع » فالقول قول 

مين » ویز ع الشقصَ » ويُطالِبُ بِأَجْرَته من شاءً منهما , يعقر 


هل يكون عند الشفيع. أو الحاكم ؟ فقدّم فى « الرٌعايتين » » و « الحاوى 

0 د و 7 5 رو ع و 
الصغير » »و « النظم ) » أنه يكون عند الشفيع. . وقطع ابن عبدوسٍ » أنه يكون 
عند الحاكم يَحْفظه له . 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © ههه ه ٠ه ٠‏ © ©ه هه و هه وهو هو ووو ووه و ووو و ووو ووه و وهو ووو و ووه و وو و و ووو ووه 


الصّمانَ على الشفيع. الأ تاف فت تحت يده ؛ فإن طالب الو كيل 3 


رَجَع على الشفيع. » وإن طالب الشفيع » ٠‏ لم يرْجِعْ على أحَارٍ . ون ادعَى 
على الو کیل أنك اسْئَرَيْتَ الشقص النبى فى يدك ا وال إنها 
نا رکیل فيه . أو : مُسَتَودعٌّله . فالقول قوله مع يَمِينه . وإن کان للمدعی 

يه حم بها . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعئ » مع أن أبا حنيفة لا 
رى القضاءَ على الغائب ب ؛لأنالقضاء هلهناعلى الحاضر »لوْجُوب الشفعَة 
عليه ٠‏ واخقاقهالتواع لقص من يره » فصل القضاءُ على الغائب 
ضمنًا . فإن لم تكن ۽ كه » وطلّب الشْفِيعُ ميته » ونكل الشفيع 
عنها » ْمَل أن ية : يقضۍ عليه ؛ لأنه لو قر ر لقَضَى عليه » فكذلك إذا نكل . 
وحمل أن لا يَْضِىَ عليه ؛ لأنه قضاءً على الغائب بغير نة ولا إقرار من 
ى 


فل : وإذا اذعَى على رجلر عة فى شقص, اشتراه » فقال اليس 
له ِلك فى س رکیی . فعلى الشفيع_ إقامَة ة اة بالشر كة . وبه قال أبو 
حنيفة > ومحمد » والشافعىئ قال او يو شقن : إذا كان فى يده » استحق 
e‏ . ولا أن الملك لا يبت جرم 


اليد » وإذا ل يبت اليك الذى يَسْتَحِقُ ق به الشفْعَة / بت » ومُجرد 
e‏ 
(۲) فى م : « الوكيل » 


هوه ه هه وهو و »فقوو وو هو ووو هنو وو و ه ةوه و ووه و وه ة هه و وه وو وه و وه وه هو .هوه ووه .و ٠5‏ 


الظاهر لا يكْفِى » کا لو اذعَى وَلَدَ مم فى يله . فن ادعَى أنَالمُدْعى”" 
ْم أله شَرِيكٌ » فعلى المُشْتَرى لمن أنه لايعْلَم ذلك ؛ لأنها يمين على 
فى فل الغير ٠٠۰/١‏ ] فكانت على الولم » كليّمين. على نفى دين 
EE ER‏ 


فصل : إذا ادعَى على شريكه »أك اسَْرَيْتَ نصِيبَكَ ار » فلى 
شه . فصَدَقه عَمْرو ا الريك »وقال برهي نأك . فأقامَ 
المُدُعِى يَينةَ أنه كان مِلْكَ عَمْرو 5 ال تيت 5 تيت الشفْعة بذلك . وقال محمد : 
بت » ويُقال له : إما أن َه وتَححدَ ال ء وما أن رده إلى البائع. 
يده الشفِيعُ ؛ لأنهما شهدا بالك لعَمْرِو » فكأئهما شهدا بالبيع. . 
ونا أنهما ل شهدا باع » وإقرارٌ عهْرِو على انكر بالتيع. ول 
لأنه إقرارٌ على غيره » فلا قبل ی حَفّه » ولا تفل هاده عليه »> ولیست 
الشفعة ين قوق اَعَد فقيل فها قول البائع. ا 
أنى ما اسْتَرَيْتٌ الدّارَ . فقال من كانت الذارٌ ملک : أنا بعته إيّاها . لم يقبّل 
عليه فى الجنْثِ » ولا يلرم عليه" إذا قر لباب م بالبيع ll,‏ 
نكر المُشْمرى الشّراءَ ؛ لأن الذى ف ينره الدارٌ مُرٌ بها للشفيع. 
مناز ع له فيها سواه » وهلهنا من الدَارٌ فى ره يَدعِها لَفسِه A‏ 


نعط هاه واه يه ع “ويه رماوأو وا م يه واه مضه ساح فاص أو لوه ها هيا واه SR‏ ماله روا يع نهد 6ه 616 عه 6و4 e e‏ 


(1) فى م :«الماعى عليه ٩‏ . 
(۲) سقط من :م . 
(۳) سقط من : الاصل . 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الأنصاف 


وَِنْ کان عوَضًا فى الْخلْع. أو النَكاح. أو عَنْ دم عَمْدٍ » فقال 
َ0 درج “ربراه 


القَاضِى ده بقِيمُتِهِ . وَقال غيرةُ : ا بالدية ومهر 


اليل 


بالبيْع. لا شیءَ فى يَددِه » ولا يَقَدِرُ على تَسليم " الشقُص » فافرقًا . 
٥‏ - مسألة : ( وإن کان عِوَضًا فى الخلع ) والصّدَاقر 
والصلح ( عن دم اعُد ) وفنا بوجوب الشفعة فيه ( فقال القاضى : 
أده مه ) قال : وهوقياس قول ابن حامر .وهو قول مالك » وابن 
بْرْمَةَ » ابن اہی ليْلَى ؛ لأ ملك افص القابل سف يدل ليس له 
قل » فوب اجوغ م إلى قِيِمَته فى الأحذ بالشفعَة ٠‏ ا لو باعه لعٍ 
لال ها » ولأننا لو أوْجَبنا مَهْرَ الول ٠‏ لأفضَى إلى تقو يم البضع. على 
الأجانب ٠‏ » وأَضَرٌ بالشفيع. لن اهرفاوت مع المُسَمّى سامح 
الناس فيه فى العادَة غ بخلاف البيع. ( وقال غيرٌ القاضى اا بالدية 
ومَهْر المثل ) وحکاه الشريف ابو جَعْمَر عن ابن حامر . وهو قول 


قوله : وإن كان عِوَضًا فى الخلع. ؛ أو الاح » أو عن دم عمد هال 
القاضى E‏ “كال العاصي » واب عَقِيلٍ :قياس قول ابن حامد الأخذ 
قي بقِيمَةٍ الشقصٍ ارعر المع . اختاره ابن عيدو TEE‏ 
« الفائق ). وصحححه [5/8١اار]‏ فى «التّظم » . وقدّمه فى « الرّعاية 
الصّعْرَى » » و « الحاوى الصغير » . وقطع به فى « الهداية » ٠‏ وقال غيرُه : 


() ف م :«تقسم» . 


قصل : ولا شفْعَةَ فى بيع الْجِيَارٍ قبل انقِضَائهِ . نَصّ 


و مه م 


عليه . ویحتمل ان تجب . 


1 لى » والشافعئ ؛ لأ مَلَكَ الشَصَ دل ليس له ثل » فيَجبُ 
لجو بل وة تل :إت يكن داولا ياء وز لشي 
هو لضم » وقِيمَةُ البُضْع_ مَهْرٌ مَهْرٌ المثّل 
فصل : قال الشيخ » رَه ال تَعَى : ( ولا شْفعة فى بع الجا 
قبل انقضائه . نص عليه . تمل أن تجب ) لبت : 00 


8 ,م 8 3 . 7 1 3 و ء روت 
ااا المثلٍ MT‏ 
وغير ٠‏ . ومفتضى قل المُصَنُف أن غير القاضى من الأصحاب قال ذلك . 
نظَرٌ . وأطلقَهما فى « المُحَرّرٍ » »و ١‏ الفروع ) ارک ) . 
5 5 5 کا و o‏ و 9 ۴ و 
تنبيه : هذا الخلاف مُفرعٌ على القول بشبوت الشفعّة فى ذلك . وهو قول ابن 
حامد » وجماعة. »على ما تقدّم أل الباب .. وتقدّم التنبية أيضًا على الخلاف هناك » 


03 ع و 
وأمّا على الصّحيح مِنَ المذهب » فلا ياتى الخلاف . 


فائدة : تة ويم الشقص, ؛ أو تقويمٌ مُقايله ‏ على كلا الوّجْهيْن »حبر ف المهر 
یرم e‏ انالك و امون . ون كان مُمْعَةَ فى طَلاقِرٍ » فعلى الأول ۰ 
ا . وعلى الان » يأخد هر البثل. . قله المُصَْفْ » والشارح » كا 
فى الخلّع_به . قال الحارثييُ 4 : ويَحْعَمِلٌ أن يأخذ بمْعَة مها . قال : وهو الأقربُ . 
ش قوله : ولا سُفْعَةَ ف بع الخيار قبل اتِضائه » نص عليه . وهو المذهبٌ » وعليه 


و 


جماهيرٌ الأصحاب 5 وجزم به فى )0 الوجيز » وغيره ٠‏ وقدّمه فى 2 الفروع ( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© »وه م عم وه و وهوهو.٠وثوو‏ و .هو ووه و وهو و ووو وو ووو وو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووه 


ف تع الخِيار قبل انقضائه » سَواءٌ كان الجيّارُ هما أو لأحَدهما وحده : 
هما كان . وقال أبو الحَطّاب : خوج أن تنبت بْب الشفعة ؛ لان المِلّكَ 
انتَقَلَ » قبت الشْفْعَةُ فى مُدَةٍ الخيار > ؟ا بعد نضائه . وقال أبو حنيفة : 
إن كان الخيار للبائع وشا ت بت الشفْعَة حتى َْقَضِىَ 0 ؛ لأنْفى الأخطر 
ها إشقاط ق البائع من الفشخ, ؛ وإلزاء م البيع ر »ولان 
ايع ميحد من المُشرى وم تقل . المِلّكُ إليه » وإن كان الخِيارٌ 
لمت » فقد اقل الك إليه » ولاحَقٌلغيره فيه » اسيع نلك 
أخذه بعد روم ابيع وامتقرار املك » فلأن َلك ذلك قبل لُرُويه 
أذلى » وغاية ما يُقدَرُبُوتُ الخيار له » وذلك لا يَمْتَعٌ الأخد بالشفعة و 


وغيره . قال فى « القواعد » » فى الفائدة الرّابِعَةَ : وأمّا الشفعَةٌ » فلا بْب تف م 
الخيار ٍ على الرّوايتين » عند أكثر الأصحاب » ونصٌ عليه فى رواية تل . فنَ 
الأصحاب من عل بان الك ل يسر وع القاضی »ىه انه »بأ گن 
الشفعَة مُق حى البائع. ِنَ الخيار » ولذلك م تج المُطالة فى ميه . فلل 
هذا » لو كان الخيارٌ للمُشمَرى وحده » ثبشت الشفْعَةٌ . انی يحل أن تحب 
طا » وهو تخريجٌ لأبى الطاب . يعنى » إذا فنا بانتقال املك . وقيل : تجبٌ 
فى جيار الشرّطٍ » إذا كان الخِيارٌ للمُمْتَرِى . وهو مُقْضَى تعليل القاضى فى 
« خلافه » » کا قاله فى « الفوائد » عنه . وتقدّم ذلك فى الخيار فى اليم » بعد 
قله : ويل المِلّكُ إلى المُشْتَرِى بنفس العَقَدر . 

فائدة : حُكُْمْ جيار المَجْلِس » حُكُمُ خيار الشّرْط . قلله فى « الفروع » 


وغيره . 


O, 


کا لو وَجَد به عي . وللشافعئ قَؤلان كالمدَمييْن . ونا » أنه مَبِيمّ فيه 
جيار » فلم تيت ت فيه" السْفْعَةُ » ما لو كان للبائع. ؛ وذلك لان الأحذ 
بال فة ر يلوم المشترى بالعَقدٍ بغير رضًاه » ويُوجبٌ العْهُدَةَ عليه » 
يفوت حَقَه من الخو فى غين امن » فلم يَجْرْ » كا لو كان الخيار 
اع . فنا نما معنا ن الَف لا فيه من إنطال جيار البائع. » وتفويت 
حَقٌ الرجوع, فى عين ماله » وهم فى نظ الشرْع. على السَواءِ . وفارق 
ارد بالعيْب ؛ فإنه إنما نبت بت لاسْتذْراك الظلامّة » وذلك يرول بأخلر 
الشفيع. ٠‏ إن باع الشفِيعُ ته فى مق الخيار عامًا بتع الأول » 
سَقَطْتْ شفعَيُه » وقد ذَكَرْنا ذلك فيما مَضَّى . 


فصل : وبيع المريضٍ كبيع. ال حي ف السكة و 
الشفعة ز » وسائر الأخكام إذا باع بَِمّن المثل . » سواءٌ کان لوارث أو 
غير وار . وبهذا قال الشافعى” » وأبو وف » ومحمد . وقال أبو 
چ : لا يصح بيع المَرِيضِ رض اموت لوارئه ؛ لأنه مَحْجُورٌ عليه 
فى حقه » فلم يده » کالصییئ وا » أنه إنما حجر عليه فى ابرع 
فى حَفه ‏ فلم ينع تع الضّحُةَ فيما واه » كالأجتبى' إذا لم يذ علي ابرع 
بث ؛ وذلك لأن الحَرٌ فى شىء لا ْنع صح صِحَّةَ غيره » کا أن الحَجْرَ 
على المرتهنِ فى ( ٠٤۱/۰‏ ظع الرَّهْن لايَمْئَعُ اصرف فى غيره » وَالحَجْرٌ 


على المُفْلِس ف ماله لا يَمْتَعُ اصرف فى ذمته . فأما عه بالمُحاباةَ فلا 


مون ع فافع اوماق امامو فاع م عه فوووا مها قفاوف واو ووو ويه 9249866 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يَخْلّو ؛! ؛ إِماأن يكون لوارث أو لغيره > فان کان لوار ثي اا 
أنه فى المَرَض, رة محاباة الوبق ""والوصية هارث لاجو » 
يطل العف فذر المُحاباق من المريع. . وهل صح فیما عدا ؟ فيه ثلاث 
وجه ؛ ادا لا يصح ؛ لان المشترق :ب يذل الّمَنَّ" فى كل 


المبيع ‏ » فلم يَصِحّ فى بعضه » کا لو قال : بعك هذا الوب بِعَشْرَةٍ . 


ه ير 


0 : قت البيْعَ فى نضْفِه . أو قال : َبلتُه بحَمْسَةٍ . أو : قبلت نصفه 
بِحَمْسَةَ . ولأنه لا يكن جي الع على الوّجُمٍ الذى تَواجبًا عليه » 
لمح ؛ ٠‏ كتفريق الصَففَة الثالى ‏ أنه يطل الع ى قذر المُحابا 
وصح فيما يُقابل القن المُسَمّى » وللمُشترى الخيارٌ بين الأخر 
والفشخ. ؛ لأن الصَفة ترقت عليه » وللشفيع. أخد ما صح فيه ال . 
وإنما فلنا بالصّحٍ ؛ لأن البْلانَ إنما جاءً مين المُحاباةٍ » فاص ما 
قابلها . الثالث » أنهي يصح فى المجميع_ ٠‏ قف على إجارَة الور ؛ لان 
لصي للوارث صَحِيحَة فى اصح الاين » وتَقف على إجارَةٍ الوَرََوْ » 
فكذلك المُحاباة له » فإن أجارُوا المُحاباة » صح الي فى الجيع. »ولا 
جيار للمُشْترى » ويَمْلِكُ الشْفِيعٌ الأخذ به ؛ لأنه يأخذ باقن ؛ وإن 
رَذُوا » بَطَل الع فى قَدْرٍ المُحاباقٍ » وصّحٌ فيما بَقَى . ولا يَمْلِكُ الشْفِيعٌ 
الأخدّ قبل إجارّة الوَرَنَهَ وردّهم ؛ لأن حَقَهُم متعَلّقٌ بالمبيع © » فلم 


NS‏ وو وو و ووو ووو دوم ولع ووو ووو وو وعم عو ووو وو وو ويه ول ولو و وو و وو ووه و ووو وو و وو و وار وان وم نثوق وه 


2 


. ٠ فى م :« فى الوصية‎ )١ - ١١ 
. » أبرأ الضامن‎ ١: فى م‎ )۲ - ۲( 
. » فى م : « بالبيع‎ )۳( 


يك طا » وله أذ ما ص بيع فيه » فإنٍ اختار المُشتَرى الرّدٌ فى 
هذه الصورَة > وف التى قبلّها > واخختارٌ الشفِيع الأخذ بالشفعة قم 
السفِيعُ ؛ لأنه لاصَرَرٌ على المُشْترِى » وجَرَى مجَرَى المَعيب إذا رضِيه 


الشفِيع بعيْبه . 


فصل : إذا كان المُشترى أَجْتيا» والشفيع جتنا » فإن لم ترد 
المُحاباةً على الث » صح الم » وللشفبع. الأحذ بذلك النّمَنِ ؛ لأن 
بع صل به » فلا يَمَْع مها کون المييع. مدا حصا + فان زادث عل 
الث » فالحكم ف فيه حُكُمْ أضل, المُحاباةٍ فى حَقَ الوارث . وإن كان 


الشفِيعٌ وار ۴ » ففيه وَّجَهانِ أحدهها له الخد ٠٠٠١‏ و بالشفعة 4 


أن المُحاباةوَقَثْ لغيره » فلم يمن نها َمَكُنُ الوارث من أخخذرها » ج 
وهب عَریم‌ وارئه مالا فاده الوارث . والثانى صح الع »ولاتجبٌ 
الشفْعَة . وهو قول أصحاب أبى حنيفة ؛ لأننا لو لبا بعلا للمور روث 
ًا إلى إلباتِ حى لوارثه فى المُحاباة » ويّارق الهبّه ريم الوارث ؛ 
لأن اسيحقاق الوارث الأخذ بدثيِه لا من جهة الهِبٍَ ٠‏ وهذا اسْتِحْقاقه 
بالبيع الحاصلٍ ِن مُوْرُويِه » فافترقا . ولأصحاب الشافعئ فى هذا حَمْسَة 
َو جم ؛ وَجهان کهذين . والغالث مه 
إلى إيصال المحاباة إلى الوارث . وهذا فاسِدٌ ؛ لأن الشفعَة فرع للبيع. » 

لايْنْطِل الأضْلَ فرُع . وعلى الوّجُِ الأول » ما حَصّلَتْ للوارث المُحاباة 
نما حَصَلَتْ لغيره » ووَصَلَتْ إليه بجهة الأخلر من المُشكرى » فأشَة هة 


اااي يي اا 1 1 ا ا ا ا ال ل ل لس ل ل ل ا ا اي عي 


الشرح الكبير 


84 و و eءك‏ انا 0 ر 3 
اع غريم الوارث . الوجة الرابغ » أن للشفيع أن يا خذ بقذر ماعَدَا المحاباة 


بجميع_ اللّمَنِ » بِمَنْرْلَة هة المُقابل الا ن الاو ا 
علا ية لاضف . وهذا لا رص ؛ لأله لو كان بمَثرة وة الضف » 
ما كان للشفيع_ الأجْتى أذ الكل ؛ لأن المَؤْهُوبَ لا شفع فيه . 
ا خاس » أن ايع ينل ف قر المُحاباق . وهو فاي ؛ لأنها مُحاباة 
لأجتبى” بما دُونَ الث » فلا قبطل » کا لو لم يكن الشقص مَشفوعًا 


E 

بأن يقول : قد أخذته باقن : مله باقن . ونَحُو ذلك » إذا 
كان اللمَنْ والشقص مَعْلُومَين . ولا قر إلى کم حاکم, . وبهذا قال 
الشافعئٌ . وقال القاضى > وأبو الخطاب : يَمْلِكه بالمُطالبة ؛ لأن ابيع 
السابق سَبّبّ » فإذا انضمت إليهالمطالة ۾ كان كالإيجاب فى ابيع إذا 
انضَمٌ إليه ابول . وقال أبو حنيفة :لايَحْضل إلا بكم حاكم ؛ لأنه 
قل لمك عن مالكه إلى غير قرا » فار إلى هكم حاكمٍ ؛ کاخ 
دنه . ونا »أنه حى تبت بالنّصّ والإٍجُماع ؛ فلم تقر ال ځکم جاک 
:1/0 ع کالرد بلعب . ويبذا يض ما ذَكَرُوه » وبأخلر الروج 
صف الصّداقر بالطّلاقر قبل حول » ولأنه مال يَتمَلّكُه قرا » فَمَلك 
57 1 لاه 
بيخ فى الحَقِيقَةَ » لكنّ الششفِيعَ يَسْعَقِلٌ به , فاسل باللَمْظٍ الال عليه 


لع عم ع موعقه وعاع عه فهو وو وو ووم و ووايو و عرو هاه ووه و لماو يه معو قاط واه لاقاما وا ع افا واوا ناه 


و و ررر لين م ل 2 ه و 
إن قر الماع بالبْع. » وَانكر الْمُشتَرى » هل تَجبُ الشْفْعَةُ ؟ 


على وَجْهَيْن . 


وقولهم يلك بالمُطالية«» بمجَرّدِها . لايْصِحٌ ؛ لأنّه لو ملك بها لما 


قت ال تفر بم لمعا ؛ ولوب إذا كان له شّفِيعان فطلا . 


الشفْعَةَ ثم ترك أَحَدّهما » أن يكون للآخر أخذ قَذرٍ نصيبه » ولا يَمْلِكُ 
أخد نَصِيبٍ صاحبه . إذا تبت هذا » فإنه إذا قال : قد أخذت الشقصّ 
امن الذى نَم عليه العَقدُ . وهو عام بقذره وبالمبيع. صح الأخذ » 
ومَلّك الشقَصَ » ولا جيار له » ولاللمُشتَرى ؛ لأن الشقص يو هرا » 
وَالمَقَهُورٌ لا خيار له » والا خد قَهُرَا لا جيار له أيضًا » كمستَرجع المَبيع. 
لعب فى فَمَيه » أو اَن لعَيْبٍ فى الميبع. . وإن كان اَن مهولا أو 
ا ٠‏ يمه بذلك ؛ أنهي فى الحَقيفة » فر للم بالّض » 
كسائر اليو » وله المُطالبة بالشفعة » ثم يعرف مِقْدارَ القن من 
المُشْتَرى أو من غيره » والمبيعَ » فياخذه بكمَنِه . ويَحْمَِلُ أن له الأخذ 
مع جهالة الشقص » بناء على بيع الغائب 


5 -مسألة : ( وإن أقَرَ البائع بالبيع. وأنکر المُشتری » فهل 
تج الله #هل و جنع أحاهاء بح (الشفعة بر فون أن 


e 5‏ ىا on‏ در و ر و 92 
قوله : وإن أقر البائع بالبيع. » وانكرٌ المُشْتَرِى » فهل تجبٌ الشفعة ؟ على 
وَجَهَيْن . وأ طلقّهما فى ١‏ الهداية » »و ١‏ المذهب ¢ 9و ) مَسبوك الذهَّب “¢ 


. » فى م : « المطالبة‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 8ه © © © هه © ه66 8ه هه هه هه وهو وه ووو و ووو ووو ووووووهثى 


و ا رر 0ه ع ر 
حنيفة » والمزنى' ٠‏ والثالى.ء لا تخب ونصره الشريف ابو جعفر فى 
« مسائله ) . وهو قول مال » وابن شرح ؛ لأنّ الشفعة فرع للبيع. » 
وم يبت » فلا يبت ّت فرعْه » ولأن السْفِيعَ إنما أذ الشقصَ من 
لتر » وإذا ار الح م نکن الاد مه . وجه الأول أن البائ 
قر بخن » حن لشیم و لمخترى » فإذا سقط خی الشنتری 
بإنکاره نبت حن الشفيع. ٠‏ كالو أ بدار لرَجليْن فا ذَكْرَ ادها زلانة 
كر للشفيع. أنه مجن لأخذر هذه الذار » والشفِيعُ يَدعِى ذلك قرحب 
7" ل أل الماك . فعلى هذا ء قيض الشْفِيعٌ بن 

ا دعل الب لاسر 
ل ل ل ب وتكون لمعل أن مَفْصُوة 


و « المستوعب » »و ٠‏ الخلاصة م » »و١‏ الفائق » ؛ أحدهما ‏ تجبٌ . وهو 
الذهب . صححه فى « التصحيح (“ وه الم ) » ونصّره e‏ 
والشارحٌ . واخختاره القاضى » وابئه » وابنُ عَقِيل »واب بكروس, واا 
الحطاب ‏ وابن الراعُون اك ال روعي ا عدا بار لاعت 
ذكرّه شيوخنا الأوائلٌ . قال : ولان أصحابنا قالوا : إذا اختلّف الباء کک 
فى لمن » تَحالفا ولس ل ووا كفي ماسيلك عله ای 6 فاشو 
الشفْعَةمعمُطلان الع فى حقالمُشْتَرى . انتبى . وجرّم به فى « الو جيز )وغيره . 
وقدّمه فى « التلخيص » » و«المحَرّر »» و « الرّعايتين » » و ١‏ الحاوى 


. 4» فى ط : « المبسوط‎ )١1( 


5ه 


البائع. لمن » وقد حصا من السّفِيع. ‏ ومَفْصود الشفيع أخذ الشقصٍ 
وعمان دة > وقد خضل م من البائع » فلا فائدَة فى المُحاكمَة . فإن 


.مو 20 


قيل : أليس لو اذعَى على رجل, دیا » فقال خر : أنا أذفعٌ إليك الدَيينَ الذى 
دعي » ولا تاه ب مةل > هلا فم ملهنا كذلك ؟ فنا : 
فى الدّينٍ عليه نه فى بوه من غير غَرِيوه »وهنا بخلافه » ولأن البائ 
دى أن المَنَ الذى يمه الشفِيعُ حن للمُشتّرى عِوَضًا عن هذا 
المبيع © ¢ ر کالنائب عن المُْشّرى ف دفع لمن ¢ والبائع 
CE‏ الشقص » بخلاف الدينٍ ٠‏ فإن كان البائ مرا 
بقبض النَّمَنٍِ من المُشْعَرى » بة قى امن الذى على الشفيع . لايدعِيه أذ ¢ 
أن ابا ِعَّ يقول : هو للمُشْتَرى :اوالمُشتّرئ يقول IY:‏ 7 


الصغير )عو( الفروع » . والوّجهُ الثّافى » لاتجبٌ . اختارّه الشريفان ؛ أبو 
عفر » واو القاسم الريدئ . قال فى « اللخيصٍ عار جماعة من 
الأصحاب قال الحارئى : وهذا أقوّى فعلى المذهب » يفيض السْفِيعمنَالبائع... 
وأا امن » فلا يَخلُو ؛ إا أن يقر البائ بقبضه TET‏ قر به ا 
يلم إلى البائع . و الغهدة عليه ولاعٌهْدَةَ على المُشْمرِى . قالّه الأصحابٌ ؛ منهم 
القافتى ي٠‏ المُجَرّدِ » » وابنْعَقِيلٍ فى( الفصول ( #والمُضف ق المَعْنِى » » 
والشارح »وصاجبٌ ١‏ المُحَرَرٍ )»و ١‏ الفروع. »و ١‏ الوجيز » والررْكشِي » 
وغيرهم . قال الحارثى : وهذا يققضى تى الك عنه » وهو مُشْكِلٌ . وكذا أذ 
البائع. لقّمَن مُشْكِلٌ ؛ لاغيرافه بعدم اسْتِحْمَاقِهِ عليه . ثم قال القاضى » وابن 


. ٠ فى م : « البيع‎ )١( 


°۱۱ 


الشرح الكبیر 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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ثلاثة أَوْجهٍ ؛ أحَدها » أن يقال للممُشترى : ما أن تَقِضٌه ؛ وإمًا أن تبر ئ 
منه . والثانى » يأخده الحاكمٌ عنده . والثالتُ » يَبْقَى ف ذم الشّفِيع. . 
3 0 0 

وف جوع ا ل ا 
وإن تداعياه جیما اقرا مث ری بالبيع . »نكر ابا آنه ماقبْض منه 
شيعا فهو للمُسْتَرِى لأ لبا قد را إذاأنكرَ ابض 5 
ا ؛ لأن البائ لا يس يَسْتَحِقْ على الشفيع ا 
يَسْتَحِقَه على المُشئرِى وقد قيض » منه » وأماالمُْتَرِى فان يديه » 
وقد أله له باشييشفاقه ‏ فوب دمه إليه . 


عقيل » والمُصَنُْفَ » وجماغة : ليس للشفيع. ولا للبائع ِ مُحَاكَمَة المُشْتَرِى ؛ 
بت الع ى حقه » وتجِبَ الُهدة عليه ؛ لأن مقصود اباقع ر امن » وقد حصّل 

مِنّ الشفيع. ؛ ومقصود الشفيع. أخذ الشقص » وضَّمَانْ العْهْدَةٍ »> وقد حصلا 
مِنَ البائع. » فلا قائدة فى المُحاكَمة . انتبى . وقد حكى ف « التلخيص » وغيره 
َجُهّا » بأنه يذ إلى نائب ب طبه الحاكم عن المُشْترى ee‏ 
لأن إقامَة نائب عن مُنْكر يميد ا . وإن كان البائع مقر بقبض اللَمّن مِنَّ 
المُشتّرى وبق ّى امن على الشفيع. لايدعيه أحدٌ فيه ةوج ؛ أحذها» 
قال للمُشتر ی“ : إا أن تقبضه » وام أن برع منه . قياا على نجوم. الكنابة 
إذا قال السّيِّدُ : هى عَصْبٌ . اختارّه القاضى » وابنْ عَقِيل . وجرّم به فى 
« الَظم » . والوَجْهُ انى » يمى فى ذم الشفيع. . قدّمه فى « الرعايتين » » 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١( 
. سقط من : ط‎ )۲( 


o1۲ 


َعْهَدَة الشفيع. عَلَى الْمُسْكَرِى » ود المشتّرى 
البائْع . 


۷ - مسألة : ( وعهدة الشفيع. على على المُشْتَرِى » وعُهدة 
المُشتّرى على البائع. ) إذا أخحذ لشفي الشقصّ > فظهَرَ [ ۱٤٣/١‏ ظ ] 
مسكَحة شحنا رجو باقن على المُشترى وزع المشترى عل لباقع. 


برعل لالع EE‏ ن الى 
أو ِن البائع. . وبه قال الشافعئ . وقال ابن هى لَيلّى » والبتوة : عُهْد 
الشفي نيع على البائع ؛ لأن لحي تبت له بإيجاب الباقع. ا 
عليه » کالمُشتری ى . وقال أبو حنيفة : إن أخذه من المُسْتَرى فالعُهُدَة 


و « الحاوى الصغير » ه . والوَجهُ اثالث » يذه الحاكمٌ عنده . وهى كالمَسْالةٍ 
التى قبلّها » حُكمًا وخلاف . وأطلقهنٌ فى « المغْنى » » و ١‏ الشرّح )ع 
و شرح الحارثى ( + قال المع ب والشارع » وغيرهما عير ذلك » 
متى ادّعاه 7ظ ] البائ تع أو المُشتّرى دف إليه ؛ لأنه لأحَدٍهما . قال 
ا لحارثئ : وفيه نظَرٌ وبحت . وإن ادّعَياه جميعًا ‏ وار المُْمَرى بالبَيع. » وأنكْرَ 
البائعٌ القَبَضَ » فهو للمُشْتَرِى . 
فائدة : قوله : وعُهْدَة الشفيع_ على المُسْتَرى وعٌهْدة المُشترى عل البائع. . 

وهذا بلا زرا . لكن يسْتَدْنَى من ذلك ء إذا اق البائة نع بالبيع _ » وأنكرَ المُشْتَرى » 
وقلنا بشبوت السَفْعَةٍ > على ما تقددّم » فإ امد على البائع . ؛ لحْصول المِلْك له 
من جهته اغاله الزن قهرة ور و و الا » ا اد ار 


) ٣۳/٠١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( o۱۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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عليه و إن أخذه ين البائع E‏ ؛لأنالشفيعإذاأخذهين الماع » 
تعَذَرََئْضُ المُشْكَر ى › فين فينْفْسِح البيع بين البائع والمُشمَرى فكأن السْفِيعَ 
أخذ ون الائ مالك من جهيته » فكانت عُهُدته عليه . ولا » أن الشفْعَة 
مستحقة بعد الشراء وخحصول الك للمُشْتَرِى » ثم يَرُولٌ املك مِن 
المُشْترى إلى الشفِيع. باقن فكانت العٌهْدَةُ عليه + © لو أخذه مه 
بعر » ولأنه مله مِن جهّة جهّة المُعْعَرِى بان ٍ » فمَلَكَ رَه عليه بالعَيّب » 
کالمشتری فی الع الأول . وقياسُه على المُشْتّرِى فى جَعْلٍ عَهْدَتَه على 
البائع. » لابح ؛ لأن المُشتَرى مله من البائع. » بخلافب الشفيع. . 
وأا ذا أخذه وين البائع . » فالباء عُنائْبٌ عن المُشعَرى ف الَِّْيمٍ المُسْتَحَقَ 
عليه . ولو اتفسح العقدُ بينَ المَُرى والبائع. » بعلت الشفْعَةٌ ؛ لأنها 


ا 


فى الأضْل تاب الشراء . وتقدّم الكَلامُ على مان اعد » وعلى معْناها فى باب 
السّمان . والمراد هنا ؛ رجو ع من انتمل املك إليه على مَنٍ ا 
أو بالأرْش ‏ عند استِخقاق الشقَص أو عَيْبه » فيكون وَثيقة للبيع لازمة 

عنه ‏ قیکون عُهْدةٌ بهذا الاغتار فلو عَم الُشترى الب عند ايع e‏ 
اسيع عند الأخذر » فلا شىء للمُشترى » وللشفيع الود واد الأزش. . على 
ال مِنَالمذهب . وذكرالمُصَنُفَ وَجُهابانيفاء الأزْشٍ . وإنعَلِمَه الشفِيعُ » 
ولم يعْلَمْه المُمْعَرِى » فلا رَد لواحدر منهما ولا أَرْشَ . قدّمه الحارثئ . وف 
١‏ الشرح جه بأ المُشَرى يأخذالأرشَ . وهوما قال القأضى 00 
وَالسَامَرَئُ بافعلية 4 إن أخدوة سقط عد . الشفيع_ ما قابلّه مِنَ امن ؛ تحقية 
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فصل : وحُكُمٌ | اكه اليب > حُكُمْ المُشترى من الشرح الكبير 


المُشتَرى » فإن عَم المُشترى بالعئب »و َيَعْلَم الشفِيعُ ء فللشفِيع رده 
على المُشترى » أو أخذأرْشِه منه » ولیس للمُشْترى شىء ول أن 
ايلك الشفيع أخدَ الأش. ؛ لأن الشفيح يد بان الذى اسْيَقرٌ عليه 
العَقَدُ » فإذا أذ الَرْشَ » فما أخذه باللَمَّن الذى اسْتَمَرٌ تقر على المُشئرى . 
وإن لِم السفيعُ وحده ‏ فليس لواجدر منهما رد ولا رشن ؛ أن لشي 
أده عاِما بعيبه فلم يَبْتَ له رذ ولا ارش » كالمُشْتَرى إذا عم اليب » 
والمُشترى قد اغى عن الد ٠٠٠‏ رع لوال ملكه عن ابيع » 
وحُصُولٍ فمن له من الشفيع. ٠‏ وم تك الأ ؛ لان الك 
ظلامته و إليه جميع امن » فأشبة مالو رده على البائع. ویختمل 
أن يَمْلِكَ أخذالأرش_ ؛ نهيدل عن الجُزء الفائت من المبيعر »فلم سقط 
وال يله عن المبيع. كلو الى كيزن ليف أحذ هاوأ الآخر . 
فعلى هذا » ما يذه ن الأزش سقط عن الشفِيع. من اللَمّنِ بقدره ب 
لأن الشقص يجب عليه بام الذى اسْتَقر عليه العقْدُ » فأشبَة مالو أذ 


لمُمائَلة اللَمَنِ الذى افر العقَدُ عليه . وإنْعَلِماه » فلار لواحدر منهما ولا أَرْشّ . 
وف صُورَة عدم عِليهما »إن لبر الشْفيعٌ » فلا رة للضترى ب وإن أحَذ الشف 
ارّشه يِنَ المُشتررى » أخذه المُشمَرِى مِنَ البائع تع . »وذ ل ياه الشفيعُ » ففى أخخار 
المُشْتَرِى الوّجهان . وعلى الوجه بالأخذر » إن إن يُسقطه الشْفِيعُ عن المُشْتَرى » 
سقط عنه بِقَدْرِه من القن » وإنْ سمه » توف على المُشْمَرى . 


هاه 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الأَرْشَ قبل أذ الشفِيع. منه . وإن عَلِمَا جميعًا » فليس لواجار منهما رَد 
ولا أَرْشْنَ ؛ لان كل واج منهما ل على بَصِيرَة » ورَضئ يذل امن 
فيه بهذه الصّفَة . وإن يَعْلَمَا » فللشفيع دهعل المُشترِى » وللمُشتَرى 
رده على الب . فإن رده الشفيعٌ »فلار للمُشمرى ؛لماذكرناأولا . 
وإن أَحَذَ افيح ره من المُشترى فللمُشْترى أخذه ين البائع. . وإن 
یا خد منه شيعا ءفلاشىءللمشترى . ويحْممِلأن يَمْلكَ أخذه على الَجه 
الذى ذ کر ناه . فإذا أده » فإن كان اسيع م سقط عن المُشتَرى » 
سقط عنه من امن بقدره ؛ لأنه القمَنْ الذى استَقرٌ ر عليه البيع كر 
لا يُسقِطُ حَقّه » وإن أسْفَطَه عن المُشعَرى » تور عليه » کا لو زاده على 
لمن اخټیاره فما إن تراه بابرا من كل عَيْبٍ » فالضّحِيح ين(" 
المَذْهَبِ أنه لاييرا وځکمهځکم مالو لميشتر رط .وفيه رواية أخرّى > 
لهي إلا أن يكون البائ عل لعب فلس واشترط ايرا قعل هذه 
الرواية إن عَم الشفيعُ باشتراط البَراءَةٍ فحُكمُه کم المُشترِى ؛ لأنه 
دحل على شرائه 0 فصار ”كمُشتر ثان ارط" البراءة » وإن ل يعم 
ذلك » فَحُكْمُه 08 ما لو عَلِمّه المُشْتَرى دُونَ الشفيع. . 


والووا وو و .مه وو ووو و و و ومع وو ووو و ووو م مارو ووو و وو ووو و وو وم وو ووو فو و و لع وو ودع و66 6ت علدت 995 


(1) فى م :«فى). 
(۲ ۳ ۲) فى م ١:‏ كمشتريين اشترطا ) . 
(۳) فی م :«حکم‌ما) . 


كام 2 


ان ا e‏ » اجره الام عله . وَقَال 
عو : و 

ابو e‏ س الْمَذْهَبِ 3 د الشفِيعٌ من يد 
ائ 


- ي 


۸ - مسألة : ( وإن اتی المُشْتَرى قَبضَ المبيع. > أجْيَرَه 
لحاكمٌ عليه ) م يأ خذه شيع منه . قله القاضى » قال م 
من البائخ . وهذا أَحَد الوَجهَيْن لأصحاب الشافعئ ؛ أن الشفيح َر 
لقص من 1 ٠4/0‏ د المُسْترى » فلا َه ن غيره اذك عل 
أن الع لايم إلا بالقبض » فإذا فات ابض بطل العَقدُ ‏ وسَقطّت 
0 أبو الخَطاب قا المَذْهَبِ أن ا شيع من يد 

لع. ) ویکون كأخذه من المُْترى وش قول ن ب لأ المد 
00 ار تبط ویذخل العف ملك المُشئرى وضمانه 3 


ويَجُورُ له اصرف فيه بتفس العقد فار 6 لو وه المُشْتَرِى . وال 


غلم . 


قوله : فإن اى المُسْتَرِى قَبْضَ المَبيع. » أَجبرَه الحاكمٌ عليه . وهو المذهبُ . 
| اختارّه القاضى » وابئه أبو الحُسَيْن » والشريفان ؛ أبو جَعْمَر » والريدئ » 
والقاضى يَعْقَوبُ » والشیرا زئ » وأبو الحَسَن ابن روس » وغيرُهم . وقدّمه 
فى« الخلاصّة » »و « الشرْح او« النّظم » »و « الفروع. عو شرح 
ابن مُنَجَّى » . وقالأبو الحَطًاب ف« الهداية » : قِياسٌ المذهب »نيا ده السّفِيعُ 
من يدد البائع. . واختارّه المُصَنّْف » وقال : هو قياس المذهب . قال الحارِئُ : وهو 
الأصحٌ ؛ لأن الأصحٌ أو المَشْهورَ نروم اعفد فى بيع العقار قبل قَْضِه » وجَوارٌ 


/ااه 


7 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر رار 


َإِذَا ورت انان شقصًا عَنْ أبيهما > باع أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ › 
الشلعة يرن ايه وطريلف ايه 


4 مسألة :( Eh‏ » فباع ادها 
نصبيّه » الشْفعة بين أيه وشريك أيه ) وبه قال أبو حنيفة » والشافعى 
فى الجَدِيدٍ . وقال ف القلريم : الأخأحَق بالشفعة . وبه قال مالكٌ ؛ ؛ أن 
ااه احص بعر که ِن شري ك أبيه » لاض راکهماف سَبّب الملك ونا » 
هما ُریکان حال وت الشفعة » فكانت بيّهما ۽ » کا لو مَلَكُوا كلّهم 
a‏ ّت لدفع ضصَرَّرٍ الشريك الداخل على 
ركه بسب َك »وهو وجو ف ع الكل وما كو ل أضل 

له »و يبت بت اغتبارٌالشرع, لهف مَؤْضع, » والاعتِبارٌ بالشركة لا بسَبّبها . 
وهكذا لو اَی رل يضف دار م اتر انان ها لحر أو 
وَرِثاه » أو اتهباه ؛ أو صل هما بسَبّب من أشباب الماك »فبا حدما 
يبه » أو ورت ثلاث دارا فباع أحَدُهُمنصِييّه ين اين » ثم باع أحد 
لكين نصِيّه ‏ فالشْفعَة بین بيع الشركاءٍ . وكذلك لو مات رجل 
وخلف اوا ءفباعت إخدى اين نَصيَها ا : 
es‏ الشركاع ولو مات رجل ورك بن وأا + 


0 


الصف فيه بتفس العَفَدٍِ » والدّخول ف صَمانِه به . وأطلقهما ف « المُذْمَب » › 
و « المستوعب » ٠‏ و « التلخيص ( 


ماه 


0 ولو حل اين وأوْصى" بيه اين ؛ فباع أحد”" الوصيين 4 


و حد الاب ين » فالشفعة بین س ر کائه كلهم . ولمُخالفينا فى هذه المسائل 
اخټلاف لاو او 5 


-٠‏ مسألة : ( ولا شفعَة لكافر على مُسْيلِم ) روئ ذلك عن 
لحن ' والشبى . وقال اورئ » ومالك » والشافعئ » وأصحابٌ 
الرّأي » وججماعَة ِن أهل الجلم : جب له الشفْعَة ؛ لعُمُومٍ قوله عليه 
السلا 1 اهنيع ی يست ریک وإ بَاعَهُوَلَم بوذن 
هو احق بو 0 . ولأنه جار تابث لدع الضّرّرٍ بالشراء ؛ فاستوّى فيه 
المسلم والكافِرٌ » كالرّدٌ د بلعب . ولّنا » ما روى الذارقطڼیع » فى كتاب 
« العلل » » بإسناوه عن اتس ء أن النبوء عله قال : ١‏ لا سفْعَةَ 


قوله : ولاشفعةلکافر على ميلم . نص عليه ين وجو كثيرقٍ .وهوالمذهبٌ » 
وعليه الأصحابٌ . وهو من مُفرّدات المذهب . وقيل : له الشفعة . ذكره ناظِم 


المُفْرّداتَ . 

تنبيه : مَفَهومُ کلام الم لمصتفٍ بوت | لشفعة لكافر على كافر ؛ وسواءً كان 
البائع مسلا أو كافرًا . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . 
وجرّم به فى « المَعْنى » »و « الشرّحر ١‏ »و ١‏ الررکشی » » وغيرهم . وقدّمه 


(۱ - ۱) ف م :أو وصی ۲ . 
(۲) بعده فى م : « الشريكين » . 


(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٠٣۷‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


واوف ةو و ةف وو وو و ووو و ووو و A‏ 


ضرا ”© . وهذا یخم عمو ما احْتَجُوا به . ولأنه می يُخقص 
التقائ © فاشة الاستِعلاء فى ايان مف أن الشفعَة نما قبت الل 
ًا للصّرَرٍ عن ملْكه وقد دَفْعُصَرّرِه على دَفع سر المُشترك, »ولا 
يرن تقلريم دقع صَرَرٍ المسلم على المسلم فليم دفع صر الم 9 
فإن حَقّ لملم رجح » ورعايته الى ولان يوت الشفعة فى مَحَلْ 
الإجماع, على لاف الأصْلٍ ٠‏ رعاية | ا » ولیس 
الذمّئ فى مَعْنَى المسلم » فيبْقَى فيه على مق مَُمَضَى الأضل . وتَثيْت الشفعة 
للمسلم على الذَمّم ؛ لعموم لأملة ز » ولأنهاإذابث ت للمسلم على المسلم 
مع عِظّم حرمت » فلن تبت 5 على الد ” مع دناه أوْلَى . 


فى « الفروع و شرج الحارئئ » , وغيرهما . قال فى « التُلْخِيِصٍ ) : هذا 
قياس المذهب . وقيل : لاشفعَة له » إذا كان البائع مُسْلِما . وهو ظاهرٌ كلام أبى 
الخَطَّاب فى ٠‏ الهداية ١‏ وأطُلتَهمافى ٠‏ التلُخِيصٍ ) »و ١‏ الرعاية » . ومَفُهومُ 
كلامه أيضًا » تُبُوتَها للمُسْلِمٍ على الكافر . وهو من باب أُوْلَى . 

ة : لو باع كافران بخَمْر » وأخذ الشْفِيعُ بذلك > لضن مافعلوه » 
ون جرّى وى اشاس من ا الشفيع » وتَراقَعُوا إلينا » فلا شفع له » 
على الصّحيح. من المذهب » كا لو تبيعا نير » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقال 
أبو الخطاب ٠‏ : إن تمايعُوا بحر » وقلنا : هی مال لهم ,شكال بالشفعة وقد 
الِيهُ على بعض ذلك قبل وله : وإن الفا فى كدر اَن . 


)١(‏ أخرجه البييقى فى السنن الكبرى ٠٠١ » ٠١8/5‏ . وصوب أنه من قول الحسن البصرى . وكذلك 
الدارقطنى . وانظر إرواء الغليل ٠۷٤/٠‏ . 


o۰ 
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فصل : وتَنْبْتَ للدم على اذم ؛ لعُمُوم الأخبار » ولأنهما تَساوًيًا 
ف الدّين, » قتْبْتَ لأحَدهما على الآ خر » كالمُسْلِمَيْن . ولا تَعلَمُ فى هذا 
خلاقًا . فإ لبوا حمر أو حير » وأحَد لشفي بذلك ٠‏ ل ينْقَضْ ما 
فعلوه . وإن جَرَى التقئْضُ بين امُتبايعين دون الشفيع. » وترافعُوا إلينا » 
م نَحْكُمْ له بالشفعة وال الخدافعئ . وقال أبو الحَطَاب : إن تبايعوا 
حمر » وقلا : هى مال لهم . حَكَمْنا له" بالشفعة . وقال أبو حنيفة : 
بت الشفعَة | إذا كان امن حرا ؛ لأنها مال لهم » فأشيَة ما لو تبايغوا 
درام » » لكنْإن كان الشفِيع مي » أخذه بممله وإن کان مسلا » أخذه 

و 

بِقِيمَة الخَمر . ونا أنه عَقَدٌ بحر افلم كلت بت فيه الشفعة » کا لو کان 
ين مُسلمین  ٠٠٥/٥‏ د ولأنه عَقَدُ بن حرم ؛ أشبَة الع بالجئزير 
والميتَة ولا ْسَلُمُ أن لخر مال ھم ؛ فان اله تعالى حرم ا حرم 
انير » واعتقادهم حل لا يله مالا > كالخئزير › وإنما ل نمض م 
عرض لما فَعَلُوه مِمّا يَْتَقِدُونَه فى دينهم ما 
م بحا موا إلينا قبل تمامه » ولو تحَاكَمُوا إلينا قبل النقايْضِ لَفَسَخْناه . 
ما ُهل البدعر فت الشفعَة لمن حَكمنا بإسلامه منهم › ا 
الأفعال ؛ لعُمُوم الاد التى ذَكَرّناها .وروی حَرْبٌ عن أحمد ء أنه سيل 
عن أصحاب البدّع. » هل لهم شُفْعَة ؟ وذْكرٌَ له عن ابن إِدْرِيس أنه قال : 


عَقَدُهُم إذا تقابِصُوا ¢ لأننا لا 


(۱) فى م :« هم٤‏ . 
(؟) سقط من : الاصل . 


oY 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


ليس للرَافصَة سْفْعَةٌ ؟ فضَحِكَ » وقال : أراد أن يُخْرجَهُم من الإشلام . 
ءِ ر 8 e‏ ۾ 

فظاهر هذا انه اثبَت ت لهم الشفعة » وهذا مُحمول على غير الغلاق منهم › 

أا اللا كالمختقد أن ريل عط ف الرَسالة فجاء إلى الى عه » 

وإنما رلا ور ومن حم بكفره 0 إلى القؤلٍ بخلق 

القرانٍ » فلا شفْعَةَ له ؛ لأن الشفعَة إذا م تنيت ت للذمئ الذ ى يقر على كفره » 

فغيره أَوْلَى . 


فصل : وتثيت بت الشفعة لابدوئ على القَروِىُ » وللقروئ على البو ؛ 
فى قول أككر أَهْل العم . وقال اشغ » والبتىئه :لاڈ شَفَْة لمن م سكن 
المصرَ . وعُمُومُ الأولة واد شْتراكها ف المَْتَى المُْعَضى لوْجُوب الشفعة 

2 


فصل : قال أحمد »فى روايّة حنبّل : لائر یف أَرْضٍ السوادِ شفْعَة ؛ 
لان عُمرَء رَضِى الله عنه » وَكَمَها على المُسْلِمِينَ » فلا يَجُورُ بها » 
والشفعَة إنما تكو نف الع . وكذلك الحَكمُ فى سائر الأرْض, لت وَقفها 
عم » وهی التى فحت عَْوَةَ فى رَمَيهِ وم يُقسِئها » > كأرضٍ اشام 
ويصر . وكذلك کل ضر فحت عَنْوَة و نسم بين الغانوين 0 
حك بها حاكمٌ » أو عله الإمام أو ناله » فإن فل ذلك بت 


E N DD aT 
بشىء » نفذ حكمه‎ 


وفوف و و ووو ومو و وف ووو وو ووو يعوو وو ووو ووو وااو ووو وو ووو ووو ودود 9.9969 


يفن 


وَل تَجبٌ الشْفعةُ لِلْمُصَارِب عَلَى رب الْمَالٍ » أو لربٌ الْمَال 
عَلَى الْمْصارب فيا يَسْتَرِيهِ ا على و 


۹ مسألة و ]( وهل جب الشفعّة للمُضارب على 
َب امال » أو لرَبّ امال على المُضار ب فيما يشريه ين مال المُضْارَيَةٍ ؟ 
على وَجْهيْن ) إذا بيع شقصٌ فى ش رک مال المضاربة بة » فللعايلر الأخحذ 
به إذا كان الحَظ فها » فن تر كها فلرَبٌ ا مال الأخذ ؛ لأن مال المُضاريَةٍ 
يله » ولا نفد عَفْوُ العايل, ؛ لن اليك لغبره » فلم تفه » 
كالْمَاذُو له . فإنٍ اشتَرَى المُضار بُ بمال المُضاربة شقصًا اف شر کة رب 
امال » فهل لرَبٌ الما فيه شَفْعَةَ ؟ على وَجهيْن مين على شِرَاءِ رب المال 
من مال المُضارَيَة » وقد ذكرْناهُما . وإن کان المُصارِبٌ شفِيعَه » ولا 
ربح ف امال » فله الخد بها ؛ لأ املك لغيره وإن كان فيه ربح »وقلا : 
لايَمْلِكُ بالظْهُور . فكذلك . وإن فنا : يَمْلِكُ بِالظّهُورٍ . فيه وَجُْهان › 
کرب المال . ومَذهَبُ الشافعئ فى هذا كله على ما كرتا . فإن باع 
المُضاربٌ شقصًا فى س ر کی ٠‏ ل يكن له أخذه بالشفعة ؛ لأنّه مُتّهَمّ » 
فاه شراءه ع فة 


0 3 0 0 
قوله : وهل تجبٌ الشفعّة للممضار ب على رَبٌ المال » أو لرَبٌ المال على المضارب 
فيما يَسْتَرِيه للمُضارَبَة ؟ على وَجْهَيْن . ذكر المُصَنْفُ هنا مالين ؛ إخداهما » 


هل تجبُ الشفعَة للمُضارب على رب الما م #1 ماله زأن كو اا 


للاخ 0 8" 
شِقصٌ فيما تجبٌ فيه الشفعة » ثم يشت من مال المُضارَبَة شِقْصًا من شر كة 


oY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : إذا كانت دار بينَ لات » فقارّضَ واج منهم أَحَدَ شريكيْه 
لفو » فاشترَى به ضف تصِيب الثالث » ا تن 
جهن ؛ لأن خد الشريكيْن رب الالء والآخرٍ العايل » 
کالشریگین فى المتاع, » فلا يَسْعحِقُ أحَدُهما على الآ خر شفعة 
اثالث باتى' تبيه لأ » كانت الشْْعة مُسْتحفَةبيتهم أخمامًا ء رب 
المال خمساها" » وللعايل. مله » ولمال”" المُضاربة بة حمْسُها بالشذسٍ 
الذى له » فِيُجَعَلُ مال المُضارَبَة كسريكٍ آخرٌ ؛ لأن كمه مير عن 
مال کل واجلر منهما . 


المُضارب » فهل جب للمُضارِب شُفْعَة فيما اشتراه من مال المُضارَيةٍ ؟ أطْلَقّ 
المُصَنْفَ فيه وَجْهَيْن » وأطْلَمَهما تخْرِيجًا فى « الهداية و )ء و والمُدَمَبٍ »» 
و « المُسَْوْعِبٍ » » و ١‏ التلخيصٍ » ؛ أحدهماء لا تجبُ الشْفْعَةٌ له . وهو 
الصحيح مِنّ المذهب . صحّحه فى « الخلاصّة » » و « التضْحِيح » . واختاره 
أبو الحَطّاب فى « رُعوس المٌسائل » » وأبو المعالى ف « الثهاية » . والوَجَهُ 
الا » تجبُ . رجه أبو الطاب من وُجوب الرْكا عليه فى حِضيه . قال 
ر : وهو الأوْلَى . قال ابنُ رَجَبِ فى « القواعار » » بعد تخريج بی 
الطاب : فالشالة ميد حالة ظهور الح » ولا .ان . واعلمُ أن فى ميل 
الخلاف طَريقين للأصحاب ؛ أحذهماء هما جاريان ؛ سوا ظهر ريح ملا ؛ 
وسواءٌ فنا : يَمْلِكُ المُضار بُ حصته بالظهور . 115/21 م لا . وهى طَرِيقَة 


(1) ف الأصل : و خمساه » . 
(۲) فی م : « لرب ) . 


oT 
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فصل : فإن كانت الدَارُ e‏ 
00 ؛ فطالبّه خد الشريكين بالشفعَة » فقال : إنما اشتریځه 
لشر يكك . ل ر ذه وى ف قثر ما شیو بن الت إن 
ا ن الشريكين ضفن » سَواءٌ اشتراها الأجتر جنب لنفسِه أو للشر يك 
الآخر إن ترك المطالت بالشفكة َه حقه منها بناءً على هذا القول » ثم تبن 
كَزيُه » ل تشفط شفع ا » ثم بین 
كَذبٌ المُشترىٍ > وعَهَا الشريكُ ‏ ه/:14 ط ‏ عن سُفْعتِه : 

ين الشفعة ز ؛ لأن اقيصازه على أذ الضف انبتى على حب الى » 

1 2 ف إسقاظ الشيقة واْتَحَقٌ أخذ الباقي لعفو شَرِيكه عنه . وإن 
اع بن أذ اباقى سَقَطَتْ فك كلها ؛ ؛ لأنه لايَمْلِكُ ” فيطل فة 
المُشْتَرى . ويَحتمل أن لا سقط حَقّه من الصف الذى أده » ولاييِطُل 
أده له ؛لأنَلمَُْرِىقبمانصَمنَ اشيخقاقه لذلك فلا يطل برجُوعه 
عن إقراره وإن نكر الشريك كَوْنَ الشراء له وعَفَا عن شفعيه » وأصَرٌ 
المُشترى على الإقرار للشريك به » فللشفِيع. أذ الكل ؛ لأنّه لا نازع 
له فى استحقاقه » وله الاقِتِصارٌ على النُصْفْرء لإقرار المُشْتَرى له 
باستخقاق ذلك . 


E: 


o‏ وم 


£ 3 2 2 و ع oro‏ 
أبى الخطاب فى « الهداية » » وصاحب « المذهب » » و « المستوعب » 2 
و«الخلاصة )» و « التلخيص “< والمصتَّفرٍ هنا » وغيرهم . وقدّمها 


. ) كذلك‎ ٠: ف م‎ )١( 


2 شفعته » فله أحذ نصيبه . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فإن قال أَحَدُ السرِيكيْن للمُشتَرى : شراۋك بالل ول 
الآخرٌ : هو صَحيحٌ . . فالشفْعةُ كلها للمُترف بالصّحةٍ . وكذلك إن 
قال : ما الَْريْعه » إنما انهه . وصَدَقه الآحَرُ أله اشتراه » فالشفعة 
للمصَدّق ر بالشراء ؛ لان شَرِيكه مقط لحف باغترافه آنه لاع » أو لا 
يع صَجِيح . م . ولو اخعال المُشمرى على إشقاط الشفعَة بجيلة لاسْقِطُها » 
فقال أحَد اسْفِيعين قاطت الشفعة ل ا 
صاحيه يسْقَوطها . ولوتوَكُلَأحَدُ الشفِيعيْن ف الع أو الشراء أو صمن 
عهد عَهْدة المبيع. » أو عَمَا عن الشفعة قبل الع » وقال NEES‏ 
لذلك فرت على الآ خر وإن انفد أن له شفعَة وطالب بها فارتفعا 
إلى حاكم » » فحكم بأنه لا شفْعَة له » تََهْرَتْ على الآخر ؛ لأنها سَقَطَتْ 
بحُكم الحاكم » فأشْبّةَ ما لو سَقَطَت بإشقاط المُسْتَحِقٌ . 


الحارِثيئُ . الطّريقٌ الثّانى ». وهى طريقة المْصَنّفو » والشارح ء والَاظِم » 
وجماعةٍ إن ل يَظْهَر ريع ف امال أو كان فيه ريح » ونا : لايَِْكُه بالظّهور » 
فله الأخذ بالشفعة ز ؛ لأن املك لغيره » فله الأخذ منه . وإن کان فيه رِبُحٌ و 

يَمْلِكُه بالظهور . ففى وجُوب الشفعَة له وَجُهان ؛ بناء على شراء العامل مِن مال 
المضاربة بعد مله من ارح غل مامتع ق المضارية » بعد قله : ولیس لَب 
الما أن يشر ين مال المُضارَبَةٍ شيئا . وصحّح هذه الطَريقة فى ١‏ الفروعٍ 4“ 
وقدّم عدم الأخذٍ ذكر ذلك ف باب المُضاربة . المسالة القّانية »هل تجبٌ الشفعة 
لرَبّ المال على المُضار ب فيما يشريه للمضارَبَة ؟ مثاله ؛ أن يشْتَرئ المُضارِبٌُ 
مال المضارَبة شِقصّافى ش رٍكَةٍ ربٌ لمال » فأطْلقَ المُصَنّف فيه وَجْهِيْن » وأَطْلَقَهما 


فصل : إذا ادحَى رجل على حر ثب داري فأنكره ا 
دَعُواه بث دار أخرّى صح » ووَجبَتٍ الشفعة فى الث الصاح به ؛ 
أن المدعىَيَرعُمْ أنه مُق فى غواه » وأن ما أحَدَه ءوض عن الث الذى 
ادّعاه » فلَرمَه حُكْمْ دتغواه » وجيت الشفعَة » ولا شفعة : شفعّة على المُذكر ف 
اقث ٠۷١‏ و الصاح عنه ؛ لأنه َعم أله على كه ٣يرل‏ ء وإنّما 
دقع لت داره إلى المُدَعِى اكيفاء سره ودفعا لصَرّر الخصومة تر والیمین, 
عن فيه » فلم رمه فيه شفعة . وإن قال المُْكرُ للمدَعى : خذ القت 
الذى تدعِيه بث دار ك عل » فلا شفعة على المدعى فيما َحَذه ؛ وعلل 
المُذكر السْفْعة فى الث الذى يا حذه ؛ لأنه زعم أنه ذه عوْصًاعن ملك 
الثابت له . وقال أصحابٌ الشافعي : تَحِبُ الشفعَة فى الث الذى أَحَدَه 
المُتعِى أيضًا ؛ لأنّها مُاوَصَةٌ من الجائين بشِفْصَيْن » فوَجَبْت الشفعة 
فيهما » کا لو كانت بین مقرین . ولنا أن لمُدَعِىَيَْعُمُ أن ما حه كان 
لکا له قبل الصَلْحرٍ و جذ له عليه ِلك » وإنما انمه صله » 


فلم تَجبُ فيه شفْعَةٌ » کا لو أَقَرّ له به . 


فى د الهدايق 16+ و « المُذْمَبِ »» و ١‏ المستوعب »» و ١‏ التلْخِيصٍ 3 
و١‏ شرح ابن می » » و « الحارئئ » ؛ أحدهما » لا تجبٌ الشفعة . وهو 
الصحيح مِنَّ المذهب . صحّحه أبو المَعالى فى « نهالتِه » » و ١‏ خلاصيه » » 
والنَّاظِمُ » وصاحِبُ « التُضْحيح » » وغيرُهم . قال الحارثئ : اختارّه القاضى » 
وأبو الخَطَابٍ . وقدّمه فى « الفروع » , ذكَرّه فى المُضارَبة . والوَجْهُ الكانى » 
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الإنصاف 
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الإنصاف 
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فصل : إذا كانت دار بِينَ ثلاثة أثلانًا » فاشتَرَى أَحَدُهُم نَصِيبَ أحَدٍ 
شَرِيكيْه » ثم باعه لأجتبى* , ثم عَم شَرِيكُه » فله أن ياح بِالعَقَدَيْن » وله 
SE‏ . فإن أخذ بالعقلر الثافى أخذ جمِيعَ 
ا ریه ؛ لأنه لا شَرِيكَ له فى سیه . وإن أحَدَ بالعقد الأول » 
وم يَأ بلا أَحَذَ ضف المبيع. > وهو السَّدْسسُ ؛ لأنْ المُشْتَرى 
شریکه فى شُفْعَه » ويَأَحذُ نِضْفَه ِن المُشترى الأول » ونِضْفَه من 
المُشْعَرِى الثانى ؛ لان شَرِيكه لما اشترَى ات كان بيتهما ضفن » لکل 
اخ «فإذاباع اقلت من جَميع. مافى يده »وف يده لئان 3 
فقد با ع صف ماف یره والشفیع سج ربح ماف يدف وهو الد 6 
فصارمُنقيِمًا ف ينما ضفن » ياح ِن كل واجار منهما نضْقَه » 
ف اا ص » يدقع مته إلى الأول ؛ ويْجم المُشترى الثانى 
على الأول برع اللّمَنِْ الذى اشترى به » وتكون المسألة مِنَ اثثئ عَشَرَ » 
نم ترج إلى أَرْبَعََ » للشفيع. صف الدار » ولكل واجدر من الآخرين 
اربع . وإن أذ بالعَقَديْن أذ جَمِيعَ ما فى يدد الثانى ورَيْعَ ما فى يدر الأول » 


تجبُ فيه الشفعة . اختاره ابن عبدُو سر ف و ا 
والشارح » والحارئئٌ » وغيرُهم هذين الوَجهين على الروایتین فى شراء ر رب المال 
من مال المضارَبَّة . وتقدّم الخلافٌ فى ذلك » ون الصّحيحَ مِنَّ المذهب ب آنه ل . 
يصح » فى باب المُضارَية . 


. سقط من : ط‎ )١( 
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فصارٌ له تلاثة رباع الدَارٍ » ولشريكه  ٠٠۷/١‏ ع اريم » ودع إلى 
الأول صف النّمَن الأوّلِ » ويَدْقَعُ إلى الثانى ثلاثة رباع اللَّمَن الثانى » 
وجح اتا على الول رنع. لمن الثانى ؛ لأنّهيَحدُ ضف ما اشتراه 
الأول » وهو السّدْسُ » فَدْقمُإليه نِضْف اللّمَنِ ؛لذلك وقد ضار ف 
هذا الصف ف يدر الثانى ؛ وهو ربع ماف ياوه يا انه ويرَجع الثانى 


على الأول بكَمَنِه » وى الما حو من الثانى تَلاثة أزبا ع ما اشتراه فاأخذها. 


منه » ودع إليه ثلاثة أزباع اقَمّن . وإن كان المُشْعَرِى الثانى هو البائ 
الأول » فالحُكُمْ على ما ذ كنا ء لايُحلف . وإن كانت الذار بين الثلاثة 
أزباعا » لأحدهم نصْفها وللا خرن نِضْفها بيتهما » فاسْتَرَى صاحِبُ 
الضفو من احا شَرِيكيْه رنه » ٹم باع ًا مما فى يده لتب » ثم عم 
شریکه أذ الع الثانى الخد جم » ودعلل المُشترى تمه .وإن 
أخذ بالبيع الأول وحده أحَذَ ت المبيع. » وهو يضف سس ؛ لان 
المع كله رع » َه ضف سس ؛ واخ تبه من المُشعَرى الأول » 
وله بن اشا » ومَخْرَحُ ذلك بن سم لاني » اضف مائية عر » 
ولکل واج منہما يَسْعَةٌ » فلما اسْمَرَى صاحِبُ الصف دا تسعة » كانت 
متها بیته ويينَ شريه الذی تيغ بع أثلانًا » لشَريكه ها لاثة » فلما 


فوائد ؛ إخداها » لو يح قصل من شر كة مال المُضاربة » فللعال. الأحذ 


ها إذا كان الط فيا فان ترَكّها » فلرَبٌ المال الأخذ ولان مال المضارَيَة ملكه 5 
ولاينفذعفوالعایل . ولو كان العقار لكلاتَم » فقارَضَ أحدُهم أُحَدَ سر یکی بالف 2 


8ه 8 ( المقنع والشرح والإنصاف OE ٠١‏ 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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اع صاب الضف لت ماف يِه حصّل فى ابيع من الثلاثة أ ؛ 
وهو سهم » بَقَِى فى يد البائع ر منها سَهُمان » رَد الثلائة إلى الشريك » 
سم به نار وهی الت » وتقى ف لغری اانا 
وهی تشعان > وف ير صاجب الصف ستة عَشْرَ » وهى أزبعة أنساعر , 
ودع الشريك اَن إل المشتري الأول تزجع الُشْترى افا عله 
بسع القّمَنِ الذى اڈ شتَرَى به ؛ لأنه قد أذ منه تسح مبيعه » وإن خد 
لفن دين اا تمع ما ف بيه » واد من الويف 
تعر »وهی سهمانِ ین سن و لابين » فيَصِيرٌ فى يره عشرُون سَهْمًا » 
وهی حَحمْسَةٌ أنساع, اد وى فى د وهر هما 
وهى ريع أنساع, ويدف إليه لت امن الأول »وفع إلى الثانى ثمانية 
أتساع لمن الثانى > ويَرْجعٌ الثانى على الأول بسع القّمَن الثافى . 


فاشترَى به صف نصيب الث » فلا شُفْعَةَ فيه » فى أحَدر الوَجهَين ؛ لان أحَدَها 
مالك ا مال » والآحَرَ عايل فيه » فهُما كشَرِيكين فى مشا ؛ لايسْتَحِقٌ حدما 
على الآخر شفْعَة . ذكره فى « المُغْنِى ٠‏ » و « الشُرْح » » و « الحارثى ٠‏ . 
قات :وهذا عو نوات والوَجة الحر » فيه الشفعة ق : ولو باع الثَّالتُْ 
ةصيه أن » نبت قت الشْفْعةُبيتهم مانا ؛ للمالك خنساها » وللعامل. 
مله ؛ ولال المُضاربة حمْسها بالسذسٍ الذى له ؛ جَعْلُا لمال المضاربة كشريك 
اخ . ية » لو باع المُضاربٌ من مال المُضاربة شِفْصًا فى شرك فيه » لم 
باذ بالشفعة ؛ لأنه منهم » فشي الشراء ين نفس . ذكرَه المُصَكْفٌ ويره . 
االفة ء 5 بْب السفْعَة لاسي على مُكاتبه . ذكرّه القاضى » وَالْمُصَئفَ » وغيدهما ؛ 


oY. 


فصل :إذا كانت دار بينَثلاثة ؛لرَيْدٍنضفها » ولعَمْر وها » ولبكر 
سدسها E‏ لم وله 
28 هلها لتر مدي بكر ذلك وقد حَصَل ل 


8م و 37 
الباقى فى ده بشرائه للسذس, مس يمه فيه ء ويأخذه شفع الع 
الأول > وی ين بوه نس أنساعه » لزيد ثلث * شفعته فيه سم يتهما 
لاا ا » اقلت المبيم أَريعَة 

. وتصح 2 ر واثتين ويون سَهُمًا المبيع أزبعة 
وحَمْسُونَ » لعمرو تاها بشفعيه نة لاون سَهُمًا » يا خذ ثاَيها مِن 
بكر » وهى أزبعة وعشرون سَهْمًا» > وها فى ده اثنا عَشَرَ سَهْمًا » 
والسّدْسسُ الذى اشتراه عة وعِشْرُونَ سَهْمًا ء قد أَحَذَ منها التئ َر 
بالشفعة + بى امنا خا عر له ثلناها عة ويا حا منها ويد 
خنسة + فخصّل لزيد ان ولون هما > وکر ثلاون سا 


2 Nes و 5 0000 5-3 .و‎ o 
4 ولعمر و مائة سهم > وذلك نصف الدار وتسعها ونصف تسع. تسعها‎ 


أن السّيّد لا يَمْلِكُ ما فى يده » ولا رکه » وهذا جار أن يشت رئ منه . وأما العبْدُ 
المأَذُونُ له ؛ فإِنْ كان لادَيْنَ عليه » فلا شفْعَةَ حال لسَيِّهِ » وإن كان عليه دين » 
فالشفعَةٌ عليه ِى على جواز الشراء منه > على ما تقدّم فى أُوَاخِر الحَجْرٍ . والله 
أعلمُ بالصّواب . وتقدّم أخدٌ المُكاتب وال ادون له بالشفعة قبل ق 
فان كانا سَفِيعَيْن » فالشفْعَة هما . 


تذونكن 
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٠ ٠«‏ ه 6ه م وه وعثوووعءوو و ووو و وهو و ووو و ووو و ووو وو ووو و ووو وو وت ووو ولو وو و وووهة 


ودقع "عَمْرو إلى بكر" قى القن فى انيع الأؤل ؛ وعلى يار حمْسَة 
تسا لمن الثانى بيهم لان . فإِنْعَفَاعَمَرٌو عن شفعَة الث » فشفْعَة 
للذ الذى اشترا له ون رند نلان ٠‏ وتخضل لعَمْرو أزبعة أنساع 
الذار » ولرَيْدٍ تشعاها » ولبكر ها » وتصح من عة ٠‏ وإن باع بكر 
السك من لأَتبىٌ فهو كبيعه إيَاه عمو إلا أن لعَمْرو العفو عن شفعيه ى 
الد » بخلاف ماإذا كان هو المُشتَرىَ فإنه لايح عَفوه عن نَصِيبه 

مہا وإن باع بكر القت لأجتيئ » فلعمْرو ئا شفحة المع ا 
التسعانِ اخذ هما ين یکر وبمار ٠۸/۰‏ و ]من المُشترى الثانی ٤‏ 
وذلك تشع وت تشع ی ف يل اثانى سن وسُذس تشع, »وهو 
َشرة من أَربعةٍ وخمسين بين عَهْرو وريا أثلاثا » ونح أيصًا من مائٍ 
واثتين وسين ودقع عرو إلى نکر ثل من مُبيعه »وذح هو وريد 
إلى المُشْتَرى الثانى 5 تمن حَمْسَة أتساع, 0 
ری الاق عل بكر كت رساج تب وإن ل َْلَمْ عد 
حتى باع یما فى يديه سِدْسًا » .| يل قت ق أخد اوج ول ل 
اخ بها کا لو م بیع شيا . والثانى ‏ تبط سَفْعمُهِ كلها . والثالتُ ؛ بطل 
فى قر ما باع وتبقی فیما ی . وقد ذ كرنا تؤجية هذه الوْجُوو . فأمًا 
شفعة ما اة » ففيها ثلاثة وجه ؛ أحدها » أنها بينَ المُشْتَرى الثانى ورَيْدٍ 


وفوف وج م ووو و ووو وو وو ووو و وو ووو و ووو و و ووو ووو ووو و ووو وه ووو وو ووو ووو وونو ووه 


)١- ۱(‏ ف م ٠:‏ بكر إل عمرو » . 
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وبكر أَرْباعًا » للمُشْئَرى نِضْفها ؛ ولکل واحِدٍ منهما”" رُبْعُها , على قَدْرِ 
أمُلاكهم حين ببعه واثافى » أنه بین ريد وبکر على ةشر ًا » 
رسمه » ولبكْر حَْسَة ؛ لأنَ لويد الشسس » ولبكر سدم يَسمَجق 
منه ربع أساعه بالشفعَة ْفى معه حمس ة اتسا الاين ملكه مسر 
عليها » فَأُصَفناه”" إلى سدس رَيْدٍ وقسَمنا الشفعة على ذلك » ول تغط 
المُشترئ الثا ولا بكرا بالسهام, ا بِالشفْعَة شيئًا ؛ لأن المِلّكَ 
عليه غير مقر . ولثالثُ » إن عَمَا هم عن الشف اكوا بها » وإن 
E‏ ز لم يستجقو 2 ا بها شيئا » وإن عَفَا عن بعضهم دون بعض, 3 
اك المعو عنه برمهًايه دون غير المعو عنه . وما بَطَلَتِ الشفْعَةٌ فيه 
يم عَمْرو » فهو بمئزلة المَعْفُوٌ عنه » يحرج فى قَدْرِه وَجْهانٍ . ولو 
استَقْصَيْنا فرُوعَ هذه المسألة على سبيل البَشطر » لطال » وخرّج إلى 
الإملال . 

فصل : إذا كانت در بين أرَْعةٍ أَرْباعًا فاشتری انان منهم نَصِيبَ 
أخلرهم احق الراب الشفعَة عليهما امح كل وا حل رمن المُسْتَ رين 
شفع .ا د على صاجيه . فإن طالب کل واحدر مهم شفع ۽ 

َيس ابيع بيهم أثلانًا » وصارت انار بيتهم كذلك » وإن عَفا الرَابع 
وحده » قِسِمَ المع بين المُشْتَرييْن نَضْمَيّْن . وكذلك إن عَفا الجَمِيعٌ عن 


اوفع ممع لوعف قف هو ألفأو افا وواؤة ووفاووفو وهاه مع واه وا واواعافه و فوووا واه وووهاع اموه 66» 


(۱) فى م :مىم ۰ 
(۲) فى م : « فاضفناها ٩‏ . 
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شفْعَتِهم فيصر هما ثلاثة أزباع. الدار » وللرايع اربع حال وإن طالب 
عر أخذ منهمانصف المَبيع . ا 


و ا 0 
طالّبٌ الرابعٌ وحده أَحَدَهُما دون الآ حر » قاسَمَهالنّمَنَنضْفَين فيصل 
لعفو عنه ثلاثة مان » والباقى بينَ الرابع الآ خر نِضْفَيْن » وتصح من 
ل . وإن عَفَا أَحَدُ المُشمرِئيْن ول يعض الآححرُ ولا الرابع سيم 

يع المَعْفوٌ عنه بيه وبينَ الرايع. يضقن » يبي الآر بيتهم أثلانا » 
فَحْصُلُللذى eT‏ نر ؛ وذلك سَدْسٌ ومْنٌّ » والباقی 

بين الآ خرن فين » وتصح من نما يَمَ وأريَعِينَ . وإن عَفا الرابعغ عن 


وو 5 


اهما ول قف ادها عن صاييه »أذ من خف عن ن 
لمن » والباقى بيتهما نِصْفَيْن » ويكون الراب كالعافى فى التى قبلها , 
وتصح أيضًا من تَمابية وأربهِينَ . وإن عا الرابعٌ » وأَحَدّهما عن الآخر » 
وليف الآححر فلغیر العافی ربخو سدس » والباقى بين العافيين فين » 
لكل واجار منبما ذس ومن » وصح من عة وعِشرِينَ » وما يفرع 
من المُسائل » فهو على سياق”" ما ذكرْناه . 


وعو و ة وو موثو م مث وثوة ونه 
هوف وو ووو ووو ووو ول ووو ووو و وو ووو وو ووو و ووو و ووو وو ووو و و وو ووو وو عووو و موود وو9 5 


(۱) فى م : « مساق ) . 


ort 


فهرس الجزء الخامس عشر 
من الشرح الكبير والإنصاف 


باب السبق 
مسألة : ( تجوز المسابقة على الدواب » والأقدام ) 
والخيل ( والسفن والمزاريق » وسائر 
الحيوانات ) ه -م 
فائدتان ؛ إحداهما » فى كراهة لعب غير 
معين على غ 
وجهان ... 1 
الثانية » يستحب اللعب بآلة 
ا ۷ 
۷ - مسألة : ( ولا تجوز بعوض . إلا فى الخيل › 
والإبل : والسهام ) ۲-۸ 
۸ - مسألة : ولا تصح إلا ( بشروط خمسة ؛ أحدها › 
تعيين الم ركوب والرماة ) ۳ 
فائدة : قوله فى الشروط : أحدها » تعيين 
المركوب - يعنى » بالرؤية - 
والرماة » ... ۱۳ 
8 مسألة ١:‏ ولايشترط تعيين الراكبّيّن ولا القوصين) ١5 › ١7‏ 
فصل : ويجوز عقد النضال على اثنين » وعلى 
جماعة ؟ ... ١5‏ 
۴٠‏ - مسألة : ( الثانى » أن يكون المركوبان والقوسان 
من نوع واخد › فلا يجوز بين عربى 


oo 


الصفحة 
وهجين › ولا بين قوس عربية وفارسية . 
ويحتمل الجواز ) نهف 
ف ولا باع اا و مز ا 
فائدتان ؛ إحداهما » يجوز الرمى بالقوس 
الفارسية من غير 
كراهة ... ۱۷ 
الثانية » إذا عقدا النضال » ولم 
یذ كرا قوسا » ... ۱۷ 
١‏ - مسألة : ( الثالث › تحديد المسافة » والغاية › 
> بجا جرت به العادة ) /ا١1‏ م١‏ 
ة : لا يصح تناضلهما على أن السبق 
لابعدها را ۱۷ 
١‏ - مسألة : ( الرابع » كون العوض معلومًا ) ۹۱۸ 
۴ - مسألة : الشرط ( الخامس » الخروج عن شُبّْه . 
القمار , بأن لا يُخرج جميعهم ) ۱۹ 
4- مسألة : ( فإن كان الجُعل من الإمام , أو أحد 
غيرهما » أو أحدها على أن من سبق 
أخذه » جاز ) ۹ 
٥‏ - مسألة : ( فإن جاءا معا » فلا شىء هما ) Ie‏ 
۹ - مسألة : ( وإن أخرجا معا > لم يجزء إلا أن 
يُدخلا بینہما مُحللا يكافىٌ فرسه 
فرسيهما › ... ) Eh‏ 
a‏ 
محللا ... ۲۲ 
۷ -مسألة :( وإنقال المُخرج : من سبق فله عشرة › 


o٦ 


ومن صلى فله ذلك . لم يبر إذا كانا 


اثبين ... ) 
فصل : وإذا قال لعشرة : من سبق منكم 
فله عشرة . صح .. 


4 - مسألة : ( وإن شرطا أن السابق يطعم السبق 
أصحابه أو غيرّهم, لم يصح الشرط ... ) 
فصل : قال » رحمه الله : ( والمسابقة 

جعالة » لكل واحد منهما فسخها › 
إلا أن يظهر الفضل لأحدهماء... ) 
84 - مسألة : ( وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين ) 
٠‏ - مسألة : ( والسبق فى الخيل بالرأس › إذا تمائلت 
الأعناق » وف مختلفى العنق والإبل 
بالكتف ) 

١‏ - مسألة : ( ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه 
فرسًا » يحرّضه على العَدُو > ولا يصيح به 
فى وقت سباقه ؛ ... ) 
( فصل ف المناضلة ) وهى المسابقة فى الرمى 

بالسهام » .. 
فصل : ويشترط استواؤهما فى عدد الرشق 
والإصابة وصفتها » وسائر أحوال 
الرمى ... 
فوائد ؛ الاولى » لو عقد النضال جماعة 
ليقتسموا بعد العقد حزبين 
برضاهم لا بقرعة » 
صصح 


خرن 


Yo — FY 


YV — وم‎ 


۳¥ 


۳۹ 


۳۹ 


الثانية » لا يشترط استواء عدد 


الرماة » على الصحيح ... ٠‏ 


الثالئة » لا يصح شرط إصابة 
نادرة ... 
فصل : ويشترط أن تكون المسابقة على 
الإصابة لا على البعد , 5 
فصل :إذا عقداالنضال » و لم يذكراقوسًا » 
2 م 2 1 
( الثالث » معرفة الرمى » هل هو مفاضلة أو 
مبادرة ؟ ) المناضلة على ثلاثة 
أضرب ؛ أحدها» يسمى 
( المبادرة )... 
الثانية ( المفاضلة )... 
الثالث ( أن يقولا : أيْنا 
أصاب خمسًا من 
عشرين » فهو 
سابق ) 
فصل : فإن شرطا إصابة موضع من 
الهدف » على أن يُسقط ما قرب من 
إصابة أحدهما ما بعد من إصابة 
الآخر » . 
: فإن عقد النضال جماعة ليتفاضلوا 
جين » .. 
: إذا احرج احد الزعيمين السبق من 


عنده » فسپق حزبه » لم يكن على 


9 0 


ofA 


ك١‎ 
۲ 


٤ 


حزبه شىء ؟ .. 

فصل : ومتى كان النضال. بين حزبين › 
اشترط کون الرّشق يمكن قسمه 
ينهم بغر کسر © ۰ 

فصل : ولا يجوز أن يقولوا : نقرع » فمن 
حرجت قرعته فهو السابق .. 

فصل : إذا تناضل اثنان » وأخرج أحدهما 


ا 
ليده 


وأعطيك دينارًا 95 
05 - مسألة : ( وإذا أطلقا الإصابة » تناونا على 
أى صفة كانت ) 
۳ - مسألة : ( فان قالا : خواصل . كان تأكيدًا ) ها 
( لأنه اسم لها كيفما كانت ) ١‏ 
4 - مسألة : (فان قالا : خواسق ... أو: 
خوارق ... ) .. ( أو : خواصر ... ) 
... ( تقيّدت ) المناضلة ( بذلك ) 
٥‏ - مسألة : ( وإن شرطا إصابة موضع من الغرض › 
كالدائرة فيه › تقيد به ) 
( الرابع » معرفة قدر الغرض ؟ ... ) 
5 - مسألة : : ( وإن تشاحا 1 ال عه 
٠‏ ( أقرع بنهما . 
۷ - مسألة : ( وإذا بدأ احرف فى وجهء بدأ 
الآخر فى الثانى ) 


o4 


3 


۷ 
<۷ 


۷ 


۸ 
۸ 


55 A 


۸ ¬ امسا 
؟ - مسألة : ( وال 
لة : ( والسنة أن يكون هما غ 
فصل : وذ شاا ی لوقرق أ 
ا 
۹ -مسألة : ا 
: وإذا اطارت الرج الغرض 00 
ا 0 لغرض » فوقعا 
: ( وإن كان ) شرطهما 
0 . ۱ 5 
000 
: إذا كانه ' 
شر طھما : أ 2 
YS 0‏ 
: فإن كان ل 
SEO‏ 
0 0 ل 
| 0 شرطا حاسقا › فوقع ا 0 
إن عرض عارض 
: رض ؛ من کسر ق 
eg‏ من کسر أ 
فطع وتر . أو ريح شديدة 37 u‏ 
0 يدة » م تسب 
فصل : إذا قال رجل لآ 
لسهم › فان اصبت و 
) بت به فلك 
ا < كد اه 
ظ و شرطا أن يرميا أرشاقا ثيرة 
۲ - مسألة 00 0 
: ( وإن عرد | 
إن عرض مطر أو ظلمة » جاز تا 
۴ - مسالة 00 يه 
: ( ويكره للأمين 
ا ين 20 والشهود مدح 


O40 


or 


of 


o 


o 


6 


لاه 


o¥ 


مه 


5 


o4 = 


o¥ — 


الصفحة 


فصل : ولا تجوز إلا من جائز التصرف »... ٠١‏ 
4 - مسألة : ( وهى هبة منفعة › تجوز فى كل المنافع 
إلا منافع البضع ) 1 = 1¥ 
تنبيه : قال الحارلى : تعريف المصنف للعارية 
بما قال » توسمٌ لايحسن استعماله فى 
هذا المقام ؛ ... ٦‏ 
فوائد ؛ الأولى » تجب إعارة المصحف لمن 
احتاج إلى القراءة فيه »... 1 
الثانية » يحرم إعارة ما يحرم استعماله 
لمخرم ا 1¥ 
الثالثة » يشترط فيها كون العين 
منتفعًا بها » مع بقاء عينها... ٦۷‏ 
هه - مسألة : ( ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر » ٠۸‏ 
۲۲ - مسألة : ( وتكره إعارة الام الشابة لرجل غير 


محرمها ) مك2 55 
۷ - مسألة : ( واستعارة والِدَيّْه للخدمة ) 44+ 
۲۸ -مسالة J‏ وللمعير الرجوع ) فيها ( متى شاء مالم 

ياذن فى شغلها بشىء يستضر المستعير 

VI oV ) برجوعه‎ 


فائدة : قال أبو الخطاب : لا يملك مكيل 
وموزون بلفظ العارية » وإن سَلّم » 
ويكون قرضا › 25 ۷1 
8 - مسألة : فإن أذن له فى شغله بشىء يستضر 


o4۱ 


الصفحة 
المستعير برجوعه فيه » لم يجر له 


الرجوع ؛ ... ۷۲ 
6 - مسألة : ( وإن أعاره أرضًا للدفن > م يرجع حتى 

يبلى الميت ) ۷۲ 
١‏ - مسألة : ( وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف 

خشبه , لم يرجع ما دام عليه ) Y۳‏ 
۲ - مسألة : ( وإن سقط عنه هدم أو غيره » لم يملك 

رده ) 07 


۴۳ - مسألة : ( وإن أعاره أرضا للزرع › لم يرجع إلى 

الحصاد » إلا أن يكون ما يُحصّد قصيلا 

فيحصده ) V٤‏ 
4 - مسألة : ( وإن أعارها للغرس والبناء » وشرط عليه 

القلع فى وقت أو عند رجوعه , ثم 

1 رجع » لزمه القلع ) Voc V4‏ 

8 - مسالة : ر وإن لم يشترط القلع . لم يلزمه › 

إلا أن يضمن له المعير النقص ) ۷٦‏ 


65 - مسألة : ( فإن أَبَى القلع ) 7 
۷ - مسألة : فإن امع المعير من دفع القيمة وأرش 
النقص , وامتنع المستعير من القلع ودفع 
الاجر ' م يُقلع ؛ 00 ۰ ۷۸ 
4 -مسألة : ( فإن أبَى ذلك بيعا هما ) ۷۸ 
۹ -مسألة : ( فإن أيبا البيع » ترك بحاله ) وقلنا هما : 
تصرفا › فلا حكم لكما عندنا . ۷۸ 
٠‏ - مسألة : ( وللمعير التصرف فى أرضه :على وجه لا 
يضر بالشجر ) ۷۹ 


دين 


۹ - مسألة 
۲ - مسألة 
۴ - مسألة 
۷4 - مسألة 


فائدة : يجوز لكل واحد منهما بيع ماله 
منفردًا لمن شاء .. 


: ( وم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين 


الرجوع › ... ) 


: ( وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد 


الوقت » فهو غاصب > ياق خكمه ) 
فصل : يجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى 
موضع معلوم ؟ ... 


: ( وإن حمل السيل بذرًا إلى أرض فنبت 


فيها » فهو لصاحبه ) 


: ( فإن حمل ) السيل ( غرس رجل ) أو 


نوی ( فنبت فى أرض غيره ) 
فصل : وإن حمل السيل أرضا بشجرها › 
فنبتت فى أرض آخر کا کانت » فهى 
مالكها » ... 
تنبيه : قوله : فهل يكون كغرس الشفيع ؟ 
فوائد ؛ الأولى » وكذا حكم النوى » 
والجوز واللوز » .. 

الثانية » لو ترك صاحب الزرع أو 
الشجر لصاحب الارض 
الذى انتقل إليه من 

ذلك ».. 
الثالئة » لو حمل السيل أرضا 


بشجرها » فنبتت فى أرض 


اردان 


AY ألم‎ 
AY 
85 < AY 


A“ «< Ao 


۸٦ 
۸٦ 


۸٦ 


A٦ 


الصفحة 
أخرى کا كانت » ۸1٦  ...‏ 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( وحكم 
المستعير فى استيفاء المنفعة حكم 
المستأجر ) AY‏ 
فصل : ومن استعار شيعا » فله استيفاء 
منفعته بنفسه وبوكيله ؛... 3 
فائدة : قوله : وحكم المستعير فى استيفاء 
المنفعة حكم المستأجر ... A۸۷‏ 
فصل : ولیس له أن يرهنه بغير إذن مالكه  »‏ ` 
وله ذلك بإذنه » ... A۸‏ 
٥‏ - مسألة : ( والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف › 
وإن شرط نفى ضمانها ) A^‏ - ١و‏ 
فصل : وإن شرط نفى الضمان ١‏ ,م ش 
يسقط ... ۹۰ 
فصل : وتضمن بقيمتها يوم التلف.. إلا 
على الوجه الذى يجب فيه ضمان 
الأجزاء التالفة بالانتفاع المأذون 


1 فيه » ... ۹۱ 
5 - مسألة : ( وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا 
بشرطه ) ۹۲۹۱ 
فائدة : لا يضمن الوقف إذا استعاره وتلف 
بغير تفريط » ... ۹۲ 
۷ - مسألة : ( وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال › 
كخمّل المنشفة , ... ) 840-15 


فائدتان ؛ إحداهماء» لو تلفت كلها 


ان 


بالاستعمال با معروف» 
فحكمها كذلك .... 44 
الثانية » يُقبل قول المستعير أنه ما 
ا 67 ۔. q0‏ 
فصل : ولا يجب ضمان ولد العارية » فى 
أحد الوجهين ؟ ... 5 
۸ - مسالة : ( وليس للمستعير أن يعير ) 40 مه 
فائدتان ؛ إحداهما » محل الخلاف إذا لم ش 
ياذن المعير له  ...»‏ ۹۷ 
الثانية » ليس للمستعير أن يوجر ما 
استعاره بغير إِذنْ المعير... ٩۷‏ 
فوائد ؛ منہا » لو قال إنسان : لا أركب 
A N‏ ۹۸ 
ومنها » لو أركب دابته منقطعًا لله 
تعالى » فتلفت تحته » لم 
يضمن ... ۹۸ 
ومنها » لو أردف المالك شخصًا » 
فتلفت » لم يضمن شيئا... ۹۸ 
48 - مسألة : وإن تلفت عند الثانى , فللمالك ( تضمين 
أمهما شاء ) لما ذكرنا ( ويستقر الضمان 
على الثافى ) ۹۸ 
6 - مسألة : ( وعلى المستعير مؤنة رد العارية ) 19 
0١‏ - مساألة : ( فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو | 
غلامه , لم يبرا من الضمان , إلا ... ) ٠١١١5٠١‏ 
فصل : ومن استعار شيئًا فانتفع به » ثم ظهر 


هه ( المقنع والشرح والإنصاف ٠/٠١‏ ) 


لفان ادك الله ا 
فائدة : لو سلّم شريك لشريكه الدابة › 
تقذ ريط ولا هذ فقوي E‏ 
فصل : ( وإن اختلفا » فقال : أجرتك . 
قال : بل أعرتنى عقيب العقد ) 
والبهيمة قائمة ( فالقول قول 
الراكب ) ۱۰۱ 
5 - مسألة : ( وإن كان بعد مُضِى مدة ها أجرة › 
فالقول قول المالك فيما مضى من المدة 


دون ما بقى ) ES‏ 
۴ - مسألة : ( وهل يستحق أجرة المثل › أو المُدّعى 
إن زاد عليها ؟ على وجهين ) 1 


4 - مسألة : ( وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال امالك : 
( أعرتك ) وقال الراكب : (بل أجرتنى . 
فالقول قول المالك ) 11۰° 

فائدتان ؛ إحداهما » وكذا الحكم لو ادعى 
بعد زرع الأرض أا 
عارية » وقال رب 

الأرض : بل إجارة... ٠٠١‏ 
الثانية » قوله : وإن قال : 
أعرتك . قال : بل 
أجرتنى . والبهيمة تالفة» 

فالقول قول المالك ... ٠١٠١‏ 
6 - مسالة : ( وإن قال : أجرتنى . أو : أعرتنى . 
قال : بل غصبتنى . فالقول قول المالك . 


o۹ 


وقيل : قول الغاصب ) 
تنبييان ؛ أحدهما » ثمرة الخلاف تظهر فى 
هذه الصورة مع 
التلف » .. 
الثانى > قوله : وقيل : القول قول 
فائدة : لو قال المالك : أعرتك . قال : بل 
كتاب الغخصب 


( وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير 
حقّ) 0 
5 - مسألة : ( وتضمّن أمُ الولد والعقار بالغصب ) 
۷ - مسألة : ( و ) يضمن ( العقار بالغصب ) 
فائدتان ؛ إحداهما » يحصل الغصب بمجرد 
الاستيلاء قهرًا ظلمًاء 
کا تقدم ... 
الثانية » قال فى ... : من 
اكات من قال : 
منفعة البضع لا تدخل 
كالبل 
فصل : ولا يحصل الغصب من غير 
استيلاء » .. 
4 - مسألة : ( وإن غصب كلبا فيه نفع , أو خمر ذمى › 
لزمه رذهما ) 


وحن 


١١١ 
١15 
١١7-15 


11° 


1۲1-4۷ 


تنبيبان ؛ أحدهما » محل الخلاف إذا كانت 
مستورة » . 
الثانى » ظاهر كلام المصنف » أنه 
لو غصب خمر مسلم › لا 
2 
يلزمه رده .. 
فصل : فإن غصب من مسلم خمرًا » حرم 


8 -مسالة : ( وإن غصب جلد ميتة , فهل يجب رده ؟ 
على وجهين ) 
٠‏ - مسالة : ( وإن دبغه , وقلنا بطهارته , لزمه 
رده ) 
0١‏ - مسألة : ( وإن استولى على حر »لم يضمنه بذلك ) 
5 - مسألة : ( إلا أن يكون صغيرًا » ففيه وجهان ) 
فائدة : وكذا الحكم والخلاف فى أجرته مدة 
حبسه » وإيجار المستاجر له ... 
۴۳ -مسألة : ( وإن استعمل الحر كرها › فعليه أجرته ) 
4 -مسألة :( وإن حبسه مدة , فهل تلزمه أجرته ؟ على 
وجهين ) 
فصل : وقال الشيخ » رحمه الله : ( ويلزمه 
رد المغصوب إن قدر على رده » وإن 
غرم عليه أضعاف قيمته ) 
فصل : فإن غصب شيًا فبعّده » لزم رده 
وإن غرم عليه أضعاف قيمته ؛ 
٥‏ - مسألة : ( وإن خلطه با يتميز منه › لزمه تخليصه 
ورذه ) 


oA 


۲۲ 
۳ 
€ 


° 
١" 


١773 


1¥ 


TA see 


۲۹ 


\Y «¢ 


١1537 ؛‎ 
YE 


YTYe 


السفخة 
5 - مسألة : ( وإن بنى عليه › لزمه رده » إلا أن يكون 


قد بی ) KE‏ 
۷ - مسألة : ( وإن سمّر بالمسامير بابًا » لزمه قلعها 
وردها ) 4 \T‏ 


فصل : وإن غصب فصيلا فأدخله داره » 
فكبر و م يخرج من الباب » أو ...» 
وجب نقضه ورد الفصيل ... ١‏ 
فصل : وإن غصب . جوهرة فابتلعتها 
يع ا ۱۳۱ 
فصل : وإن أدخلت رأسها فى قَمْقَّم » وم 
يمكن إخراجه إلا بذبحها أو كسر 
القمقم » ... ۱۳۲ 
فصل : وإن غصب دينارا فوقع فى محبرته » 
أو أخذ دينار غيره > فسها فوقع فی 
محجبرته كور وود E‏ ۳۴۳ 
۸ - مساألة : ( وإن زرع الأرض ورذها بعد أخذ 
الزرع › فعليه أجرتها ) ro ct‏ 
تنبيه : قوله : وردها بعد أخذ الزر 0 
۹ - مسألة : ( وإن أدركها ربها والزرع قائم > خير بين 
تركه إلى الحصاد بأجرة مثله > وبين أخذه 
بعوضه ... ) هم م١‏ 
فصل : فإن كان الزرع ما تبقى أصوله فى 
الارض » ويجز مرة بعد 
أخرى »...۰ احتمل أن يكون 
حكمه ما ذکرنا ؛ ... ۳۹ 


۹ 


: مسألة‎ - ٠ 


فصل : فإن غصب أرضا فغرسها فأثُرت » 
فأدركها رجا بعك أذ الغاصب 
مرها ٤‏ فهى له..... 
فصل : وإن غصب شجرًا فأتمر » فالثمر 
لصاحب الشجر » ... 
تنبيه : قال الحارئى : عبر المصنف بالنفقة 
عن عوض لزز 4 ' 
فائدة : يزكيه رب الارض » إن أخذه قبل 
وجوب الزكاة » 1 
( وإن غرس أو بنى » أخذ بقلع غرسه 
وبنائه » وتسوية الأرض وأرش نقصها 
وأجرتها ) 
تنبيه : شمل كلام المصنف »› ما لو كان 
الغارمن أو الباق حك الشريكين” د 
فوائد تتعلق بحكم تصرف غاصب الأرض 
فيا بالغراس أو البناء .. 
فصل : فإن أراد صاحب الأرض أخذ 
الشجر والبناء بغير عوض » . 
فصل : والحكم فيما إذا بنى فى الأرض » 
كالحكم فيما إذا غرس فيها ... 
فصل : وإن غصب أرضا » فكشط ترابها » 
لزمه رده وفرشه على ما كان اي 
فصل : وعليه ضمان نقص الأرض إن 
قفصت بالغرس والبناء .. 
فائدتان ؛ إحداهما » لو غرس المشترى من 


66٠ 


الصفحة 


١٠ 


١*7 


١7 


١6ه”‎ -1+ 


١. 


١ه١‎ -١5 


١5 


١ 7 


١ 


الصفحة 
اا 
بالحال » ... ١١‏ 
الثانية » الرطبة ونحوها » هل هى 
كالزرع فى الأحكام 
المتقدمةء أو 
كالعراس ب 6١‏ 
فصل : وإن غصب دارًا فنقضها وم 
يينها » ... ١6‏ 
١‏ - مسألة : ( وإن غصب لوحا » فرقع به سفينة › 
م قلع حتى ترسو ) Dı‏ 
فائدة : حيث يتاخر القلع » فللمالك 
القيمة » ثم إذا أمكن الرد » أخذه 
مع الأرش ٠::‏ 14 
۲ - مسالة : ( وإن غصب خيطا . فخاط به جرح 
حيوان , وخيف عليه من قلعه » ... ) ١٠١5-١614‏ 
۴۳ - مسألة : ( فان مات الحيوان . لزمه رده › إلا 
أن يكون ادميًا ) 1۳-10۷ 
فصل : إذا غصب أرضاء فحكمها فى 
جواز دخول غيره إليِبا حكمها قبل 
الغعصب ... ١4‏ 
فوائد تتعلق ببعض أحكام الغصب ... 10۸ 
فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : ( وإن 
زاد » لزمه وة بزيادته » سواء 
كانت سف کی أو 
منفصلة ؟ ... ) 1۳ 


الصفحة 
٤‏ - مسألة : ( وإن غصب جارحًا فصاد به أو شبكة 
أو ضَرَكًا فأمسك شيئًا » أو فرسًا فصاد 


عليه أو غنم , فهو لالكه ) ۱19-۳ 
فائدة : صيد العبد المغصوب » وسائر 
أكساية الس د 1٥‏ 


٠‏ - مسألة : ( وإن غصب ثوبا فَقَصّره » أو غزلا 
فنسجه › أو O‏ رد ذلك بزيادته 
وأرش نقصه . ولا شىء له ) ۱۷۱-31 
فصل : فإن نقصت العين دون القيمة » رد 
الموجود وقيمة النقص » ... ۱۷۰ 
تنبيه : أدخل المصنف فيما يُغيّر المغصوب 
عن صفته » قصّر الثوب » وذبح 
الشاة وشيّها ... ۱۷۰ 
تنبيه ثان : أفاد المصنف أن ذبح الغاصب 
٠‏ للحيوان المغصوب لا يحرم 
أكله ... ۷۱ 
فائدة : ما صوّره المصنف وغيره » فى هذه 
السالة © نقتم إل مكن ارد 
إلى الحالة الأولى ؛... وإلى غير 
ْ ممكن ؛ ... ١/١‏ 
5 - مسألة : ( وإن غصب أرضا » فحفر فيها بكرا › 
ووضع ترابها فى أرض مالكها » ... ) ١74 ١1١‏ 
تنبيهان. ؛ أحدهما » فى القول المحكىّ عن 
القاضى ... ١7:‏ 
الثانى » ظاهر كلام أبى الخطاب » 


وجماعة » أنه إذا أبرأه 
المالك من ضمان ما يتلف 
بها » أنه يصح › ویبراً... ۱۷٤‏ 
۷ - مسألة : ( وإن غصب حبًا فزرعه › أو نوّى فصار 
غرسًا » أو بيضًا فصار فراخا › رده › 
ولا شىء للغاصب ) 1¥ ۷1 
فائدة : ذكر فى ١‏ الكافى » من صور 
الاستحالة » الزرع يصير حبًا... ٠۷١‏ 
فصل : وإن غصب دجاجة » فباضت 
عنده » ثم حضنت بيضها » فصار 
فراخا » فهما لمالكها » ولا شىء 


للغاصب فى علفها ... . ك/ا١‏ 
فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : ( وإن 


نقصه بقيمته » رقيقا كان أو غيره ) ١175‏ 
تنبيه : دحل فى قول المصنف : وإن تلف › 
لزمه ضمان نقصه بقيمته . لو 
جنى على حيوان حامل فألقت جنينها 


ميا ... ۱۹ 
۳۰۸ - مسألة : ( وإن غصبه وجنى عليه > ضمنه بأكثر 
الأمرين ) 1۸۰ A1‏ 


فائدة : لو غصبععبدًا قيميّه ألفٌ » فزادت 
القيمة إلى ألفين » ثم قطع يده › 
فنقص ألفا » ... ۱۸۱ 

تنبيهان ؛ الأول » تكلم المصنف هنا على 


العبد إذا جنى عليه 
الغاصب » أو جنى عليه 
فى حال غصبه  ...»‏ ”م١‏ 
الثانی » قوله : وإن جنى عليه غير 
الغاصب » فله تضمينء 
الغاصب أكثر الأمرين»... ١87‏ 
۹ - مسألة : ( وإن جنى عليه غير الغاصب › فله 
تضمين الغاصب أكثر الأمرين » ... ) ١۱۸۲‏ ۱۸۳ 
٠‏ - مسألة : ( وإن غصب عبدًا فخصاه , لزمه رده 


ورد قيمته ) ۱۸9-۸۳ 
١‏ - مسألة : ( وإن نقصت ) قيمة ( العين لتغيّر 
الأسعار › لم يضمن ) كلما , 


5 - مسألة : ( وإن نقصت القيمة لمرض ) أو غيره 
( ثم عادت ببرئه » م يلزمه شىء ) 1۸۷ ¢ AA‏ 
فائدة : لو استرده المالك معيبًا مع الآرش » 
ثم زال العيب فى يد مالكه ١88  ....‏ 
۴ - مسألة : ( وإن زاد من جهة أخرى ؛ مثل أن تَعَلّم 
صنعة فعادت القيمة » ضمن النقص ) ۱۸۸ › ٠۸۹‏ 
64 - مسألة : ( وإن زادت القيمة لسِمَن أو نحوه ثم 
نقصت > ضمن الزيادة ) 8- ١9١‏ 
فصل : إذا غصبها وقيمتها مائة » فسمنت 
٠‏ فبلغت قيمتها ألفا » ثم تعلمت 
صناعة فبلغت ألفين » ثم هزلت 
ش ونسيت فعادت إلى مائة ١59١  ...»‏ 
6 -مسألة : ( فإن عاد مغل الزيادة الأولى من جدسها ) ١9١‏ 


oof 


5 - مسألة : ( وإن كانت من غير جنس الأولى » لم 


الصفحة . 


يسقط ضمانها ) ۹۳ 
۷ - مسألة : ( وإن غصب عبد مُفْرطًا فى السّمَن › 
فهزل فزادت قيمته ) أو لم ينقص ( رده » 
کک 146-4۳ 
فائدة : من صور هذه المسألة > لو كان 
الذاهب عَلْيّا أو صناعة » فتعلّم 
علا أخوت او متاعة ارت 1۹۳ 
فصل : فإن نقصت عين المغصوب دون 
قيمته » ل يخل من ثلاثة أقسام؛... ١914‏ 
۸ -مسألة : ( وإن نقص المغصوب نقصًا غير مستقر › 
كحنطة ابتلّت وعفنت ) ١917-6‏ 
تنبيه : محل الخلاف إذا لم يستقر العَفن»... ١95‏ 
۹ -مسألة :( وإن جنى المغصوب . فعليه أرش جنايته» 
سواء جنى على سيده أو غيره ) ١99-17‏ 
فل إذا ج المد تيوت جاه ظ 
أوجبت القصاص ..فاقتص منه › 
ضمنه الغاصب بقيمته ؟ .. ۹۸ 
7٠‏ - مسألة : ( وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر ) ٠٠١‏ 
١‏ - مسألة : ( وتضمن زوائد الغصب ؛ كالولد › 
والشمرة إذا تلفت أو نقصت › كالأصل ) ٠١٠ ۰ ۲٠۰١۰‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » قوله : وجنايته على 
الغاصب وعلى ماله 
هدر .. ۰۰ 


الثانية 4 قال ف اه وإطلاق 


ا الصفحة 
الامتحا تأنه لا سن 
ما أتلفته بهيمة لا يد علا 
ظاهرة » ولو كانت 
مغصوبة ؛ ... ۲۰۱ 
۲١‏ - مسألة : ( وإن خلط المغصوب باله على وجه لا 
يتميز منه › ... » لزمه مثله من حيث 


شاء ) To Y1‏ 
فائدة : هل يجوز للغاصب أن يتصرف فى 
قدر ماله فيه » أم لا ؟ ... 64 


۳ - مسألة : ( وإن خلطه بدونه » أو خير منه › أو بغير 
جنسه ) فله ( مثله فى قياس التى 
قبلها ... ) 4 ا" 
فصل : إلا أنه إذا خلطه بخير منه » وبذل 
لصاحبه مثل حقه منه» لزمه 
قبوله ؛ ... ۲۰٦‏ 
فائدتان ؛ إحداهما .» لو خلط الزيت 
بالشيرج » وذهن اللوز 
بدهن الجوز › و...» 
فالمنصوص الشركة»... ۲٠٠٣‏ 
الثانية » لو حلط درهما بدرهمين 
لآخرء فتلف اثنان»... ۲١۰۷‏ 
فصل : فإن خلطه بما لا قيمة له » كزيت 
| خلطه بماء » أو لبن شابه بماء»... ‏ ۲۰۷ 
٤4‏ - مسألة : ( وإن غصب ثوبًا فصبغه , أو سويقا فلبّه 
بريت ) ال 0 


فائدة : قوله : وإن غصب ثوبا » فصبغه أو 
سويقا » فلته بزيت ©» فنقصت 
قيمتها » أو قيمة أحدهما » 0 
٥‏ - مسألة : ( وإن لم تنقص ولم تزد ) 
5 - مسالة : ( وإن زادت قيمتها ) وكانت الزيادة 
لزيادة ( قيمة أحدهما, فالزيادة لصاحبه ) 
۷ - مسألة : ( وإن أراد أحدهما قلع الصبغ › لم يُجبر 
الاخر عليه ... ) 
فصل : وإن بذل رب الثوب قيمة الصبغ 
للغاصب لملكه »> لم يجبر على 
قبوله ؟ . 
4 - مسألة : ( وإن وهب ) الغاصب ( الصبغ 
للمالك . أو وهبه تزويق الدار ونحوها › 
فهل ) يلزمه قبوله ؟ ( على وجهين ) 
۹ - مسألة : ( وإن غصب صبعًا فصبغ به ثوبًا . أو 
زيتا فلت به سَويقًا » احتمل أن يكون 
كذلك ) 
فائدتان ؛ إحداهما > لو طلب المالك تملك 
الصبغ بالقيمة » .. 
الثانية » لو نسج الغزل 
المخصوب »...2 ووهبه 
لمالكه » لزمه قبوله... 
"٠‏ - مسالة : ( وإن غصب ثوبا وصبعًا » فصبغه به › 
رده وأرش نقصه › ولا شىء له فى 
زيادته ) 


م5 5.52 


5١5-56 


TI۳< 1۲ 


14 


11٥ 


فصل : وإن غصب ثوب رجل وصبغ اخرء 
فصبغه به » ... 
فصل : قال الشيخ ‏ رضى الله عنه : ( وإن 
وطىّ الجارية » فعليه الحد والمهر 
وأرش البكارة وإن كانت مطاوعة ) 
١‏ - مسألة : ( وإن ولدت » فالولد رقيق للسيد ) 
فوائد تتعلق بالأمة المغصوبة إذا ولدت عند 
) ٍ غاصبها أو قتلها بوطئه . 
۲ - مسألة : ( ويضمن نقص الولادة ) 
فصل : فإن كان الغاصب جاهلا بتحريم 


ذلك ؟ ... 
۴ - مسألة : ( وإن باعها » أو وهبها لعالم بالغصب 
ش 1 فوطتها م 
٤4‏ - مسالة : ( وإن لم يعلما بالغصب فضمنها » رجعا 
على الغاصب ) 


) مسألة : ( وإن ولدت ) منه ( فالولد حر‎ - ٥ 
) مسألة : ( ويفديه بمثله فى صفاته تقريًا‎ - ٩ 
تنبيه : حيث قلنا : يفديه ؛ إما بالمثل او‎ 
القيمة . فيكون ذلك يوم وضعه...‎ 
) مسألة : ( ويرجع ) بذلك ( على الغاصب‎ - ۷ 
) -مسألة : ( وإن تلفت » فعليه قيمتها‎ ۸ 
: مسألة : ( وعنه , أن ما حصلت له به منفعة‎ - ۹ 
) ا › لا يرجع به‎ 
... فائدة : حكم المتّهب حكم المشترى‎ 
فائدة أخرى : حكم الثمرة والولد الحادث‎ 


1° 
۲۱١ 
الملا‎ T1¥ 


۲۲۱-1۹ 
۲۱1-1۹ 


۲۰ 
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م ؟”؟ 
YY‏ ا 
ما YY‏ 

۲۲٦ 

YY 


Y۸ 


YT >1۹ 
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فى المبيع » حكم المنافع » إذا 
ضمنا » رجع ببدها على 
الا 
٠‏ -مسألة : ( فإن ضمّن الغاصب › رجع على المشترى 
بما لا يرجع به عليه ) 
49" - مسألة : ( وإن ولدت من زوج فمات الولد › 
ضمنه بقيمته ) 
فصل : إذا وهب المغصوبٌ لعا م بالغصب › 
استقر الضمان عليه » ... 
۴ - مسألة : ( وإن أعارها فتلفت عند المستعير › 
استقر ضمان قيمتها عليه » وضمان 
الأجر على الغاصب ) 
فائدة : ذكر المصنف › رحمه الله تعالى » 
فيما إذا انتقلت العين من يد الغاصب 
| إلى يد غيره » ثلاث مسائل ؛ .. 
۴ - مسألة : ( وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيهاء 
فخرجت مستحقة » وقلع غرسه 
وبناؤه » رجع المشترى على البائع با 
غرمه ... ) 1 
فائدتان ؛ إحداهما » لو بنى فيما يظنه ملكه» 
جاز نقضه ؟ .. 
الثانية » لو أخذ منه ما اشتراه 
بحُبّة مطلقة » رد بائعه 
ما قبضه منه ... 


4" - مسألة : ( وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب › 


00۹ 


الصفحة 


Y۲ 


YT <o TY 


Yo < TE 


۳٤ 


Y1 ~o 


۳١ 


Ea 


استقر الضمان عليه ) 

» -مسألة : ( وإن م يعلم ؛ وقال له الغاصب : کله‎ ٥ 
Cas فإنه طعامى‎ 

5 - مسألة : ( وإن لم يقل , ففى أبهما يستقر عليه 
الضمان وجهان ) 


۷ - مسألة : ( وإن أطعمه لمالكه ولم يعلم » ل يبرأ...) 
فائدتان ؛ إحداهماء» لو أطعمه لدابة 


لعبده » ل ييرأ ... 
الثانية » قال المصنف » والشارح: 
لو وهب المخصوب 
لمالكه »أو أهداه إليه › 
ر 
فصل : وإن وهب المغصوب لالكه » أو 
أهداه إليه » برئ فى الضحيح ؛... 
۸ - مسألة : ( وإن رهنه عند مالكه › أو أودعه إيّاه » 
أو أجره » أو استأجره على قصارته أو 
خياطته ) 
فائدة : لو أباحه مالكه للغاصب » فأكله 
۹ - مسألة : ( وإن أعاره إياه > برئ » علم أو لم 
يعلم ) ع اع 
فائدة : لو باعه إياه » أو أقرضه » فقبضه 
جاهلًا » لم يبرا » ... 
۰ - مسألة : ( وإن اشترى عبدًا فأعتقه , فادعى رجل 


0 


Ytoc 1 
YEY ~go 


EV 


YEY 


۲۸ 


أن البائع غصبه منه › فصدقه أحدهما ٠»‏ 
م قبل على الآخر ... ) .0 oft‏ 
فصل : وإن كان المشترى لم يُعْتِقه » وأقام 
المدعى بينة ما ادّعاه » انتقض 
البيع ع 35 YoY‏ 
تنبيه : الضمان هنا هو ثمنه ... ۲ 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( وإن تلف 
المغصوب » ضمنه بمثله » إن كان . 
مكيلا أو موزونا ) 5 
تنبيه : محل هذا إذا كان باقیا على أصله.... ۲٠٠١‏ 
١‏ - مسألة : ( وإن أعوز المثل » فعليه قيمة مثله يوم 
إعوازه ... ) YoV¥ —Yoo‏ 
فوائد ؛ إحداها » إن قدر على المثل قبل أخذ 1 
ا 
اليل o۷ ٠.‏ 
الثانية » الصحيح من المذهب أن 
المئلِىٌ هو المكيل 
والموزون ... o۷‏ 
الثالئة » الدراهم المغشوشة الرائجة 
ا ۲0۸ 
۲ -مسألة : ( وإن م يكن مليًا » ضمنه بقيمته يوم تلفه ‏ 
فى بلده من نقده ) مه 10 
فصل : وقد ذكرنا أن ما تتاثل أجزاؤه 
وتتقارب ؛....» يضمن عثله ۲٣۳  ...‏ 
٠‏ فائدة : حكم المقبوض بعقد فاسدء 


ادكه ( المقنع والشرح والإنصاف 75/١١‏ ) 


وما جرى مجراه » حكم المغصوب ١‏ | 
فى اعتبار الضمان بيوم التلف »2... 5*7 
فصل : وقد قال الخرق فى من غصب جارية 
حاملا فولدت فى يديه » ثم مات 
ال 4 
فوائد ؛ الأولى » لو نيج غرلا » أو عجن 
ش 57 فقيل : حكمه 
كذلك ... 10° 
الثانية » لا قصاص ف المال ؛... ۲٠٣١‏ 
القالثة » لو غصب جماعة مشاعًا ‏ 
فردٌ واحد منهم سهم واحد 
ال ۲۹٦‏ 
الرابعة » لو زكاه ربه » رجع بها... hk‏ 
۴۳ - مسألة : ( فإن كان مصوغا أو تبرًا تخالف قيمته 
وزنه › قوّمه بغير جنسه ) V1‏ 
تنبيه : محل هذا إذا كان مباح الصناعة «... YA‏ 
4" - مسألة : ( فإن كان مُحَلّى بالنقدين معًا , قرّمه با 
شاء منهما ) ۸ ۲۹ 
٥‏ - مسألة : ( وإن تلف بعض المغصوب » فنقصت 
| قيمة باقيه ٠‏ كزوج خف تلف 
أحدها , ... ) م/م 
فقول 3 وان غو ا فته قا اوه 
فنقص نصف قيمته » ثم غلت 
الثياب » فعادت قيمته کا كانت » 


رده وأرش نقصه ؛ ... 36 


۲ 


فصل : فإن غصب ثوبًا أو زيا فذهب بعض 
أجزائه»...» فعليه أرش نقصه... ۲۷۱ 
فصل : فإن نقص المغصوب عند الغاصب ثم 
باعه » فتلف عند المشترى » فله 
تضمين من شاء منهما » ... فى 
۲۳۹ - مسألة : ( وإن غصب عبدًا فأبق » أو فرسًا 
فشرد أو ...» ضمن قيمته.... ١1“  )‏ ه07١‏ 
فائدة : إذا أخذ المالك القيمة من الغاصب » | 
ملكها ... :2 
فائدة : لا يملك الغاصب العين المغصوبة 
بدفع القيمة ؛ e‏ فض 
ااا كرد كرو و 
.. ( وما نقص من قيمة العصير ) YVV ~o‏ 
0 : إذا غصب أمانا » فطالبه مالكها بها ۰ 
ی بلد آخر » وجب ردها إليه»... ۷٦‏ 
فائدة : لو غلى العصير » فنقص 0 
نقصه ١‏ وكذا یغرم نقصه ... YY‏ 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( فإن كانت 
للمغصوب أجرة » فعلى الغاصب 
أجرة مثله مدّة مقامه فى يده  »‏ ۲۷۷ 
۸ - مسألة : ( وإن تلف المغصوب . فعليه أجرته إلى 
وقت تلفه ) YA‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو كان العبد ذا صنائع» 
لزمه أجرة أعلاها فقط. ۲۸۰ 
الثانية » منافع المقبوض بعقد 
فاسد › کمنافع 
المغصوب ؟ ... YA:‏ 


o1 


تنبيه : قال الحارثى : «أبو بكر» المبهم فى 

الكتاب هو الخلال ... ۰ YA.‏ 
8 - مسألة : ( وإن غصب شيئًا » فعجز عن رده »› 
فأدى قيمته ؛ فعليه أجرته إلى وقت أداء 

YA ¢ YA: ) القيمة‎ 

فائدة : قال فى «الفروع» : وظاهر كلام 
الأصحاب ) أنه يض هة 

المسك ونحوه » ... ۲۸۱ 
فصل : قال الشيخ › رضى الله عنه : 
( وتصرفات الغاصب الحكمية ؛ 

... باطلة فى إحدى الروايتين»...) ۲۸۱ 
تنبيبان يتعلقان ببناء تصرف الغاصب على 
تصرف الفضولى . والخلاف فى 

ذلك ... YAY‏ 
تنبيه : قوله : وتصرفات الغاصب الحكميّة. 
أى التى يحكم علا بصحة أو 

۲A٦ ... فساد‎ 

۰ - مسألة : ( وإن اتجر بالدراهم . فالربح لمالكها ) ۲۸٦‏ 
60 - مسألة : ( وإن اشترى فى ذمته ثم نقدها , 


فكذلك ) AY‏ 4۰ 
فصل : وإن أجر الغاصب المغصوب ء 
فالاجارة باطلة » ... ۲۸۹ 


فوائد تتعلق بحكم الاتجار بالوديعة 
والمقارضة بالمغصوب أو الوديعة 


م“ 


ىه 


o4 


الصفحة 


2 
وإنكاحه الامّة المغصوبة » ووهبه . 


للنقصوب: : 
5 مسألة : ( وإن اختلفا فى قيمة المغصوب ., أو قذره. 
أو صناعة فيه › فالقول قول الغاصب ) 
فائدة : لو اختلفا فى تلف المغصوب » 
فالقول:قول لاض فق تفه 
35# - مسألة : ( وإن اختلفا فى رده , أو عيب » فالقول 
قول المالك ) 
4 - مسألة : ( وإن بقيت فى يده غُصُوب لا يعلم 
أربابها » تصدّق بها عنهم » بشرط 
الضمان . كاللقطة ) 
فائدتان ؛ إحداهما » قال الحارلى وغيره : 
وكذا الرهون »› 
والودائع » وسائر 
الآمانات » . 
الغانية » لا يجوز لمن هذه الأشياء 
فى يده » وقلنا: له 


الد ا أن اع 


منها لنفسه إذا كان من 
أهل الصدقة .. 
تنبيه : ظاهر قوله : لا يعرف أربابها . أنه 
لا يتصدق بها إلا مع عدم معرفة 
ارباما » . 
تنبيه : قول المصنف : كاللقطة . قال 
الحارثى : الأليق فيه التشبيه 


كه 


اللا ف ۹4۰ 


Y۳ 4۲ 


۲۹3-47۳ 


40° 


4° 


الصفحة 
بأصل الضمان » لا فى مضمون 
الصدقة والضمان » ..: ۲۹٦‏ 
فوائد ؛ إحداها » قال فى «الفروع) : لم 
يذكر الاصحاب فى ذلك 


سوى الصدقة بها ١95...‏ 
الثانية » إذا تصدّق بالمال » ثم حضر» 
امالك ».. ۹¥ 


الث ١‏ إذا م يبق درهم مباح . .. 4V‏ 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( ومن أتلف 
لا فما لر 4۹۷ 
تنبيه : يستثنى من قوله : ومن أتلف مالا 
محترمًا » ضمنه . ا حرلى إذا أتلف مال 
TT‏ ۷ 
فوائد ؛ منها » قال فى «الفائق» : قلت : ولو 
أتلف لغيره وثيقة بمال » لا . 
يشبت ذلك الال إلا بها ... ۲۹۸ 
ومنها » لو أكره على إتلاف مال 
لغير » فقيل : يضمنه 
مكرهه ... ۹۸ 
ومنها » لو أذن رب الال فى إتلافه» 
3 فاتلفه » لم يضمن المُتلف 
مطلقا ... ۹۹ 
٥‏ - مسألة : ( وإن فتح قفصًا عن طائره ) فطار ( أو 
حل قيد عبده » أو رباط فرسه ) ۳۰۱-4 
فوائد تتعلق بحكم ضمانه ما تلف بفعله › 


23 


كفتح القفص عن طائره أو حل قيد 
عبده أو رباط فرسه . للق 
5 - مسألة : وإن حل ( وكاء زق مائع , أو جامد 
فأذابته الشمس » أو بقى بعد حله 
قاعدًا » فألقته الري فاندفق , ضمنه ) ٠٠۳٠۰۳۰۲‏ 
۷ - مسألة : ( وإن ربط دابة فى طريق فأتلفت › أو 
اقتنى كلبا عقورًا فعقر › أو خرق ثوبًا » 
ضمن ) FET‏ 
فائدة : لو ترك طيئًا فى طريق » فزلق فيه 
انان © أو ا وغو 
ا که د ۳.٥‏ 
۸ - مسألة : ( إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه»  ۳۰٦۰۳۰۰‏ 
8 - مسألة : ( وقيل : فى الكلب روايتان فى الجملة ) ۳۰۹ ٠٠۰۷»‏ 
فوائد ؛ الأولى » إفساد الكلب بما عدا 
العقر 4...» لا يوجب 


ضمانا ... ¥ 
الثانية » لو اقتنى أسدًا أو نرا أو 

ذئماء...» فكالكلب العقور 

فيما تقدم ۶ ۳۰۸ 


الثالثة » لو اقتنى هِرّة تأكل الطيورء 
وتقلب القدور فى العادة › 
فعليه شماآن عا تله ليله 
ونماراء كالكلب ... ۳۰۸ 
الرابعة » يجوز قتل لمر بأكل لحم » 


۳۰۸ eon وڪوه‎ 


¥ 


: -مسألة‎ ٠ 


١‏ -مسألة 


۲ - مسألة : 


) وإن أجُج نارًا فى ملكه ؛ أو سقى أرضه. 


ت 


فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه . ضمن إذا 


كان قد أسرف فيه 


» أو فرط ء وإلافلا) م.ع- .١م‏ 


فصل : إن ألقت الرع إلى داره ثوب غيره » 


لزمه فز 
فائدة : قال الحارى 


1۰ 8 


« التفريط » 


تلف بها ) 


۳1۰ $ 


: ( وإن حفر فى فنائه بئرًا لنفسه » ضمن ما 


فائدة الو عفن ال ضرا بأجرة > ولا 
وثبت علمه اپاق ملك غيزه .: ذم 


( وإن حفرها فى سا 


بلة ؛ لنفع المسلمين › 


لم يضمن » فى أصح الروايتين ) 1۲ ۳1¥ 
تنبييان ؛ احدهما » محل الخلاف »۰ إذا كانت 


السابلة واسعة » فإن 


ام ات 
كانت صيعمه »© 


91١+ ... » ضمن‎ 


الثانن » 


مفهوم قوله : لنفع 


المسلمين . أنه لو حفر لنفع 


تقسه ع اه بش BE‏ ك لخلا 


فائدتان ؛ إحداهما » 


لو حفرها فى موات ؛ 
...»فلا ضمان )... ۳۱٣١‏ 


الثانية » حكم ما لو بنى فيها 


مسجلا أو غيره ...6 


o1۸ 


الصفحة 
حكم حفر البئر فى سابلة 
لنفع المسلمين 5 10° 
فصل : وإن حفر العبد بئرًا فى ملك إنسان 
بغر اقنش أو م ای 6م 
تلف بها شىء » ضمنه العبد ... ۳1١‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو فعل العبد ذلك بامر 
سيده » كان كفعل 
نفسه ؛ أعتقه, أولا... 1م 
الثانية » لو أمره السلطان بفعل 
ذلك » ضمن السلطان 
: وحده . 1¥ 
۴ - مسألة : ( وإن بسط فى مسجد حصيرًا » أو علق 
فيه قىدیلا ) 1۷ ۳14 
فائدة : لو نصب فيه بابا » أو عَمُدًا » أو 
سقفه » أو ...» فلا ضمان عليه . ۳1۸ 
٤‏ -مسألة : ( وإن جلس فى مسجد أو طريق واسع › 
فعثر به حيوان ) فتلف ( لم يضمن › فى 
أحد الوجهين ) rema‏ 
تنبيه : قال الحارثى : أورد المصنف الو جهين 
ف ا أخذا من راد ف 
الخطاب ... ١‏ ۳۱۹ 
فائدة : حكم الاضطجاع فى المسجد » 
والطريق الواسعة » حكم الجلوس 
فیا ۳۲۰ 
تنبيه : مفهوم كلامه » أنه لو جلس فى طريق 


cak 


الصفحة 
ضيقة » أنه يضمن ... ۲۰ 
٥‏ - مسألة : ( وإن أخرج جناحًا أو ميزابًا إلى الطريق › 
فسقط على شىء فاتلفه » ضمن ) 11~ YT‏ 
فصل : وإن أخرج ميزابًا إلى الطريق النافذ » 
فسقط على إنسان أو شىء فاتلفه » 


طن و ۲۲ 
۹ - مسألة : ( وإن مال حائطه . فلم هدمه حتى أتلف 
شيئا › لم يضمنه ... ) يفضي رض 


تنبيه : محل الخلاف » إذا علم بميلانه » ... ٠۲١‏ 
فوائد تتعلق بضمان صاحب الجدار المائل إذا 
سقط وأتلف » أو سقط بدون ميلان» 


وهسائل خر مع لمم 
فصل : وإن لم يمل الحائط لكن تشقق » فإن 
لم يخش سقوطه ؛... ؛ لم يجب 
نقضه » ... ۳۲۹ 


فصل : ولو بنى فى ملكه حائطًا مائلا إلى 
الطريق أو إلى ملك غيره » فتلف به 
شىء أو سقط على شىء أتلفه » 
52 ۳۲۹ 
فصل : إذا تقدّم إلى صاحب الحائط المائل 
بنقضه » فباعه مائلا » فسقط على 
شىء » فتلف به » فلا ضمان على 
بائعه ؟... ۰ 
۷ - مسألة : ( وما أتلفت البهيمة . فلا ضمان على 
صاحبها , إلا أن تكون فى يد إنسان ؛ 


OV. 


؛ فيضمن ما جنت يدها أو فمها 
دون ما جنت برجلها ) 
فائدة : قال فى «الانتصار» : الببيمة الصائلة 
يلزم مالكها وغيره إتلافها .. 
فصل : ولا يضمن ما جنت برجلها .. 
فصل : فإن کان عل الدابة راکبان 3 
فالضمان على الأول منهما »... 
فوائد تعلق بضمان ما جنت البهيمة برجلها 
إذا كان ذلك بسبب فعل سائقها او 
قائدها أو راكبها » أو غيره » أو جناية 
ولد البهيمة . ٠‏ 
فصل : والجمل المقطور على الجمل الذى 


عليه راكب » يضمن جنایته ؟. َه 


الصفحة 


السك امرض 


۳Y۲ 
۳۳ 


۳€ 


TTY ناخ‎ 


o 


. مسألة : ( و) يضمن ( ما أفسدت من الزرع‎ - ۸٨۸ 


والشجر ليلا ) ولايضمن ما أفسدت من 

ذلك نازا ) 

فصل : قال بعض أصحابنا : إما يضمن 
اا سالا 
ليلا أو ارا » 5 

تنبيه : قوله : وما أفسدت من الزرع 
والشجر ليلا » يضمنه ربا .. 

فصل : فإن أتلفت البهيمة غير ر 
والشجر ۽ ل يضمن مالكها ما 
أتلفته » ليلا كان أو نهارًا ».. 

ل شك 


الاه 


TEY خف‎ 


كرس 


كرس 


4 


الصفحة 

فلان نفشت ليلا » ووٌجد فى الزرع 

صاحب الغنم ... 4 
فصل : إذا استعار بهيمة فاتلفت شيغا › 
وهى فى يد المستعير » فضمانه 

عليه » ... 5١‏ 
فوائد تتعلق بحكم ما أتلفته البهيمة إذا جرت 
العادة فى بعض النواحى بربطها نهارًاء 
وبإرسالها وحفظ الزرع يلاء 
وإرسال الغاصب هل يوجب 
الضمان ؟ ولو طرد دابة من مزرعته › 
فهل يضمن ما جنت ؟ وحكم الحطب 
على ظهر الدابة يخرق ثوب ادمى بصير 
عاقل يجد منحرفا » وإرساله طائرًا 


يقست أو لقط ا حكن 
4۹ - مسألة : ( ومن صال عليه آدمى أو غيره › فقتله 
دفعًا عن نفسه . لم يض ضمنه ) é4 TEY‏ 


فائدة : لو حالت بهيمة بينه وبين ماله » و ۾ 
يصل إليه إلا بقتلها » فقتلها »... 81415 
٠‏ - مسألة : ( وإن اصطدمت سفينتان فغرقنا » ضمن 
كل واحد هنما سفينة الآخر وما فيها ) Fo FEo‏ 
تنبيه : حيث قلنا بالضمان » فيضمن كل 
واحد منهما سفينة الآخر وما 
فيها » ... : 3 
0١‏ - مسألة : ( وإن كانت إحداهما منحدرة » فعلى 


؟لاه 


صاحبها ضمان المُضّعدة ‏ إلا أن يكون 
غلبه رج » فلم يقدر على ضبطها ) 
تنبيه : قال الحارثى : وسواء فرط المصعد 
فى هذه الحالة أولا » .. 
فصل : فإن خيف على السفينة الغرق › 
فالقى بعض الركبان متاعه لتعخف 
وتم من الغرق » لم يضمنه 
أحد ؛ .. 
فائدتان ؛ إحداهما » يقبل قول الملاح : 
ش إن تلف الال بغلبة 
و 
الثانية » لو كانت إحداهما واقفة » 
والأخرى سائرة » فعلى 
قيّم السائرة ضمان 
الواقفة » .. 
فصل : إذا حرق سفينة فغرقت بما فيها » 
وكان عمدًا » وهو ما يغرقها غالبا 
ويهلك من فا ؛ ٠.‏ , 
۲ - مسألة : وإن کسر ( مزمارًا » أو طَببُورًا » أو 
صليبًا ) 
۴۳ - مسألة : وإن ( كسر ) آنية ( فضة أو ذهب ) 
4 - مسألة : وإن كسر ( إناء خمر , لم يضمنه ) 
تنبيه : محل الخلاف فى آنية الخمر » إذا كان 
مأمورًا بإراقتها ... 
فوائد ؛ منها » لا يضمن مخزن الخمر إذا 


كلاه 


الصفحة 


/ا ع *- o1‏ 


¥ 


۳4۸ 


۳A۸ 


مه 
YoY «(o1‏ . 
YoY « YoY‏ 


o0 «( fof 


ot 


الصفحة 


أحرقه ... o٤‏ 
ومنها » لا يضمن كتابا فيه أحاديث 
رديئة حرّقه 25 fof‏ 


ومنها » قال صاحب «الفروع): 
ظاهر كلام الأصحاب أت 
الشطرج من الة اللهو .. Yoo‏ 
باب الشفعة 
( وهى استحقاق الإنسان انتزاع حصة 
شريكه من يد مشتريها ) ا 
٥‏ - مساألة : ( ولا يحل الاحتيال ) 0۹ 14 
فائدتان ؛ إحداهما , قال الحارثى : ولاخفاء 
بالقيود فى حد 
المصنف ؛... 0۹ 
الثانية » قوله : ولا يحل الاحتيال 
لاسقاطها ... ۳۹ 
5 - مسألة : ( ولا تثبت إلا بشروط خمسة ؛ أحدها »› 
أن يكون مبيعًا > ولاشفعة فيما اتقل 
بغير عوض بحال ) ال 1o‏ 
۷ - مسألة : ( ولا ) تجب ( فيما عوضه غير المال ؛ 
كالصداق » وعوض الخلع › والصلح 
عن دم العمد › فى أحد الوجهين  »‏ 5594-8505 
فوائد ؛ منها » قال فى «الفروع) : وعلى 
قياس هذه المسألة ؛ ما أخذ 
أجرة » أو نمئا فى سَلَّمِ » أو 


“سه 


الصفحة 

عوضًا فى كتابة ... ۳1۷ 
الثانية » لو قال لام ولده : إن 
حدمت أولادى شهرًا 4 

فلك هذا الشقص ... ٠‏ ۳۷۰ 
الثالثة » إذا قيل بالشفعة فى الممهورء 
فطلق الزوج قبل الدخول » 

وقبل الأحذ » ... ۷۰ 

۳۹۸ ... فصل : فإذا جنى جنايتين عمدا وخطأً‎ ٠ 
-مسألة : ( الثانى » أن يكون شقصًا مشاعًا من عقار‎ ۸ 
ينقسم › فما المقسوم الحدود فلا شفعة‎ 


لجاره فيه ) الا الا 
فوائد ؛ منها » شريك المبيع أولى من شريك 
الطريق »... Yr‏ 


ومنها » عدم الفرق فى الطريق بين 
كونه مشتركا بملك » أو 
باختصاص ... VY‏ 
ومنها » لو بيعت دار فى طريق » لها 
درب فى طريق لا ينفذ › 
فالأشهر تجب ...2 “الاسم 
ومنها » لاشفعة بالشركة ف الشرب 
مطلقا ؟... Vo‏ 
فصل :( ولا ) تثبت ( الشفعة فيما لا تجب 
قسمته ؛ كالحمام الصغير » والبئر »› 
والطرق ) الضيقة »... 2 Yo‏ « كلام 
فائدة : المراد بما ينقسم » ما تجب قسمته 


oVo 


إجبارًا » ... VV‏ 
8 - مسألة : (و) لاتجب فيما ( ليس بعقار ؛ كالشجرء 
والحيوان » والبناء المفرد , ... إلا أن 
الغراس والبناء يؤخذ تبعًا للأرض.... ) ۸~ YAY‏ 
فائدة : لو كان السفل لشخص › والعلو 2 7 
مشتركا » والسقف مختصًا بصاحب 
السفل » أو مشتركا بينه وبين 
أصحاب العلو » فلا شفعة فى 
السقف ؛ ... ۲ 
فصل : الشرط ( الثالث » المطالبة بها على 
الفور ساعة يعلم ... ) A4‏ 
تنبيهان ؛ أحدهما » قال الحارٹی : وفى جعْل 
هذا شرطاإشكال ؛ وهو 
أن المطالبة بالحق فرع 
ثبوت ذلك الحق » ... ۳۸۹ 
الثانى » كلام المصنف وغيره › 
مقيّدٌ بما إذا لم يكن 
عذر » ... ۳۸۹ 
٠١‏ - مسألة : ( إلا أن يعلم وهو غائب › فيْشهد على . 
الطلب » ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد 
مع إمكانه ) أو ترك الإشهاد ( أو لم 
يُشهد ولكن سار فى طلبها » ...  )‏ .وم لاوم 
تنبيهان » أحدهما » حكى المصنف ...» أن 
السقوط قول القاضى... 
الثان » قال ابن منجى فى 


ع 


۳۹ 


كلاه 


«شرحه): واعلم أن 
المصنف قال فى «المغنى»: 
وإن أخر القدوم بعد 
الإشهاد ... ۳4۲ 
فصل : فإن أخر الطلب بعد الإشهاد مع 
إمكانه » ... , ۳4۳ 
فائدة : لفظ الطلب : أنا طالب . أو : 
مطالب . أو : اخذ بالشفعة . أو : 
قائم على الشفعة ... ۳۹٤‏ 
فصل : تجب الشفعة .للغائب فى قول 
الاكثرين ؛ ... 
تنبييان ؛ أحدهما » قال الحارقى : حكى 
الصنف الخلاف 
وجهين » وكذا أبو 
الخطاب » وإنما هما 
روايتان ... ۳40 
الثانى » استفدنا من قوة كلام 
المصنف » أنه إذا غلم » 
وأشهّد عليه بالطلب » 
وسار فى طلبها عند إمكانه» 
أبا لا سقط ۳40 
فوائد ؛ إحداها » لو لقى المشترى » فسلّم 
عليه » ثم عقبه بالطلب › 
فهو على شفعته ...0 ۳۹۰ 
الثانية » الحاضر المريض ء والمحبوس » 


4° 


50 ( المقنع والشرح والإنصاف 37/١١‏ ) 


كالغائب فى اعتبار 

الإشهاد , ... ۳۹٦‏ 
الثالثة » لو نسى المطالبة أو البيع › 
أو جهلها » فهل تسقط 


الشفعة ؟... 8 
۱ - مسألة : ( فان ترك الطلب والإشهاد لعجزه 
عنما ؟ ... ) TAA < TAY‏ 


ل e‏ 
لم تبطل شفعته بغير خلاف ؛... ۳۹۸ 
۲ - مسألة : ( أو لإظهارهم زيادة فى الشمن » أو نقضًا 
فى المبيع » أو أن المشترى غيره › أو ... 
سقطت شفعته ) ۳-۹۸ 
کیا ایا ا کار واد 
كاخحر ... fa‏ 
التنبيه الثافى » محل ما تقدم » إذا لم 
يصدقه ... ۲ 
فصل : فإن أخبره بالبيع مخبر فصدقه ‏ و م 
يطالب بالشفعة» بطلت 
شفعته » ... ۲ 
۴ - مسألة : ( وإن قال الشفيع للمشترى : بِغْنى ما 
اشتريت . أو : قاسمنى . بطلت 
شفعته ؛ ... .ع 4.6 
تنبيه : حل الخلاف فى سقوط الشفعة ... 4٠14‏ 
فصل : وإن لقيه الشفيع فى غير بلده فلم 
يطالبه » وقال : إنما ت ركت المطالبة 


o¥A 


٤‏ - مسألة 
٥‏ - مسألة 
5 - مسألة 


۷ -مسألة 


لأطالبه فى البلد الذى فيه البيع » أو 
المييع . أو ... سقطت شفعته ؛... 

فائدة : لو قال : بعه من شغت . أو : وله 
ا 
بطلت الشفعة . 

: ( وإن دل فى البيع ) 

: وإن( توكل ) الشفيع فى البيع » > تسقط 


: وإن ( جَعَل له الخيار فاختار إمضاء البيع › 


فهر على شفعته ) 


3 وإن أسقط شفعته قبل البيع :م تسقط . 


ويحتمل أن تسقط ) 


E ۳۹۸‏ : ( وإن ترك الولى شفعة للصبى فيها حظ 5 


م تسقط ؛ وله الأخذ بها إذا كبر وإن 
فوائد تتعلق ببيع شقص. فى شركة حَمْلٍ » 
والأخذ للحَمّْل بالشفعة إذا مات 
موَرّئه بعد المطالبة » والحكم إذا أخذ 
الولى بالشفعة ولا حظ فيها » وحكم 
ولى امجنون المُطبق والسفيه . 
فصل : فأما الولى » فإن كان للصبى حظ 
فى الأحذ بها »...» لزم وليه 
الأخذ بالشفعة ؛ .. 
تنبيه : المُطبق ؛ هو الذى لا ترْجَى إفاقته 
فصل : وإذا باع وصى الأيتام » فباع 


8/اه 


الصفحة 


هم 
قن 


2١8-5٠ 


2١5 -:١١ 


٤ 


ان الف 


6 مسألة 


فائدة : 


فصل 


فله الأخذ للاخر بالشفعة ؛... 


؛ وإذاعنا ول الصبى عن شفعته التى 


له فيها حظ » ثم أراد الأخذ بها » 
فله ذلك » .. 


: والحكم فى المجنون المطبق كالحكم فى 


: الشرط ( الرابع » أن يأخذ جميع 


المبيع » فإن طلب أخذ البعض » 
قط شخ 
قوله : الشرط الرابع » أن يأخذ 


جميع المبيع .. 


ففيه وجهان ؟ .. 


: ( وإن كانا شفيعين › فالشفعة يينبما على 


قذر ملكيهما ... ) 1 
٠‏ - مسألة : ( فإن ترك أحدهما شفعته › لم يكن للاخر 
إلا أن يأخذ الكل أو يترك ) 


فائدة 


فصل 
فصل 


: قوله : فإن ترك أحدهما شفعته » لم 


يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل » 


أو يترك .. 


: فإن كان الشفعاء غائبين » لم تسقط 
الشفعة ؛... 
: وإذا حضر الثانى بعد أخذ الأول » 


OA: 


255-68 


YY ~۲ 


<۲ 


Ah 


١‏ مسألة 
۲ مسألة 


۴۳ - مسألة 


4 - مسألة 


فا حذ نصف الشقص منه › 
واقتسما » ثم قرم الثالث » وطالب 
بالشفعة » وأخذ با » بطلت 
القسمة ؛ ... 
فصل : إذا أخذ الأول الشقص كله 
بالشفعة » فقلرم الثانى » فقال : لا 
اخذ منك نصفه » بل أقنصر على 
قدر نصيبى وهو الثلث .. 


: ( وإن كان المشترى شريكا . فالشفعة بينه 


وبين الآخر ) 
: ( وإن ترك ) المشترى ( شفعته ؛ ليُوجب 
الكل على شريكه »م يكن له ذلك ) 
: ( وإذا كانت دار بين اثنين جاع م 
نصيبه لأجنبى صفقتين › م غلم 
الشريك › ... ) 
ع a‏ 
نصيبه » فباعهما لرجل واحد» 
فلشريكهما الشفعة فيهما »... 


: ( وإن اشترى اثنان حق واحد > فللشفيع 


أخذ حق أحدهها ) 


فصل : وإذا باع شقصًا لثلاثة دفعة 


واحدة 6-6 
فائدتان » إحداهما » لو اشترى الواحد 


لنفسه ولغيره بالوكالة 


o۸1 


1 


A 


CTAC TY 


YA 


۳1-۹ 


تحرف 


T1 ~۲ 


<Y 


شقصا من واحد»› 
فالحكم كذلك ؛ ... ٤۳۳‏ 
الثانية » لو باع أحد الشريكين 
نصيبه من ثلاثة صفقة 
وا ا Err‏ 
فصل : دار بين أربعة أرباعًا » باع ثلاثة 
منهم فى عقود متفرقة » ولم يعلم 
شريكهم » ولا بعضهم ببعض»... 415 
٤ ٠٥‏ - مسألة :( وإن اشترى واحد حق اثنين › أو اشترى 
شقصّين من دارين صفقة واحدة ¢ 
فللشفيع أخذ أحدهما ۳۹-۳٦ a‏ 
تنبيه : هذا إذا اتحد الشفيع » فإن كان لكل 
واحد منهما شفيع » فلهما أخذ 
الجميع » وقسمة الثمن على 
القيمة » ... ۳۹ 
فائدة : بقى معنا للتعدد صورة ؛ وهى أن 
يبيع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة 
واحدة » EF‏ 28 
- مسألة : ( وإن باع شقصا وسيفا , فلاشفيع أخذ 
الشقص بحصته من الشمن . ويحتمل أن لا 
يجوز ) يك 
فائدة : أخذ الشفيع للشقص لا يثبت خيار 
ٍ التفريق للمشترى ... 33 
۲٠ ۷‏ - مسألة : ( وإن تلف بعض المييع › فله أخذ الباق 
بحصته من الشمن ... ) 448-440 


"مه 


فائدة : لو تعيّب المبيع بعيب من العيوب 
. المنقِصّة للثمن , مع بقاء عينه »... 414١‏ 
فصل : الشرط ( الخامس › أن يكون 
للشفيع مِلْكّ سابق ) ۳ 
۲۸ مسألة : ( فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة »› 
فلا شفعة لأحدهما على صاحبه ) ١‏ 444 
84 - مسألة : ( فإن ادعى كل واحد منبما السبق › 
فتحالفا , أو تعارضت بينتاهما , فلا 


شفعة هما ) ioc ttt‏ 
٠١‏ - مسألة : ( ولا شفعة بشركة الوقف › فى أحد 
الوجهين ) Tc fo‏ 


تنبيه : هذه الطريقة التى ذكرناها وهى ؛ 
إن قلنا : ١الموقوف‏ عليه يلك 
الوقضف . وجبت الشفعة ... ٦‏ 
فصل ؛ ( وإن تصرف المشترى ف المبيع قبل 
الطلب بوقف أو هبة » سقطت 
الشفعة ... ) ۷ 
تنبيه : قال فى ... : صرح القاضى بجواز 
الوقف » والإقدام عليه » ... 4۹ 
فائدتان ؛ إحداهماء لا يسقط رهنه 
الشفعة » ... ۹ 
الثانية » لو أوصى بالشقص ؛ فإن 
أذ الشفيع قبل القبول» 
بطلت الوصية » واستقر 
الاخد ... t0٠‏ 


oY 


الصفحة 
١‏ -مسالة 7 .وإن باع » فله الأخذ بأى البيعيّن شاء 2 
فان أخذ بالأول > رجع الثانى على 
الأول ) {oY <c fol‏ 
5 -مساألة : ( وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف › 
فللشفيع أخذه , ويأخذه فى التحالف با 
حلف عليه البائع ) ا 
فصل : وإن اشترى شقصًا بعبد > ثم وجد 
بائع الشقص بالعبد عيبا » فله رد 
العبد واسترجاع الشقص » ... 4504 
فائدة : لو تقايلا بعد عفو الشفيع » ثم عَنَّ 
له المطالبة ».. 16 
فوائد تتعلو بیع شقص بعبد ووجود اليد 
معيبا » وشراء شقص بعبد أو بثمن 
معين وظهر مُسَْحَقَا » وو کن الشراء 
بثمن ف الذمة ونقده فخرج مُسْتَحَقا 
والحكم إذا ارتد المشترى ل أو 
مات :+ . مهع- {OA‏ 
فصل : ولو كان ثمن الشقص مكيلا أو 
موزونا » فتلف قبل قبضه » بطل 
البيع » وبطلت الشفعة ؟... فد 
فصل : فإن اشترى شقصًا بعبد أو ثمن 
معين » فخرج مستحقًا ل 
باطل » ولا شفعة فيه ؛ ... t0۸‏ 
فصل : وإذا وجبت الشفعة » وقضى 
القاضى بها » والشقص فى يد 


ا : أقأنى . فأقاله ` 


لم تصح الإقالة ؛ .. 
۴ - مسألة : ( وإن أجره ) المشترى ( أخذه الشفيع › 
وله الأجرة من يوم أخذره ): 
تنبيه : ظاهر قوله : وإن أجره» أخذه 
ا وله الأجرة من يوم 
أخحذه .. 
4 -مسألة ٠:‏ وإن استغلّه ) المشترى ١‏ فالغلة له ) لأنها 
غاء ملكه . 
٠‏ - مسألة : ( وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو رة 
ظاهرة فهى للمشترى مبقاة إلى الصا ۾ 
والجذاذ ) 
تنبيه : مفهوم قوله : أو ثمرة ظاهرة u‏ 
يظهر يكون ملكا للشفيع ؛ 
فل + وإذا ما الع لايد للشترى ول 
يخل من حالين ؟ .. 
فائدة : لو تأبّر الطلع المشمول بالبيع فى يد 
المشترى » كانت الثمرة له » .. 
5 - مسألة : ( وإن قاسم المشترى وكيل الشفيع › أو 
قاسم الشفيع ؛ لكونه أظهر له زيادة فى 
الشمن أو نحوه 6 ( 
فائدة : إذا أخذه بالقيمة » قال الحارلى : 
يعتبر بذل البناء أو الغراس بما يساويه 
حين التقويم » لا با أنفق المشترى ؛ 


همه 


الصفحة . 


ان 


0۹ 


1V ~1 


الصفحة 
زاد على القيمة أو نقص ... 1٤‏ 
تنبيه : قال الحارثى : وهذا الخلاف الذى 
أورده من أورده من الأصحاب مطلقا 
ليس بالجيد » بل يتعين تنزيله ؟... ٤٦۷‏ 
فائدتان ؛ إحداهما , لو قلعه المشترى »وهو 
صاحبه » لم يضمن 
نقص الأرض  ...‏ 4507 
الثانية » يجوز للمشترى التصرف 
فى الشقص الذى اشتراه 
بالغرس والبناء فى 
الجملة ... 41۷ 
۷ - مسألة : ( فإن باع الشفيع ملكه قبل العلم » لم 
تسقط شفعته , فى أحد الوجهين › 
وللمشترى الشفعة فيما باعه الشفيع › 
فى أصح الوجهين ) 171١-4‏ 
تنبيه : مفهوم كلامه » أن الشفيع لو باع 
كه بعد غلم أن كه 
تسقط ... 22 
فائدة : لو باع بعض الحصة جاهلا ؟... الاع 
۸ - مسألة : ( وإن مات بطلت شفعته , إلا أن يموت 
بعد طلبها › فتكون لوارثه ) 1178-7 
فصل : فإن مات بعد طلب الشفعة » انتقل 
حت المطالبة بالشفعة إلى الورثة»... 4177 
فصل : وإن أشهد الشفيع على مطالبته بها 
للعذر » ثم مات . لم تبطل › 


كمه 


وللورثة المطالبة بها ... 
فصل : وإذا بيع شقص له شفيعان » فعفا 
عنها أحدهما وطالب بها الاآخر, ثم 
٠‏ مات الطالب » فورثه العافى »... 
فصل : ولو مات مفلس وله شقص » فباع 
شريكهء كان لورثته الشفعة ... 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أن الشفيع لا 
يملك الشقص بمجرد المطالبة ... 
فصل : ولو اشترى شقصًا مشفوعًا › 
ووصى به » ثم مات › فللشفيع 
أخذه بالشفعة ؛ . 
فصل : ولو اشترى رجل شقصا ثم ارت » 
فقتل او مات » فللشفيع أخحذه 
بالشفعة » ... 
فصل : وإذا اشترى المرتد. شقصّاء 
فتصرفه موقوف » فإن قل على 
ردّته أو مات علا » . 
فوائد تتعلق بانتقال الشفعة إلى الورثة . 
فصل : قال » رحمه الله : ( ويأخذ الشفيع 
بالشمن الذى وقع عليه العقد » 
فن عجز عنه أو عن بعضه , 
سقطت شفعته ) 
تنبيه : قوله : ويأخذ الشفيع بالشمن الذى 
وقع عليه العقد ... 
فصل : ولا يأخذ بالشفعة من لا يقدر على 


oAY 


الصفحة 
۷٤‏ 


V4 
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يفت 


۷۸ 
۰. ۹ 
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الثمن ؛ ... 
فوائد ؛ الأولى » المذهب أن الأخذ بالشفعة 
الثانية » قال المصنف وغيره : إذا 


: حتى يقبض الثمن e‏ 
الغالثة > لو تسلم الشقص » والثمن 
فى الذمة » فأفلس » .. 
الرابعة » فى رجوع شفيع بارش على 


مشتر » عفا عنه بائع»... 
8 - مسألة : ( وما يزاد فى الثمن أو يُحط منه فى مدة 
الخيار يلحق به › وما بعد ذلك لا يلحق 
به ) 
٠‏ -مسألة : ( وإن كان مؤجلا » أخذه الشفيع بالأجل 
إن كان ميا » وإِلّا أقام كفيلا مليّا وأخذه 
به ) 
فائدة : لو أخذ الشفيع بالأجل » ثم مات 
هو أو المشترى » وقلنا : يحل الدّين 
بالموت .. 
فائدة : قال الحارثى : إطلاق قول المصنف: 
إن كان موّجلا أخذه بالأجل »› 
إن كان مليئًا ... 
١‏ - مسألة : ( وإن كان الثمن عَرْضًا » أعطاه مثله إن 
ظ كان ذا مغل › وإلا أعطاه قيمته ) 
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الصفحة 
فصل : وإن كان الثمن تجب قيمته » فإنها 


تعتبر وقت البيع $ GAY‏ 
تنبيه : تقدم فى الحيل » إذا جهل الثمن » 
ما يال A۸‏ 


فائدة : لو تبايع ذميان بخمر ؛ إن قلنا : 
ليست مالا لهم . فلا شفعة بحال . ٤۸۸‏ 
5 - مسألة : ( وإن اختلفا فى قذر الشمن , فالقول قول 
المشترى » إلا أن تكون للشفيع ب ) 41١-488‏ 
فوائد ؛ إحداها » لو قال المشترى : لا أعلم 
قدر الثمن ... ۹۰ 
الثانية » لو قال البائع : الثمن ثلاثة 
الاف ... ۹۰ 
الثالئة » لو كان الثمن عَرْضَّا › 
واختلف الشفيع والمشترى 
فى قيمته › ... ۹۱ 
فصل : فإن قال المشترى : لا أعلم قدر 
الشمن ... ۹۱ 
فصل : فإن اشترى شقصًا بعرض » 
واختلفا فى قيمته » ... ۹۱ 
۴۳ - مسألة : ( وإن قال المشترى : اشتريته بألف . 
وأقام البائع بيّنة أنه باعه بألفين , فللشفيع 
أخذه بالف ... ) 5-- ه440 
فصل : ولو اشترى شقصًا له شفيعان › 
فادعى على أحد الشفيعين أنه عفا 
عن الشفعة » وشهد له بذلك 


o۸۹ 


الشفيع الآ حر قبل عفوه عن شفعته» 
لم تقبل شهادته ؛ ... ٤‏ 
4 - مسألة : ( وإن ادعى أنك اشتريته بألف › قال : 
بل اتهبته . أو : ورثته . فالقول قوله مع 
ينه . فإن نكل » أو قامت للشفيع بيّنة ء 
فله أخذه › ... ) ۰-4 
فصل : فإن قال : اشتريته لفلان . وكان 
حاضرًا » استدعاه الحا وسأله » 
فإن صدّقه » كان الشراء له والشفعة 
عليه .... ۹۸ 
تنبيه يتعلق بمحل الخلاف عند المصنف وغيره 
فى قضية اختلاف الشفيع على 
الشقص المُشْتَرّى ٠»‏ وادعائه اهبة 
أوالإرث . ۹۸ 
فصل : وإذا كانت دار بين حاضر وغائب › 
فادعى الحاضر على ص فى يده 
نصيب الغائب أنه اشتراه منه » وأنه 
ش يستحقه بالشفعة » فصدقه › 
فللشفيع أخذه بالشفعة ؛ 59 ۹۹ 
فصل : وإذا ادعى على رجل شفعة فى 
شقص اشتراه » فقال : ليس له 
ملك فى شركتى ... 2 
فصل : إذا ادعى على شريكه » أنك 
اشتريت نصيبك من عمرو » فل 
٠‏ شفعته . فصدّقه عمرو › وأنكر 


0۹۰ 


الشريك »و ... ءلم تثبت الشفعة 
بذلك ... أنه 
6 - مسألة : ( وإن كان عِوصًا فى الحْلّع ) والصداق 
والصلح ( عن دم العَمْد ) وقلدا بوجوب 
الشفعة فيه ( فقال القاضى : ياخذه 
بقيمته ) - 0۰۲( o‏ 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله تعالى : ( ولا 
شفعة فى بيع الخيار قبل انقضائه...) ٠.7‏ ه 
تنبيه : هذا الخلاف مُفرّ ع على القول بثبوت 
الشفعة فى ذلك ... o.۴۳‏ 
فائدة : تقوم الشقص ء أو تقوم مقابله » 
على كلا الوجهين » معتبر فى المهر 
بيوم النكاح » وفى الخلع بيوم 
البينونة ... ؟.ه 
فائدة : حكم خيار المجلس » حكم خيار 
1 الشرط ... مه 
فصل : وبيع المريض كبيع الصحيح فى 
الصحة » وثبوت الشفعة » وسائر 
الأحكام » إذا باع بثمن المثل ... ممه 
فصل : إذا كان المشترى أجنبيًا » والشفيع 
آنا فإن لم تزد الحاباة على 
الثلث » صح البيع » وللشفيع 
الاحذ بذلك الثمن ؛ ... 0.۷ 
فصل : ويملك الشفيع. الشقص بأخذه 
وبکل لفظ يدل على أخذه »... ٥٠۸‏ 
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: ( وإن أقرٌ البائع بالبيع » وأنكر المشترى » 
فهل تجب الشفعة ؟ على وجهين ) 
: ( وعهدة الشفيع على المشترى , وعهدة 
المشترى على البائع ) 
فائدة : قوله : وعهدة الشفيع على المشترى» 
وعهدة المشترى على البائع ... 
فصل : وحكم الشفيع فى الردٌ بالعيب » 
حكم المُشتری من المُشْتَرِى »... 
: ( وإن أَبَى المشترى قبض اليبع › أجبره 
الام عليه ) 
: ( ولو ورث اثنان شقصًا عن أبيهما ‏ فباع 
أحد ها نصيبه » فالشفعة بين أخيه 
وشريك أيه ) 
: ( ولا شفعة لكافر على مسلم ) 
تنبيه : مفهوم كلام المصنف » ثبوت الشفعة 
لكافر على كافر ؛ .. 
فائدة : لو تبايع كافران بخمر » وأخذ الشفيع 
بذلك › لم ينقض ما فعلوه » .. 
فصل : وتثبت للذمّى على الذمّى ؛ لعموم 
الأخبار » ولأنهما تساويا فى 
الدّين » 5 ۰ 
فصل : وتثبت الشفعة للبدوئ على 
القروى » وللقروىٌ على 


البدوئ 2 
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: مسألة‎ ١ 


فصل : قال أحمد » فى رواية حنبل : لانرى 


فى أرض السواد شفعة ؛ ... 


١‏ وهل تجب الشفعة للمضارب على رب 
المال ‏ أو لرب المال على المضارب فيما 
يشتريه من مال المضاربة ؟ على وجهين ) 


فصل : إذا كانت دارٌ بين ثلاثة » فقارض 


واحدٌ منهم أحد شريكيه بألف » 


& 
لم تثبت فيه شفعة فى أحد 


.الوجهين ؛ .. ۰ 
: فإن كانت الدار بين ثلاثة أثلانًا » 


فطالبه أحد الشريكين بالشفعة » 
فقال : إنما اشتريته لشريك ... 


: فإن قال أحد الشريكين للمشترى : 


شراؤك باطل . وقال الآخر : هو 


فصل : إذا ادعى رجل على اخر ثلث دار » 


فأنكره » ثم صالحه عن دعواه بثلث 
دار أخرى » صحء ووجبت 
الشفعة فى الثلث المصالح به ؟... 


: إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاماء 


فاشترى أحدهم نصيب أحد 
شريكيه » ثم باعه لأجنبى » ثم علم 


وه 


اه :5ه 
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شريكه › . 
وا خا ل سف ن د 
مال المضاربة » . 
الثانية » لو باع المضارب من مال 
المضاربة شقصا فى شركة 
نفسه »› > لم يأخذ 
بالشفعة ؛ . 
الثالثة » تثبت الشفعة للسيد على 
فصل : إذا كانت دار بين ثلاثة ؛ لزيد 
نصفها .. ولعمرو ثلثها » ولبكر 
سدسها ء فاشترى بكر من زيد 
ثلث الدارء ثم باع عمدًا 
سدسها › . 
فصل : إذا كانت دار بين أربعة أرباعًا » 
فاشترى انان منہم نصيب 
أحدهم » . : : 
آخر الجزء الخامس عشر | 
يليه الجزء السادضس عشر » وأوله : 
باب الوديعة 
وَالْحَمْدُ يِل حى حَمْدِهٍ 
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